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قارثنا الكريم حدث خطأ غير مقصود في اسم الكتاب عند بداية الكتب الفقهية حيث 
جاء اسم الكتاب : موسوعة القواعد الفقهية المقارئة المسماة التجريد : وصوابه 
[ الموسوعة الفقهية المقارلة : التجريد ] فللتكرم تصويب نسخعك ومن 
جهتنا سنقوم بتصحيح اللنطأ في الطبعة القادمة إن شاء الله 
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اا سر ١‏ جمهورية مصر العربية - القاهرة - الإسكندرية 
2 الإدارة : القاهرة : ١5‏ شارع عمر لطفي مواز لشارع عباس العقاد ملف مكتب معمر للطيران 
1 عند الحديقة الدولية وأمام مسجد الشهيد عمرو الشربيني - مدينة نصر 


الطباعة والنشروالوزجع والوجمة هاتف : .71/0471 - إلاه 1 1/4؟ 7١1‏ +) ناكس : .1/4116 ( 7301 +) 
حت تت لق الكتبة : فرع الأزهسر : 1١‏ شارع الأزهر الرئيسي - هاتف : .591781 ( 507 +) 
تأسست الدار عام 1411م وحصلت المكتبة : فرع مدينة نصر : ١‏ شارع الحسن بن علي متفرع من شارع علي أمين امتداد شارع 
على جائزة أفضل ناشر للتراث لثلاثة مصطفى النحاس - مدينة نصر - هاتف : 50555141 (57017+) 
أعوام متتالية 00 0 1 المكتبة : فرع الإسكندرية : ١117‏ شارع الإسكندر الأكبر - الشاطبي بجوار جمعية الشبان المسلمين 
الم ب ا هاتف : 9755.86ه فأكس: 4١٠الالاؤه 7١‏ +) 
لسخغخ حت | بريديًا : القاهرة : ص.ب 15١‏ الغورية - الرمر البريدي ١١717"4‏ 
لججحتحتتتت حت | البريد الإلكتروني : امه دش 1دداة-دل © مكمذ 
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||| مسالة ''قلنا 


بيع وشيراء ما لم يره 


- قال أصحابنا : إذا باع ما لم يره أو اشترى ما لم يره » فالبيع جائز ) 
وللمشتري الخيار إذا رآه . وأما البائع فهل 29 له الخيار » فيه روايتان 99 . 

٠4‏ - وقال الشافعي 29 : إذا قال : بعتك ما في كمي » أو ما في البيت » فالبيع 
فاسد قولا واحدًا . وإن ذكر الجنس والصفة » وقال : بعتك عبدي الرومى » ففيها قولان : قال 
في القديم » والصلح ء والصرف © » والإملاء : جائر» وقال في الأم والبوبطي : باطل . 

5 - واتفق أصحابه 20 إذا شاهده البائع دون المشتري أنه على قولين : وأما إذا 
شاهده المشتري دون البائع » أو لم يشاهده واحد منهما » فمنهم من قال : باطل قولا 
واحدًا » ومنهم من قال علي قولين . وأما إذا ذكر جنس المبيع وصفته جاز العقد في أحد 


)١(‏ البيوع جمع البيع » وهو لغة : ميادلة المال بلمال » وقيل : الببع في اللغة مطلق المبادلة » سواء كانت في 
مال أو غيره » وهو من الأضداد » يقال : باعه إذا أخرج العين عن ملكه إليه » وباعه أي اشتراه » ويتعدى إلي 
المفعول الثاني بنفسه وبحرف الجر » يقال : باعه الشيء » وباعه منه . ثم البيع مصدر » وقد يراد به المفعول 
فيجمع باعتباره » كما يجمع المبيع » وقد يراد به المعنى وهو الأصل » فجمعه باعتبار أنواعه . لسان العرب 
٠ 1/1)‏ ) » المصباح المنير ( 59/١‏ ) » وأما معناه شرعًا فقال ابن قدامة ال د 
تلكا »» وقال البايري : 9 هو مبادلة المال بالمال بالتراضي بطريقة الاكتساب » » وفي تنوير الأبصار : هو 
مبادلة شيء مرغوب فيه بمثل على وجه مخصوص » انظر : المغني 9 كتاب البيوع ؛ ( 550/7 ا 
بذيل فتح القدير ( 55/1 ؟ ) » الدر امختار بهامش رد انختار ه كتاب البيوع ») ( 5/4 » 5 ) . 

. في جميع النسخ : [ هل ] » وما أثبتناه بالفاء أصح‎ )١( 

() قال السمرقددي في تحفة الفقهاء : 9 ولو باع شيئا لم يره ورآه المشتري يجوز عندنا . وعند الشافعي فيه 
قولان » وهل يثبت للبائع فيه خخيار الرؤية » لم يذكر في ظاهر الرواية . وذكر الطحاوي في اختلاف العلماء أن أبا 
حنيفة كان يقول بأنه ينبت له الخيار » ثم رجع وقال : لا ينبت » . راجع : مختصر الطحاوي » ١‏ كتاب البيوع » » 
١‏ باب المصراة وغيرها ) ص 84 ء روضة القضاة ١‏ كتاب الببوع » ( 401/١‏ ) المسألة ( /91١؟)»‏ تحفة 
النقهاء؛ « كتاب البيوع » » 9 باب خيار الرؤية ) » ( 81/5 » 8١‏ ) بدائع الصنائع » ( كتاب البيوع ؛ فصل 
( وأما شرائط الصحة 6 وفصل ١‏ وأما حكم البيع » ( ١937 » ١51/0‏ ) فتح القدير مع الهداية » ( كتاب البيع ) 
باب خيار الرؤية ( 5ه" - ١‏ 4" ) » البناية مع الهداية م كتاب البيوع » باب خيار الرؤية ( /5/1 1١1‏ - 117 ) ) 
مجمع الأنهر ( 795/9 2 0" ) . (4) الزيادة من ( م ) (٠‏ ع ) . 

(5) في ( ع ) : [ الصلح ] بدون العطف »ء قوله : [ الصرف ] أي : في بيان الصرف من الكتب الجديدة » 
وهو أحد كتب الأم . (5) في (م) ٠(ع):[‏ أصحابنا] . 


ه011 -سسسسسب ببس سس سس سس كت أب البيوع 


القولين » ولم يحتج إلي ذكر صفات السلم . 

٠١419‏ - ومن أصحابه (© من قال : يحتاج إلى ذكر معظمها » ومنهم (9» من 
قال: يحتاج إلي ذكر جميعها » فإذا رأه كما وصف فله الخيار » نص عليه » ومن 
أصحابه 29 من قال : لا خيار له 29 . 

4 - لنا : ما روي أبو هريرة » والنعمان بن بشير » وسلمة بن المحبق د » 
وروى الحسن » وعطاء » ومجاهد مرسلا أن النبي يِه قال : ( من اشترى ما لم يره فهو 
بالخيار إذا رآه » © » فلولا أنه يجوز البيع لم يكن لذكر الخيار معنى . 

ه4١‏ - فإن قيل : قال الدارقطني مدار هذا الحديث على عمر بن إبراهيم ابن 


. في (م) ٠(ع):[ أصحابنا]‎ )١( 

(1) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؟) ساقطة من ( ع ) . 

(5) راجع تفصيل المسألة في الأم : « كتاب الييوع » ( ٠١/7‏ ) » مختصر المزني كتاب الببوع 3 باب ما أمر الله تعالى 
به ونهى عنه من المبايعات ) ( ص5/) » المهذب مع امجموع ١‏ كتاب البيوع 6 » 9 باب ما نهي عنه من بيع الغرر 
وغيره )988/1 - ")ء حلية العلماء ‏ كتاب البيوع » » 9 باب ما نهى عنه من بيع الغرر » 
)5١ - 85/4 (‏ » فتح العزيز « كتاب البيوع ؛ ء (الباب الأول في أركانه (49/8 1 165145 )١58-‏ . 
وقال مالك وجل أصحابه : يجوز بيع الغائب علي الصفة إذا كانت غيبته نما يؤمن أن تتغير فيه صفته قبل 
القبض ؛ ثم إن جاء المبيع علي تلك الصفة » لزم الببع » وإلا فللمشتري الخيار . وقال بعض المالكية : يجوز بيع 
الغائب من غير صفة بشرط خيار الرؤية . راجع : المدونة و كتاب الغرر » ( 58/1 ) » المنتقى 9 كتاب البيوع » 
في العينة وما يشبهها ( ١848 ٠ ١81/4‏ ) » بداية امجتهد « كتاب البيوع ٠  »‏ الباب الثالث 6 ( الكل 
) . قوانين الأحكام الشرعية » « الكتاب الثالث ؛ في البيوع 9 الباب الخامس في بيع الغرر» ص 789 »ع 
شرح الزرقاني ( /378) . وقال أحمد مثل قول مالك » يصح بيع الغائب بالصفة » فإن لم يوصف » ففي صحة 
البيع رواعان » أظهرهما : لا يصح البيع » والثانية : يصح . وهل يثبت للمشتري خيار الرؤية » ففيه روايتان » في 
الأشهر : يثبت . وفي الثانية : لا خيار له . راجع في المسائل الفقهية و كتاب الييوع ‏ ( 0101 » الإفصاح 
و كتاب البيوع ) ( .)2١‏ المغني ( كتاب البيوع في خيار المتبايعين ( 0ه » ١‏ .ء الكافي ١‏ كتاب 
الببوع ؛ » « باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ( 17/5 ) . 

(6) حديث أبي هريرة يه : أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 4/8 »6 ) الحديث ( ,.)١٠١‏ 
ولبيهقي في الكبرى ( /118 ) » قال الدارقطني بعد أن أخرجه : ٠‏ عمر بن إبراهيم يقال له : الكردي يضع 
الأحاديث , وهذا باطل لا يصح ؛ لم يروها غيره » وإننا يروي عن ابن سيرين موقوثًا من قوله » . راجع ترجمة 
عمر بن إبراهيم في ميزان الاعتدال ( 11//8 + )ع الترجمة ( ٠0414‏ ) . أما حديث الحسن : فأخرجه 
ابن حزم » في امحلى بالآثار ( ١1١/7‏ ) » والببهقي في نفس المصدر السابق . 
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خالد الكردي » عن القاسم بن الحكم » عن أبي حنيفة » عن الهيثئم » عن محمد بن 
سيرين ؛ عن أبي هريرة » قال : وعمر بن إبراهيم غير صالح الحديث . 
5 - قلنا : هذا حديث ذكره محمد في مزارعة الصغير » وذكره محمد الحاكم 
في المنتقى 2١7‏ » عن هشام » عن محمد » ولا يضرنا الطعن على عمر بن إبراهيم . 
اا ١١4‏ - فإن قيل معناه . فهو بالخيار إن شاع اشتراه 34 وإن شاء لم يشتره 
48 - قلنا : ظاهر الخيار إذا ذكر عقيب العقد » أنه نخيار الإجارة 
والتصحيح (2: فأما الخيار في ابتداء الشراء فلا تعلق له بالرؤية . 

6 - فإن قيل : نحمله 29 على من كان رأى ابيع ثم ابتاعه ولم يره عند 
العقد » فهو بالخيار إن كانت ©) صفته تغيرت . 

٠١4 “٠‏ - قلنا : : ذكر عليه الصلاة والسلام خيارًا يتعلق بالرؤية » وهذا الخيار يتعلق 
بتغيبر صفة المبيع لا بالرؤية 

3 ولأن الخبر 3 يقتضي ثبوت الخيار عند الرؤية فى جميع الكدوال‎ - ١4١ 
. تغيرت صفة امبيع أو لم تتغير » ويدل 20 عليه إجماع الصحابة‎ 

؟ ١١4“‏ روى ابن أبي مليكة 29 عن علقمة بن وقاص الليني 4 قال : اشترى 
طلحة بن عبيد الله من عثمان بن عثمان مالا بالكوفة » وهو لطلحة اليوم بالكوفة » 
فقيل 7 لعشمان : أرى قد غبنت » قال : لي الخيار ؛ لأني بعت ما لم أر فقال طلحة : 
إل الخيار ؛ لأني اشتريت ما لم أر فحكما 29 بينهما جبير بن مطعم فقضى أن الخيار 
(1) المراد محمد الأول : هو محمد بن الحسن » أبو عبد اللّه الشيباني » صاحب التصانيف المشهورة في المذهب 
الحنفي . وأما محمد الحاكم : فهو محمد بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن عبد الجيد بن إسماعيل ابن الحاكم » 
الشهير بالحاكم الشهيد » أبو الفضل المروزي » البلخي . قال السمعاني في ترجمته فيمن اشتهر بالشهيد : 
(الوزير الحاكم الشهيد » عالم مرو » ومن مصنفاته و كتاب الكافي ‏ » ١‏ والمنتقي » » ١‏ وشرح الجامع » » 
٠‏ وأصول الفقه » » مات كله يياب مرو شهيدًا في شهر ربيع الآخر» سنة أربع وثلاثين وثلائمائة . راجع ترجمته 
في الأنساب. ( 41/1/78 » 4074 ) » الجواهر المضية ( "159١م‏ - "١6‏ ) » الفوائد البهية (ص 61/466 185) . 
(؟) في رمع)٠(ع):[‏ الصحيح ]. (؟) في ( ص ) : [ حمله ] » وفي (م) : [ فحمله ] . 
(؟) في (م)؛(ع):[ كان]. (ه) ني (م)٠(ع):[لخيار].‏ 
(5) في (م ) : [ لم يتغير ] » مكان : [ لم تتغير ] وفي ( ع ) : [ بدل ] » مكان [ يدل ] . 
(1) في ( ص ) : [ ملكية ] » وهو تصحيف .2 (8) في (م)+ء(ع):[ قيل]. 
(5) الزيادة من معاني الاثار للطحاوي ؛ وفي ( م ) » ( ع ) : [ فحكم ] . 


كتاب البيوع 


الشلفقف 
لطلحة » ولا خيار لعثمان » 29 » وهذا اتفاق منهم على جواز العقد مع عدم الرؤية . 

«م4 ١١‏ - فإن قيل : عمر ضيه مخالف ؛ لأنه قال : ١‏ إنما البيع صفقة أو خيار ) (© . 

4 - قلنا : ليس في ذلك دلالة علي الخلاف ؛ لأنه جعل [ البيع صفقة أو 
خيارا] 29» هذا من نوع الخيار . 

وى - ولأنه نوع عقد لوجود الرؤية وعدمها في اأنعقاده سواء 4 كالتكاح 2 أو 
عقد فلم يكن من شرطه 9 رؤية المعقود عليه » كالكتابة . 

٠١4“‏ - فإن قيل : المعنى في النكاح : أنه فقد فيه ما لا تأثير له في العقد » فإنه 
حين يشاهدها 7 غررًا قطِعًا لا خيار له » فلهذا لم يقدح في النكاح . 

٠١480‏ - قلنا : ولو وجدها برصاء أو مجذومة نفذ الخبار عنده » فهو بالرؤية 
يتوصل إلى العلم بهذه الصفات » ولهذا تأثير في العقد . 

- ولأنه إذا كان لا يثبت الخيار إلا بتغير الصفات » فأولى أن يعتبر الرؤية 
ليستدرك 9) مقاصد العقد التي لا يستدركها بثبوت الخيار . 

» فإن قيل : المقصود بالنكاح الوصلة » فلذلك © لا يعتبر فيه الرؤية‎ - ١4 
. © والمقصود بالبيع المعاينة » فلهذا اعتبر فيه الرؤية‎ 

- قلنا : المقصود بالتزويج الوصلة إلا أنه يقصد وصلة من كان على صفة 
دون صفة » وهذا معني مقصود بالعقد » بدلالة 9 قوله عليه الصلاة والسلام : « إذا أراد 
أحدكم أن يتزوج امرأة فلينظر إليها » ©© . 
)١(‏ في (م) » (ع ) : [ لا خيار لعثمان ] . أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد بمثل هذا اللفظ » في المعاني : 
« كتاب البيوع ؛ » ( باب تلقي الجلب 6( ٠١/4‏ ) » والبيهقي بمعناه» في الكبرى د كتاب البيوع » » 9 باب من 
قال : [ يجوز بيع العين الغائبة ] ( 7١58/8‏ ) . (5)ني(م)٠(ع):[صفةع.‏ 
(1) ما ين الفوسين ساقط من (م ) ؛ (ع ) . (4) في (م) ٠(ع‏ ) :[ شرط ] . 
(*) ني (م) ٠‏ (ع):[ شامدهاع . (5) في (م) ١‏ (ع) :1 لأنها استدرك بها ) . 
() في ( م) ١‏ (غ) : [ فكذلك ] . قال ابن منظور : « الوصلة » بضم الواو : [ الاتصال ع . والؤْصْلة : ما 
اتصل بالشيء » قال الليث : كل شيء اتصل بشيء فما بينهما وُضْلة » والجمع وصل » ويقال : وصل فلان 
رحمه يصلها صلة » ويينهما رُصْلة » أي اتصال وذريعة » » لسان العرب ( 4801/5 ) . 
(5) في رع ) :1 بالرقية .. 2 ., 
(4) أخرجه مسلم في الصحيح ٠‏ كتاب التكاح 6 , « باب ندب النظر إلى وجه اللرآة وكفيها لمن يريد 
تزوجها» ( ٠») ٠١50/1‏ وأبو داود في السئن ٠‏ كتاب النكاح » ء ٠‏ باب في الرجل ينظر إلى المرأة وهو يريد 35 
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49 - ولأنها جهالة تؤثر (© في تسليم المبيع فأشبهت جهالة الصورة والقيمة » 
وإذا رأى المبيع فلم يعرفه . 

65 - وجهالة القيمة لا تلزم إلا الوصية وجهالة رأس المال المجهول 29 في 
السلم . لأنا قلا : جهالة لاتوثر في تسليم للبيع ؛ [ لأ 99 جهالة رأس الال عندنا تور 

في التسليمع 9 ؛ لأنه يجد بعضه زيوفا فيرده » ولا ا لق 

. قالوا : يبطل إذا باع ذرة في صلفه‎ - ١44 

4 ح- قلنا : المانع من المبيع هناك الجهالة 29 لا المانع في العبد ء فإنه باع ما 
ال ا 0 
النواة ] © » ولهذا لو ظهر بعض النواة لم يجز البيع وإن زالت الجهالة بظهور بعضها ؛ لأن 
الجهالة لعدم الرؤية جهالة لو حصلت في بعض المبيع لم يمنع صحة العقد » وكذلك إذا 
حصلت في جميعه » كجهالة "© القيمة » وعكسه ء أو جهالة العين » بيان ذلك : أنه ييبع 
الصبرة وقد رأى المشتري ظاهرها » ورأى الدار ولا يرى داخل البثر وسائر الحيطان . 

46 - فإن قيل : رؤية ظاهر الصبرة تصير به معلومة » ولهذا لم يثبت له الخيار 29 . 

١44‏ - قلنا : الخيار عندنا لا يقب ا اا لررطاك نات 
ووجده "١7‏ على تلك الصفات وأفضل ثبت 257 الخيار عند الرؤية » فكيف يستدل 
السقوط على العلم بالمبيع . 

» ولأنه أحد البدلين في البيع » فلم يكن رؤيته شرطا في صحة العقد‎ - ٠١440 


تزويجها ( 511/1 ؛ 17ه ) » وأحمد في المسند » في مسند جابر بن عبد الله له ( 104/70 ) و الطحاوي 
في المعاني « كتاب التكاح ؛ » « باب الرجل يريد تزوج المرأة هل يحل له النظر أم لا ( ١4/8‏ ) . 
)١(‏ ني (م):[لثر]. 

(؟) في ( ص) : [ وجهالة العبه ] » وفي ( ص ) » (م) ؛ (ع) : [ لا تلزم إلا الوصية وجهالة ورأس المال 
المجهول ] وقد أضفنا [ في السلم ] ليستقيم المعنى . (7) في ( ص ) (١‏ ع ) : [ ولأن ] . 

(4) ما بين الفوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(5) ساقطة من (ع ) . 
(1) في ( ص ) : [ والثُرم ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ والتوير ] . 
(/) زيادة اقتضاها البيان . () في (م)٠(ع):[بجهالة‏ ]. 


(5)ني رم)٠(ع):[لميبته‏ الخيارع .2 )٠١١(‏ في (م+)٠(ع):[الجهالة‏ ]. 
)1١1(‏ في (م)٠(ع‏ ): [ لو وصف به المبيع وحكمه ] . 
(١1)في‏ (م)ء(ع):[شت]. 


1م د 


كالثمن إذا كان غير معين . 
4 - فإن قيل : المعنى فيه : أنه في )١(‏ الذمة» فهو كالمبيع إذا كان من الذمة . 
69 - قلنا : إن 29 كانت الرؤية شرطًا لم يصح العقد على ما في الذثم » لعدم 
الرؤية فيه . 
4٠‏ - فإن قبل : عدم الرؤية لا تأثير له في الشمن ؛ لأن عندكم لا يثبت الخيار 9 . 
١‏ - قلنا : لأنا لا نقبت سيار الرؤية ؛ لأنه 9) لا يستدرك برده فائدة ‏ 
والأعيان مستدرك بردها فائدة » فاستويا في وجود العلل واختلفا في الخيار لهذا المعنى . 
ه4١٠‏ - ولأن رؤية © ما يقصد بالعقد ليس بشرط في صحة العقد » وهو ما 9) 
في داخخل الجوز واللوز مستتر (" بما له من الستارة فائدة » وفي مسألتنا استتر بما © لا 


فائلة له فيه . 
ه4٠٠‏ - قلنا : علة الأصل تبطل باللبن في الضرع والحمل » وعلة الفرع تبطل 
بداخل الصّبرة . 


4 - فإن قبل : الجوز يصير 27 معلومًا برؤية قشره » ولهذا لا يثبت خيار الرؤية 
إذا رأى ما في داخله . 

كا - قلنا : إما لا يغبت الخيار لأنه دعل عيب "٠7‏ الكسر» فمنع ذلك الرد . 

لل - احتجوا : بما روى أبو الزناد © ؛ عن الأعرج » عن أبي هريرة : « أن 
النبي "© يلد نهى عن بيع الغرر ) ؛ ورواه على » وعبد اللّه ين عمر 05 : 
الس سوس را 11س 
(0) في (م)؛(غع):[1منع. (؟) في رص) : [لااع. 


(؟) في (ع ) : [ بالخيار] . 
(4) ساقط من (م ) ؛ (ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(5) (6)0(ع):1صطاشة ).2 ١١‏ لفظ: ماع سالط من رمعو زعع. 
(9) في (م+)٠(ع):[‏ مشترى ]. (6) في (م)١(ع):‏ [ ماع بدون الباء . 


(") في (م) : [ بصيرة ] » وفي ( ع ) البصيرة . 0 في(م)2(ع): عدع. 

11 في( 1:02 أي الزياد]. وهر تصحيف .(18) في (م ٠)‏ (ع ) : [ رسول للع . 

59 حديث أي هررة له : أخرجه مسلم في التصحيح ٠‏ كتاب اليرع ‏ +9 ياب بطللان بيع الحصاة وبيع 
الذي فبه غرر؛ ( ١151/5‏ ) : وأبر داود في السئن ٠‏ كتاب البيوع باب في بيع الغرر ( )ع 
تمي في السان كتاب الببرع باب ما جاه في كراهية يع الغرر ( 511/6 ) » والنسائي في السان و كبا 
تدع ١‏ في بع امنصاة( 1719 ) » واين ماج في السان و كتاب التجارات ء 9 ياب التهي عن بع المصاة 5 


يبع وشراء ما لم يرو سلس يبب ب ب سس 9/8 7١71‏ 


باه4 ٠١‏ - قالوا : فالغرر مال تردد 2١(‏ بين جائزين » سلامة المال » وهلاكه . وفى 
هذا البيع غرر من وجهين » أحدهما : أن العبد الغائب لا يدري هل هو باق أم لا ء وإن 
كان باقيا فلا يدرى أيسلم 9 له أم لا ؟ . 

مه ٠١‏ - قلنا : الغرر ما كان الغالب 20 منه عدم السلامة » بدلالة : أن الخارج من 
المفازة بغير صحبة » يقال له : غرر بماله © » ولا يقال للخارج في صحبة 9 : قد غرر ) 
وإن جاز أن يَسلم وجاز أن يهلك ؛ لأن الغالب منه السلامة » فلو كان الغرر عبارة عما 
تردد بين السلامة 29 والهلاك » كانت البياعات كلها غررًا لجواز أن تهلك © قبل 
القبض » ولكان ما عليه بم ابتاعه » فكانت الخاطرة قائمة © . 


48 - وقيل : إن معنى الغرر ما ذكرناه 29 » وليس الغالب في بيع ما لم يره 
عدم التسليم » بل الغالب منه إمكان التسليم » فلم يكن ذلك غرورًا . فإن الغرر "© ما 
كان الغالب منه عدم السلامة » والعين الغائبة الأصل وجودها » وجواز أن تكون هالكه 
ويجوز أن تكون باقية » فلم يتعذر عدم التسليم / فيها . 

لوكا - قالوا : روى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده عبد الله بن عمرو» 
أ( أن النبي يَدٍ قال : لا يحل شرطان في بيع » ولا ربح ما لم يضمن » ولا بيع ما ليس 


وعن بيع الغرر 6 ( 1/8/9 ) الحديث ( 1154 ) . وحديث علي 45 : أخرجه أحمد في المسند ؛ في مسند 
على بن أبي طالب #5 ( ١١5/١‏ ) . وقد اختلف العلماء في تفسير بيع الغرر » قال المطرزي : 9 وهو المنطر 
الذي لا يدرى أيكون أم لا » كبيع السمك في الماء » والطير في الهواء 6 . وعن علي 5ه : هو عمل ما لا 
يؤمن معه الغرور » وعن الأصمعي : بيع الغرر أن يكون علي غير عهدة ولا ثقة » قال الأزهري : وتدخل 
البيوع المجهولة التي لا يحيط بها المتبايعان » » في المغرب 3 باب العين 4 ص 718 . وقال ابن الاثير : ١‏ هو ما 
كان له ظاهر يغر المشتري وباطن مجهول » » في النهاية ( باب الغين مع الراء ) ( 1/ هه" ) » وقال الحافظ 
ابن حجر : 9 قيل : المراد بالغرر : الخطر » وقيل : التردد بين الجانبين الأغلب منهما أخوفهما » وقيل : الذي 
ينطوي عن الشخص عاقبته » » في تلخيص الحبير ( 1 ) » ضمن الحديث .)1١١55(‏ 

.] في (م)ء(ع):[ سلم‎ )١( . ] في (م)ء (ع):[ فلغرور ما يردد‎ )١( 

(") في (م ) » ( ع) :[ الغائب ] . 

(4) راجع لسان العرب ( 7١78/6‏ ) ؛ المعجم الوسيط ( ؟/84" ) . 

(5) في ( ص) : [ صحبته ] . (5) في ر(ص)ء(ع): [الجواز]. 

(0) في (م)ء٠(ع)‏ :[ أن يهلك ] . (0) ني رص):1عم]. 

(5) في (م)ء»(رع) :[ذكرنا]. 

. في ( ص ) : [ قال الغرور ] » والمثبت ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


لق كاب امع 


عندك ع © , 

. قالوا : ومن باع عبدًا بالْبِصْرَة فقد باع ما ليس عنده‎ - 0١ 

65 - [ قلنا : البيع في مسألتنا يجوز فيما ليس عنده ] (2 باتفاق » إذا كان قد 
رآه » فعلم أن الفساد عندهم لمعنى آخر » وهو الجهالة » أو عدم الرؤية » فأما أن يكون .ما 
ذكر من الخبر فلا ؛ فلم ييق إلا أن يحمل الخبر علي بيع ما ليس في ملكه ؛ لأن العقد لا 
ينف فيه للمعنى المذكور في الخبر دون غيره . 

- فبين © ذلك أن الخبر خرج على هذا السبب ؛ وهو : «أن حكيم بن 
حزام قال : كنت أدخل السوق واستحسن السلع ثم أخرج وأبيعها » ثم أرجع فأبتاعها 
ثم أسلمها ) 29 » فبان بهذا السبب أن معنى الخبر ما ذكرنا . 

5 - قلنا : نخصه 7 بسببه » ولكنا لما اختلفنا فى معناه جعلنا السبب شاهدًا 
لا ذُكر © من التأويل . 1 

5 - لأنه مبيع © مجهول الصفة عند التعاقد 9© » فوجب أن يكون باطلا » 
أصله : إذا قال : بعتك ثويا . 

5 - قلنا : المعنى من الأصل : أنه مجهول في عينه , فأما أن يكون مجهول 
الصفة فلا ؛ ألا ترى : أن التكاح لا ينعقد على هذا الوجه ؛ لأنه لو قال : زوجتك أمة 


(1) حديث عبد الله بن عمرو ظله : أخرجه أبر داود في السان د كتاب الإجارة » ٠‏ باب في الرجل ببيع ما 
أبس عنده ؛ ( 11011 ) » والترملي في السنن ٠‏ كتاب الييوع ؛ » ٠‏ ياب ما جاء في كراهية بيع ما ليس 
دك (011/5 » 7ه ) » والنسائي في الجتيى ٠‏ كناب البيوح 6 ١ ٠‏ في شرطان في بيع ؛ ( 1946/9 ع , 
لأحمد في للسند ( 11411 )» والحاكم في للستدرك 9 كتاب البيوع 6( 11/5 ) ٠‏ وابن ماجه ء في السفن 
٠‏ ككاب التجارات » » و باب النهي عن بيع ما ليس عندك ( 1901/9 102  )‏ الحديث ( طلغ 1؟) قال 
الترمذى بعد أن أخرجه حديث حسن صحيح . 

(1) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ تينع . 

(0) ف (]) ٠(ع)‏ :1 أسلم] . وقد أحرجه الترمذي باسناده ني اسان و كتاب ابرع » ( باب ما جام في 
ا يع الدن سد 116911 )) واتسي في لجعي ذ كاب الوم ». في ديع مالي حد لاي > 
0 ران ماج في الما كاب التعارات و (ديانا قتي عن و ما يتن مويك ) و6 اباي 
لكديث ( 1181 ) » وأحمد في المسند » في حديث حكيم ين حزام 404/6  )‏ 

(©) في (م) :[ يخصهع . (1) في ص :1 ذكرع. 

(9) في (م)ء(ع):1يينع. (6) في رع ) : 1 العامةع . 


بيع وشراء ما لم يره سيب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ب ١71/8‏ 


لم يصح . وجهالة العقد لا تمنع صحة النكاح » وإنما تمنعه 2 جهالة العين » ومع ذلك 
لا يعقد على هذا الوجه حتى يقول : زوجتك أمتي » أو هذه الأمة » فبان أنه مجهول 
العين » فلا يصح أن تعتبر جهالة الصفة بجهالة العين . 

» ولأن هله الجهالة لو حصلت من بعض المعقود عليه منعت العقد‎ - ١٠١4+ 
. كذلك إذا حصلت من جميعه لم ممع‎ 

مك اك أ وقول 0 مل لون ك3 لاي )لل بان يشو اانه 
يلتمس المشتري غيره . وفي مسألتنا إذا قال : بعتك الثوب الذي في كمي » لم يتعذر التسليم ؛ 
لأن القاضي يأمره يإخراج ما في كمه » فإن رضيه المشتري أخذه وإن لم يرضه تركه . 

- فإن قيل : إن هذه الجهالة لا تمنع التسليم ؛ لأنه يعطيه ما يقع عليه اسم 
الثوب » كالوصية » والإقرار 29 » كما لو أسلم في ثوب جيد أعطاه ما يقع عليه الاسم ء 
أو يعطيه ثوبا وسطا » كما لو تزوج على ثوب . 5 

٠٠4.‏ - قلنا : هذا مخالف للوصية والإقرار ؛ لأن الجهالة لا تؤثر فيهما ولأن 
المرجع إلى قول المقر والورثة » فلا يؤدى تصحيح الوصية والإقرار إلى تعذر التسليم . 

٠٠401‏ - وأما الككاح فلا تصح العسمية فيه إذا ذكر ثويًا » وإنما 2 تصم 29 إذا سمى 
عبدًا ؛ لأن الجهالة لا تؤثر في ثبوت المهر ‏ بدلالة ل 
منه بالوسط » كذلك هبة مجهول الصفة » وأما السلم © فيصح إذا سمى جيدًا ويؤعر 
بتسليم ما يقع عليه اسم 9 الجيد , إلا أنه لا يصح السلم مع جهالة المقدار » وفي 


. ] ع):[ لا يمنع صحة التكاح وإنما يمنعه‎ (٠ في (م)‎ )١( 

(؟) في (م ) :1 لم بنع أو يقول ] . (7) في (م) :[ ينع ] . 

(؟) في (م)ء(ع):[ عقد]. 

(5) الوصية تمليك مضاف إلى ما بعد الموت بطريق التبرع كان ذلك في الأعيان أو المنافع » والإقرار إخبار عن 
ثبوت حق للغير على نفسه انظر : العناية » بذيل فتح القدير ( 411/٠١١‏ ) ء البناية ( 484/١1‏ ) . أنيس 
الفقهاء ص 7917 . تكملة فتح القدير ( "١1/8‏ ) . ص 547 . 

(5) في (م))(ع):[ صح ]. 

(7) في (م ) ١»‏ ( ع ) : [ بدلالة جواز ثبوته مجهولة ] . 

(8) ساقطة من (م) » ( ع) . والسلم لغة : التقديم والتسايم . وشرعًا اسم لعقد موجب الملك في الشمن عاجلا 
وفي المثمن آجلًا . فالبيع يسمى سلمًا والمن رأس المال انظر : تهذيب الأسماء واللغاث ( 1817/9 154 ) » 
فتح القدير مع العناية ( 5/9" / ٠ ) 87٠١‏ 

(9) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


باتقفق -2تت555ثت22225ه2 0 6 لت تآ ئ 5 ]لآ ه6ى50ل 5 ]ى © © 1-]ىل 121١.22‏ البيوع 


مسألتنا مقدار مجهول » وكل ثوب يحضره يخالفه (2 المشتري في قدره ويتعذر 
التسليم ؛ لأن الحاكم لا يمكنه قطع الخصومة في ذلك . 

1 - وقالوا : أخبار مجهولة » تقتضي لا تتعلق بكل بيع 29 » فوجب أن يبطل 
البيع » أصله : إذا قال : بعتك على أن الخيار متى شعت . 

» قلنا : الخيار إذا أثبت حكمًا لم تؤثر الجهالة فيه » بدلالة : خيار العيب‎ - ٠١6 
» وخيار مجلس (© عندهم . وإنما تؤثر الجهالة في الخيار الذي يغبت من جهة الشرط‎ 
. والمعنى في الأصل : أن الخيار ينبت شرطًا » فالجهالة مؤثرة فيه‎ 

» وفي مسألتنا : يثبت الخيار حكمًا » فالجهالة لا تؤثر فيه » كخبار العيب‎ - ٠١/4 
ييين9؟ ذلك : أن الخيار يلحق بالعقد » كالأجل » ثم لو شرط أجلًا مجهولًا بطل العقد » ولو‎ 
تأجل الشمن حكما لم تؤثر جهالته في العقد ؛ مثل أن يفلس المشتري أو يأبق العيد فيتأخر تسلم‎ 
. الثمن حتى يتمكن البائع من التسليم » ومدة ذلك مجهولة » فلا تؤثر "» في العقد‎ 

6 - قالوا : بيع عين لم يرها ولا شيعًا منها » فكان باطلًا » كما لو باع الطير في 
الهواء © ع والسمك في الاء » والنوي في القمر 9" , والحثئل » واللين في الضرع . 

١‏ - قلنا : قولهم لم يرشيعًا منهاء لايؤثر في الأصل ؛ لأنه لورأى السمك في الما 
والطير في الهواء ”7 لم يجز بيعه ؛ وكذلك النوى في التمر ”© لو ظهر بعضه لم يجز البيع » 
وكذلك الحمل لوظهر بعض ”7 ' الولد فباعه لم يصح » وكذلك اللبن لو حلب بعضه ثم باع 
جميعه لم يجز وإن كان قد رأى بعضه ؛ ومثله لو أخرج بعض اللبن من المؤجل 0١١7‏ فرآه» ثم 
)١(‏ في (ط) : [ مخالفة ع . 

(5) في (ع ) : [ أخيار] » وفي (م) » (ع ) : [ يقتضي لا يتعلق ] » وفي ( ع ) : [ مبيع ] » مكان : 1 بيع ] » 
وفي ( ص ) من قوله : [ أخبار ] إلى آخر الهامش بدون نقط » والصواب ما أثبتناه بالزيادة ؛ لأن بدونها لا 
يستقيم المعنى . 

(1) راجع ما في خيار العيب التعريفات ص7 ٠١‏ » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 4/5 0" ) . -حاشية 


بن عاباين ( 14/4 ) » أنيس الفقهاء ص 3١‏ . (4) في (م ) ع ) : [ تبين ] . 
(©) في (م) ١(ع)‏ :1 وبيده ذلك مجهرلة فلا يؤثر ع » مكان الملبت . 


(5) راجع المصباح المتير » ( 510/79 ) . (0) في (م) ١‏ (ع) : [ الشمرع ؛ مكان : [ التمر) . 
(8) الزيادة أنبتناها لمقتضى السياق ولاستقامة المعنى . 
(5) في (م) (٠‏ ع): [ الشمرع]. )في (م)ءع:سم]. 


» المرجل - بالكسر : قر من التحاس . وقيل : يطلق على كل قدر يطبخ فيها . راجع في المغرب‎ )1١1( 
. ) 7١5/١ ( ص 186 ء المصباح المتير‎ 


بيع وشراء ما لم يره تاشاش اش شن 1 ان 


باعه جميعه جاز 20 » فعلم أن الوصف ”2 غير مؤثر في الأصول التي قاسوا عليها . 
فذل - قالوا : بل مؤثر © عندنا ؛ لأن السمك لو كان فى حفرة © حصل فيها 
فرأه جاز البيع . 

ا - إن © كان هذا هو الأصل فالبيع جائز عندنا إذا أمكن أخذه بغير صيد » 
وها الآصل الذي نسلمه هو الموضع الذي يستوى فيه الرؤية وعدمها . 

. قالوا : تأثيره 29 في جميع الصبرة والجوز واللوز» فإنه لو رأى بعض ذلك جاز‎ - ٠١ 

- قلنا : فنحن تطالبكم بالتأثير في الأصل الذي قستم © عليه » فإذا لم 
يؤثر الوصف فيه لم ينفع أن سؤالنا التأثير في غيره » ثم المعنى في بيع الصيد : ما يتعذر 
تسلمه في وقت 9» وجوب التسليم » وليس كذلك العين المعاينة ؛ لأن تسلمها (» لا 
يتعذر في وقت وجوب تسليمها » فأما النوى في التمر فإن تسليمه لا يكن إلا بضرب 
ما لم يستحق بالعقد © » وهو تكسير التمر . 

4 - فإن قيل : يبطل إذا باع أحد المصراعين . 

5 - قلنا : لا ضرر هناك من التسليم » وإنما وقع الضرر لعقد البيع حين أفرده 
بالتمليك . فأما اللبن والحمل فالمعنى فيهما : أنه باع بعض 2١١‏ ما تضمنته خلقة الحيوان 
غير شائع 2١9‏ في جميعه » فصار كبيع يده ورجله . 

. قالوا : بيع عين بصفة 217 » يوجب أن يكون باطلا » كالسلم في الأعيان‎ - ١٠١ 

١4‏ - قلنا : إذا جاز السلم في الموصوف وهو غير معين » فجواز البيع في العين 


(1) في (م)ء رع ) : [ باع جميعه ] . وفي سائر النسسخ : [ جاز] » الصواب ما أثبتناه لمقتضى السياق . 
(؟)ني (مع٠(ع):‏ [هذا الوصف ]. (؟) في (م)٠(ع):[يثر].‏ 
(؛؟)ني (م)(ع): [ حفيرة ]. (5) في (م)٠(ع):1ثاذ].‏ 

(5) ني (م)(ع) :[ باسره ]. (7) في (م) :[ قسهم ]. 

(4) ساقط من ( م ) ؛( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ؛ وفي ( م ) » (ع) : 
[ ينعقد ] ؛ مكان : [ يتعذر ] ؛ ولفظ : [ وقت ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ 
في الهامش . (5) في (م) :[ تسليم ]. 

) ] ع ) : [ فإن النوى في الثمر فلأن تسليمه لا يمكن إلا بضرر ما لم يستحق إلا بالعقد‎ (١) في (م‎ 0٠١ 
. ] مكان المنبت » وفي ( ص ) : [ بضرب ] » مكان : [ بضرر‎ 

)١١(‏ ساقطة من ( ع ) . (؟١1)‏ في رع):[سائغ]. 

)يني رم)ء(زع):[نصفه ] . 


لفق كاب الموع 


الموصوفة أولى ؛ لأن الصفة تكون في العين المشاهدة ما لا تكون في المعدوم ع نأما إذا 
أسلم في عين ولم يشترط جاز ؛ وكان ببعًا عبر عنه بالسلم » فإن أسلم فيها مؤجلًا بطل 
العقد لدخول التأجيل في العقد ؛ لأنه عقد علي عين موصوفة . 

6 - قالوا : الرؤية معنى يتوصل به إلى معرفة المبيع لها تأّير في العقد » فصار 
وجودها شرطا لذلك . 

5 - قلنا : ييطل بمشاهدة العيب بالمبيع » فإنه معنى يتوصل به إلى معرفة 
المبيع ؛ لأنه يعلم مقدار المعقود عليه إذا رأى العين » ولذلك تأثير في العقد ؛ لأنه إن 
وقف على العيب لزم العقد » وليس وجوده شرطا . 

- ثم المعني في صفات السلم : أن جهالته "© تمنع التسليم » وهذه الجهالة 
لا تمنع ع والأصول موضوعة . 

- على أن الجهالة إذا أثرت في التسليم منعت العقد » وإن لم تمنع لا 
تؤثر” . ألا ترى : أنه لو باع صبرة مجهولة القدر 99 » جاز البيع ؛ لأن جهالتها لا تمدع 
التسليم ؛ ولو باع © صبرة غير معينة لم يجز العقد ؛ لأن الجهالة تؤثر في التسليم . 

5 - وأما © قولهم : إن الرؤية كالصفة » فليس 20 بصحيح ؛ لأن الصفة 
يعلم بها ” الموصوف » والرؤية فيه لا يعلم بها » ألا ترى : أن من باع فضًا © فرآم 
المشتري وهو لا يعلم أجوهر هو أو زجاج جاز العقد وإن كانت الجهالة باقية مع الرؤية . 
وكذلك إذا باع الدرياق ' فإنه متي رآه من ليس يطيقه © لم يعرفه . فقولهم إن 
الرؤية كالصفة , غير مسلم فسقط بهذا © . 


. (ع):1 تمع ع بدون زلم ع‎ ٠ في ( ص ) :[ جهالته ] . () في (م)‎ )١( 
. (؟) في (م)؛(ع) :1 الوزن ]. (5) في ( ص) : [ باعه ع‎ 
, (©)ني (م)ا(ع):[فماع. (1) في (م)ء(ع):[ليسع بدون الفاء‎ 


(7) لفط : [ بها] مكرر في (ع ) . 

(6) الفص : ما يركب في الخاتم من الحجارة الكريمة وغيرها . 

(5) والدرياق : هو التريقاق وهو دواء السموم » فارسي معرب » وتسمى العرب الخمر ترياًا والمراد بالدرياق هنا : 
الثمر . راجع في لسن العرب » ( 14119 ) » المصباح امثير ( 445/6 ) ٠‏ العجم الوسيط ل ). 
راجع ني لاد العرب » ( 410/١‏ )ع وفي المعجم الوسيط ( ١/0/١‏ ) » مختار الصحاح ص١7‏ , 
)١:(‏ في (غ) :1 بطبفه ] » وفي ( ص ) : [ كذلك ع بدون تقط ء ولعل الصواب ما أبتناه . 
(١١)في‏ (م)ب(ع):[هناع. 


١ هإه؟‎ 


ما يدم تحقيق البيع به 


||| مسالة 4 


ما يتم تحقيق البيع به 


4 - قال أصحابنا : إذا تبايعا تم البيع بالإيجاب والقبول . ولا خيار لواحد 
منهما ‏ إلا أن يشترط اخيار » أو يكون في المعقود عليه عيب » أو وقع العقد على عين 


لم يرها 29 . 
0١‏ - وقال الشافعي : خيار مجلس ( ثبت في كل عقد لازم يقصد به 
العوض . 


5 - ومتى يقع الملك ؟ » فيه ثلاثة أقوال » أحدها : يقع بالعقد , والثاني : يقع 
بالعقد وسقوط الخيار » والثالث : موقوف مراعى » وينقطع الخيار بالافتراق » وأن 
يخير 27 أحدهما الآخر » فيقول له في المجلس : اختر » فإن قال الآخر : اخترت . تم 
البيع . فإن سكت الآخر فخياره بحاله » وخيار الذي خيره على وجهين » الصحيح 
منهما وهو المذهب : أن خياره ينقطع . فأما إن تعاقدا على أنه لا يغبت خيار المجلس ففيه 
قولان , أحدهما : لا خيار والآخر لا يسقط الخيار ولا يبطل البيع بهذا الشرط 9 . 
وقيل فيه وجهان » أحدهما : يبطل البيع » والآخر : يبطل الشرط » ويصح البيع بالخيار . 

- قالوا : فإن تصرف البائع نفذ تصرفه على الأقوال كلها » وإن تصرف 
الشتري » فإن أعتق الجارية تم البيع فبها ونفذ عتقه علي قول » فإن فسخ البيع لم ينفذ العتق . 

4 - وإن قالوا : إن الملك لا يقع بالعقد » أو قالوا : مراعى » وإن قالوا : ملك 
بالعقد:. 


») 4017) 501/١ ( ) راجع مختصر الطحاري 9 كتاب البيرع ) ( ص 4/) ؛ روضة القضاة» و باب الخيار في البيرع‎ )١( 
كتاب الببوع ؛‎ ١ تحفة الفقهاء » 9 باب الشراء والبيع ؛ ( 7/1 ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ؛‎ » ) ١١١1/ ( المسألة‎ 
) فتح القدير مع الهداية : « كتاب البيوع‎ » ) ١88/0 ( » بدائع الصنائع » 9 فصل وأما شرائط لزوم البيع‎ » 7711-11 ١ص‎ 
» ) 7 23/9 ( 9)ء البناية مع الهداية » 9 كتاب البيوع ؛ ( /1/1؟ - /1؟ ) ؛ مجمع الأنهر كتاب الييوع‎ - 0/1١ 
. ) 11/4 ( كتاب البيرع ؛‎ ١ » حاشية ابن عابدين‎ 

(؟) خيار المجلس : هو عند القائلين بثبوته : حق شرعي يثبت لكل واحد من المتعاقدين الحرية في إمضاء العقد 
أو فسخه ما داما في مجلس العقد » ولم يتفرقا بأبدانهما أو يتخايرا . 

(5) في رم)١(ع):[وإن‏ لم يخير ]» بزيادة : [ لم ] . 

(4) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


كتاب البيوع 


بالطقف 


. قال الشافعي : لا ينفذ عتقه ؛ لأن ملكه لم يتم » وقال ابن سريج ('© ينفذ‎ - ٠١ 

٠495‏ - وإذا باع الأب مال الصغير لنفسه » قال بعضهم : يعم البيع » بأن يقوم 
من المجلس 29 » وقال بعضهم : لا يتم أبدا حتى يقول : اخترت ©" . 

10و١١‏ - لنا : قوله تعالى : ف يَكأنُهَا لزت حَامَنُوا لا تأكلوا أتوالم يَنِتَحكُم 
بطل إل د ككرت يتصدرة عَن ناض مدو # 9 / , هذا يقتضي بالعقد إذا وجد 
جاز للمشتري الأكل » وهذا خلاف قولهم . 

8 - قالوا : قصد بالآية الفرق بين الأكل والتجارة » والأكل بالباطل لا يمتنع 
أن يقصد بها هذا » وبين بها الإباحة بما 9" يسمى تجارة . 

6 - قالوا : أباح الله تعالى الأكل بالتجارة » والتجارة التي تستبيح 29 وجوه 

.ه١٠‏ - قلنا : لسنا نرجع في وجود التجارة إلى الحكم وإنما نرجع إلى اللغة 
بالعرف » والعرف يسمى العقد تجارة وإن لم يوجد فيه الافتراق . 

٠٠١‏ - ويدل عليه قوله تعالى : <( وَأَضْهِدا إًا يشر # 29 » فأمر بالإشهاد 


. ) 715 ( في (م )2( ع ) :1 شريح ] » وهو تصحيف » وستأتي ترجمة ابن سريج في مسألة‎ )١( 

(') في (م)٠(ع):[مجلسة].‏ 

() راجع تفصيل المسألة في : الأم و باب بيع الخيار 6 ( 4/9 » ه ) ؛ وباب الخلاف » 9 فيما يجب به البيع ؛ 
5/7 ) » ممختصر المزني » ( باب خيار المتابعين ما لم يتفرقا ؛ ( ص7 ) ء المهذب مع المجموع , ٠‏ كتاب 
البيع » ( 174/5 ) » وقال مالك : مثل قول اللحنفية » يازم العقد بالإيجاب والقبول وإن لم يتفرقا من المجلس . 

راجع المسألة في المدونة في : البيعين بالخيار ما لم يتفرقا » (  ) ١4/1‏ النتقى في « بيع الخيار) ( ههه ) » 
الكافي لابن عبد البر « باب بيع الخيار » ( 01/1/ا » 7١4‏ ) » التفريع « باب بيع الخيار ) ( ١/1/9‏ ) ء 
كتاب بيع الخيار ؛ ( ؟18-514/1 ) ء المقدمات الممهدات » ٠‏ كتاب بيع الخيار 6 ( ؟4114/1:-18 ) » بداية 
لمجتهد « الباب الأول في العقد » ( 1814/1 » 185 ) » قوانين الأحكام الشرعية » ١‏ الباب الثاني عشر في بيع 
الخيار ) ص 78 » شرح الزرقاني » الباب السابق ( ١١1/0‏ ) . وقال أحمد : مثل قول الشافعي » المتبايعان 
كل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا بأبدانهما , أو يتتخايرا - في أصح الروايتين -- وقال في رواية أخرى : إن 
الخيار لا يبطل بالتخاير . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح « كتاب البيرع ؛ ( 20١‏ .ء المغني ؛ ٠‏ كتاب 
الببرع ) ( 51/7 ه - 5ه ء لاكه :8ه ) ع الكافي لابن قدامة « باب الخيار في البيم ) ( 417/9 442 )» 
الإنصاف ١‏ ياب الخيار في البيع ؛ ( 7137/4, الا" , 5لا" ). 

(4) سورة النساء : الآية 9؟ . (5) ساقطة من (م)2٠(م).‏ 

(1)فني (م)(ع): [يستبيح ]. (/) سورة البقرة : الأية 5801 . 


هلم 


ما يعم تحقيق البيع به سس بس 8 //717717 
على البيع توثيقًا » فلو كان الاستحقاق لا يتعلق به حتى يفترق [ العاقدان ] (© 
ولاخقص الأمر بالإشهاد على البيع عند التفريق في الخال التي يصح أن توجد الوثيقة . 

.ه٠٠‏ - ويدل عليه : ما روي ١‏ أن النبي يََِدٍ نهى عن ببع الطعام حتى يجري فيه 
الصاعان 9 : صاع البائع » وصاع المشتري ) 9" . 

.ه6٠‏ - وهذا يقتضصي : أنه إذا جري الصاعان 29 جاز بيع المشتري وإن لم يفترقا . 

4هه٠‏ - ويدل عليه الت رام : ولا يجري ولد والده » إلا أن 
يجده مملوكا فيشتريه فيعتقه ) "© » أي يعتق ق عليه . وظاهر هذا يقتضي : أنه يعتق بنفس 
الشراء وإن لم يوجد الافتراق . 

ه.هة٠٠‏ - ويدل عليه : ما روي عن عمر بن الخطاب أنه قال : ١‏ إن الناس قائلون 
غدًا : ما 29 قال عمر . ألا إن البيع صفقة أو خيار » © . 


- فجعل فجعل البيع علي ضربين : بيع خيار » وبيع صفقة » وعندهم البيع كله 
ضرب ا 
.و١٠‏ - ولأنه نوع خيار لا يغبت لغير المجلس » فلا يثبت في حال امجلس في فسخ 


(1) يبدو أن عبارة ما سقعلت من مكان النقط » ولعل هذه الزيادة [ العاقدان » ولاختص ] أوضحت المعنى . 
(1) في (م) : [ يجزي ] » وفي ( ع ) : [ تجزي ] » مكان : [ يجري ] » وفي (م ) ؛ (ع ) : [ الصاعات ] » 
مكان : [ الصاعان ع . 

("1) أنرجه ابن ماجه في السنن و كتاب التجارات 6 باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض ( 750/5 ) ) 
الحديث ( 1778 ) والدارقطني في السنن » 0 كتاب البيوع ؛ ( 8/7 ) الحديث ( 14 ) » والبيهقي في الكبرى ) 
و كتاب البيوع ؛ » ١‏ باب الرجل بيتاع طعامًا كيلا ... » ( 15/9" ) . 

(4) في ( م ) (١‏ ع) : [ الصاعات ] » وهو تصحيف . 

(0) أخرجه مسلم من -حديث أبي هريرة ضيه مرفوعا » في الصحيح » ١‏ كتاب العتق » 9 باب فضل عتق الوالد ) 
114/9 ء الحديث ( 161./18)ء وأبو داود في السنن , و كتاب الأدب » ( باب في بر الوالدين ؛ 
( ؟/187 ) » والترمذي في السنن ١‏ كتاب البر والصلة » ؛ ٠‏ باب ما جاء في حق الوالدين ( 19/4 ) ؛ 
الحديث (1505 )ء وابن ماجه » في السئن كتاب الأدب « باب بر الوالدين » ( 1700/9 ) الحديث 
ع ا ا ا 

(1) مائطة بن :ملب ومن ) وانتدركها الباسح في البامان.. 

6 قد ذكره ابن الجوزي بنحو هذا اللفظ دون أن 1-5 أحد » في إيثار الإنصاف في آثار النلاف 
ص 81١‏ » وأورده الشافعي بلفظ : : أن عمر قال : البيع عن صفقة أو خيار » ؛ في الأم و باب الخلاف فيما 
يجب به البيع » ( 3/1 ) . 


البيع . أصله : خيار المعاينة فيما اشتراه من المصر » وعكسه خيار العيب » ونيار الشرط 
اعتبار ما بعد المجلس بحال المجلس لا يصح ؛ لأن حال المجلس قد جعلت كحال العقد 
بدلالة : أنها محل لقبض ثمن الصرف وإنما جاز القبض بعده » فكيف يكون حال 
مجلس كحال العقد بهذا الدليل ؟ . 

م١6٠‏ - ولأن ما بعد المجلس بحاله لقبض ثمن الصرف ؛ لأنهما لو قاما من 
مجلس العقد ثم تقابضا في موضع أخر من غير افتراق جاز . 

8 - قالوا : المعنى في خيار المعاينة : أنه ('2 لا يثبت من جنسه شرطا فلم يقبت 
شرعًا » ولما كان شخيار المجلس يثبت من جنسه شرطا » جاز أن يثبت شرعًا . 

- فإن نيار المعاينة يثبت شرطا إذا باع عبدًا على أنه كاتب فوجده ببخلاف 
ذلك لا يثبت له خيار المعاينة . 

0 - وعلة الفرع تبطل بالأجل ؛ لأنه يقبت شرطًا ؛ ولأنه عقد فلا يثبت فيه 
خبار امجلس » كالنكاح » والكتابة » والخلع » والرهن والهبة . 

- فإن قيل : المقصود بالدكاح : الوصلة » والمقصود بالبيع : المغالية 
والمماكسة 9) , 

٠‏ - قلنا : لو صح هذا لوجب أن يختلف العقدان في خيار العيب 29 » ومع 
هذا فقد ثبت خيار العيب عندهم في العقدين . 

14 - ولأن الدكاح يتأبد 229 فهو أولى العقود بثبوت الخيار » حتى تثبت 
الوصلة » ثم بخيار الوصلة بهذا دون غيرها . 

- قالوا : النكاح في الغالب يقع 2 بعد البحث من كل واحد من الزوجين 
عن حال الآخخر » فلم يحتج إلى ثبوت خيار مجلس » والبيع يقع من غير بحث » فاحتاج 
إلى خيار امجلس » ليستدرك به © حقه ؛ لإمكان يمكنه أن ينظر إليه عند العقد » ويمكنه 


.عهنأل[:)ع(٠)م( في‎ )١( 

(5؟) في (م)١(ع):‏ [ المعاينة والمكاتبة ع , 

(؟) في (م ) : [ في خيار الرؤية العيب ] » وفي ( ع ) : [ في خيار لرؤية العيب ] . 
() في ( م 22١)‏ ع ) : [ يتأيد ] » وفي ( ص ) بدون نقط ء لعل الصراب ما أثبتناه . 
(5) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) ساتطة من رم )2( ع). 


ما يعم تحقيق البيع به سسسب يس 711 
أن يشترط الخيار فيستدرك )١(‏ في مدة الخيار هذا المعني » فإذا عدل عن ذلك يسقط حق 
نفسه » فلم يثبت له خيار . 

- قالوا : المعنى في النكاح أنه لا يثبت فيه خيار الشرط » كما لا يثبت 
الخيار بكل عيب ؛ لآن المقصود الوّصْلة » ولهذا يفتقر الوكيل بالدكاح إلى تسمية 
موكله ؛ لآن عينه المعقودة » وليس كذلك البيع ؛ لآن خيار الشرط يصح فيه ويرد بكل 
عيب ولا يفتقر الوكيل إلى ذكر موكله . 

بازه؛١ذ‏ - قلنا : أما احتلافهما في خيار الشرط » والصرف » فالبيع يختلف في 
جواز شرط الخيار ولكن يثبت خيار المجلس فيهما جميعًا » وأما اختلافهما في خيار 
العيب [ فيثبت في البيع ] 29 لفوات المقصود بالعقد بنقصانه » أما في النكاح فقولان 
والقصود : وهو (© ما أوجب نقصان النمن . 

4 - وأما اختلافهما في إضافة الوكيل البيع إلى نفسه » وإضافة 9 النكاح إلى 
موكله . 

8 - ولأن المعقود » عليه في البيع يصح أن ينتقل إلى واحد ثم منه إلى غيره » 
فجاز أن يضاف إلى واحد وإن وقع العقد لغيره 29 » والتكاح لا ينتقل العقد عليه 7) 
إلى واحد ثم ينتقل منه إلى غيره » فلذلك لا يضاف إلى واحد » والعقد يقع لغيره . 

» قالوا : المعتبر في الكفاية أن المولى قد تحقق العين 2 ؛ لأنه باع بماله‎ - ٠ 
. والمكاتب له الخيار على التأبيد‎ 

: فقلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن المكاتب لا خيار له مع إمكان © الأداء‎ - ٠٠١ 
) وأما تحقق المولى الغبن فلا يمنع ثبوت خياره » كمن باع ما يساوي مائة 0 بدرهم‎ 

- ولأنهما أثبتا العقد الصحيح من طريق القول فيما شاهداه » فلم يثبت 
)١(‏ في ( ص ) : [ للستدرك ] وهو تصحيف . 

. ] زيادة ليست في (م ) » ( ع ) ء ولا في ( ص ) وفي هامشها عبارة : [ فعندهم يثبت خيار العيب‎ )١( 
. ع):[هو] بدون العطف . (54) في (م)ء ( ع):[ واضافته ع‎ (٠ ني (م)‎ )7( 

(5) في (م) 2( ع) :[المقصود ] . (5) في (م)2(ع):[ إلى غيره ] . 
(1) الضمير في عليه عائد على العقرد عليه . 

(8) في (م ) » (ع) :1 العين] » وفي ( ص ) : [ العينع بدون نقطة الأولى والثانية » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(5) في (م) : [ إمكالنه ] . )٠١(‏ الزيادة من ( ع ) . 


مرق لس سسسب كتاب البيوع 


لهما خيار من غير نقص كما بعد الافتراق ٠‏ 

مومه , ١‏ - ولأنه خيار ميختص بفرقة 210 » فلا يغبت في العقد حكما » كخيار الشرط . 

مه ١‏ - ولأنه عقد صحيح فيه الإيجاب والقبول » فلا يقف شمامه علي الافتراق » 
كالهبة . 

ره ١‏ - ولأن التراضي بالعقد لو لم يقم به العقد لم يجز أن يتم بالتراضي بغيره . 

0-0 إنه لو خيره بعد الافتراق فاحتار ثم البيع : دل على أن 
التراضي الأول أتم 29 البيع . 

5 

م69١٠‏ - قلنا : حقه يثبت بعد البيع فرضاه قبل ثبوت حقه لا يسقط » رفي 
مسألتنا : حق كل واحد من العاقدين أن لا يازمه العقد بغير رضاه » وإذا رضي بالعقد 
فقد استدرك حقه » فلا معني لاعتبار تكرار الرضا . 

(١‏ - ولأن خيار المجلس لو ثبت في البيع ©© منع 40 من صحة قبض ثمن الصرف 

في المجلس ؛ لأنه يقتضبيه ©» مع ثبوت الفسخ فيه » والافتراق قبل صصحة القبض يطل عقد 
لال اد ار مدلط] رايب راد لج فا 

.اه( - ولأنه إذا شرط الخيار في البيع مدة معلومة لم يخل أن يكون ابتداء المدة 
عقيب العقد أو عقيب الافتراق » ولا يجوز أن يكون عقيب العقد لأنه ليس بقول لهم . 
ون كل بعال لأ يبت افها يار الغرط لم ليست يشبت فيها شيار المجلس كما بعد الافتراق » 
ولا يجوز أن يكون ابتداء المدة عقيب عتين الاقر اق عالأن كتلس يطول يضر مودي ذلك 
إلى جتهالة اغنة لفيا :وهنا لااتصلت 9©.. 

٠٠6‏ - واحتج المخالف : بما روي مالك عن نافع » عن ابن عمر 06 9 أن النبي 
َي قال : إذا تبايع المتبايعان فلكل واحد منهما الخيار من بيعه » أو يكون بيعهما على 


.] ني (رص): [بترقه‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : وسائر النسخ [ تم ] وهو فعل لازم والسياق يقعضي المتعدى وذلك ما أثبتناه 
(5) في (م) (١‏ ع):[ في العقد ] . (؛) الزيادة من رم ) (6٠‏ ع). 
(5)في (م))(ع):[يقبضه ] . 

(1) في (م ) : [ لاصح ] ؛ وفي (ع ) : [ الأصح ] » مكان : [ لا يصح ] . 


ما يتم تحقيق البيع به بالضقف 


خيار » (1) : 


1 - وروى حكيم بن حزام » وأبو برزة الأسلمي « أن النبي يلم قال : 
لمتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا » 29 , 

ه١٠‏ - وذكر البخاري حديث الليث بن سعد » عن نافع » عن ابن عمر ا 
أن النبي مد قال  :‏ إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا » فإن تفرقا 
بعد أن يتبايعا » فلم ينو © واحد منهما البيع » فقد وجب البيع » 9 . 

١ "4‏ - قالوا : وقولنا بائع : اسم مشتق من فعل » فلا يطلق اسم البائع 9 إلا 
بعد وجود الفعل 29 » كالقاتل » والشاتم » فصار حقيقة الاسم بعد وجود البيع منهما » 
لهما الخيار ما لم يتفرقا . 

همه٠٠‏ - والجواب : أن الخبر خبر واحد » وقد اختلف على 29 نافع فيه ونعلم أن 
النبي يِل لم يقل جميع هذه الألفاظ » وإنما تكلم بواحد منها 9 » فوجب التوقف 
حتى يعرف لفظ رسول الله َو منها "2 فيعمل بمقتضاه . 

ه٠٠‏ - وقد روى مالك هذا الحديث ولم يعمل بظاهره ؛ لأن أهل المدينة لم 


)١(‏ حديث ابن عمر ه : أخرجه مالك , في الموطأ « كتاب البيوع 6 » ( باب بيع الخيار) ( 1/1/1 ) الحديث 
(9 ) » والبخاري من طريق مالك » في الصحيح » كتاب البيوع  »‏ باب كم يجوز الخيار » ( 211/7 "1 ) » 
ومسلم في الصحيح » ١‏ كتاب البيوع وء ١‏ باب ثبوت خيار النجلس للمتبايعين ؛ ( 1153/9 2 .)1١54‏ 
(؟) أخرجه البخاري بهذا اللفظ , في الصحيح , و كتاب البيوع ‏ ( باب إذا بين البيعان ولم يكتما ونصحا 
(؟/7) 2؛ ومسلم » في الصحيح » ١‏ كتاب البيوع ؛ » 3 باب الصدق في البيع والبيان » ( ١١54/7‏ ) » 
وأبو داود في السئن « كتاب البيرع » » ١‏ باب في حيار المتبايعين ( 719/1 ) والترمذي في السنن » « كتاب 
البيوع ؛ باب ما جاء في البيعين بالخيار ما لم يتفرقا ؛ ( “579/1 » .4ه ) »؛ والنسائي في السنن ١‏ كتاب 
البيرع ؛ » ( 41//7؟ » 54 ) . وحديث أبي برزة الأسلمي #ه : أحرجه ابن ماجه بهذا اللفظ » في 
السنن» ١‏ كتاب التجارات » » ١‏ باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » ( ؟/7/ ) الحديث ( 7١87‏ ) » وابن 
أبي شيبه في المصنف » « كتاب البيوع » في ١‏ من قال البيعان بالخبار ما لم يتفرقا » ( 0//ا. ) . 
(7) في ( ص) : [ فلم ينرى ] » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ فلم يرى ] . 

(4) حديث ابن عمر 45 : أخرجه البخاري في الصحيح » ١‏ كتاب البيوع 4 » ١‏ باب إذا شير أحدهما صاحبه 
بعد البيع ( 11/1 » ١1"‏ ) »؛ ومسلم » في الصحيح ( كتاب البيوع ؛ ‏ ( باب ثبوت خيار المجلس للمتابعين ) 
( "لدع الحديث ( 1١91/44‏ ). (0) في (م)»(ع) :[ الفاعل ] . 

() في (م ١)‏ (ع) : [ الفعل منه ] . ”)في (م)2(ع):[عن]. 

(24١5)ي‏ في (م):[منهما ]. 


يعملوا به » وهذه طريقة صحيحة ؛ لأن حديث عدي بن بركة عمل به أهل المصر 2ع 
وعمل العلماء أولى أن يرجع إليه من “بر واحد يجوز أن يكون على 27 غير ظاهره » 
وقد عارض ظاهِره أخباز متفق على استعمالها » وهو نهيه عليه [ الصلاة ] والسلام : 
عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان . وقوله من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع . 

ه١٠‏ - وقد شك أبو يوسف بما روى عنه بشر بن الوليد من تأويل هذا الحديث 
أنه محمول على المشترى إذا ساوم » فقال : بعنى هذا العبد بألف . فقال البائع بعتك » 
فكل واحد منهما بالخيار » إن شاء البائع رجع عن الإيجاب وإن شاء أقام عليه ؛ 
والمشترى بالخيار » إن شاء قبل وإن شاء لم يقبل » فإذا افترقا عن مجلسهما بعلل خيار 
كل واحد منهما » وهذا تأويل صحيح لأن حقيقة المتبايعين المشتغلان 27 بالبيع 
كالمتفاعلين / » وإن تم الببع فقد يقضى ببنهما بالاسم . فهما مجاز لأنهما كانا متبايعين 
وعمل اللفظ على الحقيقة أولى » وإلى هذه الطريقة ذهب عيسى بن أبان . 

"اه ٠١‏ - قلنا هذا قول ترده اللغة والشرع ؛ لأن في اللغة من لم يوجد منه الفعل لا 
يسمى فاعالاء وفي الشرع لو قال لعبده : إن بعتك فأنت حر » فقال له المشترى : بعني » 
فقال بعتك » لم يعتق . 

و"ه١٠‏ - قلنا : أما اللغة فقد وجد من كل واحد منهما لفظ البيع » وذلك بيع 
لفظي » والاسم تابع لما يفعله أهل اللغة دون الأحكام الشرعية . 

: ثم أهل اللغة لا يقولون فاعلا بعد انقضاء فعله 29 , إلا مجارًا » بمعنى‎ - ٠٠ 


كان فاعللا . 
0 - وأما الشريعة © فإن الأيمان محمولة على العرف لا على مطلق الاسم » 
وفقظ هذا : 


45 - قالوا : لا حقيقة لهذا الاسم بحال ؛ أمّا في العقل , فإنما يقال : كانا 
متبايعين » وحال تشاغلهما بالعقد مجاز أيضًا ؛ لآن البائع إذا أوجب 29 البيع لا يقال : 


. ] في سائر النسخ : [ أهل المصر ] » ولعل الصواب : [ عمل به أهل المصر‎ )١( 

() ساقطة من (م)2)(ع). (؟) هكذا في ( ص ) والصواب [ المشتغلين ] . 
(؛) ساقطة من (م)ء)(ع)؛ وفي (ص):[يقضي ]. 

(5) في ( ص) : [ الشريعة ] . (5) ني (م)(ع):[وجدع. 


]ب 


بالرشقف 


ما يتم تحقيق البيع به 


باع قبل قبول المشتري » ولا يقال للمشتري : مبتاع قبل القبول » وإما سيصير (0 
مشتريًا» فالحالان جميعًا مجاز . 

«4ه١٠‏ - قلنا هذا كلام من لا يعرف اللغة ؛ لأن الاسم لا يكون مجارًا 29 » وبعد 
الفعل قد تلف الاسم © , وحال التلبس به والتشاغل هي *) الحقيقة » والمجاز عنها 
فرع» وعليها حمل الخبر وكنا أولى به . 

4 - فأما قولهم : كيف يكون فاعلًا ولم يوجد الفعل فلا يصح ؛ لأن جزءًا 
قد وجد في الإيجاب والقبول » وقد يكمل 9 الفعل به » فتلك الحالة هى الحقيقة إلا 
أنها مع ما قبلها من أجزاء © الزمان الذي تشاغلا بالفعل » كالشيء الواحد؛ لأنه 
بجميع تلك الأجزاء قد 29 يكون الفعل » فجعلوها كالخالة الواحدة » والشىء الواحد » 
وصار الاسم حقيقة في جميعها » وليس يمكن أن يجعل (© أهل اللغة الحقائق إلا هكذا . 

ه4ه٠١٠‏ - قال مخالفنا : فإذا ثبت أن الاسم في الموضعين مجاز لا حقيقة له » قالوا 
لنا : فقد تساوينا . 


45 - قلنا : بل معنا 9) ترجيح من ستة أوجه : 

/41ه١٠‏ - أحدها : أنا استعملنا المجاز من وجه واحد » وهو : أنا سميناهما بعد 
الفعل » وحملتم اللفظ علي امجاز من ثلاثة أوجه فجعلتموه بائعًا قبل البيع » ومشتريًا قبل 
الشراء "2 » وسميتموه بائعًا ولا بيع وهذا مجاز » كمن سمى قاتلا ولا مقتول . 

٠06‏ - قلنا : هذا كلام أسقطناه ؛ لأنا لم نسلم التساوي في الجاز » بل بينا أن 
الحقيقة معنى » ولا وجه للترجيح على ما قالوه » وفاسد ؛ لأنهم إذا © حملوا اسم 
البائع على ما (5) بعد البيع » فقد سموا البائع بائعًا بعد بيعه » والمشتري مشتريًا بعد 


. في (م):[يصير]. (1) في (م) :[ مجاز] » أي في ذاته ودوثما نسبة للفعل‎ )١( 
. أي ينتهي الاسم بانتهاء الفعل في الواقع » كضارب لا يطلق على فاعله في الحقيقة بعد انتهاء الضرب‎ )1( 
. ] (؛) في (م)٠(ع) :1 على ع مكان : [ هي‎ 

(0)ني (م)2(ع):[1 كمل ]. (5) في (م+)2(ع): [آخرع. 

() ساقطة من ( م ) 2( ع ). () في (م) ١(ع)‏ :1 أن يحصل على ] . 
كيلم نوع )5( بام 

. ] في ( ص) : [ الشرى ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [المشترى‎ ) ١ 

)١١(‏ ساقطة من (م )2( ع). 

(17) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . 


وإع؟؟ مسي سس سي م يس سس سس سس كناب البيوع 


شرائه » وحملوا الاسم المشتق من الفعل على حال تقضيه 9 وهذا استعمال المجاز من 
ثلاثة أوجه أيضا » والترجيح للثاني © . 

5 - قالوا : نستفيد بما ذكرنا حكمًا شرعيا في مسألة الخلاف » وما ذكروه لا 
يفيد حكمًا إلا ثبوت الخيار قبل تمام العقد » وهذا ثابت بالإجماع . 

٠ههء٠ل‏ - قلنا 9 : بل نستفيد بهذا الخبر أن الموجب للبيع يجوز له الرجوع عن 
إيجابه » ولولا الخبر لم يُقَلْ ذلك » وجاز أن يكون كإيجاب الطلاق والعتاق » لا يرجع 


فيه . 
ه6٠٠‏ - وفائدة أخرى : أن الإيجاب يبطل بالافتراق 29 » فلولا ذلك لم يبطل 
حكم الإيجاب بعد امجلس . 


ه٠١‏ - قالوا : والثالث : أن النبي عله أوجب لهما الخيار بمعنى واحد » وهو أن 
لكل واحد منهما خيار الفسخ » وعندكم معنى الخيار لهما مختلف ؛ لأن البائع له نيار 
المنع من القبول » والمشتري 7 له خيار » هو القبول . 

“اذه ١‏ - قلنا : الظاهر يقتضي ثبوت انيار إلى غاية » فأما أن يدل الظاهر على أن 
الخيار [ بعينه لمعنى واحد » فلا دلالة فيه . 

4 - ولأن عندنا يغبت الخيار ع] 29 لمعنى واحد ؛ وهو أن العقد لم يثبت 
بالإيجاب والقبول » فيثبت الخيار © لكل واحد منهما في إثباته أو فسخه . 

ههه١٠‏ - قالرا : والرابع : أن النبي عَم جعل الخيار إلى غاية » وعندكم التبايع (8» 
إلى غاية . 

كههء١‏ - قلنا : بل الخيار عندنا من ثمام العققد يثيت )2 إلى غاية . 

لاهه٠٠‏ - قالوا : والخامس : أن الخبر إذا احتمل أمرين » وقد فسره الراوي 
بأحدهماء وجب حمله علي ما فسره الراوي » وقد فسره ابن عمر بما قلنا . 


.] في (م)2(ع):[مقتضيه ]. (؟) في (م+)٠(ع):[ الثاني‎ )١١ 
. (؟1) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 

(؛) في (م ) :1 بالافراق ع . (5)في (م) ١‏ (ع):[ المشتري ] . 
(1) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(/) ساقطة من ( م )2( م#). (8) في ( ص ) : [ التبايع ع بدون نقط . 
(5) في (ع):[ثبتع. 
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مهه١٠‏ - قيل لهم : الذي روى عن ابن عمر أنه كان يفارق إذا باع حكاية فعل 
فيكون فَعَلَ ('» ذلك احترازا من قول من يجوز أن يحمل الخبر على هذا » ليس أنه 9 
مذهبه » وفعل النبي لَه المختمل لا يحتج به » فكيف ابن عمر . 

9 - وقد روى يحبى بن معبد 29 عن محمد تأويلًا آخر» فقال 29 : الخبر 
محمول على المتساويين المتقابلين في البيع » وأن لهما 2 الخيار ما لم يتفرقا بأقوالهما » 
يوجب هذا ويقبل هذا » وإذا افترقا بالقول سقط خيارهما » ولزم البيع لكل واحد منهما . 

ه١٠‏ - قال محمد : وهذا قول أبي حنيفة » والمتساومان 29 يسميان متبايعين لغدٌ 
وشرعًا . 

ؤده؛٠‏ - فأما الشرع : فروي عن النبي عله أنه قال : ( لا يبيع الرجل على بيع 
أخيه ) © » كما روى أنه قال : ( لا يسوم الرجل على سوم أخيه ) © » فسمى عليه 
الصلاة والسلام : السوم بيعا 29 . 

ه٠٠‏ - وأما اللغة : فيقولون : هذا مشتر لهذه السلعة » وفلان بائع لها » وفي 
السوق باعةٌ المشْتَرَى قليل » وقد حضر السوق الباعة 2 » ولم يحضر المشتري . 

م+ده.١‏ - فهذا يدل على © تناول اسم المتساومين 219 » والافتراق بالأقوال 


. ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(؟) ني (ع): [أنع. 

() في جميع النسخ : [ معبد ] » ولعل الصواب : [ معيد ] بالياء ؛ وهو : قوام ألدين » يحبي بن معيد العماد 
الكاتب » راجع ترجمته في سير أعلام النبلاء ( 71/17 ) » في الترجمة ( 4 ) . 

(4) ني (م)٠(ع):[فنذاك‏ ]. 

(5) في النسخ : [ فلهما ] » وما أثبتناه أوضح . 

(5) في ( م ١)‏ (ع) :[ المتساويان ] . 

(/1) متفق عليه » من حديث ابن عمر ؛ وأبي هريرة و » عن النبي َل أخرجه البخاري في الصحيح ١‏ كتاب 
الببرع ؛ » باب لا يبيع على بيع أخيه ؛ ( 17/5 ) ؛ ومسلم في الصحيح و كتاب الببوع ؛  »‏ باب تحرم بيع 
الرجل على بيع أخيه ؛ ( 1١١58 » 1١84/7‏ ). 

(8) أخرجه مسلم من حديث أبي هريرة #ه مرفوهًا » في الصحيح كتاب البيوع باب تحرمم بيع الرجل على 
بيع أخيه ( /4 116 ء ١56‏ ) » وابن ماجه في السنن و كتاب التجارات ؛ » 9 باب لا يبيع الرجل على بيع 
أخيه ( ؟/1"4/ ) » الحديث ( 75١1/7‏ ). () ساقط من رم)2٠(ع).‏ 

. ساقطة من ( م ) »؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 

. ] ساقطة من ( ع ). (؟1) في (ع ) : [ المتساويين‎ )١١( 


يسمى افتراقا كما يسمى الافتراق بالأبدان » بدلالة « أنه يقال ١‏ للمجتمعين فى مكان 
واحد » أو المفترقة 9© أقوالهم في شيء : افترقوا » كما يقال : اختلفوا . وقال الله 
تعالى : «[ وَمَا لَمَرّقَ ألَِّينَ أوبُوا الكت 4 29 . وقال عليه الصلاة والسلام : ٠‏ تفترق 
أمتي 29 نيفا وسبعين فرقة 6 "© . 

54ه٠‏ - وإذا تناول اللفظ 29 أمرين وجب حمله على أولهما » وهذه فرقة 
الأقوال ؛ لأن قوله : و حتى يفترقا ) إذا حملناه على [ هذا حملناه على ] © ما جري له 
ذكر » وإذا حملوه على المجلس حملوه على ما لم يجز له ذكر . 

وكه |١‏ لان الخيار ما وقف على رأيهما » وما نقوله من التعابع (9) يعود إلى 
فعلهما » واختيارهما . وما يقولونه من التفرق بالأبدان 0 لا يعود إلى رأيهما . ألا ترى : أن 
أحدهما لو أراد أن يفارق الآخر ليتم العقد لم يقدر على ذلك ؛ لأن الآخر )'١(‏ قد يقوم معه . 

٠١655‏ - فإنك قيل : حقيقة التفرق تفيد تباعد الأشخاص 

ه١٠‏ - قلنا : لا نسلم ذلك » بل قد بينا أن التفرق يطلق في الأقوال » والأصل 
فى الاستعمال الحقيقة . 

4 - فإن قيل : التفرق ما كان عن اجتماع » وذلك يوجد في تفرق 25 
الأبدان دون الأقوال . 

٠‏ - قلنا : ويؤثر أيضًا فى الأقوال ؛ لأن المتفقين 2١9‏ على قول واحد إذا 
اختلفا فقد تفرقا بعد اجتماعهما . وفي مسألتنا : اتفقا على التساوي ثم افترقا » فصارا 
باتفاق [ متبايعين ] 2١99‏ » وانتقل إلى كل واحد منهما ما كان على ملك الآخر فافترقا 
بهذا العنى بعد الاجتماع . 

. ] في (م) ١(ع):[ وامفترقه‎ )١( في ( ص) :[ قال].‎ )١( 

)7١(‏ سورة البيئة : الآية 4 . (؟:) ساقطة من (م )2( م). 

(5) أخرجه الترمذي من حديث أبي هريرة مرفوعا » في السان » 9 كتاب الأمان ؛ ؛ ‏ باب ما جاء في افتراق 
هذه الأمة ( 55/0 ٠ ) ١5 ٠‏ وابن ماجه في حديث أبي هريرة » في السنن « كتاب الفغن » . ه باب افتراق 


00 (5) في (م)؛ (ع)؛ وفي هامش ( ص ) : [ الاسم ] . 
(/ا) سقط من النسح جميعها ويوجبه السياق  .‏ (8) في (م): [يقوله ]. 

فكني 0 رع 1 الم ا )١(‏ في (ع) : [ التفرقة ع . 

(11عفي (م)و(ع):[لاالأخرع,. )١١١‏ في (م)ء(ع):[تفريق]. 


(؟1١)‏ في النسخ : [ متفق ] ولا يصح في المعنى والسياق . )١5(‏ ما بين المعكوفتين زيادة : [ بدل ]م هذا مبيعا . 


٠و٠‏ - فإن قيل : فالبيع 0 ليس بافتراق بل هو اجتماع واتفاق ؛ لأن البائع 
أوجب البيع فقبل (2 المشتري . 

ولاه١٠‏ - فإن قيل : فقد وافقهء» وهكذا فارقه 9© . 

ل - قلنا : هذا احتلاف 9 من الوجه الذي ذكرنا » وإن كان اتفاقا في وجه 
لم يعتبر للمعنى 7 الافتراق من كل الوجوه . 

“باه ٠١١‏ - فإن قيل : النبي يِل مد الخيار إلى التفرق وعندكم بمتد إلى الإيجاب والقبول . 

4لاه١٠١‏ - قلنا : قد بينا أن الإيجاب يفرق عن التساوى » وأن الواجب أن يجعل 
غاية الخيار أولى ما يتناوله الاسم . 

ه/اه٠٠‏ - قالوا : ومن حديث الليث : ( إذا تبايع الرجلان فكل واحد منهما بالخيار 
ما لم يتفرقا . فإن تفرقا بعد أن تبايعا فلم يترك واحد منهما البيع فقد وجب الببع » 29 . 

ه١٠‏ - قلنا : هذا محمول على ما قررنا ؛ لأن التبايع والتساوم » والتفرق بعده 
هو التعاقد » حتى حصل التفرق بالإيجاب والقبول بعد التلاقي » من غير أن يترك 
أحدهما البيع بإبطال الإيجاب [ فقد ] 9© وجب البيع . 

لالا ٠١‏ - قالوا : روني من حديث عبد الله بن عمرو و حتى يتفرقا » من مكانهما ) 9© , 

4لاه١٠‏ - قلنا : هذا صحيح على تأويل أبي يوسف » وهو معارض يما روى أبو 
هريرة ض أن النبي عَكِتَدٍ قال : ١‏ المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا من بيعهما أو يكون بيعهما 
بخيار » 2 » وهذا شاهد لتأويل )١١(‏ محمد . 


.] في (م)ء( ع) : [ فلبائع ] . (5) في (ع):[ كقبل‎ )١( 

() في ( ص ) : [ فقد وافقه وها فارهه ] . (5) ساقطةمن(م)» (ع)» وفي(م): [هواختلاف]. 
(5) في ( م )2( ع ) : [ في وجه آخخر لم يعتبر للسى ] . 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث في هذه المسألة . 

(/1) إدراج اقتضاه السياق . (4)نفي ر(م) )٠(ع):[تفرقا‏ ]. 

(9) حديث عبد الله بن عمرو #8 : أخحرجه البيهقي في الكبرى « كتاب البيوع 6 » ( باب المتبايعان بالخبار ما 
لم يتفرقا إلا بيع الخيار ؛ ( 1/5ا؟ ) . 

) كتاب الببوع ؛‎ ١ » في سائر الدسخ : [ حيار . وحديث أبي هريرة و : أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف‎ )٠١( 
في 9 من قال البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ؛ ( ه/0. ) الحديث ( 4 ) » والطحاوي في المعاني 2 كتاب الببوع ؛ ع‎ 
. ) 5145/7 ( » باب خيار البيعين حتى يتفرقا ( 110/4 ) وابن حزم في المحلى بالآثار و كتاب البيرع‎ « 
. ] في ( م)» (ع ) : [ شاهد لنا تأويل محمد‎ )1١( 


4ه ٠١‏ - فإن قيل : إذا اختلفا في تأويل الخبر وجب حمله على 27 تأويل الراوي ؛ 
لأنه شاهد التنزيل » وقد بينا أن ابن عمر حمل الخبر على التفرق 29 بالأبدان . 

م٠‏ - قلنا : هذا أصل لكم » والذي نقول : 29 أن الواجب اعتبار ما دل ©) 
عليه الدليل » وتشهد © له الأصول . 

١‏ - ثم راوى هذا الخبر أبو برزة 29 » وقد .حمل الخبر على التفرق 29 في 
السفر . 

6 - وقد روى 9 حماد بن زيد » عن حميد بن مرة ” '» عن أبي الوضيء ‏ قال : 
نزلنا منزلا » فباع رجل صاحب لنا من رجل فرسا ء فأقمنا في منزلنا يومنا وليلتنا » فلما كان 
الغد قام الرجل يسرج فرسه » فقال له صاحبنا ١0‏ : إنك قد / بعتني 17" فاخحتصصما إلى أبي 
برزة » فقال : إن شثتما قضيت يينكما بقضاء رسول الله لاقي » سمعت رسول اللّه ملل 
يقول : ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » وما أراكما تفرقتما » 29 , 

ه١٠‏ - ومعلوم أن قيام البائع إلى فرسه مفارقة ولم يعتبر : رضا بالبيع ا" 
فلم يجب الرجوع إلى تأويل ابن عمر » دون تأويل 0 " أبي برزة, . وقد بينا أن ابن عمر 
جاز أن يكون فعل ذلك تحررًا من حاكم 2 بتأويل الخبر ؛ لأنه مذهبه . 


. قوله : [ تأويل الخبر وجب حمله على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(؟) في (م )2( ع) :[ التفريق ] . (9) في ( م ) : 3 يقول ] والقول هنا بمعنى الفتوى . 
(؟) في (م)ء(ع):[1معايدلع. (5) في (م+)(ع):[ويشهدع]. 
(1) في (م)2(ع):[ أبو هريرة ] . (0) في ( ع ) : 1 التنريق ع . 


(6) الزيادة ( م ) » ( ع ) » ولفظ : [ روى ] ساقط من ( م ) . 

(1) في سائر النسخ : [ حميد بن مرة ] » وكذلك في المعاني للطحاوي » ولعل الصواب كما ذكر أصحاب 
السئن : ١‏ جميل بن مرة 4 . وهو : جميل بن مرة الشيباني البصري » من السادسة » روى عن أبي الوضيء » وروى 
عنه : هشام اين حسان » وحماد بن زيد وغيرهما » قال ابن معين : ١‏ جميل بن مرة ثقة » . راجم ترجمته في : 
الجرح والتعديل ( 518/1 ) » الترجمة ( 7١41‏ ) ء المغني ص 195 » الترجمة ( ١184‏ ) » تقريب التهذيب 
184/١‏ )ء الترجمة )٠١( .)1١١4 ١‏ في النسخ : [ صاحب لا ] والمثبت أولى . 
)١١(‏ ني( ص)ء(م):[ ليسرج ]. 

(؟1) أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ » ( 110/4 ) » وأبو داود بمعناه» في السئن « كتاب البيوع » » 
9 باب في خيار المتبايعين بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع اخيار » ( 770/5 ) » والدارقطني من طريق هشام بن 
حسان . في السنن « كتاب البيوع »؛ ( “5/7 ) الحديث ( 2114 .)1١١‏ 

(1) [ بهما ] بدل ما بين المعكوفتين » والمثبت هو الصحيح من جهة المعنى . 

. ] في (ع ) : 1 احترازًا من حكم‎ )1١( ساقطة من (م)؛ (ع).‎ )١4( 


| 


ما ينم تحقيق الريع به سسسب ب سس يبي ب ب 711/8 


4 - فإن قيل : حمل الخبر على ما يقولون يبطل تخصيص البيع ؛ لأن العقود 
كلها يجوز الرجوع فيها عن الإيجاب . 

ه١٠‏ - قلنا : وكذلك 27 لزوم الشمن لا بحضور خيار امجلس بل يثبوته © كما 
في عقود أخحرى كثيرة . ونحن نثبت ما يذكره 29 من الخيار في البيع وما في معناه 
ليكون فرقا بين هذه العقود وبين الطلاق والعتاق . 

كله ١٠١‏ - فإن قيل : ذكر الدارقطني حديث ابن عباس # « أن النبي َه قال : 
من اشترى ببعا» فوجب له » فهو بالخيار ما لم يفارقه صاحبه » إن شاء أخذ » فإن فارقه 
فلا خيار له ) ©) 1 

ه١٠‏ - قلنا : روى هذا الخبر عن أبي معيد 29 » عن سليمان بن موسى عن 
نافع » عن ابن عمر . وعن عطاء » عن ابن عباس . 

8 - وأبو معيد هو حفص بن غيلان 29 ساقط الحديث ؛ وسليمان بن موسى 
ذكره البخاري من الضعفاء © لا يثبت بروايتهما حجة ؛ ولأن قوله : ١‏ فوجب له ) 
متروك الظاهر ؛ لأن عندهم لا يجب له ما داما في المجلس ©© من غير تغيير ؛ فعندنا 
معناه : من طلب الشراء فأوجب له » فهو بالخيار . وعندهم معناه 29 : من عقد له فلم 


)١(‏ في ر(ص) : [ ولذلك ]. )1١١(‏ في (ص):[سولد]. 

(7) في (ع ) :[ نذكره ] . 

(4) أخرجه الدارقطني من حديث ابن عباس » في السنن ١‏ كتاب البيوع » » ( #/ ) الحديث ( ١١‏ ) ؛ 
والبيهقي في الكبرى . « كتاب البيوع » ؛ ١‏ باب المتبايعان بالخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار ( 300/0 ) » 
وابن عدي بمعناه في الكامل ( 18/1 ) . (0) في (م) ٠(ع):[أبي‏ سعيد ] . 
(5) في جميع النسخ : [ جعفر بن غيلان ] والصواب ما أثبتنا من كتب التراجم . وهو : حفص بن غيلان » أبو 
معيد الرعيني الدمشقي قال أبو حاتم وغيره : لا يحتج به » وقال ابن معين : [ ثقة ] » وقال ابن عدي : [ وهو عندى 
لا بأس به » صدوقع . الجرح والتعديل ( 185/7 ) » الكامل ( 794/9 96" ) ؛ الترجمة ( 518/١44‏ ) » 
المغني ( 181/١‏ ) »؛ الترجمة ( 1741 ) » تقريب التهذيب ( 189/١‏ ) » الترجمة ( 4017 ) . 

(1) سليمان بن موسى : هو أبو أيوب » سليمان بن موسى الدمشقي الأسدى الأشدق » قال البخاري : 9عنده 
مناكير ؛ » وقال النسائي : ليس بقوي » وقال أبو حاتم : 9 محله الصدق » وفي حديثه بعض الاضطراب ؛ ؛ وقال 
ابن عدي : ( ثبت صدوق » . راجع ترجمته في : الضعفاء الصغير ص "٠ه‏ » 4ه » الجرح والتعديل ( 141/4 » 
)ع الكامل ( 17/8؟ » 71٠١‏ ) ء المغني ص 788 » تقريب التهذيب ( 711/١‏ ) 

(4) ني رع):[مادامع]ء وحرف : [ في ] ساقط من ( م )2( خ). 

(9) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


هع لاسي سس م سس سس كأ ب البيوع 


يجب فله الخيار » ولنا فيها في تركه الظاهر . 

8 - احتجوا : بقوله مََِدٍ ( المتبايعان 2١(‏ باخيار ما لم يتفرقا إلا بيع الخيار) 9 . 

. قالوا : بيع الخيار » هو أن يطلق البيع ثم يخير أحدهما الآخر‎ - ٠ 

09 - ومن أصحابه 27 من قال : بيع الخيار أن يقع العقد على شرط ألا خيار 
فيه » فإذا تقرر هذا فالاستئناء من الإثبات نفى » ومن النفى إثبات » فلما قال : 
المتبايعان بالخيار » فقد أثبت » ثم قال : 9 إلا بيع الخيار » فيجب أن يكون الاستثناء في 
الخيارء وهذا لا يكون إلا قولنا ؛ لأن العقد لا يلزم حتى يتفرقا إلا بيع الخيار الذي ببناه » 
فإن العقد يلزم من غير افتراق . 

) إلا بيع الخيار‎ ١ : الجواب : أن قوله : « المتبايعان ) اسم الفاعل » فقوله‎ - ٠5 
مصدر » ولم يتقدم ذكر مصدر حتى يخرج بعضه بالاستششاء » فكان هذا الاستئناء‎ 
منقطعا بمعنى : ( لكن » » ولا يلزم أن يكون إثبانا من « لكن » أو نفيًا من إثبات ؛ لأن‎ 
هذا لا يكون من الاستثناء الصحيح . فأما المنقطع : فالذي يلزمه (» فيه أن ييخالف‎ 
» الأول ضربًا ©» من الخلاف » فتقدير الخبر كل متبايعين أو كل متشاغلين على ما قدمنا‎ 
فلا بيع بينهما حتى يفترقا » لكن بيع الخيار » وإن افترقا لا يتم البيع بينهما » فإن إثبات‎ 
. الخلاف من وجه يكفي في عدم الاستثناء المنقطع‎ 

٠١‏ - وحملنا قوله عليه الصلاة والسلام : « إلا بيع الخيار) 29 على ظاهره في البيع 
المشروط فيه الخيار » وهذا هو المفهوم من اخيار في الشرع » فأما الذي قالوه فلا يعرف . 

4 - وكيف يصح أن يحمل اللفظ على البائع © بشرط أن لا خيار © ع 
ويسمي ذلك بيع خيار » وهو بيع نفي 29 الخيار فيه . 

٠‏ - فأما قوله بعد العقد : ( اختر » فهو تخيير من أحدهما للآخر بعد وقوع 
العقد لا يوصف العقد به » وقد سخلا العقل منه » وتأخر عنه . 


, في (ع) : [البايعات ] . (1) تقدم تخريجه من حديث أبي هريرة‎ )١( 
(؟) في (م)١(ع): [ أصحابنا ] . (؟) في (م)ء(ع):[لارمع.‎ 
في (ع):[خبرناع] . (5) ساقطة من (م) 62( ع).‎ )5( 


(17) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) في (ع) : [الأخيار ] . 
(5)في(م)2(ع):[بقي]. 


ما عي الم و سح ب ع 2 222222 57ت 1141/11 


.وه١ ١‏ - وأجاب () أصحابنا بجواب آخر» فقالوا : قوله : ( البيعان 9 بالخيار ما 
لم يتفرقا ( غاية » وحكم الغاية : أن يكون ما بعدها بخلاف ما قبلها فصار ذلك 
كالمنطوق . فكأنه قال : ١‏ البيعان 2 بالخيار ما لم يتفرقا » فيتم البيع بينهما إلا بيع 
الخيار» فإنهما وإن تفرقا لم يتم البيع بينهما . وهذا كقوله تعالى «9 إن 29 لا يحَاكُ لَدَىٌّ 
لم © إلا من طثر 4 © » فقد فسره » لكن يخاف الظالمون إلا من ظلم © ثم 
بدل حسئًا بعد سوء » فهذا تأويل الاستثناء على وجه صحيح » وحمل بيع الخيار على ما 
يتناوله إطلاق اسم الخيار © » ويعرفه أهل الشرع . 

/اوه١٠‏ - فإن قيل : روى موسى بن عقبة » عن نافع » عن ابن عمر : ( أن النبي 
َقرٍ قال : ( البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » أو يكون بيعهما عن خيار » فإن كان بيعهما 
عن خيار » فقد وجب البيع ) © . 

.ه٠١‏ - قالوا : وهذا يدل أن بيع الخيار ما ذكرناه . 

ه٠٠‏ - قلنا : لا يدل » إنما معنى قوله : « أو يكون بيعهما عن خيار ) فلا يتم 
الأمران . 

٠.‏ - وقد تكلمنا على الأخبار التى 29 أوردوها » ققد ذكر الدارقطني في هذا 
الحديث عن ابن وهب » عن الليث أن نافعًا حدثه » عن أبن عمر 5 أن النبي يللد 
قال  :‏ إذا تبايع الرجلان فكل واحدٍ منهما بالخيار ما لم يتفرقا 20 » وكانا جميعًا » أو 
يخير أحدهما الآخر فيتبايعان على ذلك » فقد وجب البيع ) 2١‏ » وهذا يدل على 
أن 010 التخيير المذكور قبل التبايع » وأنه لا خيار بعده . 

ا - وقد روى في حديث ابن عمر 5 أن النبي يَرقهٍ قال : ٠‏ ولا يحل له أن 


(١)في(مي)ء(ع):[فاب‏ ]. (؟» ") في (ع ) : [ البايعان ] . 

(4) في (ع ) : 1 إنه ] وهو خخطأ . () سورة التمل : الآية 1١ 61٠١‏ . 

(5) من قوله : [ قد فسره ] إلى قوله : [ إلا من ظلم ] ساقطة من ( م ) ؛ ( ٠.)‏ 

(/) في (م ) » ( ع ) : « على ما يتناوله الاسم الخيار على ما يتناوله إطلاق الاسم الخيار ‏ ؛ مكان المثبت » وهو 


مغتطرب: 
(8) في جميع النسخ : [ بينهما ] » وهذا الحديث تقدم تخريجه من طرق أخرى بألفاظ متقارية . 
(5) في (م) : [ الذي ] . )٠١١‏ في (رع):[ينترقاع]. 


.) ١١ ( أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ » في السنن « كتاب البيرع » ( 5/7 ) » الحديث‎ )١١1( 
. لفظ : [ أن ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١؟(‎ 


ه5221 كتاب البيورع 


يفارقه خشية يستقيله ) (2© » فلو كان البيع لا يلزم قبل الفرقة لم تدخله الاستقالة ؛ لأنها 
لا تدخل في بيع تام صحيح (© » وإثما نهاه عن المفارقة خحشية الاستقالة عن طريق 
الأولى ؛ لأن الإنسان مندوب إلى الإقالة . 

5 - فإن قيل : فكيف يلزم البيع على تأويلكم بقوله : « اختر ) ؟ . 

٠١.‏ - قلنا : هذا عندنا يقوم مقام الإيجاب إن قاله البائع » ومقام القبول إن قاله 
المشتري فيتم به البيع إذا تقدمه فينظر 7© العقد . 

4 - قالوا : روى مثل قولنا عن علي » وابن عمر » وابن عباس » وأبي برزة ‏ 
وأبي هريرة ض 29 . 

3 قلنا : نعم ؛ لأنه مخالف ؛ لأنه قال : البيع صفقة » أو خيار» فحصل‎ - ٠ ٠١. 
7 أن البيع نوعان الى وعندهم الخيار ثابت في جميع البياعات‎ 

- فإن قيل : معناه صفقة » بمعنى شرط في العقد أن لا خيار » أو أطلق » 
فكان فيه الثيار . 

10 - قلنا : سقوط الخيار بالشرط بقوله : 9 بعضكم « ولا يختارونه » ثم 
الصفقة هي مطلق العقد » فأما ما وقع على شرط فليس بصفقة . 

4 - قالوا : عقد معاوضة محضة » فوجب أن يكون للتفرق © تأثير فيه » 
أصله : الصرف . 

4 - قلنا : الافتراق في الصرف يبطل العقد » ولا يجوز أن يكون ما يبطل 
نوعا من البيع يصح به نوع آخحرء كهلاك المعقود عليه . 

٠‏ - ثم 0 نقول : ولا يقف تمامه على الافتراق » كالصرف ؛ لأن عقد 
الصرف لا يتم بالافتراق عندهم حتى يتقدمه القبض . 

5 - ولأن في الصرف دلالة ؛ لأن الافتراق ا أثر فيه كان تأثيره الفساد » فلو كان 
)١(‏ في (ع) : [ يقبله ]. (؟) في هامش ( ص ) : [ بيع تام غير صحيح ] . 
(9؟) في هامش ( ص ) : [ لعله نظر ] . 

(4) قد تقدم تخريج حديث ابن عمر » وابن عباس » وأبي برزة » وأبي هريرة ( 5ه ) مرفوًا » في المسألة . 
55 )32 +[ يحصل ]. (5) ني (م)٠(ع):1لرعين].‏ 

(0) في ( ص ) : [ للمتفرق ] . 

() قوله : [ ثم نقله ] في (م) » (ع) وليس في ( ص ) وقد حذفنا ( ثقله ) هذه ؛ لآنه لا معنى لها في السياق . 


مايعم تحقيق البيع يو ب سنس سس سس 417/8 77 
للافتراق تأثير في مسألتنا : وجب أن [ يؤثر فيه الفساد » فأما أن يؤثر © صحة العقد فلا . 

5 - قالوا : معارضة محضة فجاز أن ع ©© يلحقها الفسخ مع الإطلاق 
والسلامة من وجهين » كالصرف . 

م5١٠‏ - قلنا : نقول موجنة :؛:لأن بيوع الأعيان يلحقها الفسخ مع الاطلاق » 
والسلامة من وجهين : تلف المبيع قبل القبض » وخيار الرؤية . 

4 - قالوا : الخيار على ضربين #خيار لفن وغيره » لم كان خزياز اقفن 
ينبت 27 شرعًا وشرطا » وتحريره أحد نوعي 9 الخيار » فانقسم شرعًا وشرطا . 

. قلنا : نقول بموبجته من خيار القبول » وخيار الرؤية‎ - ٠ 

5 - فإن قالوا : خيار الرؤية لا يتعلق بمضي الزمان . 

3٠01‏ 3 ا وكلات يا كلد اوداق بطي الال 117 و1 يت علي 
د 0 قود الع مر اا عل ل بل ل ا 
نعكس فنقول أحد نوعي 22 الخيار » فكان حكمه في المجلس حكمه © بعده . 

0 - ولأن خيار لقص لا قنع كه وشرطا استوت مدتهما ؛ لأن كل 
واحد من الخيار يثبت فى المدة وبعدها » فلو كان هذا الخيار يثبت -حكمًا وشرطا 
لاستوت مدتهما » فيثبت كل واحد منهما في مجلس وبعده . 

ا لعا 0 » كالهبة . 

» دق قلنا : الهبة من عقود الشرع وهي أضعف من إيجاب المال في البيع‎ ١ 
فلم يجز اعتبار البيع بها . والمعنى فيها : أن العقد‎ » 0 
لا يهم منها بالتخاير بعد » فلا يتم بالتراضي ابتداء . وما كان البيع يتم بالتخاير بعد العقد‎ 
. تم بالتراضي على العقد ؛ لأن الرضا © في الوجهين موجود‎ 

09 - قالوا : قول أحد ال اك أن يتعقبه الخيار أصله ما ذكروا . 


. يؤثر هنا بمعنى يوجب وينتج‎ )١( 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9)في (م)2٠(ع):[ثبت‏ ]. (؟) في (ع):[ضع]. 

(5) ساقط من (ع ) . (5) في (م))(ع):[نوع]. 
(/ا) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(8) في ( ص ) : [ الرضى ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ لمرضى ] . 


5 - قلنا : عندنا كل واحد من الطرفين يتعقبه الخيار على الوجه الذي يتعينه 
الآخر ؛ لأنه إن ابتدأ البائع فالإيجاب يقبت 2١‏ الخيار لكل واحد منهما » وإذا ابتداً 
المشتري بالقبول يثبت 2 الخيار / لكل واحد منهما » وإنما لا ينعقد القبول خيارًا 29 ؛ 
لأنه اجتمع به الإيجاب والقبول معًا » ولا يقال : لما لزم قبل تراضي المتعاقدين به» يثبت 
بعد تراضيها . 

- قالوا : زمان يصح قبض رأس المال وعوض الصرف » فوجب أن يثبت 
فيه الخيار . أصله : عقيب الإيجاب وقت لقبض رأس امال ؛ لأن العقد لم ينعقد » 
فكيف ©) يقبض بدلّه ولا عَقْد . 


14 - ولأن عقيب الإيجاب حالة يثبت الخيار في النكاح فيقبت ©© في البيع » 


وما بعد الإيجاب والقبول حالة لا يثبت الخيار في النكاح » فلم ينبت في البيع . 


# #4 
(١)في‏ (مع)(ع):[ثبت]. (؟)ني (م) )(ع):[شت]ع. 
(9) في ( ع ) : [ خيارا ] وفي [ خيار] . (؟) في رع):[وكيفاع]. 


(5) في (م)ء(ع):[خبت]. 


7إب 


حكم جعل البائع الخيار لنفسه ]ره 


||| مسالة © 


حكم جََغْل البائع الخيار لنفسه 
- قال أصحابنا 29 : إذا شرط ”© البائع الخيار لنفسه لم يزل ملكه عن 


المبيع 29 . 

5 - وللشافعي : أقوال » أحدها : أن الملك موقوف 29 مراعى . والثاني : أنه 
ينتقل بالعقد وإسقاط الخيار » والثالث : أنه ينتقل بنفس العقد . وهل يأخخذ الشفيع 
بالشفعة مع ثبوت خيار البائع » فيه قولان » هذا على القول الذي يقول : إن 9 الملك 
ينتقل بالعقد 29 . 


)١(‏ أثبتنا الزيادة تمشيا بمنهج المصنف . )١(‏ في (ع):[ثبتع. 

(1) راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء ( باب خيار الشرط ؛ ( 71/1 1/17 ) » بدائع الصنائع 9 فصل : وأما 
حكم البيع ) ( ه/114؟ » 565 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و باب خيار الشرط 6 ( 8.05/5 » 
"٠ *‏ ) » البناية مع الهداية ؛ باب خيار الشرط © 810/19 » مجمع الأنهر و باب الخيارات 6 ( 7/9 ) » حاشية 
ابن عابدين مع الدر انختار و باب خيار الشرط © ( 51/4 ) . 

(4 ) أثبتنا الزيادة من كتب الشافعية . 

(©) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) قال الرافعي في فتح العزيز بعد أن ذكر أقوال الشافعي الثلاثة في ملك البيع زمن الخبار : ٠‏ وفي موضع 
الأقوال طرق أحدها : أن الخلاف فيما إذا كان الخيار لهما , إما بالشرط » أو في خيار الجلس » أما إذا كان 
لأحدهما فهو المالك للمبيع لنفوذ تصرفه فيه . ويحكى هذا عن صاحب التقريب » وهو قريب هما أورده في 
الكتاب الوجيز » والثاني : أنه لا حلاف في المسألة ولكن إن كان اخيار للبائع فالملك له » وإن كان للمشتري 
فهو له » وإن كان لهما فهو موقوف . وتنزل الأقوال على هذه الأحوال . وهو اختيار القاضي الروياني في 
الحلية . والثالث : طرد الأقوال في الأحوال » وهو أظهر عند عامة الأصحاب منهم العراقيون والحليمي . وإذا 
جرت الأقوال فما الأظهر منها ؟ قال الشيخ أبو حامد ومن نحا نحوه : الأظهر أن الملك للمشتري » وبه قال 
الإمام . وقال آخرون : الأظهر الوقف , وبه قال صاحب التهذيب » والأشبه التوسط » ذكره جماعة » وهو أنه 
إن كان الخيار للبائع فالأظهر بقاء الملك له » وإن كان للمشتري فالأظهر انتقاله إليه » وإن كان لهما فالأظهر 
الوقف » وعلى هذا تتفاوت الأحوال في الأظهر من الأقوال » لا في تخصيص الخلاف ببعضها ) . راجع 
تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع 9 كتاب البيوع ؛ ( 7١4 - 7١1/8‏ ) » حلية العلماء ه كتاب البيوع 6 
( 35/4 » /ا"٠‏ )» فتح العزيز 9 الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة » » بذيل المجموع ( 8١7/8‏ » 
"١‏ ) ء نهاية المحتاج ‏ باب اللنيار ) ( ٠١ » ١5/4‏ ) . وقال مالك : المبيع في مدة الخيار على ملك البائع ) 
كان الخيار للبائع أو للمبتاع : أولهما . راجع المسألة في : المنتقي في ( بيع الخيار؛ ( 58/0 ) » المقدمات 


7 - لنا : أنه معنى بمنع من التصرف بالإكراه مع وجود القبض المأذون فيه » 
أو كل حالة لا ينفذ فيها تصرف المشتري معه قبض مأذون فيه » فلم يملك المبيع : 
أصله : قبل القبول . 

4 - فإن قيل : المعنى في المكره أنه لم يرض بسبب البيع » وليس كذلك في 
مسألتنا ؛ لأنه رضي بسبب نقل المبيع . 

ال - قلنا : وإن رضي بسبب ثقل المبيع فلم يرض بزوال الملك » وعلة الفرع 
تبطل بالبيع الفاسد » ويمن باع أحد العبدين . 

- ولأنه بيع شرط فيه خيار الفسيخ » فلم ينتقل الملك به » أصله : إذا شرط 
خيار أربعة أيام ثم أسقط اليوم الرابع . 

- ولأن [ كل خيار لو شرط في أحد العبدين منع من وقوع الملك » إذا شرط 
في العبد الواحد منع من نقله (2 . أصله : خبار أربعة أيام إذا أسقط خيار اليوم الرابع . 

٠”‏ - ولأن ] 29 عتق البائع ينفذ في العبد » وكل رقبة ينفذ فيها 7 عتق 
الإنسان ابتداءٌ لم تكن ملكا 9) لغيره ؛ أصله : سائر أملاكه . 

٠٠#‏ - ولأن الإيجاب غير لازم مع سلامة البدن » فوجب أن يكون المبيع على 
ملكه كما لو لم يقبل . 

84 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ من اشترى عبدًا وله مال » فماله 
للبائع إلا أن يشترط المبتاع » 29 » وهذا يشير أن يكون للمشتري إذا شرطه » وإن كان 
الخيار للبائع . 


الممهدات » ١‏ كتاب بيع الخيار ؛ ( 11/1 ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الثاني عشر » ؛ ١‏ في بيع 
الخيار ؛ » ص 5/8 » شرح الزرقاني  »‏ باب في البيع الشامل » ( ١71/8‏ ) . 

وقال أحمد في أظهر روايتيه : ينتقل الملك إلي المشتري في بيع الخيار بنفس العقد » ولا فرق بين كون الخيار 
لهما , أو لأحدهما أيهما كان . والرواية الثائية : لا ينتقل الملك عن البائع حتى ينقضي الخيار . راجع المسألة 
في : المغني » في « خيار المتبايعين ) ( 1/1 » لاه ) » الكافي لابن قدامه » و باب الخيار في البيع ؛ ( 48/9 ) + 
الإنصاف , ( 8/4/ا" . ولا" ) . )١(‏ [ من نقله ع زيادة اقنضاها السياق . 

(؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش , 
(9؟) في (م)٠(ع):[ينفر‏ فمنها ] . 

(5) في (م) ٠(ع)‏ :1 لم يكن ] » ولفظ : [ ملكا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) 
واستدركه الناسيخ في الهامش . (5) تقدم تخريجه في مسألة ( مده ). 


حكم جعل البائع الخيار لنفسه 
م5٠‏ - والجواب : أن إطلاق الشراء لا يتناول البيان » ومن حكم اللفظ أن 


بالخنفق 


يحمل على إطلاقه دون تقييده . 
٠5‏ - قالوا : بيع منعقد أو صحيح » فوجب أن ينقل الملك . أصله : إذا شرط 
فيه خيار . 


0 قلنا : المعنى فيه أن تصرف المشتري يجوز فيه بوجود القبض [ فدل على 
رذ ملك اع وني مسأنا : لمق ترف بع وجو اقش ] "لفو يه 
فدل على أنه لم يملكه 

عو عزن 01 جوفعرق ديه م00 لاد لطا ال 
الفسخ متعلق به » وفي تصرف المشتري إسقاط هذا الحق . 

4 - قلنا : يبطل إذا كان بالعوض عيب 27 ؛ فإن حق الفسخ ثابت للبائع 
وتصرف المشتري يجوز © . 

4٠‏ - فإن قيل : لا يسقط حقه ؛ لأنه يفسخ البيع بقيمة ما خرج من ملكه إلى 


عو 

٠ 54١‏ - قالوا : انقضاء الخيار معنى يستقر به البيع » فوجب أن يفف لف انتقال 
الملك عليه » كالقبض . 

1 - 5 قلنا : القبض لا يقف نفوذ عتق المشتري على وجوده » وليس كذلك 


ا ا مو ا ام را 

4 - قالوا : معاوضة تقتضي التمليك » فانتقل الملك منها بالعقد » كالنكاح . 
4 - قلنا : التمليك من مقتضى المعاوضة الطلقة . 

1.46 قا قال عا ل ني 9ك »ماك لاغ 
بات © ثم يصير باتا "© فلم يقع غير موجب للملك ثم يوجبه » والبيع بخلافه . 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(؟) في رم)ء(ع):[فإن قبل ]. (5) في رع):1هم]. 
(4) ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م)ء(ع):[لايقنع. (5)في (م)برع):[قلاع. 
(7) في ( ص ) : [ لم يقتضى ] . (8) في ر(م+)ء(ع):[باب]. 


(؟) في (م)٠(ع):[باب‏ ع]. 


5 - قالوا : خيار ثابت في بيع » فوجب أن لا ينع انتقال الملك » كخيار 
الغبية : 

41 - قلنا : خيار العبب لا يمنع تصرف المشتري » فلذلك لا يمنع (2 الملك . 
وخيار الشرط 2© لما منع من تصرف الشراء مع وجود القبض الصحيح منع من نقل 
الملك الصحيح . 


#0 « 


.] ني ر(ص):[لم ينع‎ )١( 
. (؟) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 


حكم المبيع إذا اشترط المشتري قيار سس ب ب 8/8 7 ؟ 
||| مسالة 4و 
حكم المبيع إذا اشترط المشتري الخيار 


ل - قال أبو حنيفة : إذا اشترط 27 المشتري الخيار خرج المبيع من مللك البا 2( 

8 - وقال أبو يوسف 04 ومحمك 20 والشافعي ُ يملك المشتري المبيع له ٠.‏ 

٠.‏ - لأبي حنيفة : أن قبول المشتري غير لازم مع سلامة المبيع » فلم يدخل في 
ملكه بالخيار . 

٠١‏ - ولأنا قد دللنا على أن من ©) شرط الخيار لا يملك عليه البدل » فلم 

؟. - فلو قلنا : إنه يملك المبيع ‏ اجتمع في ملكه العوض والمعوض فيما يصح 
تمليكه » كعقود المعاوضات 5 

#هك١٠‏ - [ وهذا لا يصح » ولا يلزم إذا ضمن الغاصب قيمة المدبر ؛ لأنه لا يملك 
بعقود المعاوضات 29 » وكذلك لا يلزم إذا اشتري ثوبا بخمر ؛ لأن الخمر عندنا على 
حكم ملك © المسلم » وليست ملكه على الحقيقة ؛ ولأن الخمر لا يملكها المسلم بعقود 


)١(‏ في (م)(ع):[ شرطع. 

. ] قال السمرقندي في تحفه الفقهاء : [ والصحيح قول أبي حنيفة‎ )١( 

راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء » ١‏ باب الشراء والبيع » ( 17/7 ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف 
« كتاب البيوع غ ص 4 ١‏ » بدائع الصنائع » « فصل : وأما شرائط لزوم البيع » ( 5514/0 ؛ ١55‏ )غ2 فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية » ١‏ كتاب البيوع » ( "١8 - ٠05/5‏ ) ء البناية مع الهداية » ١‏ كتاب 
البيوع » ( 84/1- 85 ) » مجمع الأنهر » ٠‏ كتاب البيوع 6 ( 77/7 » 8؟ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر 
الختار » « كتاب البيوع » ( 59/4 » 514 ). 

("1) راجع المسألة في نفس مصادر الشافعية التي سبقت في مسألة ( 0 ) » وقد ذكرنا هناك رأي مالك 
وأحمد في هذه المسألة مع مصادر المذهبين . فالحكم لا يختلف عندهما » سواء كان الخيار للبائع أو للمشتري . 
(4) ساقط من ( م ) (١‏ ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م)١(ع)‏ :1 تملك البيم ] . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


00 البيوع 
المعاوضات . 
4 - فإن قيل : يبطل بمن اشترى عبدًا بجارية » وشرط الخيار فيها فأعتقها . 
هه٠٠‏ - قلنا : لا يجتمع في ملكه البدل والمبدل ؛ لأن العتق يوجب فسخ العقد 
فيما هو من جهته » ثم يملك 0 العبد الآخر » ويملك (© عليه القيمة » فلا يجتمع في 


ملكه البدل والمبدل 
- فإن قيل : كما لا يجوز اجتماع البدل والمبدل لا يجوز أن يخلو العاقد 


/اهك١٠‏ - قلنا : قد يجوز أن يخرج الشيء من ملك الإنسان من غير عرض ©© ع 
مثل الهبة والوصية » ولا يمتنع 29 أن يزول ملك البائع ويتأخر ملكه للعوض . 

كا - احتجوا : بأنه بيع أزال ملك البائع » فوجب أن يزيله إلى © المشتري . 
أصله : البيع البات . 

89 - قلنا : لما لزم البائع الإيجاب زال ملكه » كما يلزم الإيجاب فيه » فلما لم 
يلزم [ المشتري بالقبول مع سلامة المعقود عليه لم يزل ] "2 ملكه عما هو من جهته ولم 
يملك ما في مقابلته . 

- قالوا : المبيع 9" ملوك » فلابد له من مالك » والبائع لا يملك » فوجب أن 
يملكه المشترى . 

اكادال - قلنا : البائع وجد سبب خروج البدل من ملكه » ولم يوجد سبب دخعوله 
في ملك المشتري » فلم يدخل . 

٠55‏ - وهذا كما نقول في الوصية : إذا مات الموصي وجد سبب خروج الشيء 
من ملك الموصى فخرج ولم يوجد سبب دخوله في ملك الموصى له » وهو القبول » فلم 
يدخل في ملكه وليس يمتنع أن يكون المبيع بملوكا لا يملكه آدمي » كستارة الكعبة » 
والعبيد © يشتريهم الإمام لخدمتها . 


. في (م)١(ع):[ تملك ] ء في المكانين‎ )١ ١» ١( 

(؟) ساقطة من ( م ) 2 (ع). (؟) في (م)ء(ع):[قلا بمشمع. 
(9) ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) ساقطة من ( م ) ؛( ع ) »ء ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(0) في (ع ) : [ البيم ع . (5) في رم)ء (رع):[والعبد ع . 


حكم المبيع إذا ااشترط المشتري الثهار ببسب سسسب ب ب سس ١61/8‏ 

. فإن قيل : هناك هو مملوك لله تعالى‎ - ١٠. 

4 - قلنا : جميع الأملاك لله تعالى ما له مستحق وما لا مستحق له (© وإثما 
بينا أنه لا يمتنع أن يكون مملوكا لا يملكه آدمي . 

ه5١٠‏ - فإذا قالوا : ذلك 29 مملوك لله تعالى . 

05 - ةق كنا وكدلك اليم ايشا + 

. فإن قيل : لو كان ملكا لله تعالى ؛ كان تدبيرا بإذن الإمام كعبيد الكعبة‎ - ٠١551 

٠554‏ - قلنا : إنما لا يقف تدبيره على الإمام ؛ لأن حق الآدمي متعلق به » وإن 
كا لا ملك فداق حم كم الومام من التصرف » وإن كان ملكا لله تعالى » كما أن 
سائر الأعيان ملك لله تعالى » ولا يجوز تصرف الإمام فيها ؛ لأن الآدمي يملكها . 

4 - فإن قيل : لو كان المبيع دارًا » فبيعت دار بجوارها ؛ وجبت فيها الشفعة 
للمشتري » فدل على أنه ملك الدار . 

٠٠/٠‏ - قلنا : قال ابن شجاع : إنما قال أبو حنيفه : إن الشفعة ننجب على قوله 
الأول : إن المشتري يملك المبيع » فأما على قوله الآخر فلا 29 . 

٠١‏ - فعلى هذا لا يلزمنا » ثم هذا لا يلزم ؛ لأن المشتري وإن لم يملك فإن 
تصرفه يصح ويصير به مبطلا لخياره » فإذا أخذه بالشفعة صح أخذه وسقط خياره . 

- ولأن المشتري يملك © التصرف » وهذا المعنى يكفي في وجوب 
الشفعة ؛ بدلالة : أن المكاتب والمأذون يملكان الأحذ بالشفعة ؛ لأنهما يملكان التصرف 
وإن كانا لا يملكان الرقبة » وكذلك المشتري في مسألتنا . 


## # 


. في (م)؛( ع):1ما لم يستحق وما لم يستحق له ] ؛ مكان المثبت‎ )١( 
(؟)ني (م)عء٠(رع):[ذاكع. (") ساقطة من ( م ) 62( ع8).‎ 
.] (؟) ني (م):[ تملك‎ 


١١١‏ ببسب ب 22س كاتا ب البيوع 


||| مسالة 
إذا شرط الخيار في أي العبيد الشترين شاء 


لاك ١١‏ - قال أصحابنا : إذا اشترى أحد عبدين أو ثلاثة أعبد على أنه بالخيار في أن 
يأخذ أيهما شاء : جاز» وكذلك إن كان الخيار للبائع » وكذلك إن اشتري عبدين على 
أنه بالخيار بين أن يأخذ أيهما شاء ويرد الآخر » ولابد من شرط الخيار » وهل يفتقر إلى 
خيار مؤقت ؟ ذكر في الأصل : الخيار مطلكًا . 

4 - وذكر ابن شجاع : لا يفتقر إلي التوقيت » وذكر أبو الحسن » عن أبي 
حنيفة » وأبي يوسف : أنه يفتقر إلي خيار مؤقت (© . 

. © وقال الشافعي : البيع فاسد‎ - ٠1 

٠/5‏ - لنا : حديث ابن عمر #ه أن النبي يَِقدٍ قال  :‏ من باع (2 عبدًا وله 
مال ؛ فماله للبائع إلا أن يشترطه المبتاع ) 29 ولم يفصل . 

١١‏ - ولأن كل عبدين جاز يبع كل واحد منهما بعينه » جاز بيع أحدهما بغير 


)١(‏ راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب في خبار الرؤية وخيار الشرط ؛ ص 44" » 45" » بدائع 
الصنائع » « فصل : وأما شرائط لزوم البيع » ( 751/5 )ء فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 88/5" ) 
وما بعدها ء البناية مع الهداية » ٠‏ باب خيار الشرط » ( 1١5/9‏ ) وما بعدها » مجمع الأنهر ؛ باب 
الخيارات » ( ؟//ا؟ ) » حاشية ابن عابدين » ١‏ باب خيار الشرط © ( 50/4 ) . 

(1) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع و كتاب الببوع ؛ ؛ وفي ٠‏ باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره » 
(151/5 1882785 )ء النكت «١‏ كتاب البيرع ؛ » ورقة ( ١79‏ ب ء ١".‏ أ)» حلية العلماء و باب 
ما نهى عنه من بيع الغرر 6 ( 84/4 ؛ 80 ) . قال الباجي في المنتقى : 9 وإن اتفقت أثمانه - أي المبيع - 
وأجناسه فلا بأس بالاختيار في ذلك » مثل أن يقول له : بعتك أحد هذين الثويين أيهما شعت . . . » وسواء 
شرط الخيار في عقد البيع أو لم يشترطه ‏ . قال النووتي في امجموع ( 188/4 ) : ٠‏ وقال مالك : إذا باع عبدًا 
من عبيد » أو ثوبًا من ثياب وكلها متقاربة في الصفة وشرط الخيار للمشتري » صح البيع » . راجع المسألة في : 
المنتقى في « جامع بيع الشمر » ( ١54/4‏ ) ء المقدمات الممهدات , ٠‏ كتاب بيع الخيار » ( 817/1 5*0). 
وقال الخنابلة : مثل قول الشافعي » لو باعه عبدًا من عبدين أو أكثر » لم يصح . راجع المسألة في : المغني 
«باب بيع الأصول والثمار » ( ١48/4‏ ) . 

(5) في (م): [أباعع. 

(4) في ( م ) : [ البياع ] . تقدم تخريج هذا الحديث » في مسألة ( 18ه ) . 


إذا شرط الخيار في أي العبيد المشترين يام سس سي ببسب ب سس ق / ان ؟ ١‏ 


عينه ؛ أصله () : قفيز من صبرة » ومن اختلط عبده بعبد غيره فباعه من مالكه الآخر . 

: فإن قيل : أجراء العلة متساوية » فإذا عقد على قفيز منها فهو معلوم‎ - ٠١58 
. ولهذا لا يفتقر إلى شرط الخيار‎ 

٠٠8‏ - قلنا : لا يمتنع أن يستويا في جواز العقد , أو أيختلفا ء أو أيتفقا © » كما 
لو قال : استأجرت هذه ©© الأرض لأزرع فيها حنطة » أو شعيرا 29 ؛ لأنها جملة يجوز 
بيعها » / فجاز بيع بعضها غير معين 29 كما لو باع بعضها مشاعًا . 

- ولأن كل جهالة لا تمنع صحة الإجارة لا تمنع صحة البيع ؛ أصله : 
جهالة قدر البدل المعين » وجهالة القيمة . 

٠٠9‏ - بيان ذلك : أنه لو استأجر أرضًا ليزرعها حنطة أو شعيًا جاز » وكذلك 
لو استأجر دابة بدرهم على أن يركبها إلى النهروان 2 , أو إلى عكبرى 9" . 

- احتجوا : بأن المبيع مجهول في حال العقد » فوجب أن لا يصح . 
أصله : إذا باع ثوبًا من أربعة أثواب » أو باع ثوبًا © من ثوبين على شرط الخبار . 

م٠٠‏ - قلنا : حال العقد لم يلزم » فالجهالة مقارنة للجهالة حال اللزوم » ألا 
ترى : أن الحظر يوجد مع العقد ولا يؤثر فيه وهو شرط الخيار ؛ لأنه ينتفى عنه في حال 
لزومه » كذلك الجهالة . 

4 - فأما إذا باع ثوبًا من أربعة ثياب 9) كثرت الجهالة . وما دونها تقل 0 
الجهالة » فحكمها يختلف » كما أن الحظر لشرط 2١١‏ الخيار إذا شرط في ثلاثة أيام 


.] في (م)ء (ع):[لعله ]. (؟) في (ع):[يتفق‎ )١( 


(9؟)في رمعي 2رع):[هذاع]. (؟)في(رم)ء(ع):[ششعير]. 
(6) ساقطة من ( ع ) . 


(1) النهروان - بفتح النون وسكون الهاء وفتح الراء المهملة والواو - ١‏ بليدة قديمة على أربع فراسخ من 
الدجلة , وقد خخرب أكثرها » ولها نواح كثيرة وقرى يتصل بعضها يبعض . راجع في الأنساب « باب النون 
والهاء » ( 544/٠‏ ) . 

(1) مكبرى - بضم العين » وفتح الباء الموحدة - : بلدة على الدجلة فوق بغداد بعشرة فراسخ من الجانب 
الشرقي » خرج منها جماعة من العلماء والمحدثين » وهي أقدم من بغداد . راجع في الأنساب ٠‏ باب العين 
والكاف » ( 7١١/4‏ ) . (0) في (م)٠(ع):1‏ أو إذا باع ]. 
(5) في (م)٠(ع):[أتثراب‏ ]. )٠١(‏ في (م):[قلع. 
(١1)ني(م)ء(ع):[‏ كشرطع. 


نبب سس كاب البيوع 


جاز» ولا يجوز فيما زاد عليها . 

٠‏ - وأما إذا باع ولم يشترط الخيار فالجهالة حاصلة من عقد لازم » فإذا شرط 
الخيار فالجهالة ترتفع عند لزوم العقد . وحكم الأمرين مختلف » ألا ترى : أن الخطر 
يؤثر في المبيع » ثم جاز بشرط الخيار وفيه خخطر ء إلا أنه لما ارتفع عند لزوم العقد لم يمنع 
صحة العقد . 

5 - قالوا : كل بيع 9 لا يصح من غير شرط الخيار لا يصح مع شرط 
الخيار,» كسائر البيوع الفاسدة . 

٠1‏ - قلنا : إذا كان في العقد ما يصح بياثا ولا يصح مع الخيار » وهو 
الصرف » والسلم » جاز أن يكون فيها ما يصح مع الخيار » فلا يصح مع عدمه . 

4 - ولهذا قال أصحابنا : إن في العقود ما لا يصح دخول الأجل فيه » وهو 
الصرف » وفيها ما يصح دخول الأجل فيه 2 » وهو السلم عندنا » فالكتابة عندهم 
ولاية » وإذا شرط الخيار زاد في الجهالة بفعل أحد المتعاقدين » وإذا لم يشترط تثبت 
الجهالة فلم يصح . 

8 - والمعنى في سائر العقود الفاسدة (© : أن الحاجة تدعو إليه » ألا تري : أن 
قوات دون 117 وأكاي لتنا لحرن الأسواف موقو 0 لا يضرت راعسا 
الوكلاء » فجوز لهم هذا العقد ليتوصلوا به إلى اختيار ما يريدون وسومح بالجهالة » كما 
سومح بالحظر لوقوع الحاجة إليه عند خوف المعاينة . 


اس 


.] في (م):[ سبع‎ )١( 

(؟) ساقط من ( م ) » ( ع ) »؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في (م )2 (ع) : [ الفاسد ع . 

(4) الخندور : جمع الخدر » وهو ستر يمد للمرأة في ناحية البيت . قال الفيومي : « ويطلق اندر على البيت إن 
كان فيه امرأة وإلا فلا ؛ . راجع في : لسان العرب » مادة و حدر 6 ( 11١5/1‏ ) » المصباح المنير ( اإلام1ع) 
المعجم الوسيط ( 5١9/١‏ ) . 

(5) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الفد سس سس سسسب ق/وة ؟ ١‏ 
||| مسالة 
إذا شعرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد 


٠١٠‏ - قال أبو حنيفة : إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد » دحل الليل والغد 
في الخيار © . 

. © وقال الشافعي : لا يدحل‎ - ٠9 

9 - لنا : أن الغاية فيه احتمال » قد يدخل في الكلام تارة » ولا يدل 
أخري » والعقد لا يتعلق به استحقاق وإنما يبرم (© بمضي مدة الخيار » فلم يجر . 

م#و..١‏ - لنا : إلزام صاحب الخيار بالعقد بالشك . ولا يلزم إذا شرط الأجل إلي 
رمضان ؛ لأن الشمن مستحق » وإما يتأخر المطالبة بالتأجيل » فإذا احتمل أن تدخل 9©) 
الغاية » واحتمل أن لا تدخل 29 » لم يجز تأخير المطالبة المستحقة بالشك . 

١١4‏ - ولأن ما جعله غاية للخيار امتد الخيار إلى انقضائه » كما لو امتد المجلس 
إلى انقضائه . 

هو٠٠‏ - ولأنها مدة يبقى 29 فيها الخيار إذا بقيا فى المجلس بعد العقد » فثبت فيها 
إن افترقا قبل الغاية . 

. © ولا يلزم إذا قال : متى يجيء الليل ؛ لأنا لا نعرفه في رواية‎ - ٠١9 

/5941؟؛ؤ - ولأنة: جعل الغاية مجيء الليل » ولذلك دحل في الخيار . 

- احتجوا : بأن أهل اللغة أجمعوا على أن ( من ») لابتداء الغاية » و إلى ) 
)١(‏ لم نهتد إلى هذه المسألة في كتب الحنفية والمالكية . 
(1) راجع المسألة في : حلية العلماء و كتاب البيوع » ( 51/4 ) » المجموع ٠‏ كتاب البيرج ؛ ( 111/5) . 
وقال الحنابلة : مثل قول الشافعي , إذا شرط الخيار إلى الغد أو إلى الليل » لم يدخل الغد والليل في مدة الخيار. 
راجع المسألة في : المغني 9 كتاب البيوع » ( 88/1 ه » 584 ) » الكافي لابن قدامه , و باب الخيار في البيع ) 
:3/١(‏ )ء الإنصاف , «١‏ باب الخيار في البيع ) ( 4/هلا" ) . 
() راجع في لسان العرب » مادة : [ برع ] ( 538/1١‏ ) » المصباح امثير ( 45/١‏ ) . 
(4) في (م)١(ع):[يدخل].‏ (0) في (م) :1لا يدخل]. 
(5) في (م)٠(ع):[تتنفى‏ ] . 
(/ا) من هامش ( ص ) : [ لا نعرفه في رواية ] » وفي غيرها : [ لا نعرف فيه رواية ] . 


كن فى سس صصص سسسب كتاب البيوع 


لانتهاء الغاية . 

. وقالوا : إذا سرت من الكوفة إلى البصرة معناه : انتهيت إلى البصرة‎ - ٠ 

../ا.؟ - قلنا : هذا مسلّم » والكلام في أن ما انتهيت إليه هل يكون داخلا أم 
لاء 97 والمفهوم من قولهم : سرت من الكوفة إلى البصرة » أنه دشحل البصرة 29 » أو 
يكون اللفظ محتملا لدخولها وبلوغها » فلم نسلم له ما ادعاه من الظاهر . 

٠.‏ - قالوا 29 : إذا قال : لفلان عل من درهم إلى عشرة » أو أنت طالق من 
واحدة إلي ثلاثة لم يازمه الدرهم العاشر » ولم تقع 47 الثالئة . 

؟. ١‏ - قلنا : لأن العلة محتملة » فلم يلزمه ذلك بالشك » وهذا طرد ما ذكرنا . 

س.ب. و - وأما إذا قال : بعتك من هذا الخائط إلى هذا الحائط لم يدخل 
الحائطان 0" ؛ لأن الحدود لا تدخل (©2 في المحدود بالعرف » ألا ترى : أنهم يقولون : 
إلى دار فلان » وإلى المسجد » وإلى الطريق . 

؛ .و١‏ - قالوا : ما جعل حد ثالث ©© لم يدخعل في المحدود بظاهر اللفظ . أصله : أنه 
محتمل » وإنا دخل بدلالة شرعية » فإن أسقطوا هذا الوصف انتفض بامرافق والكعبين . 

ه.ب.٠‏ - فإن لرم 9» على ما قدمنا إذا قال : 9 واللّه لا أكلمك إلى رمضان » أن 
رمضان لا يدخحل في اليمين . 

+.با. ١‏ - قلنا : هذا يجري على ما قدمنا من احتمال الغاية » فإذا احتمل أن لا 
يدحل لم ينبت عقد اليمين في شهر رمضان بالشك . 

.ا ١‏ - فإن قيل : إذا قال : إن لم أكلمك إلى رمضان فعبدي حر » عتق العبد 
قبل مضي رمضان » والغاية يجوز أن تكون داخخلة في يمينه "© » ويجوز أن لا تدخل !") 
فيه » وقد أزلتم الملك عن العبد بالشك فنقض ذلك قولكم . 

م.ا١٠‏ - قلنا : اليمين لا يجوز إثباتها في رمضان بالشك » فإذا لم يثبت اليمين 


)١(‏ الزيادة في م )2 (0م). 
١؟)‏ ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


وا رم دع دلا فالتا (5) ني (م) : [ لم يقع ] بدون العطف . 
(5) في (م+)١(ع)‏ : [الحيطان ]. (5) ني رم :1لا يدخلع. 
وا رو رع لت ز نزم رانم ]* 


(5)في(م)ا(ع):[ضيه]. )٠١(‏ في (م):1لايدخل]. 


إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى القد سسسب سس سس ق //اة؟ ١‏ 


فوقوع العتق فرع على مضي المدة التي انعقدت 2١7‏ اليمين عليها » فاعتبر اليقين من 
الأصل ويتبعه ما يترتب عليه من وقوع المعلق . على أن هذه المسألة من تعلق العتق 
[ بكنى من ] 7(" الكلام لا نعرفها . 


# # # 


)١(‏ في رمع) ٠‏ (ع):[انعقد]. 

)١(‏ في النسيخ جميعها [ بتقى ] بدل ما بين المعكوفتين » ولعل معناها ومادتها كما جاء في لسان العرب 
( وقى ) ( 4407/1 ) [ فقالوا َقَى يثَْى مثل قضى يقضي ] والمقصود الكلام غير المراد ظاهره ويحتمل أوجها 
من الدلالة . 


هإزه "١"‏ كعاب البيوع 


||ااا|| مسئة 


إسقاط شرط من الأجل المجهول 


- قال أصحابنا : إذا شرط أجلًا مجهولًا ثم اتفقا على إسقاطه قبل مضي 
جزء من المدة المجهولة : صح العقد . ولذلك 27 قال أبو حنيفة : إذا شرط نخيار أربعة 
أيام ثم أسقطه قبل اليوم الرابع صح العقد 9© . 

, © وقال زفر : لا يصح العقد أبنًا‎ - ١ 

. )©9 وبه قال الشافعي‎ - ١ 


.] في (م)غ(ع):[«كذلك‎ )١( 

(؟) في (م ) : [ أسقط ] » والهاء من زيادتنا . 

() راجع المسألة في : الجامع الصغير « باب في خيار الرؤية وخيار الشرط ») ص47” » 44" », إيثار 
الإنصاف في آثار الخلاف ١‏ كتاب البيوع ) ص ٠١5‏ ؛ بدائع الصنائع ١‏ كتاب البيوع ؛ » 9 فصل وأما شرائط 
الصحة ؛ ( ١/8/0‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » « كتاب البيرع 6 00/5" -لا." )ع 
البناية مع الهداية » ١‏ كتاب البيرع ؛ ؛ ( /9/لا - 9 ) » مجمع الأنهر » د كتاب البيرخ ؛ ( 5١/6‏ ) ؛ 
حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ه باب خيار الشرط » ( 45/4 ) . 

(5) راجع المسألة في : مختصر الخلافيات ١‏ كتاب البيوع ؛ » ورقة ( ١91/‏ أ ب ) » حلية العلماء و كتاب 
البيوع ) ( 4/؟؟ 7٠»‏ ) » المجموع 3 كتاب البيوع » ( 1514/5 ) » فتح العزيز» بذيل المجمرع ( 7١14/8‏ ) . 
قال ابن رشد في بداية المجتهد - بعد أن ذكر أقوال الفقهاء في اشتراط خيار الأجنبي- : ٠‏ واختلفوا فيمن اشترط 
من الخيار ما لا يجوز » مثل : أن يشترط أجلا مجهولا » وخيارًا فوق الثلاث عند من لا يجوز الخيار فوق 
الثلاث » أو خخيار رجل بعيد الموضع بعينه , أعني أجنبيًا » فقال مالك والشافعي : لا يصح البيع وإن أسقط الشرط 
الفاسد , وقال أبو -حنيفة : يصح البيع مع إسقاط الشرط الفاسد » . وشرط اللخيار عند مالك على -حسب ما تدعو 
إليه الحاجة . وذلك يختلف باخحتلاف الأحوال » فلم يقصر على ثلاثة أيام , خخلامًا لأبي حنيفة والشافعي » فإن 
أمد الخيار عندهما ثلاثة أيام لا يزاد عليه . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى في « بيع الخيار » ( 51/0 ) » بداية 
امجتهد ‏ كتاب بيع الخيار » ( 710/1 ) » قوانين الأحكام الشرعية ٠‏ الباب الثاني عشر في بيع الخيار » 
ص 51/7 المقدمات الممهدات ١‏ كتاب بيع الخيار ؛ ( 88/1 » 84 ) . وقال أحمد : يجوز اشتراط اخيار ما 
يتفقان عليه من المدة المعلومة » قلت المدة » أو كثرت ؛ وني اشتراط الخيار إلى مدة مجهولة روايتان » فقال في 
رواية : إنه لا يصح . قال المرداوي في الإنصاف : ٠‏ وهو المذهب ؛ وعليه الأصحاب » » وقال في الأخرى : 
يصح » وهل يفسد البيع بناء على القول الأول » على روايتين » إحداهما : يفسد العقد به » والثائية : لا يفسد . 
راجع تفصيل المسألة في المغني : « كتاب البيوع ؛ ( 8ه . 586 » 510 )ء الكافي لابن قدامة » ٠‏ باب 
الخيار في البيع ( 15/15 ٠‏ 41 )»ء الإنصاف » «٠‏ باب الخيار في البيع 6 ( 1/4/ا؟ ) . 


إسقاط شرط من الأجل اقول يسبب ب - بببإبب--بببيب-بيييسسس / ١064‏ 

ا الاءا - واختلف أصحاينا في حكم العقد » فمنهم من قال : هو فاسد » ثم 
يصح » ومنهم من قال : موقوف . 

نافيل - لنا : حديث أبي هريرة 5ه أن النبي عَلِقَدٍ قال : ١‏ من اشتري شاة 
حمل( فهو بخير النظرين » إن شاء أمسكها وإن شاء ردها » © . 

4 - ظاهره يقتضي أنه إذا شرط فيها خيار أربعة أيام ثم اختارها جاز . 

٠‏ - ولأنها مدة ملحقة بالعقد » فجاز أن تسقط (© من العقد » كالأجل 
الصحيح . 

5 - ولأنه خيار ملحق بالعقد ؛ فجاز إسقاطه من العقد » كخيبار الثلاث . 

باؤبا.١‏ - ولأن كل مدة إذا كانت ثلاثة أيام جاز إسقاطها من العقد فإنه يجوز 
إسقاطها من العقد وإن كان أكثر من الأجل . 

8 - ولا يلزم إذا أسقط الخيار في اليوم الرابع ؛ لأن التعليل جواز الإسقاط 
ليس هو لق 9 الإسقاط . 

6 - ولأن الإسقاط يكون من المدد 9 المستقبلة دون الماضية » فإذا مضي من 
اليوم الرابع جزء من الزمان المفسد لا يمكن إسقاطه . 

٠‏ - ولأن البيع امتنع من الانبرام © بشرط ملحق بالعقد » فإذا أبطل الشرط 
قبل استحكامه انبرم العقد » كخيار الثلاث . 

- فإن قيل : المعنى في خيار الثلاث : أنه خيار صحيح » وأنه أوقف انبرام 
العقد على قطعه » وهذا خيار فاسد ؛ فلم يقف انتقال الملك على قطعه . 


(1) التحفيل : هو ألا تحلب الشاة أيامًا ليجتمع اللبن في ضرعها للبيع » والشاة مُحَفّلة ومصراة . انظر : مختار 
الصحاح ( ص5 ١4‏ ) . 

(؟) حديث أبي هريرة ضله : أخرجه مسلم بمثل هذا اللفظ ‏ في الصحيح ( كتاب البيوع » ؛ باب حكم بيع 
المصراة ؛ » ( ١١05/7‏ )» الحديث ( 5/15 ١٠51‏ ) والبخاري في الصحيح ١‏ كتاب البيوع ؛ » ١‏ باب إن 
شاء رد المصراة » ( 18/7 ) » وأبو داود في السئن و كتاب الإجارة » ؛ 9 باب من اشترى مصراة فكرهها » 
557/1١‏ )» والنسائي « في امجتبى ١  )‏ كتاب البيوع ؛ » في ١‏ النهي عن المصراة ) ( 7515/10 ؛ 54؟ ) » 
والترمذي في السئن ١‏ كتاب البيوع » ع ١‏ باب ما جاء في المصراة » ( 0414/7 ) . 

(1) في (م) 2(ع):[ أن يسقط ]. (4) في (م)ء(ع):[ لاحق]. 

(5) في (م)(ع):[اللة]. (5) في (م) 2 (ع):[الإببام ]. 


هو بسبسبسنبسنب--ا-سي-ا-ي-يسيسس سس سجس سس كت اب البيوع 


5 - قلنا : الخيار الصحيح آكد وأثبت من الفاسد » [ وكذلك الشروط ء فإذا 
جاز أن يسقط الصحيح يصح العقد » وإن لم يكن منهما فعل بمضي مدة الخيار » فصح 
أن بيرم ] (» يإسقاطها » والفاسد لا يصح من غير إسقاطه » كذلك لا يصح إسقاطه © , 

لفل - قلنا : لا نسلّم ؛ لأنه لو مات من شرط © له امثيار أربعة أيام في الثلاث 
صح العقد من غير إسقاط , وكذلك إذا مات من شرط له أجل فاسد قبل تمكن الفساد » 
وسقط 9 المانع من الأجل » وصح العقد » وكذلك إذا هلك المبيع في الثلاث . 

4 - ولأن الثمن والمكمن © صحيحان يجوز العقد على كل واحد منهما » وإأما دخل 
الفساد لمعنى أجنبي من العقد وهو الخيار » والأجل إذا سقط صار كأنه لم يكن داخلا © , 
وينحل الثيار الصحيح المانع من الانبرام إذا سقط 29 » وصار كأن © لم يكن » وانبرم العقد . 

- ولأنه شرط ملحق لا يقتضيه 9© العقد , فجاز أن يتعلق بالعقد أسحكام 
الصحة » كالبيع بشرط العتق . 

- احتجوا : ١‏ بنهيه عليه الصلاة والسلام عن بيع وشرط 0 20 . 

٠/0‏ - قلنا : إن كان دليلا على فساد البيع فقد سلمناه ‏ والكلام هل يجوز 
زوال الفساد ١‏ أم لا ؟ 

4 - فإن قالوا : إذا ثبت الفساد وجب أن يكون فاسدًا أَبدًا . 

4 - قلنا : هذا استصحاب العموم » واللفظ لا يعطي ذلك » ومن لم يسلم 2 
فساد العقد قال : النهي إنما يتناول الشروط الممنوع منها » ومعلوم أنه لم يمنع من شرط 2177 
خيار ثلاثة أيام » وإنما منع من شرط اليوم الرابع » فالنهي ينصرف إليه دون ما قبله . 
)١(‏ ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) ساقطة من (م) 2( ع). 
(؟) في (م)٠(ع):[‏ أنه ]ء رفني (م) : [ شرطه ع . 


(4)ني (م)٠(ع):[‏ سقطع. (5) في ( ص ) : [ الثمن ] . 
(5) ني (م) :[داخلع. (0) في (م+)٠(ع)‏ :[أسقطع. 
(6)ني (ع):[ كأنهع . (5) في (م ) : [ لا يقيضيه ] . 


)٠١(‏ أخرجه المخطابي في معالم السغن ٠‏ كتاب البيرع » » ١‏ باب شرط في بيع » ( 40/8 1 6 ١45‏ ) ؛ وابن 
حزم في المحلى « كتاب الببرع ؛ ( 84/90" , 88" ) . 

(١١)في‏ (م)ءرع):[1هل يزول الفساد ع . )١١(‏ في (ع ) :1لا يسلم ] . 

(؟١)في‏ (م)٠(ع):[‏ شروط]ع], 


إسقاط شرط من الأجل المجهول ل التشفق 


٠٠‏ - قالوا : بيع فاسد ء فصار كبيع درهم بدرهمين إذا اتفمقا على إسقاط 
أحدهما . 

٠١‏ - قلنا : الوصف غير مسلم على قول من قال : إنه موقوف » وينعكس 
بالحربي إذا تزوج خمسا ثم أسلم فاختار . 

«مبا.ؤ - فإن قالوا : العقد هناك موقوف . 

«ما١ ١‏ - قلنا : كذلك تقول في مسألتنا . 

٠4‏ - ولأن الفساد في الأصل من البدل » وفي الفرع في معنى غير المعقود 
عليه » ولا يجوز اعتبار أحدهما بالآخر ؛ ألا ترى / أن البدل هو المعقود عليه » فالفساد 
فيه متمكن في العقد » والأجل والخيار غير معقود عليهما » فلما لم يتمكنا من العقد 


جاز إسقاطهما ؟ 
م٠‏ - فإن قيل : الفساد في البدل وفي الأجل سواء » بدلالة تأثيرهما في العقد 
الفساد . 


٠‏ - قلنا : لا يمتنع أن يتساويا في إيجاب الفساد وإن اختلفا في أحكام 
الفساد» كما أن نكاح الأم ونكاح الخمسة يتساويان في الفساد وإن اختلفا عندهم في 

٠٠١/9‏ - فإن قيل : الفساد من الأجل يُعَوٌدُ أكثر العوض (2 ؛ لأنه يزاد في الثمن 
لأجل الأجل » فإذا كان فاسدًا عاد ذلك الفساد إلى البدل . 

م١٠‏ - قلنا : إذا زاد الثمن لأجله » فليس في مقابلته وإنما هو في مقابلة البيع » 
ففساد الأجل يؤثر فى الدمن . 

بوعبا ١‏ - قالوا : كل ما لم يتفق المتبايعان على إسقاطه لم يصح البيع » وكذلك 
وإن اتفقا على إسقاطه » أصله : إذا مضت الثلاث . 

٠4/ادا‏ - قلنا : إذا مضى جرء من اليوم الرابع لم يمكن إسقاط الماضي من المدة » 
فيمكن ذلك الفساد من العقد » فبقي بحاله وقد مضي الثلاث ما لم يتمكن الفساد» 
وذلك الفساد من العقد (© فبقي فأمكن إسقاطه » فسقط من العقد . 


. قوله : [ العوض ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهائش‎ )١( 
. ] في (م )2( ع) :1 ذلك من العقد‎ )١( 


١‏ - قالوا : تفرقا عن فساد » فوجب أن يلحقه الصحة » أصله : إذا تفرقا في 


ا 

٠/4‏ - قلنا : المعنى فيه : أن الافئراق حصل عن دَيْنٍ بدين » وهذا المعنى لا 
د : افترقا عن خيار صحيح وفاسد فإسقاط الخيار 
مكن » فإذا أسقطاه قبل تمكنه » صار كأنه لم يكن . 

. قالوا : عقد فاسد فصار كالنكاح الفاسد‎ - ٠/41“ 

4 - قلنا : الشروط الملحقة بالتكاح إنما 0 تفسد بالشروط في نفس المعقود 


ار فى المعقود عليه 
45 - فإن قيل فى عل من اوماق ل 
٠/45‏ - قلنا : عقد النكاح لا يقع على المدة » فالفساد فيها فساد في (» نفس 
العقد, والبيع فيها لا يقع على المدة » فالفساد فيها أجنبي من العقد . 
اع ١‏ - فإن قاسوا على من باع بأل درهم ورطل خمر ع ثم أسقط الخمر . 
44 - قلنا : يجوز العقد في إحدي الروايتين » وفي ي ألرواية الأخرى لا يصح ؛ 
لأن الحمر © عوض » والفساد في نفس المعقود عليه 
8 - فإن قيل : إذا باعه امجح اميعز رسي ارا بر اق انه 
هذا الشرط . 
٠٠‏ - قلنا هذه المسألة ذكرها في ( المجرد ) 9 اختلاف أبي يوسف وزفر » © , 
١‏ - وقد ذكر في « المقالة من الأصول » ما يستدل به على خلاف 
ذلك » وذلك أنه قال 9 لو كفل إلى هبوب الريح ومجيء المطر » صحت الكفالة 
)١(‏ في ( ص ) : 1 العقد ] » مكان : [ القبض ] , 
(1) في رصع :1لا يكنهع], (7)في (م)ء(ع):1رفا]. 
(:) لفظ : رمن ع ساقط من (م) )(ع). 
(©) ني (م+)٠(ع):1‏ مهن ع.ء مكان : [ ني ). 
")في (م)ء(ع):[رراية الأخرى ]» [ والخس ع : بدل [ الخمر ع . 
(1) كتاب اتجرد » للحسن بن زياد اللؤلؤي ؛ الكوفي » صاحب أبي حنيفة . المتوفى سنة أربع ومائتين 
وأما يلاف أبي يرسف وزفر : فقد قُقِدَ فيما يبدو . 
(8) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إسقاط شرط من الأبجل الججههول عبسبسبيببب|ب|إبإبإإبإ|إ بيس 071 
وكان2" المال حال . 

؟ه/٠‏ - فعلى هذا يجب إذا شرطه © في أجل الثمن يجب أن يصح العقد 
ويبطل التأجيل » وأما إذا شرط الخيار إلى ذلك لم يصح العقد بإسقاطه لأنه يجوز أن 
يكون هبوب الريح » وماء المطر من موضع أخخر » فتمكن الفساد من العقد » فلذلك © 
لم يصح أن يرتفع من العقد . 

«هلاء ١‏ - وإن قلنا بظاهر رواية المجرد » فلن هذه جهالة كثيرة لا تثبت 29 مثلها فى 
العقود » فمنعت من صحة العقد » وقد تختلف الجهالات » ولهذا تجوز © الكتابة مع 
جهالة البدل . 

4 - ولو كاتبه على ثوب لم تصح » وتصح الكفالة إلى المهرجان » ولا 
تصح (5) إلى دخول الدار . 

ده/٠‏ - فإن قاسوا على من شرط : أن لا يضمن الدرك ثم ضمن ؛ 

5ه ه٠٠‏ - قلنا : بقي موجب العقد ففسد » فإذا ضمن لم يستند هذا الضمان إلى 
العقد » فبقى جزء من الضمان قد انتفى فيه موجب العقد 9 » فلا يستدرك بتجديد ) 
الضمان » فلم يصح العقد . 


د نا نا 
)١(‏ في(م)2(عغ):[ ولو كان ]. (؟)نفي رع): [ شرطع]. 
(؟) في (م)ء(ع):[ككذلك ]. (5)في(م)ء(ع):[لاشت]. 
(5) في (م):[يجوز]. (5) في (م):[ ولايصح ]. 


(لا) ساقط من رع ). 
(8) في (م )2( ع) :[ بتحديد ع ء بالحاء المهملة » مكان : [ الجيم ] . 


رق سس سس سس سس سس عسي تاب البيوع 
ا ل 7 
امسن لته_يازييه 
توريث خيار الشرط والرؤية 


/اه/ا١١‏ - قال أصحابنا : خيار الشرط والرؤية لا يورث 299 . 

٠١‏ - وقال الشافعي : يورث خيار الشرط » فإن لم يعلم الوارث بالأجل الذي 
شرطه المورث : لم يحتسب ©© عليه ما مضى من المدة في أحد الوجهين » وفي 
الوجه 29 الآخر : يحتسب عليه بها © » إلا أنه إذا علم يغبت له خيار على الفور ) 
وخخيار امجلس يورث إن كان الوارث في المجلس » وإلا يثبت له في المجلس الذي علم به . 
والمنصوص : أن الخيار لا ينتقل من المكاتب إلى المولى » ولا يلزمه . 


898 - ومن أصحابه من قال فيه قولان 0 


)١(‏ خبار الشرط : هو خيار يثبت بالشرط من أحد المتعاقدين أو منهما جميعًا » فإضافة الخيار إلى الشرط من 
إضافة الشيء إلى سببه ؛ لأن الشرط سبب للخيار . راجع التعريفات للجرجاني ص ٠١١‏ ؛ فتح القدير » 
وبذيله العناية ( ١94/5‏ » 559 ) » حاشية ابن عابدين ( 4/4 ) » أنيس الفقهاء ص ٠١5‏ . أما خيار 
الرؤية : فالإضافة فيه من قبيل إضافة الشيء إلى شرطه ؛ لأن الرؤية شرط ثبوت الخيار . وقيل : من إضافة 
الحكم إلى سببه . وقد عرفه الجرجاني بقوله  :‏ هو أن يشتري ما لم يره » ويرده بخياره . راجع في التعريفات 
ص؟ ٠١‏ . فتح القدير ( 70/7" ) » البناية ( 1١1/1‏ ) » حاشية ابن عابدين » 9 كتاب البيوع ؛ ( 15/4 ) . وراجع 
اللسألة في مختصر : الطحاوي ؛ كتاب البيوع » ص 70 » روضة القضاة و كتاب البيوع » ( 04/١‏ 4). المسألة 
»)١١114(‏ تحفة الفقهاء « باب خيار الشرط ‏ ( 1/1/5 ) ؛ طريقة الخلاف في الفقه 9 كتاب الببوع ؛ ص 718 - 
804 ء المسألة 18839 ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف و كتاب البيرع و ص "٠١لا‏ » 79١14‏ » بدائع الصنائم 
١‏ فصل : وأما حكم البيع 6 ( /178 ) » فتح القدير مع الهداية» وبذيله العناية» و كتاب البيوع 1818/1 - .109 ) ع 
مجمع الأنهر » ٠‏ كتاب البيوع ؛ ( 35/1 ؛ 38 ) » حاشية ابن عابدين» الباب السابق ( 5/لاه 2 8ه) . 
(؟) في (رع): :لم يجب ». 

(؟) لفظ : [ الوجه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؛؟) في (م+)٠(ع)‏ :[ بها عليه ]. 

(5) قال الشافعي في الأ 9 الببوع ؛ : ٠‏ وإن مات أحد المتعاقدين قبل أن يتفرقا قام ورثته مقامه » وكان لهم 
الخيار في البيع ما كان له ؛ . وقال في المكاتب « : « ولو باع المكاتب أو اشترى شراء جائرًا بلا شرط نيار فلم 
يتفرق المكاتب وبيعه عن مقامهما الذي تبايعا فيه حتى مات المكاتب وجب البيع ؛ لأنه لم يختر الرد حتى مات » 
فالبيع جائر بالعقد الأول ؛ . قال الرافعي في فتح العزيز : ٠‏ وللأصحاب في النسين ثلاثة طرق : أظهرها : أن في 
الصررتين قولين بالنقل والتخريج » وبه قال القاضي أبو حامد وأبو [سحاق , أحدهما : أنه يلزم البيع ؛ لأنه خخيار 5 


توريث نخيار الشرط والرؤية طرق 


٠٠‏ - لنا : أنها مدة ملحقة بالعقد » أو مدة مضروبة في البيع » فوجب أن تبطل 
بالموت » كالأجل » أو 20 : فوجب أن لا يقوم الوارث فيها مقام المورث 29 . 

- فإن قيل : الأجل حق المشتري » وفي تبقيته بعد موته ضرر على اميت 
وعلي ورثته ؛ لأنه لا يجوز تصرفهم في التركة » فلذلك ”© يسقط بالموت . 

- قلنا : إذا كان الشيء موروثًا انتقل إلى الورثة وإن 29 استضروا به » كما ينتقل 
العبد المقطوع اليدين والرجلين » وكالتراب الموضوع في ملك الغير ؛ فيلزم الوارث نقله . 

م«ببا. ١‏ - ولأن الأجل لا ييقى وإن انتفع الوارث بتبقيته "© » ألا ترى أن الدين في 
مدة الأجل يسلم 20 الأعيان له » ومع ذلك يسقط الأجل . 


4 - ولأن للورثة من الأجل فائدة » وهو أن يتأخر بيع التركة » ولا يتعجل في 
الحال فيتغير أسعارها © . 


يسقط بمفارقة المكان » فبمغارقة الدنيا أولى . وأصحهما : أنه لا يلزم » بل يثبت للوارث والسيد » كيار الشرط 
والعيب » والثاني : القطع بثبوت الثيار للوارث والسيد » وقوله في المكاتب : 9 وجب البيع « أراد أنه لا ييطل 
بموته » لا كالكتابة . والثالث : تقرير النصين . والفرق : أن الوارث خخليفة المورث فيقوم مقامه في الخيار » والسيد 
ليس خليفة للمكاتب » وإنها يأخذ ما يأخذ بحق الملك ؛ . راجع تفصيل المسألة في : الأم ١‏ كتاب الببوع ؛ » 
باب بيع الخيار » ( 5/7 ) » وفي مختصر المكاتب » » في 9 بيع المكاتب وشراوٌه ) ص77 171 » مختصر 
الخلافيات 6 كتاب البيوع » » ورقة ( 517١ب‏ ) »ء المهذب مع المجموع ١‏ كتاب البيوع ) ( »)7١8- 7١5/9‏ 
حلية العلماء ١‏ كتاب البيوح ؛ ( 8/4" - ه" ) » فتمح العزيز د كتاب البيرع 4 ( ٠١4/8‏ - 05" ) » نهاية 
امحتاج و باب الخيار ؛ ( ١1/4‏ ) . وقال مالك » مثل قول الشافعي : 9 الخيار مورث » فإذا مات صاحب الخيار» 
فلورئته من الثيار مثل ما كان له 6 » المدونة ( 5/7 ؟؟ ) » المنتقى في بيع الخيار » ( ه/5ه ) ؛ التفريع 9 باب 
بيع الخيار 6 ( 1771/7 ) » بداية امجتهد » العنوان السابق ( 57/6/71 ) . وقال أحمد : مثل قول النفية » إذا مات 
من له الخيار » بطل خياره » ولم يغبت لورثته . قال المرداوى : ١‏ هذا المذهب » وعليه جماهير الأصحاب » » 
وقال ابن قدامة في الكافي : ٠‏ ويتخرج أن يورث » قياسًا على الأجل في الثمن ؛ . راجع المسألة في : الإفصاح 
« كتاب البيوع ؛ ( )ع المغني في « خيار المتبايعين ) ( 1/9/1 ) » الكافي لابن قدامة » ١‏ باب الخيار في 
البيع » ( ؟/7ه ) ء الإنصاف » ٠‏ باب الخيار في البيع » ( 751/4 ) . 

. ] في (م)٠(ع) :1 سطل ع » مكان : [ تبطل‎ )١( 

(؟) يعني : [ المورث ع . قال الفيومي : « والمال موروث » والأب موروث أيضا ‏ ء المراد هنا : الأب » لا 
المال . راجع في المصباح النير 9 الواو مع الراء وما يثلثهما » ( 575/1 ) . 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ فكذلك ]. (:) في (م)٠(ع):[فإن].‏ 

(5) في (م)2(ع):[ بنفسه ] . (5) في رم)ء(ع): [يسلم ]. 

(0) في ( م ١»)‏ (ع ) : [ فيتعين أشعارها ] . 


ا كتاب البيوع 


٠‏ - ولأنا نلزمهم جواز تصرف الورثة لو بقي الأجل » كما أن المولى يتصرف 
في اكتساب الأذون إذا كان عليه دين مؤجل © . 

5 - فإن قيل : الموت يوجب نقل الدين إلى التركة » فلو بقي الأجل لبقي في 
الأعيان » وتأجيل الأعيان 29 لا يصح . 

٠١/5‏ - قلنا : لو كان كذلك 27 لبطل الرهن بدين الميت ؛ لأن الحق انتقل إلى 
الدين » والرهن بالأعيان لم يصح » فلما لم ييطل الرهن دل على بطلان هذه الطريقة . 

٠‏ - ولأن المديون لو لم يترك إلا ديا على وارثه سقط الأجل وإن كان لا 
يبت في دين ولا يتعلق بعين . 

» ولأنه حق ليس فيه معنى المال والوثيقة » فلم ينتقل إلى الوارث‎ - ٠ 
. كالوكالة » والمضاربة » وخبار القبول والإقالة‎ 

© فإن قيل : ينتقض © إذا باع أحد عبدين على أنه بالخيار » وسقط‎ - ٠٠ 
الخيار بموته » [ ولزم الورثة البيع ] "© في أحد العبدين » فثبت لهم خيار التعيين فيما‎ 
. لزمهم من العوض‎ 

٠١‏ - يبين ذلك : أن شيارهم غير مؤقت » وخيار الميت كان مؤقنًا » وكان 
للميت أن يأخذ أحد العبدين أو يردهما » وليس للوارث أن يأعيذ © إلا أحدهما . 

٠‏ - ولا يلزم إذا اشترى عبدًا على أنه خباز فوجده بخلاف ذلك ؛ لأن هذا 
الخيار فيه معنى المال » [ بدلالة : أنه لو لحقه عيب عبده رجع بنقصانه » وكذلك خبار 
العيب فيه معنى المال ] © ؛ لأنه يتعوض عنه بمال » فينتقل إلى الأرش 7© عند تعذر 


الفسخ . 


ول 5)ساتط من (م)0)(ع). 

() في (ر ص): [ لذلك ]. 

(؟) في ( م ) » ( ع ) : [ ينتقل ] ؛ وكذا في مئن ( ص ) وما أثبتناه من هامش ( ص ) . 
(5) في (م)2(ع):[ سقط] بدون العطف . 

(1) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(") في (م)٠(ع)‏ : [ أن يأحذهما ع . 

(8) ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5)ني(م)ء(ع):[الأرضع. 


وريث خيار الشرط والروية ااا ل 


“الإلا. ١‏ - فإن قيل : المعنى في خيار القبول والإقالة : أنه حق غير ثابت » بدلالة : 
جواز الرجوع عنه » وخيار الشرط ثابت . 

4 - قلنا : ملك الموهوب له غير ثابت ؛ بدلالة : أن للواهب الرجوع ومع 
ذلك يورث » وملك البضع والأجل وعقد الكتابة ثابت ولا يورث . 

هلابا١١‏ - فإن قيل : خيار القبول يبطل بالافتراق » والموت أعظم من الافتراق » 
وخيار الشرط لا يبطل بالافتراق . 

٠١975‏ - قلنا : إما ييطل كالأجل والتكاح 

/الالاء ١‏ - فإن قيل : هذه الحقوق تبطل بالجنون » فكذلك 2١(‏ تبطل بالموت » وخيار 
الشرط لا يبطل بالجئون » فلم يبطل بالموت . 

٠/8‏ - قلنا : الوكالة » والمضاربة » والدكاح لا يبطل بالجنون » وأما خيار القبول 
والإقالة فإن جن ثم أفاق في المجلس لم يبطل » وإن امتد بطل » [ كما لو امتد الجنون 
حتى مضت مدة الخيار ع 9© , 

ولا/ا١٠١‏ - فإن قيل : من أصحابنا من 29 قال : إن خيار القبول يورث إذا كان 
الوارث في امجلس . 

- قلنا : يلزمكم شيار القبول في النكاح ء ثم هذا قول مخالف للإجماع » 
وهو فاسد ؛ لأن البائع أوجب الملك لواحد » فلا يجوز أن يقع العقد ©) لغيره . 

9 - ولأنه حق فسخ ثبت لا لفوات معني » فلم يورث » كالرجوع في الهبة . 

؟للا١٠(‏ - فإن قيل : الرجوع في الهبة يغبت للأب 1 

«مد١١‏ - قلنا : ممنوع ؛ لأن الأب لم يجز له الرجوع مع وجود الفضيلة . ولأنه 
خيار لا يؤول إلى مال » كخيار الإقالة » والقبول في النكاح . 

4 - ولأنه خخيار من طريق الشرط » فلا ينتقل إلى الورئة » كمن خير رجلا في 
طلاق امرأته . 

» ولا يلزم إذا باع عبدًا على أنه حباز 9 ؛ لأن صغة المبيع تثبت بالشرط‎ - ٠ 
. ) في ( ص ) : [ فلذلك ع . (؟) ساقط من (ع‎ )١( 


(9)نفي رع):1ممن]. (4) في ( ص ) : [ المعقد ] . 
(2) في (م)2(ع):[ خيارع]. 


كتاب البيوع 


1 
والخيار يثبت لفواتها » فأما أن يكون ثبوته بالشرط فلا . 

- فإن قيل : المعنى فيه : أنه لو وكل بالطلاق صح ء والوكالة لا تورث (" . 

قلنا : لا نسلم » بل هو مالك الطلاق » ولهذا لو نهاه لم يؤثر نهيه . 

م١٠‏ - ولأن كل معنى لا ينتقل به الأجل إلى الورثة لا ينتقل به خيار الشرط 
إليه» أصله : لحوق المرتد بدار الحرب . 

4 - ولأن بعد مضي مدة الخيار لا يملك العاقد الفسخ » فلا يملك من قام 
مقامه كوكيله » وعند مخالفنا يفسخ بالخيار بعد مضي الثلاث . 

- احتجوا : بقوله تعالى : «9 وَلَكُمْ نيصف ما كرك أزوسِكُم # 2 . 

- قلنا : لا نسلم / أن خخيار الشرط 29 موروث متروك . 

قالوا : كان للميت لكن مات » فإما أن يبقي له » أو ينتقل إلى وارئه . 

0١‏ - قلنا : ملك البضع كان له لكن إن مات )2 ليس بمتروك للورثة » وهو 
ملك للميت » ثم هذا إثبات خيار بقياس حتى يمكن أن يحتج بالآية فلم تكن الآية 

7 ؟/ا١١‏ - ولأن اللّه تعالى جعل للزوج النصف بعد الوصية والدية والدين » فيتقدم 
عليه [ الدين والوصية © » ( والدية ) » فأما الخيار فلا يقدم الدين عليه ] © . 

ع بن 5 

«و/ا١١(‏ - ولان الله تعالى أثبت الشركة فيما يصح تبعيضه » فثبت تارة ربعه ‏ 

قلنا : المتبعض 9 هو الدين » ينفرد بعضه بالثبوت غير باقيه . 

4 - قالوا : خيار ثابت لفسخ 29 بيع ؛ فوجب أن يقوم الوارث مقام 
)١(‏ في (م)ء(ع):[لايورث]. (؟) سورة النساء : الآية ١5‏ . 
(9) ساقط من (م) (٠‏ ع ). 
(54) ساقط من ( م ) » (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في سائر النسخ : [ بعد الوصية والدية والدين يتقدم عليه الدين والوصية ] » لعل الصواب بعد الوصية 
والدية والدين » فيتقدم عليه الدين والوصية » بحذف «١‏ والدية ٠»‏ . 
(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(/) في (م)ء١(ع):[‏ لا يتفض ]. (6) في (ع ) : [ التبعض ] . 
(5) في ( ص) :[ كفسخ ]. 


8 


توريث خيار الشرط والرؤية الشف 
وقولهم : ( خيار ثابت ») احتراز من خيار القبول في الإقالة » و « لفسخ 27 بيع ) 
احتراز من خيار القبول في البيع » و « يبع » احتراز من النكاح والكتابة . 
هو/٠‏ - وربا [ قالوا : خيار © فسخ ثبت لكل واحد من المتبايعين ع 9© ع 
ويقولون : خيار ثابت لفسخ معاوضة لا يبطل بال موت 3 فوجب أن يجرى فيه الإرث )2 


كخيار العيب . 

ولا ١‏ - قالوا : خيار ثابت للتوصل إلى اختيار العوض أو المعوض 9 » فأشبه 
خيار العيب 

باوبد. ١‏ - الجواب : أن العبارة الأولى تبطل بخيار الإقالة » فإنه خيار ثابت لفسخ 
بيع ولا يورث . 


قالوا : ليس بثابت ؛ لأن من أقال 29 من العقد يملك إبطاله » كما رجع . 
٠‏ - قلنا : ليس إذا ملك إبطاله لم يكن ثابتًا © ؛ لأن حق الرجوع في الهبة 
ثابت » فإن الموهوب له يملك إبطاله بتصرفه » وخيار الشرط ثابت » ومعلوم أنه إذا شرط 
للمتعاقدين شرطا أبطله أحدهما على الآخر بالبيع والعتق والاستهلاك » ويبطل بمن شرط 
الخيار لغيره » فإنه خيار ثابت في عقّد بيع » وإن مات من شرط له الخيار لم يورث . 
١ 8‏ - قالوا : إن شرطه لنفسه وأجنبي » فالأجنبي وكيله في الخيار » وخخياره 
ليس بثابت ؛ لأن الموكل بمعزل عنه » وإن شرطه للأجنبي ولم يشترطه لنفسه » فيه 
قولان . 
قلنا © : قد بينا أن جواز أن يبطل عليه لا يمنع وصفه 9 بالثبوت . 
تحءلمء١آا‏ - ولأن خيار العيب 2١7‏ آكد ؛ لأنه يقبت في الصرف والتكاح عندهم وإن 
لم يثبت فيه خيار الشرط » فلم يعتبر أحدهما بالآخر . 
)١(‏ في (ع) :1 موارله ] . (١؟)‏ في( ص)ء2(م):[ كفسخ ]. 
("1) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) © ( ع ) . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ والعرض ] . (5) في (م+)٠(ع):‏ [أجال]. 
(0) في (م)٠(ع):1تاما‏ ]. وما)سافاى رح 6 
(5) في ( ص ) : [ وضعه ] . 2٠١‏ في (ع ) : [ البيع ]. 


كتاب البيوع 


م٠‏ - ومن أصحابنا من قال : لا نسلم أن خيار العيب يورث مع المبيع » فيستحق 
قبضه كماله » فإذا (© لم يقدر على قبض المستحق ثبت له الخيار » ولهذا المعنى يثبت 
للوارث 29 خيار العيب » وإن لم يغبت 9© للميت إذا حدث بعد الموت قبل القبض . 

5 - ولأن المعنى في خيار العيب : أنه إذا سقط وجب المال 2 , فلذلك 
ورث» وخيار الشرط إذا سقط لم يجب امال . وعبر أصحابنا عن هذا » فقالوا : فيه 
معنى المال » بدلالة أنه يجوز أذ العوض لإسقاطه » ويسقط من طريق الحكم » فيجب 
المال © وخيار الشرط بخلافه . 

“.م١٠‏ - ولا يلزم على علة الفرع الرهن » والكفالة » والقصاص ؛ لأن ذلك فيه 
معني امال . ألا ترى : أن الرهن وثيقة بالمال » والكفالة توثق بالمال . 

64 - أو نقول : المعنى في خيار العيب : أنه خيار يغبت للمتعاقدين حكمًا ) 
ولذلك 29 جاز أن ينتقل عنهما حكمًا » كالملك والقبض » وخيار الشرط يثبت لهما 
شرطا » فلا يثبت لغير من شرط له » كالأجل . 

ه٠٠‏ - ولا يازم على علة الأصل الشفعة ؛ لأنا قلنا : خيار يثبت للعاقد ) 
والشفعة ليست بخيار » وعلى هذا خيار الرؤية » وأنه © ينتقل عن العاقد حكمًا إذا 
وكل بقبض المبيع قامت رؤية الوكيل مقام رؤية الموكل عند أبي حنيفة . 

- ولا يلزم على علة الفرع الرهن أنه ينبت بالشرط ويورث ؛ لأن الذي 
ثثبت للوارث 0 إمساك الرهن » وذلك يثبت حكئا لا شرطا » والذي يقبت بالشرط 
هو الانعقاد » وذلك لا يورث . 

٠7‏ - والمعنى في خيار العيب : أنه يثبت ابتداء بعد الموت للوارث بحكم ذلك 
العقد » فجاز أن يثبت له ما كان ثاببًا في العقد » وخيار الشرط لا يجوز أن يثبت 
للوارث ابتداء بعد الموت بحكم ذلك العقد » فلم يغبت له ما كان في العقد منه . 

- فإن قيل : الخيار إذا حدث عيب يسنده إلى العقد » ويثبت للميت 


ويورث عنه . 


فك 


(١)في(م)ء٠(ع):[فإن].‏ (؟) في رم) (رع):[ للبائع ع . 
(") في ( ع ) : [ لم يثبت ] ,2 وفي غيرها يإضافة الهاء ( يثبته ) . 

(4) في (مع)ء(ع): [إذا وجب سقط الال ع . 

(5) ساقط من ( ع ) . (5)في (م) ي)رع):[فلذلك ع 
(9) في (م) )(ع):[فإنه ]. (8)فيرع): رشت ]. 
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قلنا : العقد وقع على عوض سليم 29 » وإنما يثبت الخيار المقتضي »© فثبت عند 
النقص » ولم يثبت قبله . 

يبين 2 هذا : أن المبيع 29 لو كان على صفة لا يوجد فيها تسليم لا يلحقه عيب » 
مثل السمك الطري لم يجز رده » ولو كان العيب الحادث يستند إلى العقد » لجاز له 
رده قبل حدوثه . 

قالوا : معنى يزيل التكليف فوجب أن ينقطع 2 خياره » كالجنون » والإغماء © . 

قلنا : الإغماء "2 لا يزيل التكليف ؛ لأنه لا يمنع وجوب الصلاة والصوم والزكاة . 

ثم لا يجوز اعتبار الموت والإغماء © » [ لأن الجنون والإغماء ] © لا يسقطان 
خيار الوكيل وإن سقط بموته » وكذلك الأجل والرجوع في الهبة لا يسقط بالجنون » 
ويسقط بالموت . ونقلبه فنقول 29 : فلا ينتقل خياره إلى ورثته » كاجنون . 

4 - ولأن الجنون لا يزيل الملك فلم يسقط الحقوق » والموت يؤثر 2 في 
إزالة املك » فجاز أن يسقط الحقوق التي ليست بمال ‏ ولا محل مال وفيها معنى المال . 

٠‏ - قالوا : الخيار شرط لينظر كل واحد فيه الحظ » وهذا المعنى موجود في 
الوارث 1 

0 - قلنا : الوكالة عقد 2١‏ لحظ الموكل » وورثته يحتاجون إلى هذا الحظ 
وولايته لهم . وكذلك 29 المضاربة » وخيار الإقالة أثبت البيع 5" لحظ المشتري » 
ووارئه يحتاج إلى هذا المعنى » ولا يثبت له . 

5 - قالوا : عقد البيع باق » وزمان خيار الشرط باقٍ » ولم يوجد من له الخيار 
رضا بتركه » فوجب أن يكون الخيار باقيًا . أصله : الوارث عندكم يغبت له الخيار بعد 


)١(‏ في (م)2(ع):[ سيم صحيح].  )١(‏ في (م)2(ع):[تبين]. 

(5) في (م)(ع):[النع ع. (4) في (م)ء(ع): [ أن لا ينقطع ] . 
(ه) في (م (١)‏ ع) : [ الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإعْمى ] . 

(5) في (م ) (١‏ ع ) : [ الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإغماء ] . 

(07) في (م ) ؛ ( ع ) : [ الأعمى ] » وفي ( ص ) : [ الإِعُمى ] . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) في (م)2(ع): [ تقابه فقول ] . (١٠)في(مع)ء(ع):[يورث‏ ]. 
)١١(‏ في (م)ء(ع):[عقدت ]. (؟١1)ني‏ رع) : زوكناع], 

(15) في رع ) : [ البيع ]. 


المدة » ولا معنى لشرط بقاء المدة . 

8١‏ - وقولكم : لم يوجد ممن له الخيار رضا يإسقاطه » [ فقد يسقط خياره وإن 
لم يرض » كما لو أعتق الآخر وإن لم يرض يإسقاطه ] (2 » إلا أن موته يسقط حقوقه 
فهو كالإسقاط وأبلغ » وإنما زعم مخالفنا أنه انتقل إلى غيره » فسقوط الخيار حاصل لا 
دالة : 

4 - ولقلبه فنقول 29 : فلا يغبت الخيار لمن لم يغبت له بالعققد » كما لو كان 
العقد باقيًا أنه لم يحدث ما يسقط 27 التأجيل حكمًا » فلم يسقط الخيار حكمًا . 

- وفي مسألتنا : ا موت يسقط التأجيل من طريق الحكم » وكذلك 9©) 
يسقط خيار الشرط . 

5 - قالوا : الخيار حق من حقوق البيع » فتعلق بعين المبيع » فوجب أن 
يورث . أصله : المكمسك بالمبيع 29 -حتى يستوفي الثمن » ووجوب التسليم إذا استوفاه » 

قلنا : لا نسلم أنه من حقوق البيع » وإنما هو معنى عارض يجوز أن يوجد في البيع 
ويجوز أن لا يوجد » ولا نسلم أنه متعلق بعين المبيع » وإنما يغبت فيه فسخ العقد في 
المبيع 9 » فهو كخيار الإقالة . 

0 - وأما الإمساك والتسليم فهو من © موجبات البيع » ويجري (© مجري 
الملك » فثبت كوارث الى المتبايعين . 

4 - وأما الخيار بفقد الصفة » فهو كخيار 20 العيب ؛ لأن الشرط أوجب 
كون المبيع على صفة » فيجب الخيار لعدمها » كما أن العقد المطلق أوجب صحة المبيع » 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) من قوله : [ أبلغ وزإما زعم مخالفنا ] إلى قوله : [ لا محالة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ 
في الهامش . (؟) في (م)٠(ع)‏ :[ يإسقاط ]. 

(4) في ( ص) : [ وكذلك ]. (5) في (م (١)‏ ع) :[ بالبيع ]. 

(5) في (م)2(ع):[ في البيم ] . 

(1) في جميع النسخ : [ فهي ] » مكان : [ فهو ] ولعل الصواب ما أثبتناه » ولفظ : [ من ] ساقط من (م ) » 
(ع). (6)في رع):[تري ]. 

(5) في ( ص)١(م)‏ :[ كوارث ]» وفي ( ع ) : [ لوارن ] » أي مثل وارث المتبايعين يثبت له , 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ خيار ] بدون الكاف . 


و 


توريث خيار الشرط والرؤية 
فثبت الخيار لفقد الصفة . 

49 - قالوا : الخيار من حقوق الملك » فإذا انتقل الملك انتقل ببحقوقه » كالدين 
الذي به رهن . 

قلنا : لا نسلم أن الخيار من حقوق الملك » بل هو من حقوق العقد ‏ كالأجل . 

- ويبطل ما قالوه بمن أوصى بخدمة عبده أن الملك ينتقل إلى الورثة » ولا 
ينتقل إليهم حقوق الملك من النافع . 

0 - قالوا : حق لازم لا ييطل (2 بموت من عليه » فلا ييطل بموت مستحقه » 
كالرهن . 

- قلنا : يبطل بالكتابة » فإنها لازمة عندهم من جهة المولى » ولا تبطل 
بموت المستَحقٌ وهو المكاتب . 

- ويبطل © بمن زوج أمنه » فإن التكاح حق لازم ييطل © بموت المستحجق 
وهو الزوج » فلا ييطل 9) بموت المستَيحقٌ عليه » وهو الولى . 

4 - فإن قيل : الأمة مستحقة عليها ويبطل بموتها © . 

هلوا - قلنا : الأمة لا تملك © المعقود عليه » فكيف يستحق عليها ؟ » وكما 
أنها إذا ببعت وقع الاستحاق على المولى » كذلك إذا زوجت 9" . 


#ب« 


.] في (ع) :1 يطل ] . (؟) في رع) :1 وتبطل‎ )١( 

(1) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في ( م ) : 1 ولا يطل ع » وفي ( ع ) : [ ولا تبطل ] . 

(0) في (م ) » (ع ) : [ بموتها ] وهو الأوضح » وفي ( ص ) : ١‏ بالموت » . 

(كع ني رمع :زلا يلك ).0 

(1) في الدسخ جميعها بعد قوله : [ إذا زوجت ] زيادة : [ وتبطل العلة بالأجل ] ؛ ولا وجه لها في هذا 
السياق . 


|| مسئه_قههة انه 


حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع 


85 - قال أبو حنيفة » ومحمد : لا يجوز لأحد المتعاقدين فسخ البيع بالخيار إلا 
بمشهد من الآخر . واتفق أصحابنا : أن الفسخ بخيار العيب لا يجوز بغير حضور البائع 29 . 

817 - وقال الشافعي : يجوز الفسخ بخيار الشرط والعيب » وإن لم يحضر 
العاقد الآخر 9© , 

لنا : أنه لفظ وضع 27 لفسخ البيع » فلا ينفرد به أحدهما مع غيبة الآخر أو وغيبة من 
قام مقامه / كالإقالة . 

4 - وقد أورد بعضهمء فقال : إذا قال : أقلني » وابتدأ البائع 29 بلفظ الإقالة 
على الفور وغاب الآخر » صحت الإقالة » وهذا ليس بصحيح ؛ لأن الإقالة © تحقيق 
على الإيجاب والقبول » والافتراق يؤثر فيها » كالبائع . 

على أنا نقتصر على قوله : أقلنا 9 إذا افترقا ولم يقبل على الفور . 

6 - فإن قيل : بطلت الإقالة بالتأخير » فلم نسلم ؛ لأن جواب الإيجاب 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء  »‏ باب خيار الشرط » ( 1/1/7 » ٠‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف ١‏ كتاب البيوع و ص "١١ » 7١4‏ بدائع الصنائع » ١‏ وأما محكم البيع ؛ ( ه/1/10؟ ) » فتمح القدير 
مع الهداية » وبذيله العناية » 9 باب نخيار الشرط » ( 4/5 ١ا‏ - ٠١١7‏ ) ء البناية مع الهداية » 9 باب يار 
الشرط ) ( /94/1 - 18 ) » مجمع الأنهر ؛ 9 باب الخيارات ) ( 74/1 » © ) » حاشية ابن عابدين مع 
الدر اختار » و باب غيار الشرط ؛ ( 019/4 ) . 

)١(‏ راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ‏ كتاب البيوع » ( ٠٠١/5‏ ) » التكت ٠‏ كتاب البيرع ) » ورقة 
١70١‏ ب ) » حلية العلماء و كتاب البيرع ؛ ( 19/4 ) » فتمح العزيز مع الوجيز ء « كتاب البيرع » » بذيل 
المجموع (11/8 » 14 ) . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : المشروط له الخيار يملك الفسخ بدون 
حضرة صاحبه . راجع المسألة في : المدونة و كتاب البيعين بالخيار » » 9 في الرجل يبتاع الجارية على أنه بالخيار » 
( 115/17 ) ء المنعقى » ١‏ في بيع الخيار » ( 55/5 ) » قوانين الأحكام الشرعية » « الباب الثاني عشر ١‏ في بيع 
الخيار ؛ ص /19/1 ء المغني » 9 في يار المتبايعين 4 ( 011/1 ) ء الكافي لابن قدامة , « باب الخيار في البيع » 
(؟/لا؛ )ء الإنصاف » ١‏ باب الخيار في البيع ؛ ( ؛/لالا" 2 4لا" ) . 

(5؟) في (م)2٠(ع):[برضعع].‏ (4) في ( صن ) : [ وابتداء البيع ] . 

(5) لفظ : [ الإقالة ] ساقط من ( ع ) . (5) في (م)ا(ع):[لقلناع, 


1 


حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع جسسسس سس سح هإة/؛؟ ١‏ 


عندنا على الججلس . 

.٠غ‏ - ولا يلزم إذا كان الخيار للبائع فأعتق ؛ لأنه ليس بفسخ » ولإما هو 
انفساخ ؛ ولان هذا اللفظ لم يوضع للفسخ . 

ولا يلزم إذا قبل البائع أو جامع ؛ لأن ذلك ليس بلفظ » وإنما هو فعل . ولأنه فسخ 
بيع بخيار » فلا ينفرد أحدهما » كالخيار الملحق . 

م٠‏ - ولأن البائع أثبت للمشتري جواز التصرف بعد مضي مدة الخيار» ولا 
يملك إبطال () ذلك التسليط بغير حضوره » كالمودّع إذا عزله الموجع عن نقل الوديعة » 
وكأحد ("2 الشريكين إذا فسخ الشركة مع غيبة الآخر . 

م١٠‏ - ولا يلزم الموصي إذا رجع عن الوصية ؛ لأنه علق إثبات التصرف بالموت » 
فلم يثبته في الخال » ولهذا لا يتعلق بقوله حكم إلا يوم الموت ؛ وفي مسألتنا : سلطه في 
الحال على تفريق المدة » ولهذا يصح القبول في الخال . 

«سوم١١‏ - ولا يلزم إذا قبل البائع أو عتق ؛ لأنه لا يملك ذلك عندنا » إلا أنه إذا 
وجد تعلق به الحكم . 

٠4‏ - فإن قيل : إذا فسخ الإيداع صح العزل » إلا أن المودع لا يضمن ؛ لأن 
العين تبقي 29 في يده بحكم الأمانة » فهو كما لو عزله وهو حاضر » فقام ليردّها لم 
يضمنها ؛ لأنها تبقي على 29 حكم الأمانة . 

قلنا : هذه عبارة لادليل فيها ؛ لأن المودّع لا يضمن بنقلها من مكان إلى مكان » ولو انعزل 
ضمن بالتصرف فيها . ألا ترى : أنه لو "2 عزله وهو حاضر العزل نّمٌ ضمن بالنقل والتحريك » 
إلا أن يكون نقلا للرد خاصة . وأما الرد بالعيب فإنه فسخ يرجع به المبيع إلى البائع » كالإقالة . 

همم١٠١‏ - ولا يلزم رد الوصية بعد الموت ؛ لأنه فسخ إيجاب » وليس بفسخ عقد ؛ 
ولأنا قلنا : يرجع به المبيع 

مم١٠‏ - ولا يلزم خيار العم ؛ لأنا قلنا : مبيع 9 ؛ ولأنه لا رواية فيه » ونحن 


)١(‏ في (م)٠(ع):‏ [ الطلاق ع . )ني (م)2(ع):[ كأحدع. 

() في (م))(ع):[هقي ]. (4) في (م):[هقي ]. 

(5) في (م)٠(ع):[لذاع].‏ 

(1) معناه أن المسألة بخصوص البيع » وتتعلق يوجوب -حضور العاقدين عند قيام أيهما بفسخ العقد , فلا 
تعلق بخيار المعتقة . 


عاعش البيوع 


نقول : إنه لا يقف على حضور الزوج ؛ لأن ذلك العقد تم بالزوجة والمولى » فلما لم يتم 
باتفاقهما مع الزوج » جاز أن ترفعه (' بغير حضوره . 

مم١٠‏ - ولا يلزم الأب إذا باع مال الصبي من نفسه ثم فسخ ؛ لأن ( الأب هو 
الذي تولاه » بخلاف غيره في فسخ البيع ) 29 » فلا يملكه أحد العاقدين (© بغير حضور 
الآخر » وبيع الأب لم يحضره عاقدان . 

م١١‏ - ولأن أحدًا لا يملك نقل ماتم تملكه منه إلى غيره إلا بوصاية أو برضا من له الولاية » 
وهذا المعنى غير موجود في المشتري » [ فليس له رفع العقد بالعيب وحده » كامرأة العنين] © , 

وم - فإن قيل لنا : وقف على اللحاكم ؛ لأنه مختلف في ثبوت الفسخ فيه . 
قلنا : هذا عذر وفي أعيان » ونحن قسنا © على غيبة الزوج . 

- احتجوا : بحديث أبي هريرة #5 : أن النبي يَكَهٍ قال : من اشترى شاة 
محفلة » فهو بخير النظرين ثلانًا » إن رضيها أمسكها » وإن سخطها ردها » 29 . 

0١‏ - قلنا : الرد لا يكون إلا على مردود عليه » كما أن البيع لا يكون إلا 
لمبتاع » ومتى حضر من يرد عليه صح الرد عندنا . 

قالوا : روي عن عمر بن الخطاب 5ه أنه قال : و جعل رسول الله يلد لحبان بن 
منقذ خيار ثلاثة أيام » فإن رضي أخذ » وإن سخط ترك » 99 .000 

5 - قلنا : هذا يدل على ثبوت حق الفسخ » وأما © الكلام في كيفيته 
وصفته » فلم يذكر في الخبر . 

4 - قالوا : خيار فسخ البيع في مدة خياره 9» ؛ فوجب أن يصح » كما لو 


.) ساقط من رع‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : [ حلم اللغة ] » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ حكم اللغة ] » والمثبت مستمد من السياق . 
(””) في (م) ١‏ (ع) : [ غير العاقدين ] » بدون اللام » وقد أبدلنا بها كلمة [ أحدع لأنها الملفصودة فيما لا يخفى . 
(4) العبارة المثبتة في النسخ جميعها مضطربة » وقد جاء كل المثبت : [ ولا كل من يقبله رفع العقد بالعيب لم يملك 
الزوج وحده كامرأة اليمين ] » ويصعب استخلاص أي معنى مقصود من هذه العبارة » فأأحللنا ما بين المعكوفتين محلها , 
(5) لفظ : [ قسنا ع ساقط من ( م ) » ( ع ). (1) تقدم تخرجه في مسألة ( .7ه ) . 

() أخخرجه الدارقطني في السنن ١‏ كتاب البيوع ‏ ( 54/1 ) ء الحديث5١1؟‏ ؛ والبيهقي في الكبرى ٠‏ كتاب 
الببوع » » ٠‏ باب الدليل على أنه لا يجوز شرط الخيار في البيع أكثر من ثلاثة أيام ( 1/4/0 ) وعزاه الزيلعي 
في نسب الراية ٠‏ كتاب البيوع » ؛ ١‏ باب خيار الشرط 6 ( 8/4 ) إلى التطلبراني في معجمه الأوسط . 
(6)ي (م)٠(ع):[فماع].‏ (9) في ( ص ) : [ خيار ] بدون الهاء . 
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قلنا : إن كان حاضرًا أمكنه استدراك الحق من غيره ؛ لأن المشتري إذا فسخ توصل 
البائع إلى المبيع , ٠‏ وإذا : فسخ البائع لم يعتق المشتري » فيتصرف عقيب المدة » وإن كان 

0 0 حضرا صح فسخ العقد » والإقالة تصح كخيار الشرط متي 
غاب أحدهما لم يصح الفسخ بالإقالة » فلم يصح كخيار الشرط . قالوا : معنى ينقطع 
ات ال ال ا 

65 - 3 قلنا : رضا المرأة بالغُئّة ('» معنى ينقطع به خيارها » ويجوز خيارها مع 
غيبة الزوج » والفسخ بالعيب يقطع الخيار » فلا يصح مع غيبته . 

ولآن الإجازة تسقط حق امجيز وتوفر '» حق غيره » فلم يقف ذلك على رضا الغير » 
والفسخ يسقط به حق غيره » فوقف على حضوره » ونظير الفسخ من الإجازة أن يكون 
الخيار لهما » فيجيز أحدهما فلا يتم العقد في حق الآخر ؛ لأنه لو تم لسقط حقه وحق غيره . 

ولأن بالإجازة يتم التسليط الذي أثبته 20 للغير في ماله » وبالفسخ يبطل التسليط . وفرق 
بين الأمرين » بدلالة إقرار الوكيل على وكالته بغير علمه » وإن لم يصح عزله إلا بعلمه . 

قالوا : معنى يقطع استدامة العقد : فوجب أن لا يفتقر إلى حضور من لم يفتقر إلى 
رضاه » كالطلاق . 

- وربا قالوا : من لا يعتبر رضاه في رفع العقد لا يعتبر حضوره » كالزوجة 
في الطلاق واليمين فلا يبطل بمن حلف : لا يكلم فلانًا » فهذا عقد » والحدث قطع 
الاستدامة » فلا يقتضى 9 فيه حضور فلان » ولا يعتبر رضاه . 
)١(‏ العنة لغة : مصدر عن الرجل عنة أى عجر عن الجماع لحرض يصيبه » فهو معنون وعنين وعنين - وفي 
الاصطلاح عجز يصيب الرجل فلا يقدر على الجماع . والعنين هو : من لا يقدر على اللجماع لمرض أوسٌ » 
وسمي العنين عنيًا ؛ لأن ذكره يسترخحي فيعن بِينًا وشمالًا » ولا يقصد للمأني من المرأة ٠‏ انر : لسان العرب لابن 
منظور ( ١40/4‏ ) ؛ التعريفات للجرجاني ص1١‏ » أنيس الفقهاء في تعريفات الألفاظ المتداولة بين الفقهاء 
للشييخ قاسم القانوي ص5١‏ » ١17‏ ؛ التوقيف على مهمات التعارف ص9١‏ ؛ المعجم الوسيط ( 7137/7 ) ) 
معجم لغة الفقهاء ص11" » القاموس الفقهي لسعدي أبو حبيب ص0817؟ » 711 . 
(؟) في (م)٠(ع)‏ :[ يسقط حق الجيز ويوفر ] . 


(؟) في (م)2)(ع):[ينه ]. 
(4) في ( م)» ( ع ) : [ والاستدامة معنى ] » مكان : [ الاستدامة يقتضي ] . 


ا كتاب الببيوع 


وكذلك إذا قال : إذا حضرنى فلان فأنت طالق ؛ فإن قطع استدامة هذا العقد لا 
يعتبر فيه حضور فلان » ولا يعتبر رضاه . 

وكذلك اللعان يعتبر فيه حضور الزوجة » ولا يعتبر رضاها » ويعتبر حضور الزوج في 
فرقة العنة » ولا يعتبر رضاه . 

وقولهم : إن الزوج يلاعن عند المنبر والمرأة عند باب المسجد إذا كانت حائضًا ليس بشيء؛ 
لأنها قد حضرت » وإنما اختلفت هيئة الحضور » وكذا ('© لو غابت عن باب المسجد . 

ونقول بموجب العلة ؛ لأنه لا يعتبر عندنا حضوره » وإنما يعتبر علمه . 

4م١٠‏ - ولأن الطلاق يسقط به حق نفسه من منافع البضع ويوفيها حقها من 
العوض إذا كان بعد الدخول » ونصفه 29 إن كان قبله ويعود المقصود إلى ملكها ؛ فلما 
لم يسقط حقه من المعتبر علمها فقد سقط بالفسخ حق صاحبه من التسليط الذي أثبته 
له » فجاز أن يقف على علمه . 

4 - قالوا : ما كان فسحًا للبيع ببحضور أحد المتبايعين » كان فسخا في 
غيبته . أصله : لو طردت العلة . 

6 - وربما قالوا : فإذا كان البائع لو أتى بما يدل على الفسخ كان فسعًنا » فإذا 
أتى بصريح الفسخ (© فهو أولى أن يكون فسحًا ؛ ألا ترى : أن الطلاق إذا وقع بلفظ 
الكناية » فوقوعه بالصريح أولى . 

٠ه‏ - قلنا : هذه المعاني لا يملكها البائع بغير حضور المشتري لو فسخ والمبيع في 
يده ثم هلك أو عاد المبيع » فلما أمكن فسخه » جاز أن يبطل » لغيبة البائع وغيره . 

١‏ - ولأن الفسخ بهذه المعاني يثبت -حكمها » فلا يعتبر صريح الفسخ . كما أن 
الوكيل لا ينعزل بصريح العزل إلا أن يعلم . ولو باع الموكل المبيع انعزل » وكذلك المأذون 
إذا باعه مولاه كان حجرًا . ولو حجر عليه لم يثبت الحجر عندنا حتى يكون في سوقه . 

- قالوا : رضا العاقد غير معتبر » فلم يعتبر .-حضوره » كالمعتقة بغير 
حضورها وانخيرة إذا اختارت (©) بغير حضوره . 

) ) ع ) :1 صحة الحضور وكذا ] » مكان : [ هيئة الحضور وهذا ] فأثبتنا [ هيئة ] من ( م‎ (١ في (م)‎ )١( 
,] (ع)ء وكذامن رص). (؟) في (م)ء(ع):[ وتصفه‎ 


(؟) ساقط من (م)2٠(عم).‏ 
(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ إذا جازت ] والعبارة مضطربة في النسخ جميعها » وقد جاءت على هذا النحو: - 


حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع سس سا 
نا : لا ينع أن يعتبر الحضور ولا يسلم 27 » فلا يعتبر الرضا به » بدلالة المسائل 
التي بيناها » [ وتنوع ] ”© الرغبات . 
وأما العقد فيجوز أن يقال : يعتبر في الفرقة حضور الزوج وإن سلمناه . 
6 - ولأنه ملك ”© بالعقد عليها معنى » وبالحرية يتزايد ما ملكه ؛ لأنه يازمها 
لام في منزله ‏ فلها أن تدفع عن نفسها ولا يقدر على دفعها "© إلا برقع العقد . 
4 - وفي مسأتنا : يطل تسليطه لصاحبه على التصرف » فلا يصح إلا بعلمه . 
وهم - وأما استيار ©» اخيرة فهو طلاق » والطلاق لا يقف على حضور 
الزروجين . 
٠6‏ - ولأن التكاح يصح أن ينعقد لأحدهما إذا وكل به ء فجاز أن يرتفع به » 


ووزان © إل ح بيع الأب مال ابنه من نفسه » فلما تم به الفسخ © به . 

باهم ١١‏ - فأما الرجعة فهي حق الزوج ينفرد به بدلالة : قرله تعالى : «( 7م21 
عن يهن # 7 » فلما كان الحق له )١‏ تفرد به » ولم يقف على حضورها . 

فإن قيل : فنبت لها حق التصرف في نفسها بمضي المدة » [ وبالرجعة ييطل ذلك 200 , 

4 - قلنا : إذا أثبت لها جواز التصرف ع 01 بشرط يمكن استدراكه » لم 
يقف إبطال ذلك على حضورها » كما لو وكل وكيلًا في فرقتها ثم عزله عن الوكالة . 


# ايد 


[ كالعتقة إذا اختارت واتخيرة إذا رجع لغير حضور المرأة ] ولا يتضح لي معناها . 

)١(‏ في (م) 2 (ع):[ولا سلم]. 

(1) اللثبت في النسخ : [ لزوم ] بدل ما بين المعكوفتين » والمثبت أولى . 

(9) في (م (١)‏ ع):[ فإن سلمناه ولا ملك ع . 

(5) في (ص) : [ دنعهع], (©) في (م ) ؛ (ع) : [ اختياره ] » بزيادة الهاء . 
(1) في (م ) (١‏ ع):1 دوران ] » مكان : [ ووزان ] . 

في (م ) : [ أيه ] » مكان : [ابنه] » وفي (م ) ؛ (ع ) : [ فلا ما ثم به الفسخ ] » مكان : [ فلماتم به 
انفسخ ] » والثبت هو الأوضح . (8) سورة البقرة : الآية ,4؟؟ . 

(3) ساقطة من (م )0 (ع). (١٠)في(م)2(ع):[‏ كذلكع. 
)1١(‏ ما بين للعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهادش » وفي (ع ) : [ ثيت ع » 
مكان : [ أثبت ع , 


هلم ١‏ اش ٌاُشُشُاُالشلل 11022 البيوع 


||||||| مسالة 4 
حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره 


89 - قال أصحابنا / : إذا شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره : صح الشرط » 9؟8١/)‏ 
وثبت © الخيار له » وكان المشروطً له وكيله فيه 9 . 

- وقال الشافعي في كتاب « الصرف » : ويكون الخيار للأجنبي دون 
العاقد . 0 

قال المزني : وفيها قول آخر : أنه لا يصح الشرط . 

وقال ابن سريج ©© : إن جعل فلانًا وكيلًا له في الإمضاء والرد » صح قرلا 
واحدّاء وإن 29 أطلق الخيار لفلان » أو قال لفلان دوني » فعلي قولين » فإذا قالوا : 
لا يصح الشرط يفسد العقد . وإن قالوا : يصح » فهل يثبت الخيار للعاقد ؟ فيه 
وجهان ف3 ” 


.] في (م)2)(ع):[زيبت‎ )١( 
باب الخيار في البيع » ( 401/1 + 404 )ء‎ ١ » » راجع المسألة في : روضة القضاة « كتاب البيوع‎ )1( 
فح‎ » ) ١/4/0 ( فصل : وأما شرائط الصحة ؛‎ ٠ » » بدائع الصدائع « كتاب البيوع‎ » ) ١١151 ( المسألة‎ 
. وما بعدها‎ ) ٠١١/1/ ( » وما بعدها ء البناية مع الهداية‎ ) 7١7١/5 ( » القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ 
.] في (رم)  (ع):[ شريح‎ )9 

(4) في ( م ) ١‏ (ع ) : [ إلا مضاء أو الرد صح قولَا واحدًا فإن ] مكان المثبت . 

(5) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع ١‏ كتاب البيوع » ( ١95/5‏ : 1915 ) ء حلية العلماء 
وكتاب الببوع » ( 4/؟؟ - 55 ) , فتح العزيز » بذيل المجموع ( "١8/8‏ , 1ع . 

وقال مالك : إذا اشترط الثيار لغير العاقد » صح البيع والشرط » ولمن يثبت الخيار » قال ابن رشد في بداية 
امجتهد : ١‏ اتفق المذهب على أن امثيار للأجنبي إذا جعله له المتبايعان » وأن قوله لهما » واختلف المذهب إذا 
جعله لآخخر فاختلف البائع ومن جعل له البائع اخيار , أو المشتري ومن جعل له المشتري اخيار » فقيل : القرل 
في الإمضاء والرد قول الأجنبي . سواء اشترط خياره البائع أو المشتري » وقال عكس هذا القول من جعل 
ا : بالفرق بين البائع والمشتري » أي أن القول في الإمضاء والرد قول 
البائع دون الأجنبي » وقول الأجنبي دون الشتري إن كان المشتري هو المشترط الخبار » وقيل : القول من أراد 
منهما الإمضاء . . . إلخ » . راجع تفصيل للسألة في : المدونة ١‏ كتاب البيعين بالخيار ؛ » « في الرجل يبع 
السلعة على أن أخماه أو رجلا أجنبياً بالخيار » ( 716/7 ) ء المنتقى في 9 بيع الخيار » ( 55/0 ع »)٠‏ 
المقدمات الممهدات ٠‏ كتاب بيع الخبار » ( 5/7/- ١‏ )ء بداية المجتهد و كتاب بيع الخيار ( 7555/15 2 - 


حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره سسسسسسس سب ب سس ١781/8‏ 
- لا : أنه شرط الخيار لمن يصح عقده » فصار كما لو شرط لنفسه . 
ولأنه خيار لو أثبته لنفسه كان جائرًا » فإذا أثبته لغيره » جاز أصله : إذا قال : عليع أن 

يكون فلان وكيلا (© في الإمضاء والفسخ . 
وأ - ولأن من جاز أن يتولى الفسخ جاز أن يشترط » كالعاقد . 
والدليل على أن الخيار يثبت للعاقد : أنه لما ' شرط في العقد صار من حقوقه » 

وحقوق العقد تتعلق بالمتعاقدين (© عندنا . 
م١٠‏ - احتج المزني » فقال 2 : كيف يملك فلان ملكي » ويملكني ملك غيري 

بغير أمري ؟ . 
4م١٠‏ - قلنا : إذا شرط الخيار لأحد المتبايعين دون الآخر ملك نفسه ملك غيره » 

وملك العاقد الآخر ملكه . 
ه١٠‏ - فإن قالوا : لما © شرط الخبار فقد أذن له . 

85 - قلنا : وكذلك لما شرط الخيار للأجنبي فقد أذن له . 
امه - قالوا : خيار الشرط لينظر كل واحد من المتعاقدين الحظ والفسخ 

والإمضاء 29 » فاستحال أن يكون من لا حظ له فيه » ولا يكون لمن له الحظ . 
قلنا : عندنا الخيار ثابت لمن الحظ له ء والإذن قائم مقامه وإن لم يثبت له الخيار 

كالوكيل . 


) ء قوانين الأحكام الشرعية » ص117 . وقال أحمد وجل أصحابه مثل قول الحنفية : إن شرط الخيار 
لأجنبي » صصح » وكان مشترطًا لنفسه » موكلا لغيره » وقال القاضي : إن جعل الأجنبي وكيلا فيه صح » وإن 
أطلق اخثيار لفلان » أو قال : هو لفلان دوني » لم يصح . راجع المسألة في : المغني ( 541/1 ) » الكافي لابن 
قدامة » « باب الخيار في البيع » ( 5/1 ) » الإنصاف » «٠‏ باب الخيار في البيع ؛ ( 577/4 ) . 
)١(‏ فير( ص)2(م):[1وكيل]. 

)١(‏ في ر(م)2(ع):[ كماعء مكان : [لا]. 

() في ( م ) : [ يتعلق احتج بالمتعاقدين ] » بزيادة : [ احتج ] . 

() في ( م ) (١‏ ع ) : [ قال ] بدون الفاء . 

(5) في (م)2(ع):1 إلى ]. مكان : [لا]. 

(0) في ( ص ) : [ والفسخ والإمضاء ] » وفي (م ) ؛ ( ع ) : [ أو الإمضاء ] . 


١‏ كتاب الببيوع 


||| مسالة 
اشتراط لفظين ماضيين في صيغة البيع 


4 - قال أصحابنا : لا ينعقد البيع إلا بلنظين ماضيين . 

6 - وذكر في ( امجرد ) إذا قال : بعتك انعقد به البيع عند أبي حنيفة . 

وقال في « النكاح ) : لو كتب فقال : بعني عبدك » فقال : بعتك ؛ كان بيعًا جائرًا 0 . 

ح- وقال الشافعي : إذا قال : بعني بألف » فقال : بعتك » انعقد البيع 29 . 

٠١1/١‏ - لنا : حديث ابن عمر # » أن النبي يَِقوٍ قال : « إذا تبايع الرجلان فكل 
واحد منهما بالخيار ما لم يتفرقا وكانا جميعًا » أو يخير أحدهما الآخر وتبايعا على 
ذلك» فقد وجب البيع « ذكره الدارقطني (© فإثبات البيع بعد خيار يبطل بالتفرق » 
وهذا لا يكون إلا على قولنا . 

ه١٠‏ - ولأن قوله يعتبر أمرًا ©) له بالبيع » فلا يكون ينتظر العقد » كما لو قال ؛ 
بع عبدي . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء 9 باب الشراء والبيع » ( ؟/5 ١-9‏ ) ؛ بدائع الصنائع ١‏ كتاب 
الببوع ( 11/0 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 9 كتاب البيوع » ( ١49/5‏ ) وما بعدها ء البناية 
مع الهداية و كتاب البيرع » ( 8/7 ) وما بعدها . مجمع الأنهر 5 كتاب البيرع » ( 4/7 ) » حاشية ابن 
عابدين مع الدر اخختار « كتاب البيرع » ( 5/4 2 .)1١١‏ 

» كتاب البيرع » ( 171/8 ) » النكت « كتاب البيرع ؛‎ ٠ راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع‎ )١( 
الباب‎ ١ » فتح العزيز مع الوجيز  كتاب البيع ؛‎ » ) ١4/4 ( ورقة ( 18 ١ب ) » حلية العلماء و كتاب البيوع ؛‎ 
. ) "8/9 ( » كتاب البيع‎ ١ )ء نهاية المتاج‎ ٠١١ ٠ 117/8 ( الأول في أركانه » » بذيل المجموع‎ 
وقال مالك , وأحمد في إحدى روايتيه مثل قول الشافعي : إذا قال المبتاع : بعني » فقال البائع : بعتك » فقد‎ 
صح البيع  وقال أحمد في الأخرى : مثل قول الحنفية : لا يصح الببع . راجع المسألة في المنتقى ؛ في 9 ما‎ 
شرح‎ )4 ١870/9 ( » جاء في بيع العربان 6 ( 181//4 ) » بداية المجتهد « الباب الأول في العقد‎ 
الزرقاني « باب في البيع الشامل ... إلخ » ( 5/5 ) » المغني « كتاب البيرع » ( 511/7 ) » الكافي لابن‎ 
. ) 37/1 ( » قدامة و كتاب البيع‎ 

(1) الزيادة من كتب الحديث » وفي ( ص ) : [ ذكر ] . وحديث ابن عمر ذه : أخرجه الدارقطني بهذا اللفظ 
في السنن ٠‏ كتاب البيرع ‏ ( "1ه ) الحديث ( ١1‏ ) ما تقدم تخريجه مطولًا بهذا اللفظ في مسألة ( 1ه ) . 
(4) في جميع النسخ : [ أمر ] » والصواب ما أثبتناه ؛ لأن قوله : [ بعني ع يعتبر أمرًا له . 


اشتراط لفظين ماضيين في صيغة البيع لسليسسسبسسب ببسيس ف ام ؟ ١‏ 
#«الام١١‏ - ولأنه لم يوجد إلا لفظ أحد الشطرين » فلم ينعقد البيع » كما لو قال : 
بيانه : أن قوله : بعني » وقوله : بعتك » لفظ البيع » فلا بد من لفظ الابتياع أو 

المشتري أو القبول . 

٠4‏ - ولأن كل واحد من المتبايعين بالخيار في رد الإيجاب من غير شرط » فلم 

ينعقد البيع » كما لو قال بعتك » فلم يقبل 9 المشتري شيعًا . 
ه٠٠‏ - ولأن كل حالة لا يجوز تصرف المشتري مع ثبوت يده على المبيع من 

غير شرط فلم يكن بينهما عقد كما قبل القبول . 
“لم١٠١‏ - ولأنه لفظ لا ينعقد به البيع من مالك جميعه » وهو الآن لا يجوز ؛ فلا 

يكون شرطا (© » كقوله : تبيعني . 
/الالمم ١.‏ - ولأنها حالة لكل واحد من العاقدين الى الامتناع من أحكام العقد من 

غير شرط » فلم يكن العقد منعقدًا ؛ أصله : إذا قال : بعتك قبل القبول . 
8م١٠‏ - احتجوا : بأن كل ما لو كان بلفظ النكاح كان نكاحًا , فإذا كان بلفظ 

البيع كان بيعًا » كما لو © تقدم بالإيجاب . 
م١٠‏ - قالوا : كل عقد لو تقدم فيه الإيجاب كفاه © القبول ... كالتكاح . 
- قلنا : القياس في النكاح : أن لا ينعقد إلا بألفاظ ما مضى » وموضع 

الاستحسان أن لا يجعل أصلا ولا وصمًا . 
ولأن النكاح لا تحضره (© المساومة في العادة » وألفاظه كلها إيجاب » والبيع تحضره 

المساومة » والظاهر من ألفاظ المستقبل : العِدّة والمساومة . 

1 - ولأن قوله : زوجني » أمر بالعقد , فإن قال : زوجتك » انعقد النكاح 
بهذا اللفظ ؛ لأنه ينعقد بالواحد عندنا » وهذا © لا يوجد في البيع . قال أبو 


. ] (ع):[ فلم يقل ]. (؟) في هامش ( ص ) : [ سطرا‎ ١ ني رم)‎ )١١ 

() في ( ع ) : [ المتعاقدين ] . 

(4) في ( ص ) : [ كابيعا ع » مكان [ كان بيعا ] » ولفظ : 1[ لو ] ساقط من (م ) ؛ (غ ) . 
(5) في ( م ) » ( ع ) : [ كفارة ] ؛ مكان : [ كفاه ] » وقد جاء مكان النفط عبارة : [ إذا تقدم فيه 
الاستدعاء كفاه القبول ] وهي زيادة لا معنى لها فيما يظهر . 

(1) ني (م) : [ لا يحضره ] . (0) في (م)ء (ع) : [ ولهذا ] . 


الحسن 27 : ولأن الأولياء يلحقهم الشين 29 برد التكاح بعد الإييجاب . فإذا قال الزوج 
للولي : زوجني » ققال : زوجتك » [ ولم يُجَعَل هذا نكاحا ] 29 , لرجع فألحق 9©) 
بهم الشين » وليس في البيع شين في رد بيعه بعد 20 إيجابه » فافترقا . 


#« #ا#*# 


. هو عبيد الله بن الحسين » أبو الحسن الكرضي  الذي تقدمت ترجمته‎ )١( 

(؟) في (م )2( ع):[ يلحقن الشرط ] . 

(؟) ما بين القرسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) في صلب ( ص ) : [ فالحق ] » المثبت من ( م ) » ( ع ) ومن هامش ( ص ) النسخة الأخرى . 
(*9)ني (م)(ع):[هم]. 


البيع على شرط نقد الثمن خلال ثلاثة يم سس سيلب ١7/8‏ 
||| مسالة 
البيع على شرط نقد الثمن خلال ثلاثة أيام 


7 - قال أصحابنا : إذا باعه على أنه إن لم ينقده 27 الكمن إلى ثلاثة أيام فلا 


وإن قال البائع : على أني إن رددت الثمن في ثلاثة أيام فلا بيع بيننا . جاز البيع » 
وكان بمنزلة شرط الخيار للبائع 0 ٠.‏ 


: 4# وقال الشافعي : لا يجوز ذلك 7(" . لنا : ما روي عن ابن عمر‎ - ٠88 
. «أنه أجاز ذلك في الثلاث 6 29 » ولا يعرف له مخالف . ذكره محمد في الأصل‎ 


. ] في ( ع ) : [ على أن ينقده‎ )١( 

(؟) في ( ص ) :[ شرط اخيار الشرط للبائع ] ؛ بزيادة [ الشرط ] ولفظ [ شرط ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخ في الهامش . راجع المسألة في : الجامع الصغير و باب في خيار الرؤية وخيار الشرط ‏ ص5 4 "1 2 45 ”1 روضة 
القضاة و باب الخيار في البيع » ( ١/1١‏ 4 ع » المسألة ( 7114) » بدائع الصنائع : « كتاب البيوع 6 ء 9 فصل : وأما 
شرائط الصحة 6 ( ه/17/0 ) » فتح القدير مع الهداية » ويذيله العناية و باب خيار الشرط » ( 7١08 -1 ١17/5‏ ) ع 
البناية مع الهداية و باب خيار الشرط ) ( 81-1511 ) » مجمع الأنهر ٠‏ باب الخيارات » ( 11/5 ) . 

(0') قال النووبي في المجموع : 9 لو اشترى شيا بشرط أنه إن لم ينقده الشمن في ثلاثة أيام » فلا بيع يينهما » أو باع 
بشرط أنه إن رد له الثمن في ثلاثة أيام » فلا بيع يينهما » فوجهان حكاهما المجولي غيره » أحدهما : يصح العقد » 
ويكرن تقدير الصورة الأولى : أن الشتري شرط الخيار لنفسه فقط » وفي الثانية : أن البائع شرطه لنفسه فقط » 
وهذا قول أبي إسحاق . قال : لأن عمر ضيه أجاز ذلك ؛ والثاني هو الصحيح باتفاقهم » وبه قطع الروياني وغيره : 
أن البيع باطل في الصورتين ‏ . راجع المسألة في : حلية العلماء و كتاب البيرع » ( ١8/4‏ ) » فتح العزيز د كتاب 
البيع » » 9 الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة ؛ » بذيل المجموع (11/8) » المجموع 9 كتاب الببوع ) 
١1/9 (‏ ) , وقال مالك وأصحابه : إذا وقع البيع على أنه إن لم ينقده الثمن إلى أجل كذا فلا بيع بينهما » جاز 
البيع وبطل الشرط » فإن قال البائع : متى جنتك بالشمن رددت لي المبيع » لم يجز . راجع المسألة في : المدونة 
« كتاب البيوع الفاسدة ) » ( فيمن باع سلعة وإن لم يأت بالنقد فلا بيع بينهما ؛ ( ١11/1‏ ) » الكافي لابن عبد 
البر 9 باب جملة من البيوع الفاسدة والحكم فيها » ( 791/1 ) ٠ ١‏ قوانين الأحكام الشرعية ( الباب السادس في 
البيوعات الفاسدة » ص77 . قال ابن قدامة : « فإن قال : بعتك على أن تنقدني الثمن إلى ثلاث أو مدة معلومة 
وإلا فلا بيع يننا » فالبيع صحيح » نص عليه ؛ . راجع المسألة في المغني كتاب البيوع ( 511/9 ) . 

(4) أثر ابن عمر ذه : قال ابن الهمام : ١‏ نقله الفقيه أبو الليث في شرح الجامع 6 عن محمد بن الحسن » عن 
عبد الله بن المبارك » عن ابن جريج » عن سليمان مولى ابن البرصاء ؛ قال : بعت من عبد الله بن عمر ججارية على 
أنه إن لم ينقد الشمن إلى ثلاثة أيام فلا بيع يينناء فأجاز ابن عمر هذا البيع ؛ . في فتح القدير ( 718/1) . وهكذا - 


1 


4 - ولأن القياس لا يدل عليه (» فإذا قال الصحابي » حمل على التوقيف . 

م٠‏ - ولأن الفسخ بترك التقد معنى يضاد © العقد» فجاز أن ينعقد مع شرطه 
في الثلاث » كالفسخ بقوله : فسخت . 

ولأنه نوع بيع ؛ فجاز أن يفسخ بتأخير القبض عن زمان كالصرف » والسلم » وبيع 
الطعام بالطعام إذا شرط فيه الفسخ بترك (© القبض في المجلس » ولا يمكن القول بموجبه 
في بيع الطعام بالطعام ؛ لأن التعليل لبيع الأعيان التي لا ربا فيها . 

ولأن بيع الطعام بالطعام جعلناه أصلًا » ولا يشترط ارتفاع العقد بترك النقد في مدة 
الخيار » فجاز أن يصح » كما لو شرط ارتفاع العقد بترك قبض الطعام في امجلس . 

ولأن كل شرط لا يطل بيع الطعام بالطعام لا يطل يبع عين من الأعيان » كسائر الشروط . 

5 - ولأن هذا يجري مجرى شرط © الخيار ؛ لأنه عقد العقد وعلق فسخه 
بترك النقد » وهو فعل المشتري » فصار كما لو علق الفسخ بقوله : فسخت . 

م١٠‏ - فإن قيل : هناك الفسخ 9 يتعلق منه بحظر » ولهذا يجوز بمضي المدة ) 
وههنا جواز العقد تعلق بحظر » ولهذا يفسخ بمضي المدة . 

4 - قلنا : لا يصح ؛ لأن الفسخ لا يقع بمضي المدة » وإنما يقع بترك النظر 
فيها » كما يتعلق بقوله : فسخت . 

8 - قالوا : العقد الذي يجوز تعليقه وهو الوكالة لا يقف فسخه على حظر » 
والعقد الذي لا يتعلق بحظر أولى أن لا يقف فسخه على حظر » فلا يبطل بشرط الخيار . 

ولأن عقد الوكالة لا "© سومح بجواز تعلقه بالحظر لم يسامح [ بدنعول الحظر في فسخه» 
والبيع لما علق حكم عقده حتى لا يجوز تعليقه بالخطر سومح ] في فسخه . يبين ") صحة هذا 
الفرق : أن النكاح لما لم يتعلق ابتداؤه بحظر » جاز أن يتعلق رفعه 9 بحظر وهو الطلاق . 
قال العيني في البناية ( 81/7 ) » و قال البابرتي : « أثر ابن عمر وهو ما روى : أن عبد الله ابن عمر باع ناقة له من 
رجل بشرط أنه إن لم ينقده الثمن إلى ثلاثة أيام » فلا بيع بينهما » » في العناية » بذيل فتح القدير (/7:00) . 
)١(‏ ساقط من ع ). (")ني(م)ءرع):[بصار ). 
(؟) بترك محل كلمة : سوى المثبتة في النسخ . (؟)في رع) :[ شرطهع. 
(5) ساقط من (م)2(ع). 
(5) في ( ص ) : [ لو ]ء والخبت من ( م ) » ( ع )» ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
() ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ؛ ( ع ) :[ قسمه 
تبين ] مكان : [ فسخه ييين ] . (6) في (م) :[ ربعه ]. 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 
||| مسلة 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 


ن/ تسلف 


- قال أصحابنا : العلة في فساد العقد عند وجود التفاضل : زيادة كيل في 
جنس المكيلات » أو زيادة ( وزن في جنس الموزونات » هذه عبار ة شيخنا أبي بكر 
الرازي 29 . 

وقد اخختار غيره من شيوخنا أن العلة : الكيل مع الجدس » أو الوزن مع الجنس » وهذا 
تعليل لكون النوع فيه ريًا » والأول لفساد العقد . 

واخختار أبو طاهر ”© التقدير الشرعي مع الجنس » فعلل الأشياء الستة ©» بعلة واحدة . 

0 - ومن أصحابنا [ من قال ] "2 : عدم العلم بالمساواة من طريق الكيل © 
في المكيلات مع الجنس » وعدم العلم بالمساواة من طريق الوزن مع الجدس © . 

5 - وقال الشافعي في القديم : العلة : الجبس » والكيل » والأكل أو الجنس 


] في (م) 2 (ع) :1 وزيادة ] وعلة الربا بهذا التخريج هي : [ الزيادة‎ )١( 

(1) تقدمت ترجمته في مسألة رقم ( 7٠0١‏ ) . 

(1) راجع ترجمته في مسألة رقم ( 01 ) » هامش ( ه ) . 

(4) وهي : الذهب والفضة » والبرء والشعير » والتمر » والملح » وقد ورد بها الأْر عن التبي َي من جهات 
كثيرة » منها : ما أخرجه مسلم بسنده عن عبادة بن الصامت » قال : قال رسول الله يكل : ( الذهب بالذهب» 
والفضة بالفضة ء والبر بالبرء والشعير بالشعير ؛ والدمر بالعمر» ولللح بالملح ؛ مثا ممثل » سواء بسواء » يدا بيد » 
فإذا اختلفت هذه الأصناف » فبيعرا كيف شكتم إذا كان يدا بيد ؛ » في الصحيح و كتاب المساقاة » » باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا » ( 1811/7 ) » الحديث ( 1581/81 ) » وأحمد في المسند » في 
و حديث عبادة بن الصامت وه ) ( ه/١1‏ ) » راجع تخريجه أيضًا من وجوه مختلفة في : نصب الراية 9 باب 
الربا » ( 4/ه" , 5" ) ء تلخيص الخحبير د باب الربا » ( //ا » 8 ) » الحديث ( 1١14‏ ) . 

(5) الزيادة من (م ) » (ع ) . 

(1) في ( م ) (١‏ ع) :1 التكليف ] » مكان : [ الكيل ] 

(/1) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ١‏ باب الربا والصرف ؛ ص ث١"‏ : أحكام القرآن للجصاص ١‏ باب 
الربا ؛ ( 46/١‏ )» تحفة الفقهاء : باب الربا » ( 75/1 » 5١‏ )ء بدائع الصنائع » ١‏ كتاب الببوع » » 
فصل وأما شرائط الصحة 4 ( 1870/5 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و باب الربا » ( ٠"/9/‏ ) وما 
بعدها » البناية مع الهداية 9 باب الربا 6 ( ٠1/9‏ ) وما بعدها ء مجمع الأنهر 9 باب الربا » ( 1/8/9 ) > 
حاشية ابن عابدين مع الدر امختار و باب الربا ) ( 185/4 ) . 


والأكل والوزن . 

وقال في الجديد : العلة في ( الأشياء الأربعة : مطعوم جنس » وفي الذهب 
والفضة : جنس الأثمان 9© وهو قيمة المتلفات . 

وأصحابه يقولون : أثمان جنس » ومنهم من قال : جنس ما يقدر به المتلف 29 . 

4 - والكلام يترتب في هذه المسألة في فصول سبعة © » فأولها : أن يدل 
على صحة علتنا وترجيحها » والثاني : فساد علتهم » والثالث : أن يدل على ثبوت © 
حكمنا » وهو ثبوت الربا في المكيلات التي لا تؤكل » والرابع : أن يبطل حكمهم , 


. في جميع النسخ : [ المعلب ] » مكان [ العلة في ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) في سائر النسخ : [ وقال في الجديد : جنس الأثمان ] ؛ بزيادة : [ وقال في الجديد ] » وهو اضطراب في 
النفل . 

(1) قال الشيرازي في المهدب - بعد أن ذكر الأعيان الستة المنصوص على تحريم الربا فيها ٠٠‏ : ( فأما الذهب 
والفضة : فإنه يحرم فيهما الربا لعلة واحدة » وهو أنهما من جنس الأثمان » فيحرم الربا فيهما » ولا يحرم فيما 
سواهما من الموزونات » ثم قال : ١‏ فأما الأعيان الأربعة ففيها قولان » قال في الجديد : العلة فيها أنها مطعومة  ...‏ 
وقال في القديم : العلة فيها أنها مطعومة مكيلة أو مطعومة موزونة ؛ . قال النووي في المجموع : 9 القول الجديد هو 
الأصح ؛ . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع و باب الربا » ( 141/9 لما .142015-42 )2 
الدكت في ذ مسائل الربا ؛ » ورقة ( 71١أع‏ ب ء 187 أ) » حلية العلماء» و باب الربا» ( 1417/4 -181)» 
فتح العزيز مع الوجيز 9 الباب الثاني في الفساد بجهة الربا ؛ بذيل المجموع » (110/8 157 - 114) . وقال 
مالك علة تحريم التفاضل في الذهب والفضة : الثمنية » وفي غيرهما : الاقتيات والادخار . واختلف أصحابه في 
ذلك قال ابن رشد في بداية المجتهد : « فالذي استقر عليه -حذاق المالكية أن سبب منع التفاضل : هو الاقنيات 
والادخار . أما في الأربعة : فالصنف الواحد من المدخر المقتات ٠‏ وقد قيل : الصنف الواحد المدخر وإن لم يكن 
مقتانًا » ومن شرط الادخخار عندهم أن يكون في الأكثر » وقال بعض أصحابه : الربا في الصنف المدخر وإن كان 
نادر الادخار » وأما العلة عندهم في منع التفاضل في الذهب والفضة فهر الصدف الواحد - أيضًا :- مع كونهما 
رؤوسًا للأثمان وقيمًا للمتلفات . انظر المسألة في : المنعقى 885/4 , 14٠‏ 558 » المقدمات الممهدات ( 8180/9 ) 
وما بعدها ؛ بداية امجتهد ( 40/7 ) وما بعدها » شرح الزرقاني ( 17/0 ) . وقال أحمد في أشهر الروايات عنه مثل 
قول الحنفية : إن العلة في الذهب والفضة الوزن والجنس » وفي غيرهما الكيل والجنس . وقال في رواية أخرى مثل 
قول الشافعي في الحديث : إن العلة في الأثمان الثمنية ؛ وفيما عداهما كونه مطعوما جنس . انظر : المسائل الفقهية 
718-811 )ء الإفصاح ( 01/1 للالاعء المغني ( 4/ه١م)ء‏ الكافي لابن قدامة ( ؟/5ه 2 4ه)» 
الإنساف ( 21١/0‏ ؟١١).‏ 

() في ( م ) (١‏ ع) : [ تسعة ]ء مكان : [ سبعة ] ؛ وهو تصحيف . 

(5) لفظ : [ أن ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


8/ب 


السبب في فساد العقد عند وجود ع ا ا لان 


وهو أن نبين 29 » أن لا ربا في المأكولات التي لا تكال ولا توزن 29 » والخامس : أ 
اس اي ال 

()» إباحة باطنه بالجنس ء والتمرة بالتمرتين . 

64 - أما 0 ء الدليل على صحة علتنا : فما روي 29 ؛ عن النبي مََِدِ أنه قال : 
و الحنطة بالحنطة مثلا بمثل كيلا بكيل » والذهب بالذهب مثلا بمثل » وزنًا بوزن ) © . 

هوم٠‏ - فنص على اعتبار الكيل فى الأشياء الأربعة » والوزن فى الذهب والفضة » 
أما أن يكون ذكر الكيل ؛ فلأنه سبب في الحكم أو العلة © والاهتمام بالتنبيه على العلة 
أشد » والظاهر : أن الكيل / والوزن علة الحكم . 

يبين 29 » ذلك أنه : روي : ١‏ أنه [ عليه الصلاة والسلام ] نهى عن بيع الطعام 
[ بالطعام إلا مثلا بمثل » وعن يبع الذهب بالذهب ع إلا مثلا بمثل » وزنًا بوزن) 20 ع 
فلو علق الإباحة بالممائلة في المقدارين » دل أن ما 01 زاد عن قدرها على الحظر » ألا 


. ] في (م):[نبين]ع]. (؟) في (م) :1لا يكال ولا يوزد‎ )١( 

. ] في ع ) : [ أن ندل ع . (4) في ( ع ) : [ أن نبين‎ )١( 

() في ( م ) » (ع ) : [ وأما ] بزيادة الواو . (1) في (م) + (ع):1 ما روي ] بدون الفاء . 
(1) أخرج مسلم الجزء الأول من طريق أبي زرعة » عن أبي هريرة مرفوعًا مطولا » ما عدا قوله : ٠‏ كيلا بكيل ) 
والجزء الثاني من طريق ابن أبي نعيم » عن أبي هريرة مرفوعًا بطوله بهذا اللفظ . في الصحيح ‏ كتاب المساقاة ) ) 
« باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدًا ) ( 1711/1 :11117 ) » الحديث ( 87 1988/84 ) . وأخرجه 
العلحاوي من حديث عبادة بن الصامت » بلفظ  :‏ أن النبي مَكقَم نهى عن أن يباع الذهب بالذهب تبره وعينه 
إلا وزنًا بوزن » والفضة بالفضة » تبرها وعينها إلا مثلًا بمثل » وذكر الشعير بالشعير » والعمر بالتمر » والملح 
بالملح» كيلا بكيل » فمن زاد أو ازداد » فقد أربى ؛ » وفي المعاني « كتاب البيوع  »‏ ( باب الشعير بالحنطة 
متفاضلًا » ( 4/4 » ه ) . قال الحافظ ابن حجر بعد أن ذكره بلفظ : ١‏ الذهب بالذهب وزنًا يوزن والبر بالير 
كيلا بكيل ؛ : أخرجه البيهقي بهذا اللفظ بسند صحيح » وأصله عند النسائي بزيادة فيه » كلاهما من حديث 
عبادة بن الصامت » » في تللخيص الحبير 9 باب الربا » ( 8/9 ) » الحديث ( ١١1"‏ ) . 

(8) في (م)ء (ع) : [لعته ]» مكان [ العلة ] . (5) في (م) 2 (غ):[ تبين]. 

٠ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
والجزء الأول من الحديث سيأني تخريجه من حديث معمر بن عبد الله له بعناه » في هذه المسألة وأما الجزء‎ 
الثاني : فقد أخرجه مسلم من -حديث أبي سعيد الخدري بلفظ : « أن رسول الله يل قال : لا تبيعوا الذهب‎ 
كتاب‎ ١ إلا وزنًا بوزن » مثلا بمثل » سوّاء بسواء » » راجع صحيح مسلم‎ ٠ بالذهب » ولا الورق بالورق‎ 
الحديث ( /ا/ا/1584 ) »ع والطحاوي في المعاني « كتاب‎ » ) 1١١4/7 ( » المساقاة » » و باب الريا‎ 
ساتطة من (م)2)().‎ )١١( . ) "1/4 ( » باب الربا‎ ١ » » الصرف‎ 


#7١ 1#‏ سس سجس سس سس سس سجس سس كأ ب البيوع 


ترى 217 » أنه عليه الصلاة والسلام [ إذا نهى ] عن الصلاة إلا بطهارة (© » دل على 
فقدها علة الحظر ؟ © . 

5 - فإن قيل : فهذا يقتضي أن تكون العلة منصوصة » وقد أجمعوا على أنها 
مستخرجة . 

» » لأنه كذا‎ ١ : قلنا : هذا تنبيه 49 » وليس بتعليل ؛ لأن لفظ التعليل‎ - ٠١1 
. وهذا9 » الضرب يعلم بنظر واستدلال فليس بمنصوص‎ 

فإن قيل : وجوب التساوي بالكيل هو الحكم والمطلوب تعليله 29 . 

4 - قلنا : الحكم فساد البيع أو جوازه » والتساوي في الكيل والتفاضل فيه 
علته ؛ ألا ترى : أن قوله يللد : ١‏ لا صلاة إلا بطهور ) ؟ 7" بيان العلة وليس بيان 
الحكم وإن كان قد نص عليه » والحكم هو فساد الصلاة وصحتها . 

8 - فإن قبل : فقد ذكر في الخبر عينًا بعين ولم يدل ذلك على كونه علة . 

- قلنا : منع منه الإجماع » ويدل على ذلك قوله عليه الصلاة و السلام 
« والفضل ربا ) © » وهذا نص على أن علة الحكم : زيادة الكيل والوزن . 

9 - وروى أبو بكر بن عياش » عن الربيع بن صبيح » عن الحسن » عن 
)١(‏ في ( م ) : [ الخطر] » مكان : [ الحظر ] » وهو تصحيف » و لفظ : [ ترى ]ع ساقط من ( ع ) . 
(؟) الزيادة من ( م ) ؛ ( ع ) » وحديث النهي عن الصلاة إلا بطهارة سيأتي تسخريجه في هذه المسألة . 
(©) ساقط من (م ) ؛( ع ) » وفي ( م ) : [ الخطر ] » مكان : [ الحظر ] . 
(؟) في (م)١(ع):[يثبته‏ ]» مككان : [ ثنبيه ] . 

(5) في (م) : [ كلى عء وفي رع ) : [ كذاعء مكان : [ وهذا ع . 

(5) في (م) 2( ع) :1 تقلبه ] » مكان : [ تعليله ] . 

() قال ابن حجر بعد أن أورده بلفظ : « لا صلاة إلا بطهارة ؛ : ٠‏ في تلخيص الحبير « باب الأحداث » 
119/1١(‏ )» الحديث ( 17/1 ) » وقد أخرجه مسلم من حديث ابن عمر مرفوعًا » بلفظ : لا تقبل صلاة 
بغير طهور 9 باب وجوب الطهارة للصلاة 6 » وأحمد في المسند » في مسئد 9 عبد الله بن عمر وه ( 01/1 » 
) » والترمذي بمثل لفظ مسلم في أبواب الطهارة 9 باب ما جاء لا تقبل صلاة بغير طهور ؛ ( 5/0/١‏ ) » 
الحديث ( ١‏ ) ء والنسائي من حديث أبي المليح ( 87/١‏ » 88 ) » والدارمي في السنن ٠‏ كتاب الصلاة » ) 


باب لا تقبل الصلاة بغير طهور ١/0/١ ( ٠‏ ) . 
(8) جزء من حديث أبي سعيد الخدري مرفوعًا أخرجه محمد بهذا اللفظ في كتاب الآثار و باب شراء 


الدراهم الثقال بالخفاف والربا » ص5١‏ » الحديث ( )/٠‏ في مسجمع الزوائد » والطبراني في الكبير بلفظ 
قريب « كتاب البيرع ؛ . ١‏ باب بيع الطعام بالطعام » ( .)1١١7 ١١15/4‏ 


السيب في فساد العقد عنك وجود التفاضل للللبسبشسبعيبيشيسطسست ١91/8‏ 


عبادة » وأنس بن مالك » ©#ها » عن النبي عد قال : « ما وُزِنَّ ِل بمثل إذا كان نوعًا 
واحدًا » وما كيل فمثل 217 ذلك » فإذا اختلف النوعان فلا بأس به ) (') . قلما حصل 
اعتبار الممائلة بما كيل ووزن دل على أن العلة النقدية . 

- قال الدارقطنى : 9 لم يروه عن الربيع غير © أبي بكر » وخالفه جماعة 
فرووه بغير هذا اللفظ ‏ وهذا طعن 9) لا يلتفت إليه ؛ لأن الإسناد © ع ؛ صحيح » واختلاف 
الرواة في اللفظ على الربيع لا يقدح فيه » ونسي الدارقطني حبر خيار المجلس » واختلاف 
الرواة على نافع حتى لم يتفق منهم اثنان بواد » ولم يقدح هناك بكثرة الاختلاف . 

ويدل عليه : أن العلة 29 » نقضت لتأثيرها في الأحكام » والحكم المطلوب 29 فساد 
العقد وصحته » ولوجه © » التفاضل في القدر » والتساوي [ تأثير في العقد » لم يوجد 
لاني الالخلاف في اللغم»بولسباوي ]يه الأيرى الك ادريدرز لا بيع برجي 
بقفيزين عُشين 210 . لاحتلافهما في الكيل وإن تساويا في الطعم ؛ وإذا كان التأثير في 
فساد العقد وصحته لما ذكرناه » كان اعتبار 0 » علة الحكم أولى . 

. قالوا : العلة عندنا كونه مطعومًا » وهذا معنى لا يتزايد‎ - ٠١9. 

قلنا : وكذلك العلة عندئا كونه مكيلا أو موزوًا » وهذا معنى لا يتزايد » 
لكن 3غ لما كان ما ذكرناه علة أثر الكبل الذي صار به © مكيلا » ثم وجدنا 


. في (ص) : [ مثل ع بدون الفاء» وفي (م ) » ( ع) : [ قيل ] » وهو تصحيف ء المثبت من سان الدارقطني‎ )١( 
. ) 88 ( (؟) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيرع ؛ ( 18/7 ) » الحديث‎ 

(9)ني (م)ء(رع):[عنعء مكان : [ غير] . 

(4) في (م)2(ع): [ظنعء مكان : [ طعن ع . 

» ] لفظ : [ لأن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) ؛ ( ع ) : [ إلا إسناد‎ )١ 
.] مكان : [ لأن الإستاد ع . (3 في رم)٠(ع) : [ العلل‎ 

(1) في ( ص ) : ممختصرة ومكتوية [ للط ع . 

(6) في (م)٠(ع):‏ [ ووجدعء مكان [ ووجه ] . 

(9) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 

)٠١(‏ في ( ص ) : [ عسين ] وفي النسخ الأخرى : عتيقين والس : القدح الضخم وقيل هو أكبر من العُر 
وهر إلى الطول يروى الثلاثة والأربعة والعدّة » والرغد أكبر منه . اللسان ( 9437/4 ) . 

, في ( م ) » ( ع ) : [ اعتباره ] بدون الهاء‎ )1١1( 

. ] في (م)٠(ع) :1 قلنا لكن ] » بزيادة : [ قلنا‎ )1١( 

(1) في (م ) » ( ع ) : [ به صار ع بالتقديم والتأخير . 


الطعم الذي به (© صار مطعومًا لا يؤثر » دل على أن كونه مطعومًا ليس بعلة . 
4 - فإن قيل : قد يؤثر اختلاف الطعم ؛ لأن من ابتاع طعامًا (» فوجده عفئًا 


رده لنقصان طعمه . 
قلنا : هذا تأثير في إثبات الخيار » ونحن نطلب تأثيرا © في صحة العقد وفساده » 
وهذا هو الحكم المعلل . 


وءووا - ولأن الحكم المعلل يوجد بوجود علتنا وهو التساوي في الكيل » ويعدم 
بعدمها 9 » مع وجود الطعم في اخالتين على وجه واحد » فدل على أنها هي © العلة . 

- فإن قيل : الحكم يوجد بوجودها ولا يعدم بعدمها ؛ لأن من باع صبرة 
بصبرة لا يعلم قدرهما » فالبيع فاسد ء فلم تعدم العلة . 

- قلنا : غلط » علة الجواز : العلم بالتساوي من طريق الكيل » وقد زال 
ذلك ؛ لأن معنى قولنا ؛ وجود التساوي في الكيل والتفاضل فيه » وما ذكروه من الطعم 
الجمع على اعتباره » فكان تعليق الحكم فيما أجمع على تعلقه به » واعتباره فيه 29 أولى . 

4 - ولأنا إذا اعتبرنا التقدية جعلنا المضموم إليه أكثر الجدس في الأشياء الستة 
معنى واحدًا © » فهو أولى من التعليل بعلتين كل واحدة منهما لا تعم الأصل . 

6 - فإن قبل : اعتبار النقدية يبطل 9 بالمذروعات 9 والمعدودات . 

6 - قلنا : إما يعتبر النقدية في المدّعى الذي علقته الشريعة » وهو جواز البيع أو فساده . 

وأما الدليل على إبطال علتهم : فلأنها تبطل 29 ببيع الحيوان بالحيوان متفاضللا » 
يجوز مع كونه مطعومًا . 

. فإن قالوا : ليس بمطعوم ؛ لانه محرم قبل الذبح‎ - 0١ 


(؟) في (م) : 1 الطعاما ] . (") في ( ص) :[ تثيرع]. 

١؟)في‏ (م)٠(ع):[بيعدم‏ بهاع], (5) في (ع): 1 منعء مكان [ هي ]. 
(1) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(/) في جميع السيخ : [ واحد ] والصواب بالنصب كما أثبتناه . 

(8) في ١م‏ ص ) :[ تبطل ع . 

(5) المذروعات : ما قيس بالذراع يقال ذَرَعَ فلانٌ النوبّ أي قاس بالذراع . 

.] في رص): | ييطل‎ )٠١( 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل بسي ست سس سبح 5191/8 


- قلنا : يلزمكم السمك » والجراد » وهو مطعوم مباح يجوز التفاضل فيه . 

. فإن قيل 2 : ليس بمطعوم‎ - ٠١91 

64 - قلنا : غلط ؛ لأن أكله ممكن ومباح » لكن لا يُعتاد » إلا أنه 9» يصلح » 
فهو كاللحم بالحيوان » ولا يجوز التفاضل فيه وليس بمطعوم في الحال حتى يستصلح . 

و٠٠‏ - وتبطل 29 علتهم بالعرايا ؛ لأنه بيع مطعوم من غير ممائلة . 

ا عندنا إلا بعد أن يعلم تمائلهما في حال الادخار 29 . 

/1 -3 قلنا : الممائلة الملأخوذة من علتنا في الشريعة هي الممائلة كيلا » وذلك لم 
يوجك . 

8 - وتبطل علتهم بالطين الخراساني 0 

8 - فإن قيل : أكله سئة . 

- قلنا : هو مأكول مشتهى وإن كان فيه ضرر » وهذا (© موجود في كثير 

من المطعومات . ولأن الطعم ليس بعلم المقدار فلا يكون علة » كاللون ؛ والاسم . 

٠١‏ - ولأن الطعم لا يضم إلى الجنس » ؛ فيكون علة في الموزونات » وكذلك لا 
يضم إلى الجنس فيكون علة على المكيلات » كاللون والرائحة » ولا يازم ؛ لأنه © 
مقدار » وذلك مضموم إلى الجنس في الموزونات عندنا . 

ولأن ©) زيادة الطعم ليس لها تأثير في فساد البيع ؛ فلا 27 يكون علة له مع الجنس » 


كالاقتيات . 

(1) ني (م)٠(ع)‏ :[قالوا]. )١(‏ في (م) ؛(ع) : [أنهع وفي ( ص ) أن . 
() ساقط من ( م ) » ( ع )»ع ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وفي ( م ) © ( 6 ) : 
يطل ]. 


(*) في (م) ١‏ 2ع ): [ الإدخال ع . 

(ه) قال النوري : 9 وأما الطين الذي يؤكل سفهًا ويقال له : الخراساني » ففيه الوجهان » الصحيح : أنه ليس 
ربويًا » وبه قطع القاضي حسين » وأبو الطيب » والمتولي » وصاحب البيان » ونقله إمام الحرمين عن العراقيين ) 
قال : وتردد فيه الشيخ أبو محمد » ومال إلى أنه ربوي » وصححه الغزالي في في الوسيط : أنه ربوي » والذهب 
الأول ؛2 في ل جموع و باب الربا » ( 4,/5- ) » وراجعه أيضًا في فمح العزير» الباب الثاني في الفساد بجهة 
الربا » بذيل المجمرع ( 1727/48 ) . )١(‏ ني رم)ء(ع):[هلذا]. 

(0) في (م)٠(ع)‏ :1 ولأنه ع بالطف .2 (8) ني (م)2(ع):1ولا]. 

(9) في (ص)2)(م)ء(ع):[وقد]. 


ه/؛ كتاب البيوع 


٠١‏ - ولأن النبي يِكيدٍ نص على الأشياء الستة » وبين فيها حكمًا » وهو جواز 
بيع بعضها ببعض بصفة » وامتناعها بصفة » فلم يقصد فساد بعضها ببعض في حال » 
[ وعلة مخالفنا تؤدي إلى ثبوت الربا في أجناس محرم بيع بعضها يبعض في حال ] 2 , 

. فإن قيل : يجوز بيع 29 البطيخ والرمان بجنسه وزئًا‎ - ٠١99 

4 - قلنا : فالأصل المعلل حكمه اعتبار المماثلة من طريق الكيل » والعلة 
تؤدي "2 إلى خلاف حكم الأصل من هذا الوجه . 

6 - وأما الدليل على حكمنا : وهو ثبوت الربا في المكيلات المطعومة وغير 
المطعومة : فما 2 قدمناه من خبر الربيع بن صبيح 9 » وما روي في حديث ابن عمر 
م أن النبى مكار قال 20 لا تبيعوا الدرهم بالدرهمين 0 والدينار بالدينارين 4 ولا 
الصاع بالصاعين » فإني أخاف عليكم الربا » » ومعلوم 29 أنه لم ينه عن بيع الذي هو 
في المكيال » فدل على أنه نهى عن بيع © مال بالصاع » وهذا علة في كل مكيل . 

- فإن قيل : ما يدل تحت الصاع مضمر في الخبر» فكيف يعتبرعموم المضمر؟ . 

- قلنا : اسم الصاع يتناول في الحقيقة المكيل » ويتناول في الحقيقة الكيل المقدر . 

الدليل عليه : ما روي : « أن النبي مَقَدٍ فرض صدقة الفطر صاعًا من تمرء أو صاعًا 
من شعير ) 9 , 


. ما بين المكوفقين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسيخ في الهامش‎ )١( 
. (؟) ساقط من (م ) ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسيخ في الهامش‎ 

(9) في رم) :[يأدي ]. 

(4) في جمع النسخ : [ مما ] » ولعل الصواب ما أثبعناه . 

(5) في (م) : [ الصبح ] . 

(5) في (م) » ( ع ) : [ وهو الربا ع » بزيادة [ هو الربا ] . وحديث ابن عمر ورا » أخرجه أحمد بهذا اللفظ 
في المسند » في مسئد عبد الله بن عمر بن الخطاب 5ه 6 ( ٠١4/9‏ ) » واين حزم في المحلى ٠‏ كتاب البيوع ؛ 
1١/37 (‏ )ء المسألة ١440‏ ) ء والهيشمي في مجمع الزوائد ؛ ١‏ كتاب البيوع ‏ ؛ 9 باب بيع الطعام 
بالطعام 6 ( ١110/4‏ ) . كما أخرجه مسلم من حديث عثمان بن عفان مختصرًا » في الصصحيح في « كتاب 
المساقاة و » ١‏ باب الربا » ( 1١١9/1‏ )» الحديث ( ١585/8‏ )؛ والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب البيوع » » 
باب ١‏ تحريم التفاضل في الجنس الواحد ؛ ( 178/0 ) » راجع تخريجه أيضًا في نصب الراية « باب السلم ؛ 
رغاخفء ؟:). (7) في (م)2(ع):[ سيم ]. 
(8) تقدم تخريجه من حديث ابن عمر © في مسألة ( "95١‏ ) . 


ل لسبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 


قف 


م١٠‏ - ويقول القائل : هذا قفيز » وبعتك قفيرًا من هذا الطعام » وإذا تناولها 
الاسم حقيقة » ثم دل الدليل على أن أحدهما لم يرد » بقي 27 الآخر . ويدل عليه 
عدوت ميد بن السيي ع' قال سنت أبا بنيند الخدري. ويا هريزة م 
[ يحدثان 19 : ١‏ أن النبي يلد استعمل سواد بن غزية © أخا بني عدي بن النجار 9 ) 
على خيبر » فقدم عليه بتمر جنيب © » يعني جيد » فقال يََهِ : « أكل تمر خيبر 
هكذاء ( قال لا » وما اشتريت الصاع من هذا بالصاعين من الجمع » والصاعين 
بالثلاثة» فقال يقي : « لا تفعلوا » ولكن بيعوا تمركم بثمن 29 » واشتروا به هذا ) 
وكذلك الميزان » © » وهذا عام في كل موزون . 

٠١‏ - فإن قيل : حقيقة الميزان اسم لما يوزن به © » وذلك غير مراد والموزون لا 
يسمى ميزانًا حقيقة » فلا نعلم 29 أن أهل اللغة تجوزت بتسميته © بذلك » فلم يصح 
الاحتجاج به . 


.] في ص : [ بقى ]ء وفي (م)2(ع):[ثفى‎ )١( 

(1) الزيادة لمقتضى السياق . وقوله : [ سعيد بن المسيب قال : سمعت ] ساقط من ( م ) » (غ ) ٠‏ 
("؟) قال ابن الأثير : ٠‏ سواد بن غزية الأنصاري من بني النجار ؛ وقيل : هو حليف لهم من بلي بن عمرو بن 
إلحاف بن قضاعة » شهد بدرًا والمشاهد بعدها » وهو الذي أسر خالد بن هشام اللخزومي يوم بدر» وهو كان 
عامل رسول الله يد على خيير . 

(4) من قوله : [ استعمل ] إلى [ أنسا بني ] ساقط من من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ سواد بن غزية أخما بني ] 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م)(ع):[ حبييب ]. (1) لفظ : [ بثمن ] ساقط من ( م ) » (غ) ٠‏ 
(1) في (مع ٠‏ زع ) : [ هكذا] . حديث سعيد بن المسيب : أخرجه الببخاري بألفاظ متقاربة » في الصحيح 
وكتاب الركالة » » باب « الوكالة في الصرف والميزان » ( 41/1 ) » وفي 3 كتاب الاعتصام ) » باب ١‏ إذا 
اجتهد العامل أو الخاكم » ( 774/2 ) » ومسلم في الصحيح و كتاب المساقاة » باب و بيع الطعام مكلا ممثل ) 
ع/ه١ك١‏ ) , الحديث ( ١541/4‏ ) ؛ والدارمي في السئن ١‏ كتاب الببرع » » 3 باب في النهي عن بيع 
الطعام إلا مثا ممثئل » ( ١56/1‏ ) ؛ والدارقطني في السنن كتاب الببرع » ( 11/5 ) » النديث ( 54 ) * 
واليبهقي في الكبرى و كتاب البيوع ؛ » 9 باب من قال بجريان الربا في كل ما يكال ويوزن ؛ ( ©/85؟ ) ٠‏ 
راجع تخريجه أيضًا : في نصب الراية « باب الربا » ( 5/4" ) » والهداية ( ١18/17‏ 1817 ) » الحديث 
١54(‏ )»ء إرواء الغليل م باب الربا » ( ه/.9١‏ )ء الحديث ( .)١١4٠١‏ 

(0) ني (م)(ع):[فيه]. 

(9) ساقط من (م) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وفي (م ) ؛ (ع ) : [ فلا 
يعلم ] . )1١(‏ في سائر النسخ : [ تجوزت ] . 
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- قلنا : « ثبت (2) أن أهل اللغة تحذف المضاف وتقيم 29 المضاف إليه 
مقامه . فقوله : « وكذلك اليزان ؛ » يعني به ذي الميزان » والاسم إذا بطل حمله على 
حقيقته لم يكن بد من حمله على التوسع . والبطلان أيضًا لا يجوز في كلام الرسول 
مََِدٍ » فلم يبق إلا أن يحمل على ما ذكرنا . 

ولأنه زيادة في كيل » كالحنطة بالحنطة . 

. فإن قيل : المعنى فيها أنها مطعومة‎ - ٠١ 

؟"٠‏ - قلنا : من الحكم . 

٠١88‏ - فإن قيل : فلا يظن التفاضل فيها لينقض بالمتساويين في الكيل إذا تفاضلا 
في الوزن » وإن فاته فلا يجوز التفاضل فيها كيلا ؛ فقد عللت كما ذكرناه » وضممت 
إليها وصمًا آخر » وهذا لا يجوز . 

4 - فإن قيل : الرماد / مكيل 29 جنس ولا ربا فيه » والسنبل © فيه ربا » ٠.٠/أ‏ 
وليس بمكيل . 

ه#و٠‏ - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الرماد © فيه ربًا عندنا إذا اعتيد بيعه كيلا . فأما 
السنبل 2 فهو مكيل » لكن يقف على صفة » وهو أن يفارق الوعاء » ونرى الطعام في 
جوالق 99 , 

8 - وأما الدليل على بطلان حكمهم في المطعوم الذي ليس بمكيل : فلأن ما 
يضمن © بقيمته [ في جميع الأحوال لا ربا فيه كالثياب . 

و١٠‏ - ولا يازم الحلي ؛ لأنه يضمن بقيمته إذا كان لصناعته قيمة » وإذا لم تكن 
ضمن بالنقد ؛ ولأنه جنس الذهب وذلك لا يضمن بقيمته ] 9» بكل حال . 


(١)في‏ (م))(ع):[شت]ع. (؟) في ( ص): [ ويقيم ]. 

(") في (ع ) : 1 الزباد مكيل ] . (5)في (م)٠(ع):[السيلع].‏ 

(5) ني (م ) : 1[ الزباد ] . 

(5) في (م)ورع) : [ إذا اعتد بيعه كيلا فأما السيل ع » مكان المابت . 

(/) في جميع السخ : [ جولق ] » والصواب ما أثبتناه . 

(8) في (م ) ٠‏ (ع ) :1 ولأن ما يضمن ] . مكان المثبت » وفي ( ص ) : [ لا يضمن ] » وهو خخطأ . 
(5) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسيخ في الهامش ومن قوله : | إذا كان لصناعته ] 
إلى : | لا يضمن بقيمته ] ساقط من ( م ) ٠‏ ( ع ) . 
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أو نقول : جنس يجب على مستهلكه القيمة » فيجرى الربا في نقده . 

"و١٠‏ - ولأن البطيخ والرمان يباع في العادة عددًاء فلا يثبت فيه الربا» كالثياب () 

٠‏ - ولأنهما عينان باقيتان على أصل خلقتهما 2 » لا يجوز بيع كل واحد 
منهما على الانفراد ... © بالأحرى » كسائر الأعيان . 

4 - ولأن كل جنس جاز بيعه ؛ جاز بيع بعضه يبعض » أصله : الطعام والشمن . 

01 - فإن قالوا : يجوز بيع ذلك وزئًا » فقد تكلمنا » وإن كان تركا للمعروف 
في المذهب 0 

0 - ولأنا أجمعنا على ثبوت الربا في المطعومات الموزونة » فلا يخلو إما أن 
يكون [ ذلك ] © فرعًا للأشياء الأربعة ؛ لأن الحكم فيها وجود الممائلة كيلا » فلم يبق 
إلا أن يكون فرعًا للذهب والفضة والحكم [ بوجود الممائلة وزنا ع 29 , 

4 - وأما الدليل على صحة علتنا من الموزونات : فقوله عليه الصلاة والسلام : 
وكذلك الميزان » . 

4 - وحديث عبادة وأنس © 2 أن النبي َه قال : « ما وزن مثل (© 
بمثل إذا كان نوعًا واحدًا ) . 

ه14 - ولأنها زيادة وزن في جنس فتعلق بها التحريم » كالأثمان . 

5 - ولأن زيادة الوزن تؤثر 9» في الفساد » والمساواة فيه تؤثر 2 في 
الصحة » فدل أنه العلة ا في الحكم بإجماع ار 

41 - وأما الدليل على إبطال علتهم : فلأنها غير متعدية » والعلة إذا لم يدل 
عليها إلا الطرد فإذا لم ينعقد : لم تصح 


. في ( ص ) : [ كالئبات ] بدون نقط‎ )١( 

(؟) في ( ص ) ؛ (م) : [ باقيان ] » مكان : [ باقيتان ] » وفي ( ص ) : [ خلقهما ] » مكان : [ خلقتهما ] . 
() مكان النقط زيادة : [ إذا كان معه أحدهما ] ولا وجه لها . 

(4) في (مع)٠(ع)‏ :1 الذهب ]. (5) الزيادة في (م ٠)‏ (ع). 

(1) هنا سققط مكان النقط » والكلام غير تام » ولذا زدنا ما بين القوسين » ولعله المقصود . 

(/) في جميع النسخ : [ وحدته عبارة وليس ] » مكان : [ وحديث عبادة وأنس ] والصواب ما أليعناه , 
(8) في (م) 2 (ع):[ منلاعء مكان : [ مثل ]. 

(9 )في (م)و(ع):[طش]. 


م/م ١‏ وا اة|ةتطكطاك 7ت 2ثثنة“ اها البيوع 


4 - فإن قيل : « لا بمتنع 2 أن يعلل الأصل بعلة لا تتعداه 29 كما علاتم 
الهو 

48 - قلنا : عندنا يجوز ذلك إذا دلت الدلالة على صحة العلة » واستفيد من 
الدليل 29 المنع من التعدي إلى الفروع » ويستفاد معنى الحكم » وإلا منعنا أن تعلل ©) 
علة لا دليل عليها إلا الطرد » وهي غير متعدية . 

ولو سلمنا أنها علة صحيحة كان تعليل الأصل بعلة متعدية أولى ؛ لأنها تفيد » 
حكم الفروع » والعلة العامة أولى » وما يتعدى أولى 29 مما لا يتعدى . 

٠‏ - ولأن النبي يقد ذكر الأشياء الستة وجعلها أصولًا لغيرها » وإذا كانت 
الأشياء الأربعة معللة فيما © يتعدى إلى الفروع ؛ فالظاهر أن البقية تتعدى 0 أيضًا 
ليكون حكم الجميع حكمًا 9) واحدًا . 

ولأن علتهم تبطل بالفلوس ؛ لأنها - إذا نفقت - أثمان فلا ربا فيها ؛ لأنها لا 
يعرف "(١‏ بها القدر لكونه ذهبًا . 

0١‏ - وأما الدليل على جواز بيع التمرة بالتمرتين والحبة بالحبتين : أن ذلك يباع 
في العادة عددًا » كالثياب "١‏ . 

ولأنه ليس بمكيل ولا موزون » فصار كالجوز » والبيض . 

64 - ولا يلزم لماء ؛ لأن عند أبي حنيفة يجوز بيعه 09 متفاضلا . 

ه١٠‏ - ولا يقال إنها تكال )١'(‏ بآلة صغيرة كقشر الفستقة » وتعجيل لا يسع تمرة 
واحدة ؛ لأن الكيل عبارة عما وضع لمعرفة المقادير في العادة » وهذا لا يوجد فيما قالوا . 


. في (م) (ع) :1 لم يصح فإن قيل ريمع ع‎ )١( 

(5) في (م) :1لا يتعداه ] . (”) في (م)ء (ع) : [ بالتعليل ] . 
(؟)ني (م)برع):[نللع]. 

(5) في سائر الدسخ : [ أولا ] ؛ مكان : [ أولى ع والصواب ما أثبتناه » وفي (م ) (١‏ ع ) : [ هي لأنها ] ؛ 
بزيادة : [ هي ] » وفي ( م ) : [ يفيد ] . 

(7) في (م ) (١‏ ع ) : [ الغائبة ] » مكان : [ العامة ] » وقوله : [ وما يتعدى أولى ] ساقط من (م ) » ( ع ) . 


(/) في روا ص):[ يماع],. (4) في (م) :[ يتعدى ]. 
(5) ساقط من (ع ) . )٠١(‏ في (م)٠(ع):[لايعرفع.‏ 
(١١1)ه‏ حميع النسخ : [ عدد النباب ] , )١6(‏ ساقط من (م)2»(مم). 


(؟٠يفي‏ رمع): زر كالع]. 


2 / 

ولأن الوعاء إذا عملت لتمرة (2 واحدة ؛ لم يعلم زيادتها 9» ونقصائها » فلا يكون 
ذلك كيلا ؛ ألا ترى : أن العقد به لا يجوز 27 عند مخالفنا » فدل أنه ليس بكيل 9) . 

وه١٠‏ - ولأن ما جاز بيع كثيره بالكثير جاز بيع قليله بالقايل » كالذلهب » 
والفضة . 

ولأن مستهلكه يلزمه قيمة ؛ فلا يدخل الربا في نقده » كالثياب . 

وه؟١٠‏ - احتتجوا : بما روي عن معمر بن عبد الله كه أن النبي يِه قال : ( الطعام 
بالطعام مثلا بمثل ) © . 

مئاد اانا رملا يدل عل أن لوك لاني كل عر ١‏ لادان الطعاء يع 
على كل مطعم 29 لعينه شر عا ؛ قال الله تعالى : «( مَمَن لَمْ يلعمةُ فَنّةٌ بيه 4 
الآية © » وقال تعالى 121200111109 قال “تال 
« وَطْعَام الذِينَ أوثا الككب ِل لَك © 29 , وأراد به الذبائح . 

اهو١٠١‏ - وقالت عائشة ويا : ( عشنا زمانًا ما كان لنا طعام إلا الأسودان : 
التمر» واماء 6 29 » وهذا ١0‏ دليل على ثبوث الربا فيما لا يكال 2١‏ من المطعومات 
ولا يوزن . 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 


. ] ني (ع) :1 تمرة ] بدون اللام . (؟) في (م)٠(ع):[1 بزيادتها‎ )١( 

() في (م)ب(ع):[لاسجوزيه]. (4)في(م)2(ع):[ بكيل]. 

(ه) حديث معمر بن عبد الل مايه » ؛ أخرجه مسلم مطولًا في الصحيح : و كتاب المساقاة » +( باب بيغ الطعام 
سا ممثل » ( 4/1 111 ) » الحدديث ( 1591/91 ) » وأحمد في المسند في حديث معمر بن عبد الله 8 ) 
(/..4ء١ ٠‏ ) والطحاوي في المعاني و كتاب البيوع 6 » باب بيع الشعير بالحنطة متفاضلًا » ( 1/4 ) » 
والدارقطني في السنن ٠‏ كتاب البيرع 6 ( 14/78 ) الحديث ( 84 ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب البيوع ) باب 
جواز التفاضل في الجنسين ( 118/9 ) » راجع تخريجه في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 185/1 » 
47) الحديث ( #ه"1١).‏ 

.] في (م)2(ع):[ معطم‎ )١( 

(1) سورة البقرة : الآية 49؟ . وفي ( ص ) : [ فمن ] » مكان : [ ومن ] » وهو خحطأ من الناسخ . 
(8) سورة آل عمران : الآية “91 . (9) سورة امائدة : الآية ه , 

)٠١(‏ قول عائشة تيبا أخرجه الإمام أحمد في المسند » بلفظ قريب » عن عروة بن الزبير 9 أنه سمع عائشة 
تقول : كان يمر بنا هلال وهلال ما يوقد في بيث من بيوت رسول الله يد نار» قال : قلت : يا خالة » فعلى 
أي شيء كنتم تعيشون » قالت : على الأسودين : التمر والاء » أ ه . مسند الإمام أحمد ( 1/1/5 + 87 ) ٠‏ 
)١١(‏ في (م)ء(ع):[وهذا]. )1١(‏ في (م)٠(ع):1لا‏ يفكل ]. 


ه/. ١‏ سس سس ب ب ب ب ببس سس سس سس 257 أب البيوع 


4 - والثاني : أنه نهى عن بيعه إلا مثلًا بمثل » ولم يفرق بين قليله وكثيره » 
وها يكال تراحم ل 011 اتيت اد كربالضف في انك أبايل » كقوله تعالى : 
ل إن جَاءي كايو بدا يب ميا 4 2 » وكقوله عليه الصلاة والسلام : 9 في سائمة الغنم 
زكاة ل تعالى 7 : لظ والتارف سارف فأَقَطْعُوَا # 229 وقوله : 
«(جزة النخيبية 4 ” ١‏ رد أله مد كليم عدن ييا 4 9 . 

- والجواب : أن إطلاق الطعام يتناول بعض المطعومات دون بعض »ء بدلالة 
قولهم : سوق الطعام » لا يتناول ذلك سوق الصيادلة © , 

- ولا يقال : إِنْ أكلَّ الإمْليلّج © أنه أكل الطعام » أو يجوز العموم في كل 
المطعومات » لا نسلم . 

وقولهم : إن تسمية الطعام يعني في معرفة العرب » غلط ؛ لأن الكوفة والبصرة 
مُصّرتا 9» والقوم عرب تثبت الحجة بقولهم » وسموا هذه الأسواق بلغتهم » ثم راوى 
الخبر قال : وكان طعامنا يومثل الشعير . 

» ولو سلمنا لهم الحقيقة لم يكن بد من حمل قول معمر على العرف‎ - ١ 
ومتى وجد معنى الاسم في المعرف كان حمل الكلام عليه أولى من حمله على معناه‎ 
. اللغوى » فسقط اعتبار العموم من الخبر‎ 

ولأن الخبر لو حمل على كل ما يطعم » اقتضى وجوب اعتبار الممائلة في الجنسين » 


* سورة الحجرات : الآية‎ )١١( 

(؟) قال ابن حجر : 9 قال ابن الصلاح : أحسب أن قول الفقهاء والأصوليين : في سائمة الغنم الزكاة اخختصار 
منهم ؛ » في تلشخيص الخبير  »‏ كتاب الزكاة ؛ » ١‏ باب صدقة الخلطاء ؛ ( ١55/9‏ » لا6١‏ )» ضمن الحديث 
81١‏ )ء وقال الغماري -تعليقا- بعد أن ذكره في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 850/١‏ ) » الحديث 
١١‏ ) : 2 هو بهذا اللفظ غير موجود , بل مأخوذ من الأحاديث » . وقد أخرجه البخاري من حديث أنس طانه 
مطولًا ؛ بلفظ قريب » في الصحيح » ١‏ في الزكاة » , ٠‏ باب زكاة الغنم ٠‏ ( ١/6؟).‏ 

() الزيادة من ( ع ) . (4) سورة المائدة : الآية م . 

(5) هذا جزء من الآية رقم ( 8٠‏ ) من سورة المائدة ‏ وأيضًا جزء من الآية رقم ( 4" ) » من سورة الزمر . 
(1) سورة النساء : الآية ٠١١‏ . 

(/) في (م ) : [ لا يتناوله ذلك سوق الصيارفة ] » مكان المنبت . 

(8) الإهليلج : عقير من الأدوية ؛ وهو معرب . راجع لسان العرب » مادة و هلج 6 ( 4584/5 ) ع المصباح 
امير .)31١/6‏ (5) ني (م)2(ع):[مصيرنا]. 


السيبب في فساد العقد عند وجود التفاضل سس سس 1/8 "71 


وهذا خلاف النص والإجماع » فعلم أن المراد به ما ذكرناه . 

9 - وأما قولهم : إنه لم يفصل بين القليل والكثير » وقد أجمعوا أن 
الممائلة التي ذكرها في الخبر كيلا » فاقتضى ذلك ما يتأتى فيه الكيل دون ما لا 
يتانى زفق . 

٠١+‏ - قأما قولهم : إن ذكر الطعام كالتعليل » فلا يصح ؛ لأن تعليق الحكم 
بالاسم لا يجعله علة (© ؛ الدليل عليه قوله عليه [ الصلاة ] والسلام  :‏ لا بأس بيع 9» 
الحيوان بالحيوان اثنين بواحد يدا بيد » 9) . 

4 - ولم يدل 9© ذلك على اختصاص الحكم بالحيوان » وكذلك 292 ( نهيه 
عليه الصلاة والسلام عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان ) 9" » وأنهيه عن بيع 
الطعام قبل القبض ) : 

٠ 1‏ - وأما قوله تعالى : «3 وَالسَارفٌ مَالسَارقَةٌ دم نموا 4 ٠"‏ د « أي 
ون كَبِدُ # 29 » فهذه أسماء الفاعل فذكرها ذكر را “ين 
من سرق فاقطعوه » وقوله : 32 وَالسَار: 045 ٠‏ 8 نََقَطعُوًا # », وليس هذا من 
مسألتنا(') في شيء . 

على أن من أهل الأصول من يقول : ١‏ إن قوله : 39 وَالصَارثُ وَألَارقَةٌ 4 يدل على 
)١(‏ في ( ع ) : [ ما يتأتى ] . 

. في ( ص ) : [ علية ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ عليه ] » ولعل الصواب ما اثبتناه‎ )١( 

(9) في(م)ء(ع):[1بم]. 

(4) أخرجه الترمذي من -حديث جابر مرفوعًا في السنن « كتاب البيوع ؛ ( “.7ه ع » الحديث (78؟1 ) » 
وابن ماجه في السنن « كتاب التجارات » » باب ١‏ الميوان بالحيوان نسيعة » ( 51/5 )» الحديث 
( 019171 » وأحمد في المسئد في مسند جابر بن عبد الله وه ( ٠28٠ » 71١/7‏ » 81" )» والطحاوي في 
المعاني 9 كتاب الببوع ؛ » باب « استقراض الحيوان ؛ ( 50/4 ) . قال الترمذي بعد أن أخرجه : « هذا 
حديث حسن صحيح 6 . راجع تخريجه أيضًا في الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 4195/1 1917 ) 


الحديث (8ه؟١).‏ 

(5) سائط من صلب ( ص ) واستدركه الناسيخ في الهامش . 

(5) في ( ص) : [ ولذلك ] . (9) في (م) 2 (ع) :[ يجزي ] . 
(8) سورة امائدة : آية م" . (9) سورة النور : الاية ١‏ . 


)٠١(‏ ساقط من (رم)2(ع). 
)١1١(‏ في (م)ء ( ع ) : [ من مسألتنا في مسألتنا ] » بزيادة : [ في مسألتنا ] . 


ا | ل ل ل ب ب ب ب سس سس كنا ب البيوع 


وجوب القطع 2 فلا يدل اللفظ على (© أن السرقة علة » وإما يعلم ذلك بدليل 
منفصل » وهو أن السرقة فعل منكر والقطع نكال » فيستدل بذلك على التكال لأجل 
ذلك الفعل » وهذه المعاني كلها معدومة في قوله : ( الطعام بالطعام ) 3 

5 - فإن قبل : حص الطعام بالذكر دون غيره » ولو كان الجص والئورة 9) 

١ 51/‏ - قلنا : كما حص النهي عن بيع الطعام قبل القبض » وإن كان الطعام 
بعده سواع . 

4 - احتجوا بقوله تعالى : «9 أأذيرت يَأَكُلُونَ اليا # 29 , ولا يجوز أن 

6 - قلنا : نهى عن أكل الربا » واقتضى ذلك ثبوت الربا في المأكول » وغيره 
قرفت على الدنول.. 

٠٠/٠‏ - ولأن الأكل يفيد ©) التناول » بدلالة : قوله تعالى : «( وَل تَأكُهَا أنوْلمْ 
بينم بالطل # 7 » وقال تعالى : هل ولا اكوا أَنوكخ إل نوم 4 9" , والمراد بذلك 
الأخذ والتناول . 

ولأنه نهى عن 00 أكل الربا وعن أخذه بقوله تعالى : 0 (٠‏ وَيآ يشر ين را ربوا ف 
مول ألتّاى 4 29 فاقتضى مجموع الامرين النهي عن القطع والاخل وال كل لق : 

٠٠/9‏ - احتجوا بحديث عبادة 45 : أن النبي يَِْيّدٍ قال : ( لا تبيعوا الذهب 
بالذهب » ولا الورق بالورق » ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الملح بالملح إلا 
سوام بسواء ( 01 ١‏ 

. الزيادة لمقتضى السياق » وفي سائر النسخ : [ القتل ع » مكان : [ القطع ] » والصواب ما ألبتناه‎ )١( 
. ساقط من (ع)‎ )؟١(‎ 
, ] في ( م )2( ع ) :1 الجص والنورة والحص ] » بزيادة : [ الخص‎ )9( 


(4) سورة البقرة : الآية هلالا . (0) في (م)ء(ع):[مفيدع. 

(1) سورة البقرة : الآية 184 . (/) سورة النساء : الآية ؟ . 

(8) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) سورة الروم : الآية 108 . )٠١(‏ في (م)٠(ع)‏ :[ والأكل والأخذع . 


2) ١ 4/6 ( حديث عبادة د : أخحرجه الشافعي بهذا اللفظ في الأم  كتاب البيرع ؛» باب ف الربا)‎ 1١١ 
-  » وفي السان المأثورة « كتاب البيوع » » ص 75/4 » الحديث ( 75 ) » والطحاوي في المعاني و كتاب البيو‎ 


]ب 
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السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل سب ست و “ا 


مل ىأ - قالوا : وهذا عام في التمرة الواحدة والحبة الواحدة 2 فاقتضى أنه لا يجوز 

قالوا : ولأن النبي يَكيدٍ ذكر الأشياء الستة لينبه بها على غيرها » والعلة التي يحفظ 
أصلها ويلحق غيره به أولى (2 من العلة التي تخص أصلها . 

“ماو - ولأن العموم يخص با يعارضه وينافيه ولا يخص با يوافقه » والعلة / 
المستنبطة من الأصل توافقه في حكمه ولا تخالفه 9 ؛ فبطل أن يقع بها تخصيص 
أصلها © , 

4 - والجواب : أنا تتبعنا الأخبار فلم نجد هذا اللفظ في شيء منها » وإنما الخبر 
المروي : « الذهب بالذهب » ء وروي : ١‏ أنه نهى عن الذهب [ بالذهب ] إلا مثلا 
بمثل ) » فأما : « لا تبيعوا إلا مثلا بمثل ) فما وجدناه في كتاب يرجع إليه ©© . 

ولأن الخبر لم يتناول إلا ما فيه الكيل والوزن 29 ؛ بدلالة : أن النبي َم علق الجواز 
بشرط » وهو التساوي من طريق الكيل والوزن ؛ فدل [ على ] 29 أن فساده لعدم ذلك 
الشرط ؛ كما قال : ( لا تصلّ إلا طاها ) » لما علق جواز الصلاة بالطهارة كان فسادها 
متعلًا بعدمها » وهذا إنما يكون فيما يتأنى فيه الكيل » فأما الحبة والحبتان ؛ فعندهم لا 
يجوز بيع بعضها ببعض متساويًا ومتفاوثًا » وعندنا يجوز بيعها على الوجهين جميعًا » 
فعلم أن الخبر لم يتناول ذلك » وإنا لم نخصه © . 

و٠٠‏ - فإن قيل : نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن [ بيع ] © البر بالبر عام في 
( باب الشعير بالحنطة متفاضًا » ( 4/4 ) » والبيهقي في الكبرى 9 كتاب البيوع ؛ » ( باب الأجناس التي ورد 
النص بجريان الربا فيها ؛ ( ©/171؟ ) » ومسلم في الصحيح كتاب المساقاة ) » باب و الصرف وبيع الذهب بالورق 
نقدّا» ( ٠/8‏ 199)ء الحديث ( 1581//8٠‏ )» والنسائي نحوه في المجتبى « كتاب البيوع 4 » في “بيع البر بالبر» 
( 770/17 ) ء والدارمي في السن « كتاب البيوع ؛ ؛ 9 باب في النهي عن الصرف »6 ( 155/1 ) . راجع تخريجه 
أيضًا في المجموع للسبكي ( .)57251/٠١‏ 

)١(‏ ني (ص)ء(م):1أولأنع. 

. في ( م)ء (ع ) : [ يوافقه في حكمه ولا يخالفه ] مكان الثبت‎ )١( 

(0) في ( ص) :1 أصلا ع . (؛) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 
(5) في (ع ) :1ل يتناول ] وفي ( م ) ١»‏ (ع) :1 الموزون ع . 

(1) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » والزيادة من ( م ) ١١‏ مم) . 
(ل) في رم)ء(ع): [ فإئما لم يخصه ] . 

(8) الزيادة من ( م ) 2( ع ). 


كتاب البيوع 


القليل والكثير » ثم استثنى منه بيعًا بصفة » وهو ما وجدت فيه المساواة » فما لم يوجد 
فيه المساواة على أصل النهي . 

«ماو؛ ١‏ - قلنا : لما جعل العلة المجوزة ( للبيع التساوي في الكيل » فالفساد متعلق 
بالتفاضل فيه » وذلك لا يكون [ إلا فيما يمكن كيله» فأما |: ما ] لا يمكن فلا يجوز أن 
يتعلق 29 جواز العقد به » ويتساوى الكيل فيه » وجوازه لعدمه . فإذا ث,ٍ ثبت هذا ء فَعِلتنا 
قد حفظت أصلها وعمت جميع ما تضمنه الخبر . 

ثم لو سلمنا ما قالوه لم تكن علتنا هي الخصصة للأصل » ؛ وإنما يخصه علة أخرى 
منتزعة من المعدودات » فلا يصح قولهم : خخصصت أصلها » وبطل أيضًا قولهم : إن 
التخصيص يقع با ينافي 9© الشيء ويخالفه لا بما يوافقه ؛ لأنا لم نخصص بالعلة 
المستخرجة » وما خصصنا الأصل من العلة الأخرى . 

)" قالوا : روي في خبر عبادة وه : « حتى الملح ) 249 » والغاية إنما تكون‎ - ٠١1/0 
بالأعلى والأدنى » والملح أدنى اللأكولات » فصح أن يكون غاية » وهو وغيره في‎ 
. ااا ا ل وه يكون الملح غاية‎ 

0 - : اللح أدنى المكيلات المذكورة جعل غاية لذلك 9© ء كما أن 
عندهم للا كان ل المأكولات المذكورة جعله غاية © , 

لذلك قالوا : يجوز ذكر الأشياء الأربعة » وهى تكال 9©) على وجه واحد لينبه بها 
على العلة » فلو كانت العلة الكيل اكتفى بأحدهما » وإما ذكرها 21١7‏ لاختلاف حالها 
في الأكل ؛ لأن البر فوق 2١١7‏ حالة الاختيار » والشعير فوق حالة الاضطرار » والتمر إدام 


ه/غ "1 


] في ( ع ) : [ المحجورة‎ )١( 

.] الزيادة من ( م )»(ع )2 وفي (ع): [ يعلق‎ )١١ 

(7) ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسسخ في الهامش » وفي (م ) ٠‏ ( ع ) : [ في ] » مكان : [ ينافي ] . 
(4) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت ضه » أخحرجه الطبحاوي بطوله » وفيه : « حتى عد الملح » » وفي 
رواية : 9 -حتى ذكر الملح ؛ ‏ المعاني ١‏ باب بيع الشعير بالحنطة » » وفي 9 باب الربا » ( 4/4 » /ا5 ) » وابن 
حزم بلفظ : ٠‏ حتى نخلص إلى الملح 6 » وبلفظ ه حتى خلص إلى الملح » في المحلى « كتاب البيوع » 


واإلا؟ككة ين السألة ( ١48١‏ ). (6) في (م):(ع):[1يكون ]. 
(5) في (م)ء(ع):[الكيل ]. (0) في ر(م)ع)ء(ع):[ كذلك ع]. 
(8) في (م)ء(ع):[علة]. (5) في (م) : [يكال ]. 


.] في (م):[تقرت‎ )١١( (ع):[ فلما ذكرع].‎ ٠ في (م)‎ )٠١( 


نرف 


والملح يصلح به المأكولات » فخالف بين حالها ليبين أن العلة هي الأكل . 

وباو ١١‏ - قلنا : املح ليس بمأكول » وإنما يتبع العلة » فلو كانت العلة لم يذكر املح . 

ولأنه ذكر الأشياء الأربعة » ولو كانت تكال 27 على وجه واحد لبين أنها مكيل أبدًا 
وإن اختافت العادة فيها وما سواه يقف على العادة . ثم النبي مله ذكر الذهب والفضة 
وكل واحد منهما مكان الآخر » فالعلة عندهم كونه ثمنًا ثم لم يقتصر (© على ذكر 
أحدهما » [ كذلك ع © في المكيلات لا يمنع أن يكون مثله . 

. قالوا : ما دعل الربا في كثيره دخل في قليله » كالأثمان‎ - ٠١ 

٠١‏ - قلنا : الأأصل غير مسلّم ؛ لأن قليل الذهب إذ بلغ حدًا لا يتأتى فيه الوزن 
سقط الربا فيه » [ كما أن قليل الب إذا بلغ إلى حد لا يتأتى فيه الكيل سقط الربا 
فيهع 49 » فأما إذا كان قليل الذهب © موزوثًا فهو كقليل البر المكيل » فيثبت 2١‏ فيه 


الربا . 
؟يموء٠‏ - قالوا : الوزن عندكم علة » ثم ثبت الربا عندكم 29 فيما لا يوزن منه » 
وهو حلي السيوف والخواتم . 


م«مو. ١‏ - قلنا : مال كله موزون يتأتى فيه الوزن » وإنما منحه اتصالها بغيرها 9 ) 
فلهذا يعتبر الوزن فيها إذا بيعت بجنسها » وإنما الذهب الذي لا يوزن هو وزن الذهب 
الذي لا يصح وزن الواحد منه . 

4ك - قالوا : علة الربا بحكم علة الحظر » فالبيع © والكيل » عَلَّمِ على 
الإباحة » فلم يجز أن يكون علة للتحريم والحظر » فإن العلة الواحدة لا تجلب 00 
حكمين متضادين في شيء واحد . 


.] في (م) : [يكال‎ )١( 

٠ ] في جميع النسخ : [ ثمن ] » والصواب ما أثبتناه » وفي ( ص ) : [ يختص‎ )١( 

(") الزيادة من ( م ) »2ع ) ٠‏ 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) من قوله : [ إذا بلغ حدًا ] إلى قوله : [ قليل الذهب ] ساقط من ( م ) ؛ (خ ) ٠‏ 

(5) في (م)2(ع):[ظبت ]. () [ عندكم ] ساقط من ( م ) 6( غ6 ٠)‏ 
(8) في (م)٠(ع):[لغيرها‏ ]. 

(9) الميِعُ : هو حالة السيولة » وهو سيلان الشيء المصبوب أو اللكيل . 

.] في (م): [يجلب‎ )٠١( 


كرف ك6كك ةتُ”تصظ قت ا ا 0000 البيوع 


46 - 3 قلنا : العلة في فساد العقد عندنا زيادة الكيل » وفي جواز التساوي في 
م ا 

- قالوا : فالكيل أحد الوصفين » [ وقد صار وصمًا في علة الحظر » ووصمًا 
80 

/لمة.١‏ - 3 قلنا : الوصف يتعين ] © بانضمام غيره إليه . ألا ترى : أن عندهم 
الجدس أ وسضي علة حة »ثم ام لاح توجب قرع ضيه وغوه 
أن الحيض يحرم الوطء والصلاة ويبيح الفطر 29 » كذلك الكيل في مسألتنا يحرم 5 
الزيادة ويبيح التساوي » وهما أمران مختلفان . 

٠4‏ - وإن قلنا : إن ©» العلة الكيل : لم يلزم ما قالوه ؛ لأن ذلك علة لتحريم 
التفاضل في الجنس وإباحة التساوي فيه » وهما أمران مختلفان . 

6 - قالوا : الأعيان توزن © في بلد ولا توزن في غيره » فيؤدي ذلك إلى أن 
يكون الشيء الواحد فيه الربا في بعض البلاد دون بعض . 

- قلنا : هذا لا يمتنع ؛ لأن العلة إن © كانت الكيل تعلق الحكم بها في 
الموضع الذي وجدت فيه » واختلفت المصلحة باختلاف حال أهل البلد في اعتبارهم 
الكيل والوزن . 

0 - وهذا كما أن الشمس تغيب في بعض البلاد فيباح الفطر » وهي باقية في 
غيره فيحرم الفطر , وترُول © الشمس في بلد لم تَرّل © فيه الشمس في بلد آخر » 
فاختلف أهل البلاد باختلااف مطالعهم 59 » ولوجود سبب العبادة فيهم . 

1 - قالوا : الأكل علة ذائية والكيل فعلية » والذاتية أشبه بالفعلية » والفعلية 
أشبه بالشرعية » ولو اجتمعت علة )١١(‏ عقلية وشرعية كانت العقلية أولى 2١‏ ع كذلك 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(؟") ساقط من زع ) . (9) في رم)ء(ع):[ يجرزع]. 
(4) ساقط من 2م )2( ع). (5) في (م):[1يرزتع]. 

(5) في (م) (١‏ ع ):[ لا ينم لأن العلة إذا ع » مكان المثبت . 

(9) في (م)ء(ع):[ ويزول ] . (6) في (م): [لميرلع. 


(5) في ( ص): [ مصالحهم ]. 
)٠١(‏ ساقط من ( م ) (١‏ ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ من الهامش . 
)١١(‏ ساقط من رع ). 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل م 


ما أَشْبَةَ العقليةٌ . 

98و١٠‏ - قلنا : والأكل يختلف ؛ ألا ترى : أن الهُبيد (© تأكله العرب ولا يأكله 
غيرهم » ولم بمنع 29 اختلاف العادة في الأكل أن يكون علة عندهم . 

4 - ولأن الأكل اعتياد الناس لفعل الشيء » وفعلهم [ له » والكيل اعتياد 
الناس بيعه كيلا » وفعلهم ع 9 لأحدهما كالآخر . 

5 - قالوا : علتنا يوجد الحكم بوجودها ريزول بزوالها » وعلتكم يوجد 
بوجودها ولا يرول بزوالها ؛ لأن الحنطة إذا زرعت لا ربا فيها ؛ لأنها ليست مأكولة » 
فإذا نبتت وسنبلت ففيها الربا عندنا وعندكم ؛ لأنها مطعومة وليست مكيلة » فإذا 
أحرقت وصارت رمادًا فلا ربا فيها وهي مكيلة . 

٠١95‏ - قلنا 49 : السنبل فيه الربا ؛ لأنه مكيل » وإن تعذر كيله ما لم ينفصل من 
وعائه ؛ فهو كالحنطة في الوعاء » فأما الرماد إذا ببع كيلا قفيه الربا لوجود العلة » فإن لم 
يعتد كيله فلا ربا فيه ؛ لأنه © لا يعتاد بيعه كيلا . 

» قالوا : الخنطة فيها ربا مطعومة » وكذلك إذا طحنت وإذا خبزت‎ - ٠١991 
فإن 292 قلتم : لا ربا فيه ؛ خخالفتم © الإجماع » وإن قلتم : الربا فيه © وزنًا ؛ جعلتم‎ 
. الجنس الواحد معلل بعلتين‎ 

4 - وتحرير هذا : أنه [ جنس واحد ؛ فوجب أن يجرى فيه الربا بعلتين ) 
كالأثمان . 


)١(‏ الهبيد : قال ابن الأثير : « الهبيد الحنظل يُكسر ويستخرج حيه ويُبقع لتذهب مرارته وينخذ منه طبيخ 
يؤكل عند الضرررة » » وقال ابن منظور : ١‏ الهبد والهبيد : الحنظل » وقيل عه » واحدته : هبيدة ؛ . 
راجع : النهاية « باب الهاء مع الباء » ( ١1*5/0‏ ) » لسان العرب مادة : 9 هيد » ( 4507/5 ) . المعجم 
الرسيط ( ؟/1/8؟ ) . 

(5) في (م)؛(ع):[ ولم ينع ]. 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) , ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5)في (م)ء(ع):[لنا]. 

(5) ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5؟) في رم)ي)رع):[فإظ]. 

(/ا) في ( ع ) : [ لا ربا فيها قد خالفتم ] » مكان المثبت . 

(8) في ( م ) ؛ ( ع ) : [ فيه الربا ع بالتقدم والتأخير . 


وام ”خا سسبسسس يبب ببس سس سس سس سس كتناب البيوع 


8 - قلنا : الخبز بالصنعة قد صار في حكم ] 20 جنس آخر عندنا » وقد قال 
أصحابنا : إنه يجوز بيعه بالحنطة متفاضلا » فلا نسلم أنها عين واحدة عللت بعلتين » بل 
كل واحدة غير العين الأخرى . 

. قلئا : علة تخالف 9 علة أخرى‎ - ٠ 

١‏ - قالوا : الكيل والوزن موضوع لمعرفة المقدار » كالعد والذرع ؛ فلا يكون 
علة في وصف الربا © . 

- قلنا : العد والذرع كل واحد منهما لم يجعل © علمًا للتخلص من 
الرباء فلم تكن علته فيه » ولما كان الكيل والوزن مقدارًا جعل علمًا 9 للتخلص منه ‏ 
جاز أن يكون علة فيه . 

ولأن المذروعات ©© لا ربا فيها » ولا معنى لطلب العلة فيها . 

٠‏ - ولأن الذرع في المذروع © صفة ؛ بدلالة : أن من باع ثوبًا على أنه 
عشرة أذرع فوجده (0) أحد عشر : لم يازمه رد الزيادة » ولو وجد كون المذروع إلى 
تسعة أذرع : ثبت له الخيار » كما ثبت لو 0 وجده معيبًا . 

والربا لا يثبت بالتفاضل في الصفات ١(‏ » بدلالة : جواز بيع قفيز جيد بقفيز رديء . 

4 - وأما الكيل فليس يجري مجرى الصفات ء بدلالة : أن من اشترى طعامًا على 
أنه عشرة أقفزة » فوجده )١(‏ أحد عشر : رد الزيادة » ولو وجده تسعة : رجع بقسط القفيز 
من الثمن . فعلم 239 أن الكيل مقدار لإدراك السبب بصفته » والربا يقبت في المقدار . 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(5) ني (م):[يخالف ]. 

() في ( م ) » ( ع ) : [ كالعدد والذرع فلا يكون وصفمًا في علة الربا ] » مكان المثبت . 

(4) في ( م ) 2 ( ع ) : [ العدد والذرع كل واحد منهما يجعل ] » بحذف : [ لم ع » مكان المثبت . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) :[ ولا كان الكيل والوزن مقدار حمل علماؤنا ] » مكان المثبت » خلا : [ مقدر ] . 
(6) في (م)١(ع):‏ [الذرع ] . (7) المأروعات : ما قيس بالذراع . 

(5) في (مع)ء(ع):[فوجدع]. 

(5) في ( ص):[الأروع ]ء وفي (م)ء 2ع ) : [الذرع ]. 
(١٠)نفي(م)ء(ع):[لوثبتع].‏ (١١)نفي(م)ء»(ع):[‏ والصفات ] . 
(؟١)‏ في (م)ء(ع):[فوجدع. 

(؟1١)‏ في ( م) » (ع ) : [ سقط القفيز من الشمن فعلمت ع » مكان المثبت . 


أ 


السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل 


نارف 


- قالوا : الكيل معنى يتخلص به من الربا » فوجب أن لا يكون علة في 
التحريم » أصله : القبض في المجلس . 

- قلنا : التساوي عندنا في الكيل 20 يتخلص به من الربا » فأما الكيل فلا . 

ولأن القبض دليلنا ؛ لأنه لما كان سبيًا للتخلص من الربا كان فقده مؤديًا لوجود الربا 
كذلك التساوي في الكيل لما كان علمًا على الخلاص كان فده مؤديًا لوجود الربا . 

ولأن القبض ليس سببًا © للتخلص من الربا ؛ لأن الربا هو التفاضل والنساء ع 
والقبض لا يتخلص فيه في النّساء © بسبب بمنع فساد العقد ويوجب استقراره » فأما أن 
يتخلص به من الربا فلا . 

- قالوا : زيادة الكيل لا يجوز أن تكون ©) علة ؛ لأن التحريم يثبت في 
الصّبرة بالصبرة مع فقد العلم بالزيادة . 

- قلنا : إذا قانا إن زيادة الكيل علة في فساد العقد لم يخرج منه أن العقد 
لا / يفسد بعلة أحرى » ففى الصبرة بالصبرة فسد العقد لمعنى آخر ؛ لأن © علة الإباحة 
العلم بالتساوي من طريق الكيل » وقد عدمت فنبت التحريم بفقد علة الإباحة . 

و٠‏ - ولأن 27 زيادة الكيل إذا حرمت العقد والتساوي يبيحه » ففى الصبرة 
يجوز وجود التفاضل فوجب الحكم » ومتى أثرت العلة عند وجودها وأثرت إذا جوز 
وجودها ولم يتحقق » دل ذلك على تأكدها . 

6 - احتجوا فى علة الأثمان : بأنها علة ولا تنتقض » ولا تخالف "© نضا ولا 
اا ْ 

89 - قلنا : هذه الطريقة لا ندل على الصحة ؛ لأن الختافين في المذهب 
يعلل 9) كل واحد منهما مذهبه بعلة على هذه الصفة » ثم أحدهما بالجملة » فعلم أن 


. ] في (م) ١(ع) :1 في الكيل عندنا‎ )١( 

(؟) في ( ص ) ء ( ع ) : [ سبب ] وهو ساقط من ( ع ) » والصواب ما أثبتناه . 

("1) النّساء أي : التأخير [ وهو التأخير في كل جنسين اتفقا في علة ربا الفضل وهي الكل والوزن ... ] . 
(4) في (م)2(ع):[ أن يكون ] . (0) في (م)٠(ع):1رلأتع.‏ 

)١(‏ في (م)(ع):[1ملا]. 

(1) في ( م ) : [ علة لا ينتفض ولا يخالف ] مكان المثبت . 

(6) في (م) :[ تعلل ]. 


ان قرف 


هذا ليس بدليل . 

59 - قالوا : ما لا يدخل الربا في معموله » لا يدخل في غير معموله ) 
كالطين» وعكسه : الذهب والفضة . 

9 - قلنا : لا نسلم أن الربا لا يدل في معمول الحديد والصّفر ؛ لأن الناس إذا 
تبايعوا ذلك وزنًا دحل فيه الربا عندنا » فإن تبايعوها عددًا فالمعنى فيه : أنه خرج من حد الوزن » 
والفضة والذهب لا يخرج من الوزن وإن عمل » فإن كلا منه ما لا يوزن ولا ربا فيه © . 

4 - وقولهم : السكاكين 22 المحلاة والخواتيم لا توزن » غلط ؛ لأنها موزوئة 
وإنما يتعذر الوزن » ولهذا تباع 29 بمقدار ما نظر فيها من الوزن وزيد ثمنها بزيادته . 

و١(‏ - فإن قيل : فالحديد مثله , 

5 - قلنا : آنية الحديد الذي لا ربا فيه هي التي لا توزن 259 مع [مكان وزنها » 
وذلك لا يعتبر بالوزن فيها . 

- قالوا : لو كان الوزن مع الجدس علة لكان الوزن بانفراده يحرم النّساءِ 
كالطعم ”© عندنا » والكيل عندكم » فلما جاز أن تسلم 29 الدراهم في الزعفران » دل 
أن الوزن ليس بعلة » وظهر بهذا أن © كل عينين جاز أن يُسْلَّمَ أحدهما في الآخر لم 
يجمعهما في الربا علة واحدة » كالدراهم » والثياب » وعكسه الذهب والفضة . 

64 - قلنا : المعنى المضموم إلى الجنس هو الكيل » وذلك يوجد في شيثين 
متفقين ؛ لأن المكيل مثمن أَبدّا » فلما اتفقت الأعيان التي جمعتها العلة في هذه الصفة 
حرم النساء فيها . 

فأما الوزن فيوجد في أشياء متفقة كلها مثمنة » كالزعفران » والحديد » والرصاص ؛ 
فوجب تحريم النساء فيها لاتفاقها » كما يوجد في المكيلات » ويوجد في أشياء 
مختلفة » بعضها ثمن وبعضها مثمن » فلما اختلف معناه صار ذلك كاختلاف العلة ) 


كتاب البيوع 


. ) في سائر النسسخ : [ فإن كل منه ما لا يوزن ولا ربا فيه ] » ولعل الصواب : [ فإن كل ما لا يوزن لا ربا فيه‎ )١( 
. ] (؟) في (م)٠(ع): [الساكين ]. (9) في (م)2(ع): [وزنها‎ 

(4) في (م):[لايوزن]. (5) في ر(م)(ع):[ كما يطعم ], 
(5) في (م):[سلمع]. 

(7) في ( ص ) : [ هذا أن ع بدون الباء » وفي ( م ) : [ أن هذا ع بالقديم والتأخير . 

(8) في جميع النسخ : [ مختلف ] » والصواب ما أثبتناه . 


السبب في فساد العقد عند وجود ست ل د وا كرك 


فجاز أن يُسْلّم بعضها في بعض . 

و١(‏ - بيين 2 ذلك أن المكيلات كلها تكال على صفة واحدة » والموزونات 
تختلف () » فمنها : ما يوزن بالقبان © ولا يقع فيها المسامحة اليسيرة » وهو الذهب 
والفضة » ومنها : ما يوزن بالقبان 9» ويسامح فيه وهو الحديد والرصاص » فدل ذلك 


على افتراق الحكمين . 
- فإن قيل : فيجب أن لا يجوز إسلام © التبر والحلي في الزعفران ؛ لأن 
كل واحد منهما مثمن . 


9 - قلنا : من أصحابنا من قال ذلك . قال قاضي الحرمين 29 : وجدت 
الرواية عن أي حنيفة : أن ذلك لا يجوز . ومنهم من قال : إنه من جنس الأثمان 
وحكمه حكمها » كما أنه يساويهما © في تحريم التفاضل ووجود التقابض » وقد ذكر 
السمناني 0© في الأحاد : أن ذلك يجوز . 


## # 


)١(‏ في (م)2(ع):[تبين]. 

. ] في ( م ) : [ يكال على صفة واحدة والموزونات يختلف‎ )١( 

() في (م) ١‏ ( ع ) : [ بالعيان ع » مكان : [ بالقبان ] » القٌان : الميزان ذو الذراع الطويلة المقسمة أقساما ‏ 
ينقل عليها جسم ثقيل يسمى الإمّانة لتعين وزن ما يوزن . راجع لسان العرب مادة « قبن ) ( "817/٠‏ ) » 
المعجم الوسيط ( 7٠١/١‏ ) . 

(4) في (م) (١‏ ع) : [ بالعيان ع » مكان : [ بالقبان ] . 

(5) في (ع):[ تسلم ]. 

(1) قاضي الحرمين : هو أحمد بن محمد بن عبد الله » أبو الحسين النيسابوري ؛ المعروف بقاضي الحرمين » 
كان شيخ الحنفية في عصره » تفقه على أبي الحسن الكرخحي » وأبي طاهر الدباس » وبرع في المذهب » توفي 
كَل بتيسابور » في سئة إحدى ونخحمسين وثلائمائة . راجع ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه صالا١»‏ 
الجواهر المضية ( 784/١‏ - 88 ؟ ) » الترجمة ( 1١١1‏ ) » تاج التراجم ص5١‏ ء شذرات الذهب ( 21/1 8) » 
الفوائد البهية ص76 . (7) في (م )2( ع) : [ يساويها ] . 

(8) في جميع النسخ : ٠‏ السماني ‏ والصواب ما أثبتناه » والسمناني : هو محمد بن أحمد بن محمد » أبو جعفر 
السمناني قاضى الموصل ؛ سمع الدارقطني » وسمع منه الخطيب » وقال : كتبث عنه » وكان صدوقًا عالماً فاضلا 
حنفيًا معتقدًا مذهب الأشعري » وله تصائيف في الفقه وتعاليق » مات يفراه في سنة أربع وأربعين وأربعماثة . راجع 
ترجمته في : الأنساب و باب السين واميم » ( “0/1:" ) ع تاج التراجم ص١1‏ » الفوائد البهية صة19 . 


||| مسالة 
اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير 


0 - قال أصحابنا : إذا باع حنطة » بحنطة » أو شعيرًا بشعير بأعيانها ؛ لم 
يعتبر التقابض فيها في النمجلس » وجاز بشرط الخيار في العقد (© . 

- وقال الشافعي التقابض شرط ولا يصح الخيار © . 

4 - لنا : ما روي عن أبي بكر » عن أبي الزبير » عن جابر #ه » قال : 
«نهى رسول الله مت عن بيع الطعام حتى يجري فيه الصاعان : صاع البائع وصاع 
المشتري 09 6 . 

ظاهره أنه إذا جرى الصاعان جاز ب بيع المشتري وإن لم يقبض بداره 

6 - ولا يقال : إن هذا دليل الخطاب ؛ لأن ما بعد الغاية بخلاف ما قبلها » 
وليس هذا دليل الخطاب وإفما هو حكم النطق . 

5 - وروي ١‏ أن النبي عَهٍ نهى عن بيع الطعام حتى يقبض © © . 

0 - ولأنهما عينان من جنس الأثمان ؛ فلا يكون التقابض في المجلس شرطا 
في عقدهما » كالحديد بالصفر » والحنطة بالجص . 

4 - فإن قيل : المعنى في الأصل : أنهما لا تجمعهما علة واحدة من الربا ؛ لم 


)١(‏ راجع السألة في : مختصر الطعحاوي 9 باب الربا والصرف » ص5 ؛ وروضة القضاة « فصل شرط الخيار 
في المطعومات » ( 101/١‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الببوع ؛ ص؟ » 4-7 "٠‏ » بدائع الصنائع 
« كتاب البيوع » ( 115/0 ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف ١‏ كتاب البيرع ) ص88؟ » فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية « باب الربا » ( 7١-1417‏ ) » مجمع الأنهر 9 باب الربا » ( 1/9/9 » ٠١‏ ) . 
(؟) راجع تفصيل المسألة : في المهذب مع المجموع « كتاب البيرع 6 و ١‏ باب الربا » ( 2184/5 21917 
4١4» 5١1‏ ) » و( 6171-79٠١‏ 59 )ء التكت في ٠‏ مسائل الربا » » ورقة ( ١77‏ + أ» ب )ع حلية 
العلماء وباب الريا » ( ١58/4‏ ء 164) . وقال مالك وأحمد مثل قول الشافعي : لا يجوز التفرق قبل 
التقابض في بيع الطعام بالطعام . راجع المسألة في : المنتقى » في ما جاء في الصرف » ( 775/4 ) » قوانين 
الأحكام الشرعية » الباب الرايع في الريا في الطعام ؛ ص57 » المغنى 9 باب الربا والصرف » ( 18/4 ع ع 
الكاني ١‏ باب الربا » ( 55/15 ) » الإنصاف « باب الربا والصرف » ( 4١/6‏ ) . 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 1ه ) . (4) تقدم تخريجه في مسألة (. 884 ) . 


اعتبار التقابض عن بيع الخنطة بالحئطة والشعير بالشغير سسسب ق/"! ١1‏ 


ل 


- فإن قيل : المعنى فيه : أن أحدهما يجوز أن يكون رأس مال والآخر 
تشلم فيه لم تتتلم:: 


٠٠‏ - فإن قيل : المعنى فيه : أنه ليس بمطعوم ولا ثمن فلم يصح ؛ لأن القبض 
في المجلس يجوز أن يجب في غير المطعوم والأثمان كرأس مال السلم » وعلة الفرع 
تبطل 29 بالجراد » فإن الجراد مطعوم ولا يعتبر فيه التقابض . 

9 - فإن قالوا : لا يعتاد أكله على هذه الصفة , فبطل بالملح واللحم 
بالملح . 

١.‏ - فإن قيل وضع هذه العلة فاسد () ؛ لأن ما يجب قبضه إذا كان ثمنًا 
يجب وإن كان عيئًا » كرأس المال » وما لا يجوز قبضه إذا كان عيئًا لا يجب إذا كان 
ثمًا » كعوض الثوب . 

«س. ١١‏ - قلنا : للأثمان © في القبض حكم لا يوجد لغيرها » بدلالة : أن العقد 
عليها انفرد 59 باسم اقتضى التقابض وهو الصرف ء والأعيان لا يوجد فيها هذا المعنى . 

4م٠٠‏ - ولأن السلم دليلنا 4 لأن فيض رامن المال لما وجب إذا أسلم موزونًا في 
مكيل » كذلك إذا أسلم موزوئًا في موزون » مثل الدراهم في الحديد في البيع لو باع 
مكيلا بموزون لم يستحق القبض » كذلك إذا باع مكيلا بموزون لم يستحق القبض أيضًا . 

م٠‏ - ولأنهما مأكولان فلا يجب قبضهما في المجلس » كالجراد بالجراد : 


السك بالسملك 
ولأنه خارج من عقود الصرف » فلم يعتبر قبض بدله © في الجنس » كبيع الثياب 
بالدراهم . 


٠5‏ - ولا يلزم إذا باع قفيرًا 9» من صبرة بقفيز من صبرة أخرى ؛ لأن القبض 


.] في (م)٠(ع):[سطل]. (؟)في ر(م)ء(ع):[فاسدة‎ )١( 

(1) في جميع النسخ : [ لعرض ] ؛ مكان [ كعرض ع » والصواب ما أثبتاه » وفي (م ) 6( ع ) : [ الأثمان 
في الأثمان ع » مكان : [ للأثمان ] . 

(4) لفظ : [ انفرد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( م)؛(ع) :[ بدلالة ع.» مكان : [ بدلة ع . 

(6) في ( ص) : [ قفيز ]. 


22 2022222 


في مجلس لا يعتبر عندنا » وإما يعتبر المعتبر » وأن كل عين لو بيعت بالدراهم لم يكن 
من شرط صحة العقد التقابض في المجلس » فإذا بيعت بجنسها وجب أن لا يكون إلا 
بشرط التقابض كالحديد . 

- ولأن ما لا يجري في حق الوارث من الزكاة لا يعتبر في العقد عليه 
التقابض » كما ذكرنا » وعكسه : جنس الأثمان . 

ولأن العقد إذا تناول بدلين يجوز السلم في جنس واحد منهما ؛ لأن التقابض ليس 
بشرط في المجلس » أصله ما ذكرناه . 

ولأن الحنطة إذا بيعت بالشعير فهما جنسان لا يقوم المستهلك فيهما » فلم يجب 
التقابض فيهما في المجلس 27 » كسائر الأجناس . 

- والدليل على جواز شرط الخيار فى العقد : قوله عليه الصلاة والسلام : 
دإذا بعت » فقل : لا خلابة ولك الخيار» 9© , 

- ويذكر فيه ما قدمناه من العلل ؛ ولأن الحنطة تارة تكون ثمنًا وتارة تكون 
معينة » فجاز [ شرط الخيار فيها » كالفلوس . 

- ولأنه أحد نوعي الخيار ؛ فجاز ] 27 أن يثبت في بيع الحنطة بالحنطة 
أضله : خيان العسن 

40 - أحتجوا : بحديث عبادة بن الصامت كه : أن النبي يللد قال : و لا 
تبيعرأ الذهب بالذهب . ولا الورق بالورق » ولا البك بالك » ولا الشعير بالشعير » ولا 
التمر بالتمرء ولا الملح بالملح » إلا سواء بسواء » يدا بيد » عيئًا بعين ©) ع , 

5 - فقوله : ١‏ يدا بيد ) يقتضي التقابض ثم أجرى المطعوم مجرى الأثمان : 


. قوله : [ في امجلس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) أخرجه ابن ماجد في السئن و كتاب الأحكام 6 ؛ و باب الحجر على من يقسد ماله ( ؟/9/64) » المديث 
( 1955 ) ء والدارقطني ١‏ كتاب البيوع ؛ ( هه 0ه )ء الحديث ( ١‏ )ء والبيهقي في الكبرى 
١‏ كتاب ابرع 6( 17/0  )‏ وابن أي شبية في 9 مسألة في رد ابيع 40/8 ) » الحديث ( 97 ) . راجع 
تخريجه أيشًا : في نصب الرلية ‏ 9 باب خيار الشرط » ( 5/4 ٠‏ ) » تلمخيص الخبير » ٠‏ باب خيار الجلس 
والشرط ) ( ١١/9‏ ) ء الحديث (11810) . 

150ل ف لكر عاط من :وم )برعم روم سلب وين ع ونسمور كد انان تي الزامقن .. 
(4) تقدم تحريجه في مسألة ( لاه ) . 


اعتبار التفابض عن بيع الخنطة بالحنطة والشعير بالشعير نت افيف 


وفي الأثمان لا يجوز التفرق 7 قبل القبض . 

ثم قال : ١‏ ولكن بيعوا (© البر بالشعير كيف شكتتم يدا بيد © ) . 

٠4#‏ - الجواب : أن قوله ( يدا بيد 6 يفيد التعيين وأنه لا يباع نَسَاءٌ » ولا يفيد 
التقابض . 

الدليل على ذلك الشرع 4 والعرف 4 واللغة : 

4 - أما 9 الشرع : فروى ١‏ أنه عليه [ الصلاة و ] السلام نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان إلا يدا بيد » 29 » وروى : « أنه يَكدٍ سثل » فقيل : إنا 29 نبيع الفرس 
بالأفراس 3 والنجيبة 0 بالنجائب » » فقال : لا بأس به يدا بيد » © » ومعلوم أن 
الحيوان بالحيوان اعتبر فيه التعيين دون التقابض . 

4 - وأما العرف » فيقال 27 : فلان يبيع يدا بيد » معناه 0 أنه لا يبيع نساء 
وإن لم يقبض في المجلس . 

. لفظ : [ التفرق ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
(؟) في (م)٠(ع):[ تبيعوا].‎ 

() أخرجه الترمذي في السنن « كتاب البيوع » » ١‏ باب ما جاء في أن الخنطة بالخنطة مثلا بمثل ) 
(؟/ لاه ) » الحديث ( ١١4٠‏ )ء وابن ماجه في السئن ( كتاب التجارات » » ١‏ باب الصرف وما 
لا يجوز متفاضلًا يدا بيد » ( ١/لاه/‏ » 8ه )ء. الحديث ( 7١54‏ ) »ء والنسائي في المجتيى 
«كتاب البيوع » » ١‏ في بيع البر بالبر» ( 775/17 ) ء وأبو داود في السنن و كتاب البيوع » » باب 
دفي الصرف ») ( 514/5 ) . 

(؛) في (م)ء(ع):[نأما]. 

(5) تم تخريجه من حديث جابر مرفوعًا » بلفظ : ١‏ الحيوان اثنان يواحد لا يصلح نسيئًا » ولا بأس به يدا 
بيد ؛» وبألفاظ نحوه كما سيأتي تخريجه من وجوه ء بلفظ ١‏ أن النبي عَم نهى عن بيع الحيوان بالحيوان 
نسيئة ) في مسألة ( لاه ) » وفي مسألة ( 501 ) . 

(5) في ( ص ) : [إما ] » مكان : [ إنا ع . 

(1) في صلب ( ص ) : [ المهاتر ] » وفي الهامش من نسخة أخرى : [ المراير ] » وفي ( م ) ١٠(ع‏ ) : 
[الهاتر] » مكان : [ الفرس ] » والمثبت من مسند أحمد » وفي ( م ) » ( ع ) : [ بالفرس ] » مكان : 
[ بالأفراس ] . والنجيبة : تأنيث النجيب » والنجيب من الإبل القوي منها , الخفيف السريع . راجع في النهاية 
١‏ باب النون مع الجيم » ( 8//ا١‏ ) . 

(8) هذا جزء من حديث ابن عمر ( #ه ) الذي تقدم تخريجه مطولًا في مسألة ( 5لا ) . 

(9) في (م ) (١‏ ع ) : [ فأما ع » مكان : [ وأما ] » ولفظ : [ فيقال ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
)٠١(‏ في (م) 2( ع ):[ بيع ] : مكان : [ يبع ] » وفي ( ع ) : [ يد بيد ] » ولفظ : [ معناه ] ساقط من (ع) . 


كتاب البيوع 


ضف 

٠4‏ - وأما اللغة : فحكى أبو علي الفارسي 20 » عن سيبويه ( أنه قال : ذو يد 
بذي يد © . 

- قال أبو على : يريد به ما يقع عليه اليد كما يقع عليه اليد » وهذا يفيد 
التعيين دون التقابض . 

4 - فإن قيل : ذكر في الخبر : ( عيئًا بعين » يدا بيد ) » فلو حمل قوله : يدا 
بيد ) على التعيين كان تكرارًا . 


44 - قلنا : إذا كان معنى أحد اللفظين معنى آخر حمل على التأكيد » وهذا 
هو طريق الكلام في الخبر ؛ لأنه قال : ( هاء وهاء ) ©) ومعلوم أنهم إذا حملوا قوله « يدا 
بيد ) على التقابض كان قوله : ١‏ هاء وهاء ) تكرارًا . 

- ولأنه قال في الخبر : ( مثلا بمثل » سواءٌ بسواء » 9 وأحد الأمرين تكرار 
الآخر » وإنما ذكره على طريق التأكيد » وكذلك هذا أيضًا . 

ولأن النبي يلقو « نهى عن بيع البر بالبر إلا مثا بمثل يدا بيد 29 ) ء ظاهر الخبر 


(1) أبو علي الفارسي : « هو الحسن بن أحمد بن عبد الغفار بن محمد بن سليمان الفارسي الفسيوي » إمام 
النحو وصاحب مصنفات كثيرة توفي كت في بغداد » في سنة سبع وسبعين وثلاثمائة . راجع ترجمته في : 
سير أعلام النبلاء ( 72/5/15 » "8٠١‏ ) » الترجمة ( 71/1 ) » البداية والنهاية ( "01/١١‏ ) » شذرات 
الذهب ( 88/٠‏ » 85 ) ء بغية الوعاة للسيوطى ( 4955/١‏ ) . 
(1) سيبويه هو : 9 عمرو بن عثمان بن قنبر أبو بشر الفارسي ثم البصري » وقد طلب الفقه والحديث مدة » 
ا 0 
الأصح » وقيل في سنة ثمان وثمانين ومائة . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( 01/7" , 89" ) ع 
الترجمة ( /ا3 ) » البداية النهاية ( 1,/5/١٠١‏ » ل/الا١‏ )» شذرات الذهب ( 767/١‏ ) وما بعدها . 
(؟) في ( م ) 2 (ع) :[ دويد يدي ] : مكان : [ ذو يد بذى يد ] . 
(4) هذا جزء من حديث عمر بن الخطاب ( 5 ) الذي سيأتي تخريجه في هله المسألة . 
(5) في جميع النسخ : [ سوى بسوى ] , وهو خطأ . وهذا جزء من حديث عبادة بن الصامت ( ذلك ) » 
أخرجه مسلم مطولًا بهذا اللفظ في الصحيح « كتاب المساقاة »  »‏ باب الصرف وبيع الذهب بالررق 
نقدّا» ( /1711 ) ء الحديث ( 1580/81 ) » والنسائى ي في 3 كتاب البيوع 6 » ١‏ في بيع البر بالبر 6 
و بيع الشعير بالشعير » ( 7070/1 » 1017 ) » وأحمد في المسندء في حديث عبادة بن الصامت ( د ) 
7١4/5 (‏ ) » والدارمي في السنن ١‏ كتاب البيرع » ١‏ باب فى النهي عن الصرف » ( 369/8 ) . 
() أخرجه النسائي من حديث عبادة بن الصامت ( قله ) مطولا » في الجبى ( كتاب البيع » في ( بيع البر 
بالبر ) ( /ا/4/ا؟ ) . 


]ب 


اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحتطة والشعير بالشعير سس سسب و // ١1‏ 
يقتضي أنها صفات معتبرة حال العقد » والذي يعتبر من [ العقد حال ] 2 الانعقاد وهو 
التعيين » فأما التقابض فيعتبر بعد العقد » فدل أن المراد بذلك التعيين . 

و٠‏ - فأما قولهم : إن قوله عِهِ « يدا بيد » من الذهب والفضة أريد به 
التقابض ٠‏ فكذلك في المطعومات » فغير مسلّم ؛ لأن قوله مِقِ « يدا بيد » أريد به 
التعيين / في الأشياء الستة » ولم يرد به التقابض لا شيء غير ذلك » » وما اعتبرنا التقابض 
في الذهب والفضة » بدلالة غير هذا الخبر . 

٠٠6‏ - قالوا : روي عمر بن الخطاب م يه » أن النبي علد قال : « الذهب بالذهب 
ربا إلا هاء وهاء » والبر بالبر ربا إلا هاء وهاء » والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء ) © . 

ه١٠١‏ - قال الشافعي كله : فاحتمل قوله علدو : 9 هاء وهاء ) المناولة حين العقد 
عا براحن ويس بالأخرق بومتصل القبشن ول التفرق 10 ».زلا مسر صبز له 
الخبر على أنه القبض قبل التفرق 29 » كان المصير إلى تفسير الراوي أولى © . 

وروى الشافعي » عن مالك » عن الزهري » عن مالك ب بن أوس بن الحدثان النصري » 
أنه التمس (©2 صرفًا بمائة دينار » قال : فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوضنا حتى 
اصطرف مني وأخذ الذهب يقلبها © في يده » ثم قال : حتى تأتي خازنتي أو 


. ) الزيادة من ( ع‎ )١( 

» » هاء وهاء حديث عمر بن الخطاب ( ذف ) : أخرجه أبو داود بهذا اللفظ » في السنن « كتاب البيوع‎ )١( 
وباب في الصرف » ( 744/97 ) » وابن ماجه في السن و كتاب التجارات »؛ ؛ باب 9 الصرف وما لا يجوز‎ 
بدل 9 الذهب‎ ١ الذهب بالورق‎ ١ : متفاضلا يدا بيد » ( 51//9/ ) » الحديث ( 7101 ) » والنسائي بلفظ‎ 
» كتاب البيوع 6 » في 9 بيع التمر بالتمر متفاضلًا ؛ ( 7110/7 ) , وأحمد في المسند‎ ١ بالذهب ؛ في امجتبى‎ 
؛ وابن أبى شيبة في المصنف  كتاب الببوع » في من قال‎ ) ١4/١ ( ) # ( في 9 مسند بن عمر بن المخطاب‎ 
راجع تخريجه أيضًا في : نصب الراية‎ . ) ١ ( الذهب بالذهب والفضة بالفضة » ( ه//ا9؟ ) » الحديث‎ 
وباب الربا » ( 4/لا » 8" ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 18/17 » 181 ) » الحديث‎ 
. كما سيأتي تخريجه مطولًا في هذه المسألة‎ » )1151 ( 

() في ( ص ) : [ التصرف ع » وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ الصرف ع » مكان : [ التفرق ] والصواب ما أثبتناه . 
(5) في ( ص ) : [ التصرف ] . 

(5) لفظ : [ أولى ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في جميع النسخ : [ البصري ] » مكان : [ النصري ] المثبت من الموطأ » والأم » والسئن المأثورة » وفي 
(م) (٠‏ ع ) :1 الثمن ] » مكان : [ العمس ] . وهو خطأ . 

() في (م ) ؛ (ع ) : [ فدعاني طلحة بن عبيد الله فتراوصت حتى اصطرف من واحد الذهب فقابها ] مكان المثبت . 


كتاب البيوج 


ضيف 
خازني (© من الغابة » قال : وعمر يسمع » فقال : واللّه لا تفارقه حتى تأخذ منه 9© ع 
ثم قال : قال رسول الله كلل : « الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء ) 29 » فسر الراوي 
ا » والرجوع إلى تفسيره أولى ؛ لأنه أعرف بما سمع » وأخبر بما رواه . 
٠4‏ - والجواب : أن قوله عليه [ الصلاة و ] السلام 9 هاء وهاء 6 يحتمل أن 
يكون المراد به : هذا وهذا » ويحتمل : هذا بهذا » ف فيفيد التعيين » فلما جعل عليه 
[ الصلاة و] السلام شرطًا في العقد علم أن المراد به التعيين ؛ لأن القبض لا يعتبر عند 
العقد . 

وأما التأويل 29 فلا حجة فيه ؛ لأن طلحة باع دراهم غير حاضرة » فأمر بقبضها 
للتعيين لا للقبض ؛ لأنها لا تتعين © إلا به . 

ه6١٠(‏ - قالوا : عينان فيهما الربا بمعنى واحد » فلم يجز التفرق قبل القبض » 


كالأثمان . | 
- قالوا : ولأنها معاوضة لا تدحل 29 في كل واحد من العوضين » فلم 
يجز التفرق قبل القبض » كالأثمان . 


ه١٠‏ - قلنا : ففي () الربا اعتبر حتى يقع العقد صحيحًا » والقبض اعتبر حتى 


(1) في ( ص ) : [ ثم قال له] بزيادة [ له ] » وفي جميع النسخ : [ حتى تأني جاريتي أو خخادمي ] غير أن لفظ : 
[ جاريتي ] غير منقوط في ( ص ) » وما أثبنناه من الأم والمسند للشافعي . وفي الست المأثورة : [ حتى تأتي جاريتي 
من الغابة أو يأتي خازني ] » وفي الموطأ وصحيح البخاري : ( حتى يأتي خخازني من الغابة » دون شك . 
(1) في سائر السخ : [ ولكنه ] » مكان : [ واللّه ] » والثبت من كتب الحديث » وفي ( م ) » ( ع ) : [ لا 
يفارقه حتى يأخذ منه ] » مكان المثبت 1 
(1) أخرجه الشافعي بهذا الإسناد واللفظ في المستد و كتاب البيوع »  »‏ الباب الثالث في الربا » ( ١5/7‏ 0 
5)ء الحديث ( 8ه ) , والبخاري باختلاف يسير في الصحيح و كتاب البيوع 6 » باب بيع الشعير 
بالشعير؛ ( 7١ ٠ 7٠١/7‏ ) » وكذلك مالك »ء إلا أنه قال : « الذهب بالورق » » بدل « الذهب بالذهب » » 
في الموطأ « كتاب البيرع ؛ء باب و ما جاء في الصرف » ( 55/9 , 557 ) » الحديث ( 88 )ع 
والشافعي في الأم « باب الربا » ( ١4/7‏ ) ء وفي السنن المأثورة « كتاب البيوع » ص/1"” » 7١8‏ ع 
الحديث ( ه؟؟ ) » ومسلم بمعنأه في الصحيح ١‏ كتاب المساقاة » » « باب الصرف وبيع الذهب بالورق 
تعدا ح لرو. كدر ١١١5١ا).‏ 

(4) في جميع النسخ : [ تأويل ] » وما أثبتناه بالألف واللام أصح . 

(5) في (م)2(ع):1لايتعين]. (5) في (م):[يدخل]. 

(9) في ( ص ) ء ( ع ) : [ نفي ] بدون نقطة الحرف الأول . 


اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير سسبهسسييست "1١9/8‏ ؟ 
لا يفسد بعد صحته . وما أثر في العقد بعد صحته أوسع ؛ ألا ترى : أن العقد لا يجوز 
على الآبق ('2 » ويجوز أن يبقى مع الإباق » فلم يجز أن يعتبر ما يؤثر في باقي 27 العقد 
بما اعتبر حال الكفارة . 

ولأن المعنى في الأثمان : أن العقد عليها اقتضى التقابض ؛ لأن معنى الصرف : أن 
يصرف كل واحد منهما أكثر من الآخر ما هو من جهته » فلما اقتضى العقد التقابض 
وجب » وهذا لا يوجد في غيره من العقود » ولهذه العلة لما اقنتضى لفظ السلم تعجيل 
قبض أحد العوضين وجب . ثم لم يجب إذا باع ثوبًا بطعام مؤجل ؛ لأن لفظ <2 العقد 
ما اقتضى القبض . 

4 - وقولهم : ( معاوضة » لا يدخل الأجل في كل واحد من عوضها » يبطل 
يبيع الجوهر بالجوهر . 

89 - قالوا : ما حرم فيه النساء » حرم فيه التفرق قبل القبض 9©) , كالذهب بالفضة . 

- قلنا : ييطل إذا صالح من دين في الذمة على عين » فإن النّسَاءِ يحرم في 
هذه العين » وقبض العين في امجلس غير متعين » يبطل بيع الجوهر بالجوهر . 

- فإن قيل : الجوهر لا يحرم فيه النساء » وإنما يفسد العقد فيه بجهالة 
المعقود عليه . 

5 - قلنا : فتقد حرم النساء » وهذا بيان علة تحريمه يختص بالحكم ولا يضرناء 
فإن علة ما عللوه غير مطردة 9© , 

. فإن احترزوا فقالوا : إنما حرم فيه النساء لأجل الربا‎ - 1١.5 

4 - قلنا : قد يحرم النساء فيما لا يعتبر فيه القبض » كما بينا في الصلح من 
دين على عين 20 , 
)١(‏ في سائر الدسخ : [ الألف ع » مكان : [ الآبق ] » والصواب ما أثبتناه . راجع تفصيل مسألة بيع الآبق في 
فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية و باب البيع الفاسد » ( 45١/5‏ ) . 
(؟) في ( ص ) (١‏ م ) : [ ثاني ] » وفي ( ع ) : [ باقي ] » مكان : [ ما في ] » لعل الصواب : [ ما في ] . 
(؟) كلمة : [ لفظ ] ساقطة من ( م ) © (ع ) . 
(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ قلنا التقابض ] » مكان : [ قبل القبض ] . 
(5) في زع )ث زع :1 عللئية ]نولا يكتمل بس الجملة ولهذا ردنا ما بين القوسين يعد قرله > [ بعلاو ] 
لآن المعنى غير مستقيم . 
(5) في (م) ٠‏ (ع) :1 غيره ] » مكان : [ عين ] . 


ا كتاب الببوع 


6 - قالوا : عينان يجوز السلم في كل واحد منهما » فإذا لم يجز إسلام 
إحداهما في الأخرى 20 لم يجز التفرق قبل القبض . أصله إذا قال : بعتك قفيرًا من 
هده اليه لتقي دو بهل اديز 

5 - قلنا : قولكم : ١‏ عينان ) لا نسلمه في الأصل ؛ لأن العقد (© وقع على 

ثم الأصل غير مسلّم ؛ لأن المعتبر عندنا التعبين في بيع القفيز بالقفيز © » فإذا تعين : 
جاز» فأما القبض : فلا تعتيره 9) , 


# # # 


عط م ا د 
)١(‏ في جميع النسخ : [ أحدهما ] » وفي ( ص ) : 1 الآخر ] . مكان الثبت . 

(1) الآ : فى علب ( ص ) : [ ايع ] » مكان : [ العقد ] . وللثيت من (م ) ٠‏ وح ) ؛ من عام 
١‏ ص) من نسخة أخرى . 

(1) قوله : 1 بالقفيز ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في صلب ( ص ) : [ فلا يتين ] » وفي (م ) » (ع ) : [ فلا يعتير ] » مكان : [ فلا تعتيره ] » وما 
تناه من هامش ( ص ) . 


حكم بيع الجنس بالجنس نسيكة م0 


||||||| مسالة 
حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة 


. ©( قال أصحابنا : الجنس بالجنس يحرم النساء‎ - ٠1 

64 - وقال الشافعي : لا يحرم 9 . 

8٠ل‏ - لنا ما روى ابن عمر 8م : أن النبي يد قال : ١‏ لا تبيعوا الصاع 
بالصاعين » ولا الدرهم بالدرهمين » فقام رجل » فقال : إنا نبيع الفرس بالأفراس » 
والنجيبة بالنجائب » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام : لا بأس بذلك يدا بيد » ولا خير 
فيه نساء ) © , 


- وروى الحسن عن سمرة © : « أن النبي مَِدٍ نهى عن بيع الحيوان 


)١(‏ في جميع النسخ : « الجنس بغير الجنس يحرم النساء 6 » والصواب ما أثبتناه من كتب الحنفية . قال 
الكاساني في البدائع : ٠‏ وأما إسلام غير المكيل والموزون في جنسه من الذرعيات والعدديات » كالهروى في 
الهروى » والمروى في المروى » والحيوان في الحيوان » فلا يجوز عندنا » وعند الشافعي كفؤ يجوز » ولقب 
هذه المسألة : أن الجنس بانفراده يحرم النساء عندنا » وعنده : لا يحرم ؛ . راجع تفصيل المسألة في : بدائع 
الصتائع 9 كتاب البيوع ؛ » فصل : وأما شرائط الصحة ( 1817/5 ) » إيثار الإنصاف قي آثار الخلاف ‏ كتاب 
البيوع ؛ ص85؟88-1١‏ » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية  »‏ باب الربا » ( ١1-١ ٠/1/‏ ) » العناية مع 
الهداية » ١‏ باب الربا » ( /ا/. ه"-لاه" ) » مجمع الأثهر 5 باب الربا » ( 1/4/9 ) . 

60 قال الشافعي في مختصر المزني : « كل ما خرج من المأكول والمشروب والذهب والفضة » فلا بأس بيع 
بعضه ببعض متفاضلًا إلى أجل » وإن كان من صنف واحد ء فلا بأس أن يسلف بعيرًا في بعيرين أريد بهما 
الذبح أو لم يرد ؛ . راجع تفصيل المسألة في : الأم و باب الآجال في السلف والبيوع » ( 19/٠‏ ) » مختصر 
المزني ١‏ باب الربا » ص75 » /ا/ا» مختصر الخلافيات « كتاب البيوع » » ورقة ( 2115 7٠١‏ ) » حلية 
العلماء و باب الربا ؛ ( ١54/4‏ ) ء المنتقى في ١‏ ما جاء في بيع العربا » ( ١5/4‏ ) » بداية امجتهد 3 الباب 
الثاني 6 في بيوع الربا » ( ١45 » ١44/7‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية ١‏ الباب الرابع في الربا في الطعام » » 
والباب العاشر في السلم ‏ ص8١‏ » 77,1١‏ » المسائل الفقهية ١‏ كتاب البيرع ) ( )"5١ 19١/١‏ » 
الكافى لابن قدامة و باب الربا » ( 55/١‏ » /1” ) » الإنصاف ( 45/0 » "47 ) . 

)تلم الاخريج حدينك امن عن دا بنحو هذا اللفظ في مسألة ( 0175 ) » وأما قوله : ( ولا خير فيه 
نساء) فأخرجه أحمد من -حديث جابر ه » في مسند عبد الله بين عمر 55 ( 87/8 ) » وابن أبي شيبة 
في المصنف ( كتاب البيوع » » ( في العبد بالعبدين والبعير بالبعيرين ) ( ه/"ه ) » الحديث ( ١1"‏ ) » ومحمد 
في كتاب الحجة ( 458/١‏ ) . 


ان يفف سس سس سس سس كتاب البيوح 


بالحيوان نسيكة » © » ذكره أبو داود . 

. فإن قيل : هذا محمول على النساء في العوضين‎ - ١ 

1 - قلنا : الظاهر أن الصفة تدحل على ما دخلت عليه الباء » كما لو قال 
أبيعك هذا الثوب بالنسيئة . 

ولأن أحدهما مخفوض بالإضافة والآخر بالباء » وإذا خفضنا بعاملين لم يجر أن 
ترجع الصفة الواحدة إليهما ؛ لا تقول : مررت بزيد وسعيت إلى عمرو الظريف » وتريد 
الظريف 27 صفة لهما » وإما يكون صفة لعمرو سخاصة . 

ولأنه أحد وصفي علة تحريم التفاضل » فكان له بانفراده تأثير في تحريم النساء » 
أصله : المعنى المضموم إلى الجنس في المكيلات . 

٠0‏ - وإذا عللت للوجوب ». فقل : فوجب أن يحرم النّساء من جنس ما 
يتعين 9) » أو من غير جدس الأثمان : 

64 - فإن قيل : قولكم : أحد وصفي علة تحريم التفاضل » إذا عنيتم الأكل » 
فليس بوصف عندكم للعلة » وإن عنيتم الكيل لم تسلمه . 

و٠‏ - قلنا : أجمعنا على أن تعليل الأصل بعلة 9) ذات وصفين : الجنس 


©» باب الحيوان بالحيوان نسيئة‎ ٠ » » حديث سمرة ف : أخخرجه أبو داود بهذا اللفظ في السنن و كتاب البيرع‎ )١1( 
» ء والترمذي في السنن « كتاب الببوع 6 9 باب ما جاء في كراهية بيع الحيوان باللحيوان نسيئة‎ ) ١47/1 ( 
» في بيع الحيوان بالحيوان نسيثة‎ ١  » الحديث ( /171 ) » والنسائي في امجتبى 9 كتاب البيوع‎ » ) 515/( 
الحديث‎ » ) 771/١ ( ء ابن ماجه في السنن 9 كتاب التجارات » » 9 باب المبيوان بالحيوان نسيئة ؛‎ )197/1( 
» كتاب الببوع » ؛ في 9 من قال الذهب بالذهب والفضة بالفضة‎ ١ ء وابن أبي شيبة في المصنف‎ ) 177١ ( 
. ) 16/0 ( » والبيهقي في الكبرى , « كتاب البيرع‎ ٠ ) 0/4 ( الحديث (107) » والطحاوي في المعاني‎ 
» قال الترمذي بعد أن أخرجه : « حديث سمرة حديث حسن صحيح » وسماع الحسن من سمرة صحي‎ 
هكذا قال علي بن المديني وغيره » والعمل على هذا الحديث عند أكثر أهل العلم من أصحاب النبي عكر‎ 
وغيرهم » . راجع تخريجه أيضًّا في « نصب الراية 9 باب السلم ؛ ( 48/4) ء الهداية في تخريج أحاديث‎ 
البداية ( 1919 ».157 ) الحديث ( 11.51 ) » كما سيأتي تخريجه من وجه ابن عباس » وابن عمر ذأ في‎ 
. )5501 ( مسألة‎ 
. في (م)١(ع) :[ وشعيب إلى عمرو الطريف وزيد بالطريف ] » مكان المثبت‎ )1( 
: ) في (م)2(ع) :1 فعل فوجب أن تحرم ] » مكان : [ فقل فرجب أن يحرم ] » دفي ( ص‎ )1( 
. ] [تعين]» مكان : [ يتعين‎ 
. ) (؟) لفظ : ز بعلة ع ساقط من (م ) » (ع‎ 


حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة شفرف 


أحدهما» واختلفنا ('» في الوصف الآخر » مع اتفاقنا على أنه لابد من وصف يضم إلى 
الجنس » فنحن نشير إلى ذلك الوصف المجمع عليه في الجملة وإن اختلف في تعيينه . 
وقد نص الشافعي على مثل هذا فقال في مسألتنا : ( التقابض في الأعيان ‏ ؛ لأنهما 
عينان ('» جمعهما علة واحدة في تحريم التفاضل » فلا يمكن تعبينها . 

لل - فإن قيل : الفرع يكون مثل الأصل أو أخص منه » فأما أن يكون أعم منه 
فلا » والمعنى المضموم إلى الجدس عندكم الوزن يحيّمٌ النّساء في بعض المواضع » والجدسش 
في كل موضع » فكيف يكون الفرع له عموم الأصل » . 

با وى - قلنا : نحن قسنا عليها ضم الجنس © إلى الجنس في المكيلات » 
فيستوي الفرع والأصل 29 في العموم . 

ثم هذا يقال ©© إذا علق في العلة حكم معين » فأما إذا عللنا للتأثير في الحكم بها 
فالذي وجب في الأصل التأثير واقتضى في الفرح مثله » فيصير بمقتضى العلة في الفرع 
والأصل © واحد » وإذا ثبت التأثير وجب العموم © بالإجماع . 

ما ١و‏ - فإن قيل : على 20 علة الثانية أنه غير مؤثر في الأصل . 

و١‏ - قلنا : ذكرناه في الحكم » والتأثير يطلب © أوصاف العلة لا حكمها . 

١.‏ - فإن قيل : لا نسلم أن المعنى المضموم إلى الجنس يحرم النساء ؛ لأن علة 
نحريم النساء عندنا تحرم (20 التفاضل في كل واحد من العوضين . 

ا - قانا : هذا لا بمنع ما قلناه ؛ لأن الوصف المضموم إلى الجدس أثر في 


. ] في (م)ء (ع ) : [ فاختلف ] » مكان : [ واختلفنا‎ )١( 

(؟) قوله : [ لأنهما عينان ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(0) في (م ) ٠‏ (ع ) : [ قسمنا عليها ضم ] » بحذف : [ الجبس ] » وهو تصحيف ء ولفظ : [ لبنس ] 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 

(4) لفظ : [ الأصل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(ه) في ( م ) : [ فعال ] » وفي ( ع ) : [ مثال ] » مكان : [ يقال ] . 

(5) في (م ٠)‏ (ع ) : [ الأصل والفرع ] بالتقدم والتأخير . 

(/) في (م) (١‏ ع) : [ وجب ثبت العموم ] » بزيادة [ ثبت ] ٠‏ : 

() لفظ : [ على ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(9) في زع ) : [ بطلت ‏ » وفي ( ص ) » ( ع ) بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتتاه . 

.] في( ص):[ ترم‎ )٠١( 


التحريم » فلا يكون ما ذكرتموه معنى وإنما معاوضة . 
ولأنه بيع جنسه بجدسه » فيحُرُمٌ فيه النّساء » كالبيض والرمان » والسفرجل . 
ولأن كل حكم تعلق بجدس وصفة ؛ فإن تأثير الجبس كتأثير الصفة أو آكد » أصله : 

الاضحية . 
- ولأنه عقد يؤدي إلى أن يكون لبعض العوض بعينه من أحد الجنسين 

التأثير في الحكم دون البعض الآخر (2 , فلا يكون كمن باع تفاحة بتفاحتين نساء . 
ملا - بين ذلك : أنه يبيع كوي لقص بكو 9© حص نّسَاءِ فيرد عليه درهما 

فيكون كل العوض من الجنبة 9© الأخرى . 

4 - احتجوا : بما روي عن عبد الله ين عمرو ضيه « أن النبي عَيدِ أمره أن 
يجهز جيشًا فنفدت الإبل » [ قال ] : فأمرني أن آخذ في قلاص 0 الصدقة وكنت آخخل 
البعير بالبعيرين إلى إبل الصدقة 29 . 


(1) في (ع) :1 كذا الفرض في الأخرى » فلا يكون ] » مكان : [ كذا الغرض في الأخرى فلا يكون ] » وفي ( ص ) 
غير واضح مع حذف : [ فلا يكون ] ؛ وفي (م ) » (ع ) : [ في الأخرى فلا يكون ] » بزيادة : [ فلا يكون ] . 
(؟) الكر : مكيال لأهل العراق » وهو يعادل : ٠٠‏ صاع » فهو عند الخنفية ١740-‏ كجم » وعند 
الجمهورد- 8 كجم . أنظر : المكاييل والموازين الشرعية للدكتور على جمعة محمد ص85 » الطبعة 
الأولى ه 1158/1415م . () في (م).(ع):[ كحتهع. 
(4) في جميع النسخ : [ عبد الله عمر ] » وهو وهم , والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 
(0) الزيادة من ( م ) ؛ ( ع ) . وقلاص : جمع قلوص » وهي الناقة الشابة » وتجمع أيضًا على قلائص 
وقلص . راجع : المغرب . مادة و قلص ) ص١4"‏ » النهاية ( ٠٠١/4‏ ) » المصباح امثير ( 48/19 ) » المعجم 
الوسيط ( 50/9ل ) . 
(7) حديث عبد الله بن عمرو وه أخرجه أبر داود بمثل هذا اللفظ ‏ في السئن و كتاب البيوح » » 9 باب 
في الرخصة في ذلك » ( ١45/١‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( ؟١/٠١,‏ ) , الحديث 
( 117) ؛ والطحاوي بزيادة في آخره « ثم نسخ ذلك » » في المعاني « كتاب البيوع » » 0 باب استقراض 
الثيوان ؛ ( 7014 ) ؛ والحاكم ينحو لفظ المصنف » وفي المستدرك و كتاب البيوع 6 ( 25/9 ء لاه ) ع 
وأحمد بهذا العنى في المسند » في مستد عيد الله بن عمرو بن العاص 5 » ( 101/9 2 815 ) » 
والاارقي: في السان و كتاب اليرع » ( 55/6 ) + الحديث ( 158 ) .قال لللاكم بنذ ما أسربيه : 
«هذا حديث صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه  »‏ وأقره الذهبي ‏ وقال الزيلعي نقلا عن ابن القطان : 
٠‏ هذا حديث ضعيف » مضطرب الإسناد » . راجع تخريجه أيضًا وكلام العلماء فيه » في : نصب الراية 
١‏ باب السلم ؟ ( 4/76 ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 150-1519 ) , الحديث 10007 )ع 
إرواء الغليل ( ٠١5. 5١8/‏ )ء الحديث ( ماوع . 


ا 


حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة الضف 


م١٠‏ - الجواب : أنه يحتمل أن يكون أمره أن يستسلف من أرباب الأموال زكاة 
أموالهم » فأخل بعيرًا يصلح للحمل والقتال يبعيرين من أسنان الصدقات » وإذا احتمل 
الخبر هذا سقط التعلق (© به . 

١١.‏ - ويحتمل أن لا يكون أخذ ذلك من أهل الصدقات وإفا من أهل الحرب ؛ 
وعندنا الربا مع أهل الحرب جائز » وقد كان النبي َرلتَهِ يستعين بهم ويستعير منهم 
السلاح» بدلالة : ما روي « أنه عليه [ الصلاة و] السلام كتب إلى يهود بني قينقاع ”© 
نحن وأنتم من أهل الكتاب » فإما أن تعينونا على قنال أهل الشرك أو تعيرونا » 29 . 

بم ١ؤ‏ - وذلك يجوز أن يكون أمر بالابتياع منهم على طريق المعونة » كما طلب 
منهم المعاونة » ويحتمل أن يكون / هذا قبل تحريم الربا ثم نهى عليه [ الصلاة و ] السلام 
عن بيع الحيوان بالحيوان نسيعة 29 . 

ولأنه قد يكون ... "© أمر بابتياع ذلك ليكون ديئًا عليه [ أو على بيت المال » ويجوز 
أن يثبت عندنا على يبت امال حقوق مجهولة © » كما يقبت له بين 99 ذلك : أنه : 
جعل الأصل إلى خروج المصدق » وذلك فعل 9 مجهول » فدل على أن الحق يثبت '") 
في بيت امال . 

مر - ولا يقال : إن خروج المصدقا كان وقته معلومًا ؛ لأنه يجوز أن 
يتقدم أو يتأخر » فلا يجوز أن يكون أجلا وإن كان معلوم الوقت » كالقطاف 2 . 


وى. ١١‏ - قالوا : و روي عن علي 5 : « أنه باع بعيرا له يدعى عُصَّيفيرا بعشرين 


. في (م) : [ لتعلق ] بدون الألف . (؟) في ( ع ) : [ قيقاع ] وهو خخطأ‎ )١( 

() في ( م) : [ يعيرونا ] . 

4) في (م) : [ نسيكة ] » وفي ( ع ) : [ نساع . راجع تخريج هذا الحديث في نفس السألة . 
ه) في ( ص ) مكان التقط بياض » والجملة قبل هذا البياض في سائر النسخ : [ ولأنه علة لا على أن 
يكون] » فحذفنا منها ما يثقل المعنى . ومعناه أنه بيع بثمن مؤجل . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في صلب ( ص ) : [ ييني ] » مكان : [ بين ] » وفي ( م ) » (ع ) : [ به بين ] » مكان : [ له بين ] ٠‏ 
() في (م) » ع ) : [ الصدق ] مكان : [ المصدق ] وفي هامش ( ص ) : [ الأصل ] » مكان : [ فعل ] 
من نسخة أخرى . (9) في (م)(ع):[ثبت]. 

.] في (م)2(ع): [الصدوق‎ )٠١( 

)1١(‏ في زم ) » رع ) : [ كالعطاء ] » مكان : [ كالقطاف ‏ . القعلاف - بكسر القاف وفتحها - : أوان 
قطف الثمر . راجع : المغرب ص 988 » النهاية ( 84/4 ) » لسان العرب ( ه/0١41ة"؟‏ ) . 


ةب سس سجس سس كاب الببيوع 


بعيرًا إلى أجل 29 ) . 
- وعن ابن عمر ##يها : ( أنه باع بعيرًا بأربعة أبعرة مضمونة أسلمها بالربذة 9©) , 
5 - قلنا : يجوز أن يكون علي طيه باع 29 في زمان النبي يقد قبل تحريم الربا . 
5 - وأما ابن عمر #نها فإنه ابتاع بعيرًا بأربعة أبعرة في الربذة » فهذا بيع العين 
الغائبة © وليس ينأ » وإما ذكر ‏ مضمونة » ؛ لأن من مذهب ابن عمر : أن المبيع لا 
يكون في ضمان البائع إلا بشرط » فشرط الضمان © لهذا . 
- على أنه روى عن ابن مسعود » وابن عباس » والحكم بن عمرو الغفاري 
يه مثل قولنا © . 


)١(‏ في جميع النسخ : [ عصفين ] » مكان : [ عصيفيرا ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . وأثر 
علي فل : ٠‏ أخرجه مالك من طريق حسن بن محمد بن علي » عن علي بهذا اللفظ في الموطً كتاب البيوح 6 
وباب ما يجوز من بيع الحيوان بعضه يعض السلف فيه » ( 11/1 ) » الأثر ( 5 ) » والشافمي في الأم 
كتاب البيرج ؛ ‏ 9 باب بيع الحيوان والسلف فيه ) ( 1186/8 ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب البيوع 6 » 
باب بيع الحيوان بالحيوان ) ( 57/8 ) » الأثر ( 5) . قال الحافظ بن حجر بعدما ذكره : ١‏ وفيه 
انقطاع بين الحسن وعلي ؛ » وفي تلخيص الحبير ‏ باب السلم 6 ( 1/7 ) » ضمن الحديث ( 17978) . 
راجع تخريجه أيضًا في إرواء الغليل ( 1١5/0‏ ) , الحديث ( 189/9 ) . 

(؟) في( ) ٠‏ (ع ) : [ أبعر] » مكان : [ أعرة ] » [ والريدة ] » مكان : [ الرة ] . الؤئذة : وهي قرية 
من قرى المدينة على طريق الحجاز » وبها قبر أبي ذر الغفاري » وجماعة من الصحابة رضوان اللّه عليهم . 
راجع : المغرب ص١8١‏ ء الأنساب ( 41/8 ) ؛ والمصباح المنير ( ٠١7/١‏ ) . وأثر ابن عمر ©ييا : رواه 
مالك عن نافع » بلفظ : ١‏ أن عبد الل بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة مضمونة عليه » يوفيها صاحبها 
بالربذة » . في المصدر السابق ‏ الأثر ( ٠‏ )ء والشافعي » والبيهقي في نفس مصدريهما السابقين ع 
والبخاري معلا » في الصحيح « كتاب االببرع ؛ ٠ ٠‏ باب بيع العبيد والحيوان نسيقة » ( 18/6 ) . راجع 
تخريجه أيضًا في تلخيص الحبير » نفس المصدر السابق . 

(9) لفظ : [ باع ع ساقط من ( ع ) . 

(5) في م ) ؛(ع ) : [ أبعر في الربدة ] » مكان : [ أبعرة في الريذة ] ٠‏ وفي ( ع ) : [ فهر ] » مكان : 
[[فهذا ] » وفي جميع النسخ : [ الغاية ] » مكان : [ الغائبة ] » والصواب ما أثبتاه . 

(9) في (م) : [ بشرط الضمان ] » وفي (ع ) : [ بشر الضمان ] بدون ( ط ) . ذكره التركماني مثل قول 
الصنف » نفلا عنه » في الجوهر النقي » بذيل السئن الكبرى ( 1/0 ) . 

(1) أثرابن مسعود يه : أخرجه ابن أبي شيدة من طريق قنادة » عن ابن سيرين » بلفظ : ( أن عمر » وحذيفة » 
زاين مسعود كانوا يكرهوت السلم في الحيوان » في المصنف « كتاب البيرع ) في و من كرهد » ( 106/6 ع , 
الث ١‏ ) » وسيأتي تخريجه ٠‏ أيشّا مطولا بهذا لمن في مسألة ( 38 ) . وأثر ابن حباس يه : عي 5 


4 - قالوا : عينان ليس في نقد كل واحد منهما الربا » فدخول الأجل (© 
فيما في الذمة منهما لا يمنع العقد » كالهروي بالمروي 9© . 

ه٠٠‏ - أو عينان في نقد كل واحد منهما ربا » وإذا جاز السلم فيهما جاز إسلام 
أحدهما في الآخر » كالهروى با مروى . 

5 - قلنا : الربا يتعلق بالوصفين ويحرم النساء بأحدهما » فلم يجز أن يكون 
انتفاء الربا دالا © على انتفاء النساء . 

!و١(‏ - ولأن الهروي والمروي جنسان ؛ بدلالة : أن اختلاف الصنائع فيهما 
بجنسهما 29 » ولهذا قال أصحابنا : إذا باع ثوبًا على أنه مروى فوجده هرويًا "© بطل 
البيع . 

4 - ولأن السلم لا يجوز في ثياب القطن حتى يبين 29 الهروي والمروي » ولو 
كان جنسا واحدًا اقتصر على ذكر صفة . 

. فإن قيل : أصلهما القطن‎ - (١. 

- قلنا : لكن صار بالصنعة © ثيابًا على صفة ؛ فلا يجوز أن يرجع 
أحدهما إلى الحالة الأولى » فصار كا ترف 29 والخشب » والتمرء وأصلهما : الشجر 
وإن كانا جنسين . 


محمد من طريق يحي بن أبي كثير اليمامي قال : حدئني رجل » قال 9 قال رجل لابن عباس 82 وسأله عن 
بيع الحيوان بالحيوان نسيئة » قال : لا يصلح تلك الرؤوس بالرؤوس نسيئة » » في كتاب الحجة « باب ما يكره 
من بيع الرقيق والحيوان ٠‏ ( 410-498/9 ) . وأما أثر الحكم الغفاري فقد أخرجه ابن أبي شيبة من طريق 
حميد » قي الصنف ١‏ كتاب البيوع ؛ في 9 من كرهه » ( 191/5 ) » الأثر ( ٠١‏ ) . 

(1) في (م) ٠‏ (ع) :1 الأصل ‏ » مكان : 1 الأجل ] . 

(؟) أي كالثوب الهروى - بالتحريك- بالثوب المؤوى- بالسكون- نسبة إلى هراة ومرو.» وهما قريتان 
معروفتان بخراسان » وقيل : هما على شط الفرات . راجع : المغرب ص 501 » الأنساب ( ه//581 ) » 
تهذيب الأسماء واللغات ( ١8//98‏ ) من البزء الثاني » المصباح المنير ( 841/1 2 508 ) . 

(”) في (م)ء رع ) :1 حلا ]» مكان : [ دالا ] . 

(4) في ( م ) » ( ع ) : [ بجسان ] » مكان المثبت . 

(06)نفي ر(صض)2))(ع):[هروى ]. (5) في (م))رع):[تبين ]. 

(7) في (م ) » ( ع ) : [ بالصناعة ] . 

(8) في ( ص) : [ كالحرف] » والخرف ماٌمل من الطين وشُوي بالنار» فصار فحُارًا؛ واحدته : خحزفة . راجع في : 
لسان العرب » مادة و زف » ( 1١61/7‏ )ء المصباح المنير ( 110/١‏ ) » المعجم الوسيط ( ١/١11؟‏ ) . 


1- ولأن الهروي في المروي لا يؤدي إسلام أحدهما في الآخر إلى أن يصير 
الشيء بدلا عن نفسه وعما ضم إليه في العقد . وإذا 29 جاز السلم في كل واحد منهما 
جاز أن يسلم أحدهما في الآخرء وإلا كان سلم الهروي با مروي يؤدي إلى ذلك ع ؛ فلم 


يصح السلم . 

5 - قالوا : الأجل إذا تعلق بالذمة فيما لا ربا فيه لم يمنع صحة العقد » 
كالكتان بالقطن . 

“3-00 قلنا : نقول بموجبه ؛ لأن المانع عندنا ليس هذا التأجيل » » وإنما المانع عندنا 


شرط العين في الذمة » ألا ترى : أنه لو باع ثوبًا بثوب حالا وشرطه في الذمة بطل 
العقد والمعنى في الأصل ما قدمنا . 
4 - قالوا : كل بيع جاز في الهروي بالهروي جاز بالهروي » كالنقد . 
8 - تلا لا تسلم أنا بيع جما بالأحر نهذ يجور إذا شرط في الذنة . 
٠‏ - قالوا : أحد نوعي الربا » فلا يعم - جميع الأموال » » كتحريم التفاضل . 
07 - قلنا تحرم التفاضل أضيق ؛ لأنه يتعلق بوصفين » وتحريم النساء أوسع ؛ 
لأنه يتعلق بأحدهما » » فلم يمنع أن يعم أحدهما الأموال يمن الأخر يحطنها”. 
ولأن الربا معنى يفسد العقد » والمعاني المفسدة للعقود تعم © أجناسها إذا وجد 
وا لزعي أد وك لاسن الا عاج الأزال تي بل بان الما اللي . 


# # د 


000-55 
)١(‏ في (م+)ء(ع):1فتماعء مكان : [ وإذاع . 
(؟) في (م)ء(ع):[يمع]. 


ما يعتبر في المكيلات والموزونات المنصوص عليها باالففضفق 


||| مسالة © د 


ما يعتبر في المحكيلات والموزونات المنصوص عليها 


6 - قال أصحابنا : المكيلات المنصوص عليها : مكيلة أبدا لا يجوز بيع 
بعضها يبعض إلا كيلا » والموزونات المنصوص عليها : موزونة أبدّا » وما لم ينص على 
تحريم التفاضل فيه كيلا » ولا وزئًا : فالمرجع فيه إلى عادة الناس (© . 

64 - وقال الشافعي : المعتبر بعرف العادة بالحجاز على عهد الرسول لل ) 
فما 20 كان العادة فيه الكيل : لم يجز إلا كيلًا في سائر الدنيا 29 , وما كان العادة فيه 
الوزن : لم يجز إلا وزنًا في سائر الدنيا . 

١١11‏ - فأما ما ليس [ له ] 2 هناك عرف » أو حدث لشيء عرف بعد النبي 
كد » فعلى وجهين » أحدهما : يرد إلى أقرب وزن الأشياء به شبهًا © بالحجاز » 
والوجه الثاني : أنه 9 يعتبر حاله بالعرف فيه في موضعه © . 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و باب الربا ) ( 4/37 15-1١‏ ) » البناية مع 
الهداية م باب الربا » ( /امه ها "ا) » مجمع الأنهر 9 باب الربا 6 ( ١/7‏ ) » حاشية ابن عابدين مع الدر 
الختار د باب الربا » ( 2185/5 )١( .)1١9٠‏ في (م)» (ع): [عماع »ء مكان : [فماع . 
(1) قوله : [ في سائر الدنيا ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) الزيادة من (م ) »رع ) . 

(5) في ( م ) ٠»‏ (ع ) : [ الألسان بها ] » مكان : [ الأشياء به شيهًا ] . 

(1) لفظ : [ أنه ع ساقط من (م ) ٠‏ (ع ) . 

(/) قال الشافمي في الأم  :‏ وأصله الوزن والكيل بالحجاز » فكل ما وز على عهد النبي يَرلدٍ فأصله الوزن » 
وكل ما كيل فأصله الكيل » وما أحدث الناس منه مما ييخالف ذلك رد إلى الأصل » » قال الشيرازي في المهذب : 
وإن كان ما لا أصل له بالحجاز في الكيل والوزن نظرت » فإن كان هما لا يمكن كيله اعتبر التساوي فيه بالوزن ؛ 
ولأنه لا يمكن غيره » وإن كان مما يمكن كيله » ففيه وجهان ‏ أحدهما : أنه يعتبر بأشبه الأشياء به في الحجاز » فإن 
كان مكيلا لم يجز بيعه إلا كيلا » وإن كان موزوئًا لم يجز بيعه إلا موزوثًا ... والثاني : أنه يعتبر بالبلد الذي فيه 
البييع ؛ لأنه أقرب إليه » . راجع تفصيل المسألة في : الأم و باب بيع الآجال » (7١‏ 0/1 )» المهذب مع المجموع 
« باب الربا » ( 18/9٠‏ 0-5/ا؟ ع 749 وما بعدها ) » حلية العلماء و باب الربا » ( 58/4 178-1١‏ )» نهاية 
لمحتاج ( باب الربا ) ( 481/7 ) . وقد ذكر ابن هبيرة في الإفصاح عن مالك مثل قول الشافعي » وبه قال أيضًا 
أحمد . راجع تفصيل المسألة في : الإفصاح 9 باب الربا 6 ( "8/١‏ ) » المغني 3 باب الربا والصرف » ( 5١1/4‏ ) 
١‏ )ء الكافي « باب الربا » ( 7/ده ) » الإنصاف « باب الربا والصرف ؛ ( 78/8 ؛ 5" ) . 


و سسب سس 5ق لي البيوع 


09 - لا : حديث أنس » وعروة كما : « أن النبي يَْقتَدٍ قال : ما وزن مثل 
بمثل إذا كانا نوعًا واحدًا » وما كيل مثل بمثل إذا كانا نوعا واحدًا 29 ) » ولم يفصل بين 
وزن 27 الحجاز وغير الحجاز . ٍ 

» ولأن ما لم ينص على كونه موزوثًا : جاز بيع بعضه يبعض كيلا‎ - 6١ 
. كالطعام » والملح‎ 

ولأن كل بقعة لا يعتبر عادة أهلها في غير زمن النبي مَل [ لا تصير عادة أهلها في 
زمن النبي يِه ] (© كسائر البقاع . 

5 - احتجوا : بما روى طاووس » عن ابن عمر : أن النبي يقد قال : « المكيال 
مكيال المدينة » والميزان ميزان مكة ©) , 

وقد روي : ١‏ الميزان ميزان المدينة » والمكيال مكيال مكة © ) , 

4 - قلنا : الخبر متروك الظاهر ؛ لأن ظاهره يقتضى أن المكيال والميزان © 
يختصان بهما » وهذا غير مراد » فاحتمل المكيال مكيالهم في هذين : الصاع © في 
الكفارات ٠‏ والميزان ميزانهم في نصاب الزكاة واحتمل غيره » فسقط التعلق به . 


جا 


» تقدم تخريج هذا الحديث من وجه أنس » وعبادة هيا » بلفظ : « ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدًا‎ )١( 
وما كيل فمثل ذلك » فإذا اختلف النوعان فلا بأس به » في مسألة ( 51/8 ) » ولم نقف عليه من جهة عروة‎ 
. بعد ولعل لفظ : [ عروة ] محرف عن [ عبادة ] من قبل النساخ‎ 
. (؟) لفظ : [ وز ] ساقط من ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 
. ) (؟) ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ع‎ 
» حديث ابن عمر © أخرجه أبو عبيد في كتاب الأموال 9 باب الصاع الذي تعرف به صدقة الأرضين‎ )4( 
: باب في قول النبي يكار‎ ٠  » كتاب البيرع‎ ٠  ننسلا ص4537 » الخديث 1101 ) » وأبو داود في‎ 
باب بيان مشكل ما روي عن رسول الله‎ ١ » المكيال مكيال اللديغة ؛ ( 141/1 ) » والطحاوي في المشكل‎ 
كتاب البيرج 6 » 9 باب أصل‎ ٠ والبيهقي في الكبرى‎ ٠ ) 15/1 ( ... َيه من قوله : الوزن وزن أهل مكة‎ 
. ) 71/5 ( » الوزن والكيل بالحجاز‎ 
أخرجه أبو عبيد والبيهقي من طريق حنظلة وعزاه الهيشمي إلى البزار من حديث ابن عباس بمثل لفظ‎ )0( 
» باب في الكيل والوزن‎ ١ البيهقي ؛ وقال : ؛ رجاله رجال الصحيح ) وفي مجمع الزوائد و كتاب الببوع ؛ ؛‎ 
(4للا).‎ 
. في (+) ١(ع ) : [ الميزان واللكيال ع بالتقديم والتأخير‎ )1( 
. مكان : [ الصاع ] » والصواب ما أأبنا‎  ] إف4ة قوله : [ هذين ] أي هذين الحديثين » وفي جميع النسخ : [ الماع‎ 


حكم بيع الحنطة بالدققق سس سس 9ه / ١‏ ا 
||||||| مسالة 2 
حكم بيع الحنطة بالدقيق 
6 - قال أصحابنا : لا يجوز بيع الحنطة بالدقيق (© . 
5 - ونص الشافعي : على أنه لا يجوز . 
ا!ؤ١أ١ؤ‏ - وحكى الكراييسي فق قال : قال أبو عبد الله يجوز . 


4 - فمن أصحابه 29 من قال هذا ليس قوله » وإنما حكاه عن مالك أو أحمد © ؛ 
لأن كل واحد منهما أبو عبد اللّه "© » ومن أصحابه من قال : إن هذا قول له آخر 9© , 


)١(‏ راجع المسألة في : كتاب الحجة ‏ باب الرجل يشتري الحنطة بالدقيق » ( 111-17114/1 ) » بدائع 
الصنائع و كتاب البيوع » فصل ١‏ وأما شرائط الصحة » ( ه//41 18٠0-1‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية و باب الربا » ( 75/1 ) ء البناية مع الهداية و باب الربا 6 ( 54/1" ع 56" ) » مجمع الأنهر 9 باب 
الربا » ( ؟/7ى » "لم ) » حاشية ابن عابدين مع الدر انختار « باب الربا » ( ١96/4‏ ) . 

(؟) تقدمت ترجمته في مسألة ( ههه ) . 

() في ( م ) » ( ع ) : [ أصحاب الشافعي ] » مكان : [ أصحابه ] . 

(4) في ( ع ) : [ مالك وأحمد ] . 

(5) في (م )ء (ع ) : [ قال أير عبد الله ع » بزيادة [ قالع ٠‏ , 

(1) قال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز ببع الحب بدقيقه متفاضلًا ؛ لأن الدقيق هو الحب بعينه » وإفا 
فرقت أجزاؤه » فهو كالدنائير الصحاح بالقراضة » فأما بيعه متمائلًا فالمنصوص : أنه لا يجوز » وقال 
الكرابيسى : قال : أبو عبد الله : يجوز » فجعل أبو الطيب بن سلمة هذا قولا آخرء وقال أكثر أصحابنا : لا 
يجوز قرلا واحدًا » ولعل الكراييسي أراد أيا عبد اللّه مالكا أو أحمد » فإن عندهما يجوز ذلك 6 . راجع 
المسألة في : مختصر البويطي » ورقة ( “اب )» مختصر المزني ١‏ باب الربا وما لا يجوز بعضه يبعض 
متفاضلًا ولا مؤجلا والصرف ؛ ص 7 ء المجموع مع المهذب ١‏ باب الربا » ( 1117-1١5/11‏ ) » حلية 
العلماء ١‏ باب الربا ؛ ( 1817/4 ) . فتمح العزيز 9 الباب الثاني في الفساد من جهة الربا » » بذيل المجموع 
(لاحلتفء 0)»ء المنتقى مع الموطأ » في ١‏ بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما » ( 5/0 » )ع 
التفريع 9 كتاب البيوع 6 ( ١78/7‏ ) » الفصل ( 15/ ) » الكافي لان عبد البر 0 باب بيع المأكول 
والمشروب بعضه ببعض » ( 151/9 ) ء بداية المجتهد ١‏ الباب الثاني في بيوع الربا » ( ١48/١‏ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية 3 الباب الرابع في الربا في الطعام ) ص/01؟ » حاشية البناني بهامش شرح الزرقاني ( 72/0 ) » 
المسائل الفقهية ١‏ كتاب البيوح 6 ( "1١ » "7.0/١‏ ) ع الكافي لابن قدامة م باب الربا ؛ ( 51/1 ) » 
الإنصاف » ٠‏ باب الربا والصرف » ( ه/5؟ ) . 


ا الشيفيف كتاب الببوع 


8 - لنا : أن الحنلة والدقيق جنس واحدء بدلالة : امتناع التفاضل فيهما 3 
وإذا ثبت أنهما (© جنس واحد » والدقيق معقود عليه في أحد الجنسين وفي الآخر 60 
في وعاء إذا طحن زاد » فصار كمن باع دقيقًا بدقيق © في وعاء . 

ولا يلزم إذا باع حنطة بحنطة ؛ لأن الدقيق غير 20 معقود عليه » فاعتبرت الممائلة في 
الحنطة دون دقيقها . 

ولأن الشافعي يعتبر المساواة في حال الادخار » والدقيق لا يساوي الحنطة في (©) 
حال الادخخار» فصار كالصحيحة بالمكسرة » وهناك 7) التساوي يكون قدرًا هو المعتبر» 
فالتساوي ها هنا اعتبر بالكيل وهما غير © متساويين ؛ لأن الحنطة إذا طحدت زاد على 
كيل الدقيق » فلذلك لم يجر . 


# # # 


. ني (+) 3ع ):[ التفاضل بينهما وإذا ثبت لهما ] » مكان الثبت‎ )١( 
. (؟) كذا في جميع الدسخ  لعل الصواب : [ والآخرع » بحذف [ في ع‎ 
. (؟) لفظ : [ بدقيق ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 
. (ع)‎ ٠ ) (؟) لفظ : غير ] ساقط من (م‎ 

(5) حرف [ في ] موجود في ( ص ) وحدها . 

(1) ني (م)٠(ع):‏ [ هناك ع بدرن الواو . 

(7) لفظ : ر[ غير ] ساقط من (م ) ٠‏ (ع) . 


بم الدقيق بالدقيق 00 ل ل برا ان 
||| مسالة 
- قال أصحابنا : يجوز بيع الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من 
النعومة © . 
5 - وقال الشافعي في القديم » والجديد لا 
ونقل البويطي والمرني قولا آخر عنه : أنه يجوز 9© . 


فلل - لنا ما روى أن النبي يرم قال : ( الطعام بالطعام مغلا بعل » 29 ء واسم 
الطعام يتناول الدقيق باتفاق . 


)١(‏ في جميع الدسخ : ٠‏ المنعوضة 6 » والصواب ما أثبتناه . قال المرغيناني في الهداية : « يجوز بيع الدقيق 
بالدقيق متساويًا كيلا » وقال ابن الهمام في الفتح : 9 وفي الذخميرة عن الإمام الفضلي : إثما يجوز إذا تساويا 
كيلا كانا أو مكبوسين » وهو -حسن » : ثم قال 9 وفي بيع الدقيق بالدقيق وزنًا روايتان » وفي الخلاصة لم 
يذكر غير رواية المنع » فقال في جنس آخخر في الزرع والثمار وكذا بيع الدقيق بالدقيق وزنًا لا يجوز وفيها 
أيضًا : سواء كان أحد الدقيقين أخشن أو أدق » وكذا بيع النخالة بالدخالة » وفي شرح أبي نصر : يجوز بيع 
الدقيق بالدقيق إذا كان على صفة واحدة من التعومة » والذي في الخلاصة أحسن لإهدار ذلك القدر من زيادة 
النعومة و . راجع المسألة في : روضة القضاة ١‏ كتاب البيوع 6 ( 4118/1 ) » المسألة ( 97١؟‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية وبذيله العناية ١‏ باب الربا » ( /78'/9 » 74 ) » البناية مع الهداية و باب الربا ؛ ( 8/1" » 
"م » مسجمع الأثهر 9 باب الربا 6 ( 81/7 ) ؛ رد انحتار مع الدر الختار و باب الربا ؛ ( 145/4 ) . 
)١(‏ قال ابن السبكى في المجموع : ١‏ المراد ههنا إذا كان الدقيقان من جنس واحد ء كدقيق القمح بدقيق 
القمح » ودقيق الشعير بدقيق الشعير » فبيع الدقيق بالدقيق من الجنس الواحد لا يجوز » سواء كانا ناعمين أو 
أحدهما ناعمًا والآخخر خشنًا » قال الشيخ أبو حامد : هذا الذي نص عليه في الجديد والقديم » وكذلك قال 
ابن الصباغ ع وهذا هو المذهب » » ثم قال : 9 وقد أجاز الروياني في الحلية جواز بيع الدقيق بالدقيق إذا استويا 
في النعومة » ونقله عن بعض أصحايناء وقال : إنه القياس ) . راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع 
«باب بيع العرايا » ( ١154 -111/1١‏ )ء التكت في « مسائل الربا » » ورقة ( 174 ) » حلية العلماء 
« باب الربا » ( 181/4 ) » قتح العزيز » بذيل المجموع ( ٠ ١80/8‏ 141 )ء قرانين الأحكام الشرعية » 
«الباب الرابع في ١‏ الربا في الطعام ») ص/0؟ » الإفصاح ١‏ باب الربا ) ( "38/١‏ )ء المغني « باب الربا 
والصرف 6 ( 5/4؟ , "١‏ ) ء الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( 51/7 ) ؛ الإنصاف « باب الربا 
والصرف » ( ه/5؟-/ا؟ ) . 

() تقدم تخريجه من حديث معمر بن عبد الله بهذا اللفظ » في مسألة ( 01/5 ) . 


ا كتاب البيوع 
ولأنها عين [ يجوز بيعها بغير © جنسها » فجاز يبعها بجدسها » كالموزونات في 
الخضر. 


ولأن كل عين ] جاز بيع © بعضها يعض قبل تفرق أجزائها جاز بعد تفرقها ) 
أصله : الحيوان © . 5 

ولأنها عين جاز بيعها بالدراهم » فجاز بالدقيق » أصله : الرمان » والبطيخ . 

- ولا يلزم الحنطة ؛ لأنه يجوز بيعها بالدقيق إذا كان مع الدقيق غيره . 

64 - احتجوا بأنه قوت زال عن حكم كمال البقاء بصنعة آدمي ؛ فلم يجز بيع 
بعضه ببعض ؛ أصله : الناعم بالخشن . 

- قلنا : لا نسلم أنه زال عن حال بقاء أصله وهو لا يمنع » كاللحم 
باللحم . 

ولأن الناعم بالخشن يفقد المماثلة فيهما حالة 29 العقد ؛ لأن الخشن لو أعيد الطبحن 
عليه لزاد » وهذا لا يوجد في التاعمين . 

5 - قألوا : أبيع الدقيق بالدقيق يؤدي | إل قامس ان عزنو موزل ونان 
دقيق الحنطة الثقيلة أكثر 2 من دقيق الحنطة الخفيفة » فكأنه باع حنطة بحنطة 0© 
متفاضلة ويجزيه عدم التساوي كيلا حال كونهما كذلك ؛ فوجب أن ييطل العقد . 

0 - واعتبر الشافعي في الرطب بالتمر التساوي في الباقي 9 » وأما التساوي 
فيما مضى ؛ فلم يعتبره أحد . 

)١(‏ لفظ : [ بغير] ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه المصدف في الهامش » وفي ( م ) : [ ولأنها عين 
جاز بيع بعضها ببعض قبل يجوز بيعها بغير ] » بالزيادة مكان المنبت . 

(؟) في ( ص )١٠م‏ ) : [ الحصر ] مكان : [ الخضر ع » ولعل الصواب ما أثبتناه » وما بين المعكوفتين ساقط 
من ( ع )ء ولفظ : [ بيع ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع). 

(©) في جميع الدسخ : [ الملوحة ] » ولعل الصواب : [ الحيوان ] ؛ لأنه يجوز ببعه قبل تفرق الأجزاء وبعده » 
وهو ما أثبتناه . ويؤيد هذا قول الشيرازي في الكت » حيث قال في سرد دليل الحنفية : ( قالوا : ما جاز بيعه 
به قبل تفرق الأجزاء جار بعدذه ) كالحيوان ) . 

(؟) في (ع ) : [ تفقد الممائلة فيهما حال ع » مكان المثبت . 

(5) في (م) 2( ع ) :1 البر ]ء مكان : [ أكثر ] وهو خخطأ . 

(5) لفظ : [ الخفيفة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ بحنطة ] ساقط من ( ع ) . 

(*) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الثاني ] مكان : [ الباقي ] 


/وسمم 

ولأن هذا ييطل بخل 27 العنب » قال الشافعي : يجوز مثلا بمثل » ونحن نعلم أنا إذا 
رددناهما إلى العنب كان أحدهما أكثر من الآخر ؛ لأن العصير من بعض العنب قد 
يكون 27 أكثر من بعض » ثم لا يجري مجرى بيع العنب بالعنب متفاضلا . 

- فإن قيل : السنة دلت على اعتبار التساوي حالة الادخار . 

689 - قلنا : لا نسلم هذا ونحن نبينه في موضعه » ثم الرطب بالتمر اعتبر فيه 
التقصان عن كمال موجود . 

- قالوا : فأنتم لم تعتبروا © التساوي حال العقد في الحنطة بدقيقها . 

- قلنا : وما اعتبرنا إلا (©» حالة العقد ؛ لأن العقد لم يتناول الدقيق » وهذا 
موجود في » الجنبة الأخرى اعتبر فيهما © في الحال » والتساوي لا يعلم فبطل العقد . 


# ا 


بيع الدقيق بالدقيق 


. ] ع ) : [ بحال ] » مكان : [ بخل‎ (١ ) في ( ص ) : [ ولأنها ] » مكان : [ ولأن هذا ] » وفي (م‎ )١( 
. ] في (م) 2( ع):[ ويكون ]» مكان : [ قد يكون‎ )5( 

() في (ع ) : [ لا تعتبروا ] . 

(4) لفظ : [ إلا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(0) في (م ) (١‏ ع ) : [ في الجنسية الأخرى اعتبر بينهما ] » مكان المثبت . 


كتاب البيوع 


رشيف 
||||| مسالة 
بيع خل التمر وخل الدقل ببعضهما متفاضلًا 


- قال أصحابنا : خل التمر وخل الدّقل (') جنسان يباع أحدهما [ بالآخر] 


منفاضكلا © , 

وحكوا عن الشافعي : أنهما جنس واحد 27 » وأنكر أصحابه ذلك » وقالوا بمثل 
قولنا . 

8 - وإطلاقه في مسألة أخرى عندنا : يجوز بيع ©» خل الدقل بجنسه وخل 


1١١١ 1*5‏ - وقال الشافعي : يجوز بيع خل التمر بجنسه 2 ولا يجوز بيع خل الدقل 
والزبيب بجنسه بوجه من الوجوه » وخل التمر بخل الزبيب فيه وجهان © / . ضدة! 


(1) الذَقل : بفتحتين » نوع من أردأ الدمرء واحدته : دقلة . وقال ابن الأثير : ١‏ هو رديء التمر ويابسه » وما 
ليس له اسم خاص قتراه لييْسه ورداءته لا يجتمع و يكون منثورًا » . قال ابن منظور : « وقيل : الدقل جدس 
من النخل الخصاب ... الدقل من النخل يقال لها : الألوان واحدها لون ء قال الأزهري : وتمر الدقل ردئ إلا 
أن الدقل يتنوع ؛ فمنه ما يكون تمره أحمر » ومنه ما تمره أسود كبير وتمره صغير ونواه كبير » . راجع 
في : المغرب ص155 » والنهاية ( 1117/7 ) » لسان العرب مادة « دقل » ( ١507/7‏ ) » المصباح المنير 
185/١ (‏ )»2 مختار الصحاح ص8 ٠١‏ . 

(؟) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 9) في (م)ء»(ع):[ واحدةع]. 

(4) لفظ : [ بيع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
() راجع تفصيل المسألة في : الأم د باب بيع الآجال ؛ ( 81/1 ) » المهذب مع المجموع » ( باب بيع العرايا» 
١41/1١ (‏ وما بعدها ) , فتح العزيز» ٠‏ الباب الثاني في الفساد من حصة الريا » بذيل المجموع ( 187/8 ) » 
نهاية امختاج مع حاشية أبي الضياء ٠‏ باب الربا » ( 418/7 ) . قال ابن عبد البر في الكافي : ٠‏ والخل كله 
صنف واحد عند مالك ؛ نل العنب » وخخل التمر » وخل العسل , لا يجوز بيع بعض ذلك يبعض عنده إلا 
يدا بيد مثلا مثل » . راجع المسألة في : اللدونة ه كتاب السلم الثالث » » في « ما جاء في الخل بالخل » 
11/7 ) » المتتقى ١‏ في بيع الطعام بالطعام لا فضل بينهما » ( 5/5 ) » الكافي لابن عبد البر 9 باب بيع 
الأكول والمشروب بعضه بيعض » ( 590/1 ) » شرح الزرقاني ( ه/ه5 ) . وقال ابن قدامة في المغني : 
«فإن كان المشتركان في الاسم الخاص من أصلين مختلفين » فهما جنسان » كالأدقة ( جمع دقيق ) » 
والأخباز » والخلول » والأدهان وعصير الأشياء الختلفة » كلها أجناس مختلفة باختلاف أصولها . وحكي 
عن أحمد : أن حل التمر وخخل العنب جنس ... وكل شيئين أصلهما واحد فهما جنس وإن اتختلفتٌ - 


بيع خل التمر وخخل الدقل يعض هما متقاض ف 7ت تس سسسب | /ا لوو 

هم٠‏ - لنا )١(‏ قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا 
واحدًا » 29 . 

ولأنه جنس يجوز ببعه » فجاز بيعه بجنسه » أصله : سائر الأجناس . 

والأنهتوع با جار يع بحس ا ككل العدنا .. 

«مو١ؤ‏ - احتجوا : بأنه تمر بتمر 29 متفاضلًا » وماء بماء متفاضلا . 

لم1١(‏ - فإن قالوا 29 : في الماء الربا لم يجز لوجهين » وإن قالوا : لا ربا في الماء 
لم يجر لوجه واحد » وهذا غلط ؛ لآن الخل المعمول من مر واحد لا يتفاضل في 
التميير» فلا يجوز عندهم . 

١14‏ - ولأنه ينقل عن حال التمييز » فلا معنى لاعتبار التفاضل فيه » كما أن 
خل العنب بخل العنب لا يعتبر فيه التفاضل في العنب ؛ لأنه انتقل عنه . 


# # د 


مقاصدهما ) » ثم قال : ( ويجوز بيع القطارة والدبس والخل » ؛ كل نوع بعضه يبعض متساويًا » قال أحمد 
في رواية مهنا في خل الدقل : يجوز بيع بعضه يبعض متساوبًا . . . ويجوز بيع حل الزييب بعضه يبعض » 
كما يجوز بيع خل التمر بعضه ببعض » . راجع تفصيل المسألة في : المغني ( باب الربا والصرف ») ( 14/4 » 
77 )ء الكافي لابن قدامة « باب الربا » ( 5/7ه ء لاه ) » الإنصاف « باب الربا والصرف © 
(ه/ا1 2 .)١18‏ 

)١(‏ ني (م.) ٠(ع):‏ [أماع]ء مكان : [لنا]. 

(1) في جميع الدسخ : [ مثلا ] ) » مكان : [ مثل ] » والمثبت من سئن الدارقطني ؛ وهذا جزء من حديث أنس 
وعبادة © الذي تقدم تخريجه في مسألة ( "اه ) . 

(9) لفظ : [ بتمر ] ساقط من ( م )2( ٠)‏ 

(4) في (م ) ٠(ع‏ ) : [ قيل ] » مكان : [ قالوا ] 


كتاب البيرع 


لفق 


||| مسالة 


اللحوم أجناس مختلفة 


- قال أصحابنا : اللحوم أجناس » يجوز بيع لحم الغنم بلحم الجمل 
متفاضلا » وكذلك الألبان 29 . 

- ونص الشافعي في اللحم 29 على قولين » أحدهما : أنها أجناس » 
والآخر : أنها جنس واحد . 

ونص في الألبان على قول واحد : أنها جنس واحد . 

9 - وأصحابه قالوا : لا فرق بينهما © » فجعلوا الألبان كاللخمان ©) على 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : كتاب الحجة » ١‏ باب بيع اللحم باللحم 6 ( 540/7 ) » بدائع الصنائع 
١‏ كتاب البيوع ؛ ‏ د فصل : وأما شرائط الصحة 6 ( 189/5 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و باب 
الربا ؛ ( 4/17" ع ه" ) » البناية مع الهداية 9 باب الربا ؛ (  /8/1‏ 08" ) » مجمع الأنهر 9 باب الربا » 
81/1 ) » حاشية ابن عابدين مع الدر اخختار و باب الربا » ( 19/4 ) . 

(؟) قوله : [ في اللحم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)1١(‏ قد صرح القفال والرافعي وغيرهما بأن أصح القولين في اللحمان : أنها أجناس مختلفة » وهو اختيار 
المزني . قال الشيرازي في المهذب : « وأما الألبان ففيها طريقان » من أصحابنا من قال : هي كاللحمان وفيها 
قولان » ومنهم من قال : الألبان أجناس قولًا واحدًا » » ثم قال : ٠‏ والصحيح أنها كاللحمان » . راجع 
تفصيل المسألة في : الأم 9 باب ما جاء في بيع اللحم » » و ٠‏ باب ما يكون رطبا أبنًا ؛ وباب « بيع الآجال » 
اا لاق ٠‏ ) » مختصر المزني ١‏ باب الربا ما لا يجوز يبع بعضه ببعض متفاضلا » » وباب يبع 
اللحم باللحم ؛ صلالا ء 8/, ء المهذب مع المجموع ١‏ باب الربا ) ( 1919/1١‏ "ادا 7177 976)ء 
حلية العلماء ١‏ باب الربا ؛ ( 177-11/4 ) » فتح العزيز مع الوجيز « الباب الثاني في الفساد من جهة 
الربا؛ » بذيل امجموع ( 185/8 ء 1807 ) » نهاية امجتهد باب الربا » ( 477/8 ) . راجع تفصيل المسألة 
في : المدونة و كتاب السلم الثالث ؛ » « في اللبن المضروب بالحليب » ( 15/5 ) » التفريع « كتاب البيوع » 
7٠ 1/١‏ ).» الفصل ( ؟"*/ا , )كه المنتقى في ١‏ يبع اللحم باللحم ؛ ( 75/0 ) » الرسالة 
الفقهية ٠‏ باب في البيوع ) ص١١‏ » الكافي لابن عبد البرء « باب بيع المأكول والمشروب بعضه يبعض » 
(550/1 )» بداية المجتهد ‏ « الباب الثاني » » ١‏ في بيع الربا © ( ١41/7‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » 
الباب الرابع في الربا في الطعام ؛ ص 55 » المسائل الفقهية و كتاب الببوع » ( 4/١‏ 7" , 80" ) » المسألة 
( 15 )» الإفصاح ١‏ باب الربا » » ( 14/١‏ ) ء المغني « باب الربا والصرف » ( ٠١/4‏ » 0" ) » الكافي 
لابن قدامة و باب الربا » ( 1/لاه ) » الإنصاف « باب الربا والصرف » ( 18/0 + 15) . 

(4) اللخمان - بضم اللام وسكون الحاء - : جمع اللحم » ويجمع أيضًا على ألحم » ولنوم » ولحام . انظر : - 


كرفي 


قولين إلا أن أصولها أجناس مختلفة » فوجب أن تكون أجناسًا» كالأدقة © , 


5 - ولأنها فروع خرجت من أجناس من حيوان » فوجب أن تكون أجناسًا 

وإذ ثبت أنها أجناس جاز بيع بعضها ببعض متفاضلًا » لقوله عليه [ الصلاة و] 
السلام : « وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شتتم » © . 

ولأن التفاضل يجوز فى أصولها » فجاز فيها كالأدقة 

ولأنه نوع مطعوم ؛ فجاز بيعه بشيء منه متفاضلًا » [ أصله : سائر المطعومات ع 29 . 

148 - احتجوا : بأنه شمله اسم خاص حين حدوث الربا فيه » فكان صنفًا 
واحدًا 04 كالتمور ٠.‏ 

4 - قلنا : يبطل بالفاكهة والأدوية . 

4 - فإن قيل : ذاك اسم عام . 

-3 قلنا : وكذلك اللحم يشتمل على أجناس مختلفة » فهذا عام من هذا 
ا ا ل اه 
من اشتماله على أجناس مختلفة . 

1ك - ولأن الاسم الخاص إذا دل على الجنس الواحد فلا فرق ين أن يمن بد 
حال حدوث الربا أو بعد حدوثه » فهذا الوصف لا معنى له » ثم التمور أصلها جنس 
واحد ؛ فكان 29 في حكم أصولها »اللخمان غرووك من أعائن مخاقة : 

4 - ولا يلزم المولود © ؛ لأنه لم يخرج إلا من جنس واحد وهو الأم . 
لسان العرب ( ٠غ‏ 4 المصباح المنير ( )2 

)١(‏ في (م ) : [ يكون ] » مكان : [ تكون ع » والأدقّة : جمع الدقيق » وهو الطحين ؛ وتجمع أيضًا على 
أدقاء » ودقاق » ودقائق . انظر : المصباح المنير ( 187/١‏ ) ء المعجم الوسيط ( 710/١‏ ) . 

)١(‏ قال الزيلعي بعد أن ذكرالحديث بهذا اللفظ : « غريب بهذا اللفظ » في نصب الراية و كتاب البيوع » ( 4/4 ) ؛ 
وقال ابن حجر : 9 لم أجده بهذا اللفظ : » في الدراية ٠‏ كتاب البيرع ؛ ( ١41/1‏ ) » الحديث ( 1/51 ) . وقد تقدم 
تخريجه من حديث عبادة بن الصامت طن بلفظ : ١‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شتتم إذا كان يدا بيد ؛ » 
في مسألة ( 015 ) » ومن حديث أنس وعبادة يه » بلفظ : و فإذا اختلف النوعان فلا بأس به ) » في مسألة ( 015 ) . 
)٠"(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؛) في (ع)ء(م): [ فكأنعء مكان : [ فكأنه ] . 

(5) في (م ١)‏ (ع) :[الولد ] . 


3 كرف ااا 6##هكاخشقغ -تختكاااااستست ]ا البيوع 


||| مسلة 
بيع الرطب بالتمر 


64 - قال أبو حنيفة : يجوز بيع الرطب بالتمر © متساويًا كيلا . 

- وقال أبو يوسف ومحمد : لا يجوز 2 » وبه قال الشافعي 29 . 

١‏ - لنا : قوله عليه [ الصلاة و] السلام « ما وزن مثل 9 بمثل إذا كان نوعًا 
واحدًا » وما كيل مثل 29 بمثل إذا كان نوعًا واحدًا » © , 

5 - والتمر والرطب نوع واحد » بدلالة : امتناع بيعه متفاضلا . 

لل - ولأنه جنسه ©© إلا أنه اخقص باسم لكونه على صفة » كما أن الصبي 


(1) القطب : 9 نضيج الببسر قبل أن يصير ترا » وذلك إذا لان وحلاء أو ثمر النخيل إذا أدرك ونضج قبل أن يصير 
رًا؛ والجمع أرطاب ورطاب » والواحدة : رُطْبة . ( والبسر: تم رالنخل قبل أن يُذطب ) . راجع : المغرب ص 15٠‏ ع 
لسان العرب » مادة : [ رطب ع ( 1١10/7‏ ) » المصباح المثير( ).ع المعجم الوسيط » مادة : [ رطب ] 
و[ بسر] ( ٠ 55/1١‏ 701) . التمر : اليابس من ثمر الدخل » كالزبيب من العنب » اسم جنس ء والواحدة : ثمرة» 
والجمع : تمورء وتمران . قال الفبومي : 0 والتمر يذكر في لغة ويؤنث في لغة » فيقال : هو العمرء وهي التمر» . راجع : 
لغرب ص١1‏ » لسان العرب , مادة ٠‏ تمر» ( 455/١‏ ) » المصباح المنير ( 1/5/1 ) » المعجم الوسيط ( 88/١‏ ) . 
(1) راجع امسألة في : مختصر الطحاوي 9 باب الربا والصرف 6 ص/1/ » روضة القضاة ٠‏ كتاب البيوع » 
(411/1 )»ء المسألة ( )ع طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع » ص ".9-7.5‏ بدائع 
الصنائع ع ١‏ كتاب البيوع » فصل ١‏ وأما شرائط الصحة ‏ ( ١88/0‏ ) » إيثار الإنصاف في آثار الخلاف 
١‏ كتاب البيوع » ص 591-155٠‏ » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية و باب الربا ) ( /1//1؟1-. )2 
لبناية مع الهداية د باب الربا » ( 155/37 70/1 ) » مجمع الأنهر 9 باب الربا » ( 8١/7‏ ) » حاشية ابن 
عابدين مع الدر اتختار « باب الربا » ( 195/4 ) . 

(1) راجع المسألة في : الأم ؛ باب الرطب بالتمر » ( 4/96 » 7 ) » مختصر المزئي 9 ياب الربا وما لا يجوز 
بيع بعضه يبعض متفاضلًا ؛ ص/ » المهذب مع المجموع و باب الربا» ( 4/٠١‏ 489-41 ) . حلية العلماء 
٠‏ باب الربا » ( 111/6 ) » فتح العزيز مع الوجيز ‏ الباب الثاني في الفساد من جهة الربا  »‏ بذيل المجموع 
لاا )ء نهاية اتاج و باب الربا » ( ه18 , 4885 ) . 

9 .0) في (م)ء(ع):[صلاع. 

(”) تقدم تخريجه من حديث أنس وعبادة كا » بلفظ : « ما وزن مثل بمثل إذا كان نوعًا واحدّا» وما كيل 
فمثل ذلك » فإذا اختلف النوعان فلا بأس به » » في مسألة ( */اه ) . 

(9) في ( م )»2 (ع) : [ جس ع بدون الهاء . 


بيع الرطب بالتمر 


من جنس الرجال وإن سمي باسم مخالفته الرجال في حاله . 

ولأن الممائلة من طريق الكيل وجدت فيما هو من جنس التمر » كالجديد بالعتيق » 
والتوني بالمعقلي (© . 

4 - ولأنه إما أن يكون جنسًا واحدًا داخلا (© في عموم قوله [ عليه الصلاة 
والسلام ] : ١‏ التمر بالتمر ) 27 » فإن كانا © جنسين دخلا في عموم قوله [ عليه 
الصلاة والسلام ] : ١‏ وإذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شعتم © ) . 

هل - قلت : وإن كان 29 نوعًا واحدًا فأنواع التمر » فيجوز بيع بعضها 
ببعض » وإن كانا نوعين » فهو أولى . 

- ولا يلزم الحنطة بالدقيق والمقلوة بغيرها © ؛ لأنا تعلقنا في الأول بعموم 
خبرين » فما قالوه خرج من العموم بدليل . 

1 - والطريقة الثانية : قلنا : أنواع التمر يجوز بيع بعضها ببعض »ء فلا يلزمنا 
أنواع الحنطة . 

ولا يازم من طريق المعنى ؛ لأن الحنطة والدقيق يتفاضلان حال العقد كيلا ؛ لأن 
الزيادة التي تظهر 0© بطبحن الحنطة كانت موجودة حال © العقد وليس في مقابلتها 
مثلها . 

4 - وأما الرطب والرطوبة التي فيه مال مقصود ٠‏ فالعقد يصح أداء 


1م 


)١(‏ في جميع النسخ : [ العقلي ] » والصواب ما أثبتناه . البوني - بفتح الباء وسكون الراء - : نوع من أجود 
التمر » واحدته : برنية » قال أبو حئيفة : أصله فارسي » قال : إنما هو بارني » 9 فالبار » الحمل 3 وني » تعظيم 
ومبالغة . راجع : المغرب ص45 » تهذيب الأسماء واللغات ( ١0/7‏ ) من الجزء الأول » لسان العرب » 
مادة : « برن » ( 770/١‏ ) » المصباح امثير ( 41/١‏ ) . والمغقِلي : نوع من الرطب » ينسب إلى مَعْقِل بن 
يسار من الصحابة و . انظر : مختار الصحاح ص 447 . 

.] في ( ص ) : [ دخلا‎ )١( 

(1) هذا جزء من حديث عبادة بن الصامت » ومن حديث أبي سعيد الخدري 4 اللذين تقدم تخريجهما في 
مسألة ( 015 ) . (5) في ( ص ) : [ كان ] . 

(5) تقدم تخريجه في مسألة ( 581 ) . (5) في (م) :[ كانا ] . 

(7) أي الحئطة المقلوة بغير المقلوة » وفي ( عت) » ( ع ) : [ المعلوة ] » مكان : [ المقلوة ] . 

(8) في (م) : [ يظهر] . ١‏ 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ حلة ]. 


كرف لللسسس ب ب سس سس سس سس كتاب البيوع 


العوض عنه . 

ولأن ما جاز بيعه بالدراهم جاز بالرطب » كالعنب . 

5 - ولأنهما عينان باقيتات على أصل خلقتهما يجوز بيع كل واحد منهما » 
فجاز بيع إحداهما (© [ بالأخرى . أصله : سائر الأعيان ؛ لأن الاختلاف بين التمر 
والرطب يرتفع من غير كلفة وعلاج » فجاز بيع أحدهما ] 27 بالآخر : الجديد والعتيق 29 . 

- فإن قيل : المعنى فى الجديد » والعتيق : أن التفاوت بينهما يعرف . 

. قلنا : التفاضل الممنوع منه لأجل الزيادة يستوي قليله وكثيره‎ - 0١ 

ولأن ما جاز يبعه بالرطب من الجلاذ ©© + جاز يبعه به بغده » كالعدب:.. 

9 ع 5 03 

5 - أحتجوا : بما روي عن مالك » عن عبد الله بن يزيد » أن زيدًا أبا عياش 
أخبره 7 : أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن البيضاء بالسلت 7©, فقال له سعد : أيهما أفضل ؟ 
فقال : البيضاء » فنهاه عن ذلك » وقال : ١‏ سمعت رسول الله مََِدٍ سكل عن شراء الرطب 
بالتمر؟ » ققال رسول الله َك : أينقص الرطب إذا ييس ؟ » قالوا : نعم » فنهى عن ذلك ) 20 , 


(1) في ( ص ) : [ أحديهما ] ؛ وفي (م ) : [ كل واحدهما ] » مكان : [ إحداهما ] » والصواب ما أثبتناه» 
وقوله : [ فجاز بيع إحداهما ] ساقط من ( ع ) . 

(؟) ما بين المعكوفتتين ساقط من ( م ) (٠‏ ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) أي من التمر . 

(4) الجذاذ - بضم الجيم وكسرها - المقطع أو المكسر وفي القرآن الكرم : «( مَبَمَلَهُرْ جُدَدًا إلا كبا 4 
سورة الأنباء : لآية ( 56 ) . راجع : لسان العرب مادة : و جذذ ) ( 1/5/١‏ ) » المعجم الرسيط ( 117/1 . 
() في (م ) ؛ (ع ) : [ احتجوا ما روى ذلك عن مالك عن عبد الله بن يزيد بن أبي زيد أن العباس أخبره  ]‏ 
مكان المبت . 

(1) في (م ) ؛ (ع) : [ بالسلب ] » وهو خحطأ . قال الخطابي : [ البيضاء نوع من البر » أبيض اللون ؛ وفيه 
رخاوة يكون يلاد مصر ؛ والسلت : نوع غير البر وهو أدق حا منه ] . وقال ابن الأثير : [ السلت : ضرب 
من الشعير أبيض لا قشر له » وقيل : هر نوع من الحنطة ء والأول أصح ؛ لأن البيضاء الحنطة ع . وقال 
الأزهري : [ السلت حب بين الحنطة والشعير » ولا قشر له كقشر الشعير » فهو كالحنطة في ملامسته ع 
وكالشعير في طبعه وبرودته ] . راجع : معالم السئن ‏ باب بيع الشمر بالثمر » ( 3/9) » النهاية ‏ باب السين 
مع اللام ؛ ( 588/1 ) » المصباح المنير » مادة : و سلت 6 ( اا ) . 

(1) في جميع النسخ : [ قال : نعم ] والمثبت من كتب الحديث . هذا الحديث : أخرجه مالك بهذا الإسناد 
باختلاف يسبر في اللفظ , في الموطأ و كتاب الببوع ؛ » ٠‏ باب ما يكره من بيع التمر » ( 194/6 ) ؛ المحديث 
(11)» وأبو داود من طريق مالك نحوء وفي السئن 0 كتاب البيرع » » و باب في التمر بالتمر) ( 745/8 ع 


١١١‏ - الجواب : أن هذا [ الخبر ] رواه أبو عياش » قال أبو حنيفة : لا أقبل 
حورو 009 وصباخت المقالة إذا لم يغلب في 29 ظنه عدالة الراوي لم يلزمه قبول خبره . 


4 - وقد صوب هذا الطعن عبد الله بن المبارك 29 » ققال كيف يقال : إن أبا. 


)ء والترمذي في السنن ٠‏ كتاب الببوع  »‏ ( باب ما جاء في النهي عن الحاقلة والمزابنة ؛ ( 515/8 ) ) 
الحديث ( 5؟؟1 ) » وابن ماجه في السنن ‏ كتاب التجارات » » 9 باب بيع الرطب بالتمر» ( ؟/751) 
الحديث 14؟١5؟‏ ) » والشافعي في المسيد » ١‏ كتاب البيوع » » ١‏ الباب الثالث في الربا » ( ؟/155) » 
والدارقطني في السنن و كتاب البيوع » ( 45/7 ) الحديث ( ٠١5‏ ) » البيهقي في الكبرى و كتاب الببرع ؛ ١‏ 
و باب ما جاء في النهي عن بيع الرطب بالتمر ) ( 514/0 ) . قال الترمذي بعد أن أخرجه : ١‏ هذا حديث 
حسن صحيح » » وقال الحاكم : و هذا حديث صحيح لإجماع أثمة النقل على إمامة مالك بن أنس » وأنه 
محكم في كل ما يرويه من الحديث » إذ لم يوجد في روايته إلا الححيح » خخصوصًا في حديث أهل المدينة » ثم 
متابعة هؤلاء الأئمة إيه في روايته عن عبد الله بن يزيد » والشيخان لم ييخرجاه .ما خحشياه من جهالة زيد بن أني 
عياش  »‏ وقال ابن حزم في محلى ( 715/1 ) معلقًا على هذا الحديث : « فإن مالكا » وإسماعيل بن أمية روياه 
عن عبد اللّهِ بن يزيد » عن زيد بن أبي عياش » عن سعد » وقال مالك مرة زيد بن أبي عياش مولى بني زهرة » 
وهو رجل مجهول لا يدري من هو ) » قال بن التركماني ‏ وفي تهذيب الآثار للطبري علل الخبر بأن زيدًا انفرد 
به » وهو غير معروف في نقله العلم » » وقال ابن حجر في تلخيص الحبير : ٠‏ وقد أعله جماعة منهم : 
الطحاوي » والطبري » وأيو محمد بن حزم , وعبد الحق » كلهم أعله بجهالة حال زيد بن أبي عياش » » وقال 
الزيلعي : قال صاحب التنقيح : زيد بن عياش أبو عياش الزرقي » ويقال : المخزومي » ويقال : مولى بني زهرة 
المدني » ليس به بأس » وقال الحافظ عنه في التقريب 9 صدوق من الثالثة ) . راجع تخريجه والكلام عليه في : 
نصب الراية ( 4/: 47-5 ) » تلخيص الحبير ( 4/1 ؛ ٠١‏ ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( ١1١/7‏ ) ؛ الجوهر 
النقي بذيل السنن الكبرى للبيهقي ( ه/15 ) . وانظر ترجمة ابن أبي عياش في : المغني للذهبي ( 141/١‏ ) » تقرير 
التهذيب ( ١/5/ا؟‏ )ات ٠8*(‏ )ء المجموع للسبكي ( 4517/٠١‏ 4542 ). 

(1) الزيادة من ( م  )‏ ( ع ) » وفي ( م ) : [ رواية أبو عباس وقال ] » وكذلك في ( ع ) ما عدا : [ أبو] » 
مكانه : [ أبي ] . قال ابن الهمام : « يحكى عن أبِي حنيفة : أنه دحل بغلاد وكانوا أشداء عليه تخالفته الخبر» 
فسألوه عن التمر فقال : الرطب إما أن يكون ثرا » أو لم يكن » فإن كان تمررًا جاز العقد عليه » لقوله مَل 
«التمر بالتمر ؛ » وإن لم يكن : جاز » لقوله يِه « إذا اختلف النوعان فبيعوا كيف شئتم ؛ فأورد عليه 
الحديث » فقال : هذا الحديث دائر على زيد بن عياش » وزيد بن عياش ممن لا يقبل حديثه » فتح القدير ( 18/3 » 
)ء وهكذا ذكره العيني في البناية ( 771/1 ) . 

(؟) في (م)٠(ع)‏ :[ على ]» مكان : [ في ٠]‏ 

(6) هو الإمام الحافظ الحجة , أبو عيد الرحمن عبد الله بن امبارك الحنظلي » مولاهم التركي » ثم المروزي » 
كان عاناً في علوم مختلفة وكان ثقة ثبئًا ‏ عالاً بصحيح الحديث » ولد في سنة ثمان عشرة ومائة ة » وتوفي ككل 
في سنة إحدى وثمانين ومائة . راجع ترجمته في : أخبار أبي حنيفة وأصحابه ص ١41- ١14‏ » تاريخ الثقات 
ص ه/!؟ » /31 » الترجمة ( 5/لم ) » سير أعلام النبلاء (.411-71/8/4 ) » شذرات الذهب ( 515/١‏ ) ) 


وأ11 ١‏ ببس ببس سس سس سس كاب البيوع 


حنيفة ارمق ديك 9 وه يقال + ينح ا قيرع 002 لا أقيل ييه وغيف الله 
حجة في معرفة الرجال والبحث عن الرواة . 

- وقد طعن الطبري في « تهذيب الآثار ») واعترض على الخبر بهذا 
الاعتراض وغيره » وقال : إن زيدًا - أبا عياش - 22 لا يعرف برواية الأخبار . 

5 - وقد اختلف في رواية © هذا الحديث » فروى يحبى بن أبي كثير » عن 
عبد اللّه ين يزيد » أن زيدًا - أبا عياش - 7*) أخبره عن سعد بن أبي وقاص 5ه : « أن 
النبي يِه نهى عن بيع الرطب بالتمر نسيئة "© 6 . 

وقد روي بكير بن عبد الله » عن عمران بن أبي أنس » أن مولى لبني مخزوم حدثه 
أنه سأل سعد بن أبي وقاص عن الرجل يسلف الرجل الرطب بالتمر إلى أجل ؟ » فقال 
سعد : نهانا رسول الله يد عن هذا 29 » ء ومولى بني ممخزوم هو زيد أبو عياش » وإذا 
اختلف الخبر هذا الاختلاف مع ضعف راويه وقف الاحتجاج به » ولا معنى للتشاغل 
بتعديل زيد ؛ لأن الطعن أولى من التعديل 9© . 

- ولأن الحديث قد يقف العامل في قبوله مع عدالة راويه فلا يلزمه © ؛ ألا 
ترى أن عمر بن الخطاب #5 وقف في قبول خبر عمار ويه في التيمم 29 » للخبر مع 


2 الفوائد البهية ص ٠١4 » ٠١7‏ »؛ مفتاح السعادة ( 4/9 9-.38 ) . 
)١(‏ في (م)ء(ع):1 أبو عباس ]. 
(؟) في جميع النسخ : [ أبو عباس ] » والصواب ما أثبتناه . 
(1) لفظ : [ رواية ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ٠‏ (4) في (م)» ( ع) : 1 أبا عباس ] » وهو خخطأ . 
(5) أخرجه أبو داود في السنن ٠‏ كتاب اليبو 6 » 9 باب في التمر بالكمر » ( ؟//40؟  )‏ والدارقطني في 
السنن ‏ « كتاب الببوع ؛ الحديث ( ١١1"‏ ) » والحاكم في المستدرك ١‏ كتاب البيوع 6 في « النهي عن بيع 
الرطب بالتمر ) ( 18/1 75 ) ؛ والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب البيوع 6 » 9 باب ما جاء في النهي عن بيع 
الرطب بالتمر ؛ ( 554/5 ) . 
(7) أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ في المعاني ( 5/4 ) . 
() قاعدة : الطعن أولى من التعديل . (8) قوله : [ فلا يلزمه ] ساقط من ( ع ) . 
(1) في جميع النسخ : [ اليتيم ] » والصواب ما أثبتناه . والدليل على ذلك : ما أخرجه مسلم من طريق سعيد بن 
عبد الرحمن بن أبزي ؛ عن أبيه » بلفظ : ٠‏ أن رجلا أتى عمر» فقال : إني أجنبت فلم أجد ماء» فقال : لا تصل » 
فقال عمار : أما تذكر يا أمير المؤمنين إذ أنا وأنت في سرية فأجنبنا فلم جد ماء » فأما أنت فلم صل » وأما أنا كمفكُُ 
في التراب وصليت » فقال البي مَك : ٠‏ إما كان يكفيك أن تضرب بيديك الأرض » ثم تنفخ » ثم تمسح بهما 
وجهك وكفيك ؛ فقال عمر : ٠‏ ات الله يا عمار! قال : إن شكت لم أحدث به وفي رواية : 9 ققال عمر نوليك ما 5 


بيع الرطب بالكمى سس ب سس سس فق / 8 4 19 7 


عدالة عمار » ولا يلزم حكم الخبر لشك فيه © . 
على أن نهيه [ عليه الصلاة والسلام ] عن بيع الرطب بالتمر نسيئة دليل 7© على 
أصلهم : أنه يجوز بيعه نقدّا » ودليل الخطاب عندهم نطق خاص . 
4 - ومنهم من قال : هو كالقياس ونهيه [ عليه الصلاة والسلام ] عن بيع 
الرطب بالتمر عام » والنطق نخاص » والقياس أن كل واحد منهما أولى من نطق العام . 
فإن قيل : لما علل النهي عن بيع الرطب بالتمر ؛ لأنه ينتقص 7" إذا جف » صار هذا نطقمًا 
خخاضًا » فكأنه قال : لا يباع الرطب بالتمر ؛ لأنه ينقص إذا جف » فتعارض نطقان خاصان 
على أحد الوجهين » فالمعلل أولى » وعلى الوجه الآخر النطق الخاص أولى من القياس . 
- قلنا : اللفظ العام إذا كان معللًا لم يصر خاضًا بل هو على عمومه » 
والعلة المنصوصة كالنطق العام يرد عليها التخصيص 9 بالقياس » فأما على الوجه الآخر 
- فإن قيل فالمعلل أولى . 
9و - قلنا : هذه العلة بالخبر 29 المتفق على صحته » وبالإجماع . 
والخبر المتفق عليه هو قوله عليه [ الصلاة وع السلام : 9 التمر بالعمر مثلا بمثل » © ع 
وهذا يقتضي جواز بيع الجديد © بالعتيق وإن كان ينقص إذا جف » وقد أجمعوا على 
جواز ذلك فبطلت العلة © بالنص والإجماع ؛ فلم يج إلا فرع الحكم وبقي النطق 
يعترضه 9 الدليل على أصلهم . 
- توليت ) » في | لصحيح ١‏ كتاب الحيض » » ١‏ باب التيمم ؛ ( 180/١‏ ؛ 181 ) » الحديث 758/111 ) . 
)١(‏ قاعدة : « لا يلزم حكم الخبر شك فيه » . 
(؟) في (م) ٠(ع)‏ :1 دله]ء مكان : [ دليل ] . 
(؟) في (م ) ء ( ع ) : [ فلأنه انتقص ] » مكان المثبت . 
(5) في (م) ٠(ع)‏ :1 التخصص] . 
(ه) في جميع النسخ : [ بخبر ] » والصواب ما أثبتناه » بزيادة : [ ال ] ٠‏ 
(1) تقدم تخريجه في هله المسألة . 
(1) في (م) (٠‏ ع ) : [ بجواز بيع الجديد ] » مكان : [ يجوز بيع الحديث ] في ( ص ) ٠‏ 
(8) في (م)ء (ع ) :[ بطلبت اللمعلة ] » مكان : [ فبطلت العلة ] . 
(9) في (ع ) : 1 لم يجزع مكان : [ فلم يجز] » ورسم في ( ص ) مكان النقط : [ السا] وفي (م) 2 (غ) : 
مكانه بياض » وفي ( ص ) : [ فيقرضه ] » مكان : [ يتعرضه ] » ولعل الصواب : [ يعترضه ] وهو الثبت . 


- ولأنه لا يخلو أن يكون عليه [ الصلاة و ] السلام سكل عن بيع الرطب 
متساويًا أو متفاضلا » ولا يجوز أن يكون السؤال عن بيع أحدهما بالآخر متساويًا ؛ لأن 
نقصانه عنه بعد الجفاف يعلم ضرورة » فلا يجوز أن يستفهمه رسول الله عد » بقي أن 
يحتمل أنه سعل 2١(‏ عن ذلك متفاضلًا » فقال : ١‏ إذا نقص فلا إذن » » لما فيه من إضاعة 
المال "© من غير عوض » وهذا كان قبل نزول تحريم الربا » وإنما سألوه عن ذلك لما فيه 
من إضاعة © المال . 

١‏ - فإن قيل : قوله [ عليه الصلاة والسلام ع : ١‏ أيتقص 9© الرطب إذا 
جف ؟ ١‏ تقرير 29 لهم على ما علمه وعلموه ليبين أنه العلة . 

64 - قلنا : ظاهر الاستفهام : أنه سؤال عما لم يعلم » وحمله على التقرير ترك 
الظاهر » فلا يجوز بغير دليل . 

0 - فإن قيل : الظاهر أنهم يسألونه عن الأحكام الشرعية . 

51 - قلنا : تحريم إضاعة امال حكم عُلِمِ بالشريعة » ولولاها لم يمنع دليل العقل 
عنه » فلم يقع السؤال عندنا إلا عن حكم يستفاد بالشريعة ويعلم بها . 

3 - احتجوا : بما روى عبيد الله © بن عمر » عن نافع » عن اين عمر 
كيه : ١‏ أن النبي يِه نهى عن بيع الثمر [ بالثمر ] 29 كيلا » وعن بيع العنب 
بالزبيب كيلا » وعن بيع الحنطة بالزرع كيلا © » . 

8 - قلنا : المراد بالتمر الرطب المثبت 20 على النخل إذا بيع كيلا » وعن 
)١(‏ في (م ٠)‏ (ع): 1 نفي أن يحتمل على ] ؛ مكان : [ بفي أن يحتمل ] » وفي ( ع ) : [ أن يسكل ]ع 
مكان : [ أنه سثل ] . 

(5) في (ع) :1 الا ]ء مكان : لما ع » وفي ( ص ) : [ الماء ع » مكان : [ المال ] . 

(5) في (م ) ؛ (ع ) ء وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ تصييع ] » مكان : [ إضاعة ] والمقصود 

امال وهو ما أثبتناه . (5) في (ع) : [ أينتقص ]ع . 

(9) في (( ص)ء(م):[ تقرينا]. 

(1) في جميع النسخ : [ عبد الله ] » وما أثبتناه من صحيح مسلم » وسن أبي داود » ومعاني الآثار للطحاوي . 
(1) في جميع النسخ : [ التمر ] » مكان : [ الثمر ] المثبت ٠‏ والزيادة من سان أبي داود 

(8) أخرجه أبو داود بهذا الإسناد واللفظ في السئن « كتاب الييوع » » و باب في المزابنة » ( 40/7 ؟ ) » والطحاوي 
في المعاني ٠‏ كتاب الببرع » » 9 باب العرايا 6 ( 1/4 ) » ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب البيرع 6 (111/1/9) » 
الثديث ( 1941/01 ) » والبخاري في الصحيح د كتاب البيوع » ء 9 باب المزابنة » ( ؟/71) . 
() في (6) 2( ) : [ المشتهر] » وهو تصحيف » وفي ( ص ) : [ المشتهى ] » والمقصود : لبت على النخل . 


مز 


بيع الرطب بالتمر 
الحنطة بالزرع كيلا . 

والدليل على ذلك شيئان » أحدهما : أن إطلاق الثمر يتناول ما كان على الشجرء 
ولهذا قال / عليه [ الصلاة و ع السلام : « لا قطع في ثمرع © . 

والثاني : أنه نهى عنه كيلا » والصفة ترجع إلى ما دلت عليه الباء » فكأنه نهى عن 
بيع تمر غير مكيل بتمر مكيل » وهذا معنى نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن بيع الزرع 
بالحنطة كيلا ؛ لأن الكيل يصعم في الحنطة دون الزرع ؛ يبين ذلك : أن النهي عن يبع 
الرطب بالتمر لا يشترط فيه الكيل عندهم ؛ لأنه لا يجوز كيلا وغير كيل » إنا يختص 
النهي عندهم كيلا لما كان على النخل ؛ لانه يجوز خرصًا . 

6 - قالوا : روي سهل بن أبي حثمة 7" : ١‏ أن النبي يله نهى عن بيع 
الرطب بالتمر » وأرخص في العرايا أن تباع بخرصها رطبًا يأكلها أهلها تمرًا 9 ) . 

- قلنا : إنما يتناول التمر الرطب على النخل » بدلالة : أنه استثنى من جنس 
المستثنى منه . 

- وقد لقل أبو داود هذا الخبر » فذكر فيه ١‏ أنه نهى عن بيع البيضاء 
بالسلت ) 29 » قياسًا على ما نهى عنه النبي يَلَدٍ عن بيع الرطب بالتمر» ولا مخالف له . 

5 - قلنا 9 : لم ينتشر هذا القول فيكون إجماعًا . 

- وتقليده لا يلزمنا ؛ لأن قوله عليه [ الصلاة وع السلام : « التمر بالتمر» 
قد أفاد بيع الرطب بالتمر ؛ لأنه تمر وإن انفرد باسم . 

4 - قالوا : جنس فيه الربا » ببع منه ما هو على هيئة الادخار بما ليس على 


)١(‏ أخرجه أصحاب السنن الأربعة : أبو داود في كتاب ١‏ الحدود ؛ » باب ١‏ ما لا يقطع فيه ) ( 140/١‏ ) ؛ 
والترمذي في ( كتاب الحدود » » ١‏ باب ما جاء لا قطع في ثمر ولا كثر) ( 1/4ه » 8ه ) » الحديث 
1545 ) » والنسائي في ١‏ كتاب قطع السارق ) ( 88-85/4 ) » وابن ماجه في « كتاب الحدود ؛ ١‏ 
دباب لا يقطع في ثمر ولا كثر ؛ ( 856/7 ) » الحديث ( 15917 ) . 

. في (ع ) : [ حمرةع » مكان : [ حثمة ] » وهر خطأ‎ )١( 

(1) أخرجه البخاري بلفظ : « أن رسول الله مه نهى عن بيع التمر بالتمر » ورخص في العرية أن تباع 
بخرصها يأكلها أهلها رطبًا » في الصحيح « كتاب البيوع ؛  »‏ باب بيع الثمر على رؤوس الدخل بالذهب 
والفضة ؛ ( ١١/١‏ ) » وأبو داود في السنن ١‏ كتاب البيوع » » ١‏ باب بيع العرايا ؛ ( /740 + 448؟ ). 
(4) في جميع النسخ : [ بالسلب ] والصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( ص ) : [ قالوا ] » مكان : [ قلنا ] . 


ه/باعم؟ 


هيئة الادخار على صفة يتفاضلان حال الادخار » فوجب أن يكون باطلًا » أصله : بيع 
الحنطة بدقيقها وسويقها . 

- قلنا : يبطل ببيع التمر المسوس بالحديث » فإن الجديد ('» على هيئة 
الادخار » والعتيق ليس على هيئة الادخار » فهما يتفاضلان في حال الادخار . 

65 - ويبطل بالجديد والعتيق والحنطة الحديثة » وهذا يجوز بالنص والإجماع, 
فدل ذلك على بطلان هذا المعنى . 

- ولأن المعنى في الحنطة بالدقيق : تفاضلهما 20 في الدقيق حال العقد ؛ 
لأن الدقيق المعقود عليه هو موجود في البدل الآخر على وجه يجوز اعتبار الممائلة 
معدومة 9 , 

ييين ذلك : أن ممائلة الكيل تقع من غير فقد جزء ولا انضمام © جزء » وأما الرطب 
فيزول التساوي بفقد أجزاء ذات © مال معقود عليه » يقصد بالعقد » ويوجد عنه 
الإعراض » والتفاوت الذي يحصل بفوات جزء من المبيع 29 لا يؤثر في العقد » كبيع 
التمر الحديث بالعتيق . 


ا 


ل 
)١(‏ في (م)١(ع)‏ :[ بالجديد فإن الجديد ع . 

(5) في ( م ) ٠(ع‏ ) :1 الدقيق ] بدون الباء » وفي ( ع ) : [ يفاضلها ع . 

(9) في (م) ٠‏ (ع ) :1 معدودة ع مكان : [ معدومة ع . 

(4) في رع ) : 1لا انضمام ] بدون الواو . 

(©) ثي () 2 (ع) : [ بعقد ] » مكان : [ بفقد] » وفي جميع النسخ : [ ذو] ؛ مكان  :‏ ذات ] » ولعل 
الصواب ما ألبتناه . (5) في (م) ٠(ع)‏ :1 البيع ] . 


||| مسالة : 


بيع الرطب بالرطب 


4 - قال أصحابنا : يجوز بيع الرطب بالرطب متساويًا (© . 

8 - وقال الشافعي الا 

لنا : أنهما جنس واحد على صفة واحدة » كالتمر بالتمر . 

ولأن الرطوبة التي فيهما مقصودة بالعقد » فجاز يبع أحدهما بالآخر » كاللين باللبن . 

- فإن قيل : عامة منافع اللبن توجد حال رطوبته » فاعتبر التساوي في هذه 
الحالة التي هي حال كماله » وعامة منافع الرطب تحصل حال جفافه » فكانت تلك حال 
الكمال فاعتبر التساوي . 

. قلنا : هذا ييطل بالعرايا‎ - ١١99 

0 - فإ قيل : لا يجوز العقد حتى يغلب في الظن أنهما يتساويان حال الجفاف . 

1١١4#‏ - قلنا : التساوي الذي تتعلق صحة العقد به هو الكيل والوزن دون الحزر 
والظن 29 . 

ولأن عامة منافع اللبن طريًا توجد 29 حال رطوبته » وكذلك عامة منافع الرطب » 
فأما بالادخار : فاللين والتمر توجد © منافعهما بعد الجفاف » فإنهما اتفقا في الاسم 
والصفة والمقدار » فالتفاوت في الثاني لا يؤثر » كالحنطة بالحنطة . 

4 - قلنا : قوله [ عليه الصلاة والسلام ] : 9 أيتقص الرطب إذا جف » 29 


)١(‏ راجع المسألة في : بدائع الصنائع و كتاب البيوع » » فصل ٠‏ وأما شرائط الصحة » ( 188/5 ) » فتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية و باب الربا » ( 17-101 ) » العناية مع الهداية 0 باب الربا ؛ ( /1/؟/ا”ا!- 
4لا" ) ء مجمع الأنهر 9 باب الريا ؛ ( 81/7 ) ء رد تار مع الدر اخختارء ١‏ باب الربا » ( 193/4 ) ٠‏ 
)١(‏ راجع المسألة في : الأم ( 4/1 ؟ » ١؟‏ ) » وفي باب بيع الآجال ؛ ( 1/5/1 ) » مختصر المزني 9 باب الربا وما لا 
يجوز بعضه يبعض متفاضلًا ؛ و ١‏ باب بيع الحم باللحم ١‏ ص77 » المهذب مع المجموع ١‏ باب الربا » ( 411/٠١‏ 
وما بعدها ) ع حلية العلماء و باب الربا » ( ١175/4‏ » 11/8 )ء نهاية المحتاج د باب الربا » ( "415/9 ) . 
(1) في ( م ) » ( ع ) : [ الحرز والطعن ] » مكان : [ الحزر والظن ] » وهو تصحيف ٠‏ 

(© » 0) في (م): [يرجد ]. 

(1) تقدم تخريجه مطولًا بهذا اللفظ في مسألة ( 584 ) . 


311050 البيوع 


فقد تكلمنا عليه . 

ولأن النبي يليه جعل المؤثر نقصان الرطب ؛ لأنه لا حمال 27 من كل واحد منهما . 

8 - قالوا : جنس فيه ربا » فلا يجوز بيع بعضه ببعض إلا مثلا بمثل » وإن 
كان متفاضلا أو مجهول التفاضل لا يجوز 29 . 

5 - قلنا : يبطل بالعرايا » وبالتمر الحديث بالحديث » فإن كل واحد منهما 
ينقص » ومقدار النقصان غير معلوم . 

/1 - قالوا : النقصان حال الادخار منصوص عليها . 

8 - قلنا : فيها وجهان » أحدهما أنها لا تنتتقص وتخص 22 ء والثاني : أنها 

69 - قالوا : هذه العلة لا تنتتقص 9 ؛ لأن النبي عَم اعتنبر نتقصان ما لم يبلغ 
حال الادخار » فصارت العلة ذات وصفين . 

ل - قلنا : العلة التي في اخبر نقصان الرطب » وأنه لم يبلغ في حال الادخار 
صفة الأصل المعلل » فلا يلحق بالعلة ويصير وصقًا فيها "» حتى لا يدخل النقص 
عليها . 


* # و 


)١(‏ في ( ص ) : 1 لا حمال ] بالحاء المهملة » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ لا جمال ] بالجيم المعجمة , ولا 
يستقيم المعنى في كلتا الخالتين » لعلها محرفة » أو سقطت عبارة ما . 

(5) في (م)* (ع) : [ لم يصح ] ؛ مكان : [ لا يجوز] , وكذا في هامش ( ص ) من نسسخة أخرى . 
(5) في (م ) :1لا يتقص] . وفي (م) 2( ع) : [ ويخص ع . 

(؟) في (م):[لا يتفض ع]. (*9)في (م)ء(ع):[مهاع. 


الدراهم والدنائير عند تعينها بالعقد 


||||| مسالة 


لل رارف 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد 


- [ قال أصحابنا ع © : الدراهم والدنائير إذا تعينت بالعقد : لم تتعين » 
ووقع العقد على مثلها في الذمة . 

- وكان أبو الحسن (© يقول : تتعين ويتعلق العقد بها وعلى (© مثلها في 
الذمة » لكن للمشتري أن يعطى غيرها ؛ لأنها لم تملك » كالبدل المشروط فيه الخيار © . 

. © وقال الشافعي : تتعين ولا يملك غيرها‎ - ٠ 

4 - وفائدة الخلاف : أن عندنا يجوز التصرف فيها » وللمشتري دفع غيرها » 

ه.؟١(‏ - لنا : قوله تعالى د وَشَرَقَه يتس بخن درهم مَعَدُودوَ # 29 ع وقال 


. الزيادة أثبتناها تمشيا مع منهج المصدف‎ )١( 

(؟) هو عبيد اللّه بن الحسين » أبو الحسن الكرخي » وقد تقدمت ترجمته في مسألة ( .2))1٠١١‏ 
(*) في ( م)ء (ع ) :1 على ] بدون الواو . 

(5) قال السمرقندي في تحفة الفقهاء بعد أن ذكر المسألة : 9 وبيان ذلك : أن من باع عبدًا بألف درهم وعينها 
في المجلس فإن البائع لا يستحق عينها » حتى لو أراد المشتري أن بمنعها ويرد غيرها , له ذلك ولكن تتعين في 
حق الجنس حتى تجب عليه الدراهم » وتتعين في حق القدر حتى تجب عليه ألف درهم ؛ وتتعين في حق الصفة 
حتى إن الدراهم المعينة في العقد إذا كانت جيدة يجب عليه مثلها جيدة » وإن كانت رديئة فكذلك . 
والصحيح قولنا ؛ لأنه لا فائدة في استحقاق عينها في المعاوضات » فكان التعيين وتركه سواء في حق 
استحقاق العين : فأما في تعيين الجنس والقدر والصفة ٠‏ ففيه فائدة فتتعين » . راجع : أحكام القرآن 
للجصاص » في و سورة يوسف 6 ( ١70/78‏ )» روضة القضاة « كتاب البيوع » ( 417/١‏ ) ع المسألة 
(6؟78 )» تحفة الفقهاء و باب الشراء والبيع ؛ ( 8/7 ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب الصرف » 
ص مهم - لاهلا » بدائع الصنائع ١‏ فصل : وأما حكم البيع ) ( ١710/0‏ » 714 ) » إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف «١‏ كتاب الصرف 6 ص57" 0 3"58 . 

(5) في (م )2 ( ع ) :[ يتعين] » وفي جميع النسخ : [ ويلك غيرها إلا أن في (م ) : [ تملك ] ؛ مكان : [ يملك ] 
والصواب ما أثبتناه بزيادة : [ لاع . راجع تفصيل المسألة في : المنتقى في يبع الذهب بالورق عيئًا وتبرًا» ( 5178/4 ) » 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي » في 3 سورة يوسف ؛ ( ١1/ » ١165/9‏ ) » الإفصاح 3 باب الربا) ( 1719/١‏ ) » 
المغني ١‏ باب الربا والصرف » ( 60/6 ١ه‏ )ء الإنصاف » باب الربا والصرف » ( 50/8 ؛ 5١‏ ) . 

(1) سورة يوسف : الآية 7٠١‏ . 


هن سسسب سس سس سس سس سس كراب الببيوع 


الفراء © : الثمن ما كان في الذمة فتسمية الله تعالى لها ثمنًا يقتضي أن تكون (" ثمئا 
بدا » وقول الفراء يقتضي أن كل ثمن في الذمة » فاقتضى مجموع الأمرين أن الدراهم 
وإن عينت فالبيع ينبت في الذمة . 

5 - فإن قيل : من أين لكم أن الثمن كان معيئًا » . 

. قلنا : بقوله © تعالى ل دَرْهِمَ ممَدُودَوَ 4 » والعد لا يكون إلا من عين‎ - ١ 

4 - قالوا : قول الفراء يقبل في اللغة » فأما في الأحكام : فلا . 

4 - قلنا : لم يرجع إليه لأمر اسم ؛ لأن الآية دلت أن الدراهم ثمن » وكلام 
الفراء دل على أن الثمن في الذمة » وهو حجة في بيان الأسماء . 

١‏ - ويدل عليه : ما روي عن ابن عمر 28 : 9 أنه قال لرسول الله [ صلى 
لله عليه وسلم ] : أترى أبيع 29 الإبل في البقيع بالدراهم فآخذ بها الدنانير» ورما أبيعها 
بالدنانير وآخذ بها الدراهم ؟ » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام : لا بأس إذا افترقتما 
وليس بينكما شيء ؛ 7 , ولم يفصل بين أن يقع العقد بها معينة (© أو في الذمة . 

١‏ - ويدل عليه : إجماع الأمة عملا في الاستدلال ؛ وذلك لأنهم يبيعون 
بالدراهم المعينة فيجدون فيها الزيوف فيبدلونها » ولا يعدون ذلك فسحًا . 

5 - فإن جوز مخالفنا ذلك لم يصح أصله ؛ لأن © ما تعين إذا رد بالعيب 
انفسخ فيه » وإن لم يجوزه خخالف إجماع الأمة . 

ولأنه ثمن ؛ فكان محله الذمة ؛ أصله : المطلق . 


. ) ١1/١/19" ( سبقت ترجمته في مسألة ( 414 ) » وقد ذكر الجصاص قول الفراء في أحكام القرآن‎ )١1( 
. (؟) في () 2(ع ) :[ يكون ] » والضمير في قوله : [ لها ] عائد إلى الدراهم المذكورة في الآية‎ 
. ] في (+م) ٠(ع) :1 لقوله ع . (*) في (ع):[ بيع عء مكان : [ أبيع‎ )5( 
» 74/5 ( 6 باب في اقتضاء الذعب من الورق‎ ٠ » أخرجه أبو داود مطولا في السنن 0 كتاب البيوع ؛‎ )5( 
كتاب البيوع » » في 9 بيع الفضة بالذهب وبيع الذهب بالفضة 6 ؛ وفي‎ ٠ ء والنسائي نحوه في انجتبى‎ ) 43 
» ) 18548 ( ؟ , الحديث‎ ٠8 أخذ الورق من الذهب 6 (1/9/؟ » 781 ) » والطيالسي في المسند ص‎ « 
وأحمد في المسند ( 115/1 ) » والدارمي في السنن « كتاب الببوع 6 » « باب الرخصة في اقتضاء الورق من‎ 
والبيهقي في الكبرى « كتاب‎ ٠ ) الذهب ؛ ( 151/1 ) . والحاكم في المستدرك « كتاب الببوع » ( ؟/44‎ 
. ) ١814/8 ( » البيوع ؛ باب اقتضاء الذهب من الورق‎ 
.] في (م)١(ع):[ بعنه‎ )50( 
. في (م)١(ع):1 كانعء مكان : [ لأنع‎ )9( 


الدراهم والدنائير عند تعينها بالعثقد سسسب ب ببس ح / ا ا ا 
- ولأنها دراهم جعلت تبعًا في البيع ؛ فكان محلها الذمة » أصله : إذا 
أطلقها . 

4 - ولا يلزم الدراهم الأجبية 20 وما أشبهها ؛ لأنها تثبت في الذمة » فله أن 
يعطي مثلها من غير تعيين ولا صفة ؛ وما صح 22 العقد عليه إذا أطلقه ولم يعينه ولم 
يصفه 29 » ولم يتعين بالبيع وإن عينه » كالميزان » والمكيال © . 

ه1١١‏ - فإن قيل : العقد على قفيز من صبرة يصح من غير تعيين » ولو عينه تعين . 

5 - قلنا : إذا أشار إلى صُبرة فقد عين المبيع ضربًا من التعيين ؛ ألا ترى : أنه لو[ لم ] 
يضف العقد إلى الصبرة لم يجز » ونحن قلنا : ما صح العقد إن لم يقيله ولم يصفه 9 . 

- قالوا : التكاح عندكم يجوز على عبد مطلق » ولو عينه لتعين . 

يقلن - قلنا : نحن قيدنا الحكم بالبيع » فلا يلزم النكاح . ومن طريق المعنى لا 
يلزم ؛ لاناكنا مضي عند عليه إن لم ينه :6 والتجاع 3١‏ رمي في لمعه 1 

8 - ولا يازم الوصية واليمين ؛ لأن 29 كل واحد منهما ينعقد على المطلق من 
الدراهم والأعيان » فإن عينه تعين ؛ لأنا قيدنا [ المسألة ع 29 » فقلنا : بيع . 

ومن طريق المعنى لا يلزم ؛ لأن الوصية موضوعها أن تتعلق © بالأعيان » ألا ترى : 
أنها لا تغبت فى الذمة » وإنما تتعلق بالتركة ("© فإذا تعلقت عند إطلاقها بالأعيان فأولى 
بها إذا عينها . 

ولأن معنى قولنا : إن ما صح العقد مع إطلاقه لم يتعين بالببع وإن عين ؛ لأن )٠0(‏ 
الجهالة تؤثر في بدل البيع والإطلاق سواء صح الإطلاق 20 أو لم يصح . 

(1) في (م) » (ع ) : [ الأجبة  ]‏ الأجبية » والجباية : استخراج الأموال من فطانها وجمعها . انظر : لسان 
العرب ( 41/١‏ ) »ء المصباح المتير ( )١( ٠ ) 88/١‏ في ( ع ) : [ ما صح ] بدون الواو . 


(") في (م)٠(ع):‏ [ فلم يصفه ] . (4) في (م)١(ع)‏ :1 الكيل ] . 

(ه) الزيادة من ( م ) » ( ع ) وفيهما : [ فإن لم يقيده ولم يضفه ] » مكان المثبت . 

(3)ني (م)غ(ع):[أنع. (/1) في سائر النسخ : [ اللغة ] » ولا يستقيم المعنى بها . 
(6) في (م)٠(ع):[‏ يتعلق ]. (5) في (م)٠(ع):[بأكثره].‏ 


)٠١(‏ في (م)2(ع):[أنع. 
)١١(‏ في النسيخ جميعها : [ والإطلاق سواء لم يصح الإطلاق ] ؛ ولا معنى لهذه العبارة » ولذلك أبدلنا بها 
ما أثبتناه » نما عساه أن يرافق المقصود . 


كتاب البيوع 


دلوف 


بدل التكاح » ولا فيما يقع الوصية به ؛ فإن عين تعين » وإن أطلق صح مع جهالته ؛ لأن 
الجهالة غير مؤثرة فيهما . 

0١‏ - وعلى هذا اليمين لا تؤثر الجهالة فيها » فلذلك تعين المحلوف عليه » إن 
ُذّر اليمين على مطلقه وإن شكت قلت : لو تعينت الأثمان بالبيع لم ينعقد عليها مطلقّاء 
كالعروض . 

5 - فإن قيل : إنما يصح العقد عليها مطلقًا للعرف في نقد البلد » ولذلك لو 
كانت النقود (؟ لم يصح إطلاقها » ولو كان في بلد عُُوفٌ لنوع من العُروض فعقد 
عليها ؛ جاز إطلاق العقد عليها . 

- قلنا : الأأصح الإطلاق لعدم [ اختلافها » ولهذه العلة لا تتعين © إذا 
عرض تعيينها » فأما العُروض : إذا حصل فيها عرف يجوز معه العقد عليها ] 29 مطلا 
لم تتعين ©) عندنا . 

ولأن الأثمان من نوع واحد » فلا فائدة في تعيينها ؛ لأن الأغراض فيها لا 
تختلف 27 » وكل تعيين لا فائدة فيه » فإنه لا يتعين بالعقد © » كمن استأجر أرضًا 
ليزرع فيها حنطة جاز أن يزرع الشعير » ومن استأجر دابة ليحمل عليها هذه الحنطة جاز 
أن يحمل عليها مثلها » ومن ابتاع بهذا الميزان / جاز أن يزن بغيره . ]ب 

64 - فإن قيل : في تعيينها فائدة وهو أن يكون حلالا . 

6 - قلنا : إذا أخذ من جملة دراهم درهمًا ابتاع به ؛ تعين عندكم » ولم يجز 
دفع غيره منها وإن ساواه في الحل وفي كل صفاته . 

85 - فإن قيل : إذا تعين فسد العقد بهلاكه . 


- وهذا المعنى لا يوجد في الوصية والتكاح ؛ لأن الجهالة لا تؤثر © فى 


)١(‏ في (م):1لايزثرع. 

(') في (م) ٠‏ (ع) :1 وكذلك ] وفي سائر النسخ : [ للنقود ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في (م) ١2‏ (ع):1لايعين ]. 

(4) في جميع النسخ : [ عليه ] » والصواب : [ عليها ] ؛ لأن الضمير عائد إلى : [ العروض ] » وما ين 
القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسيخ في الهامش . 

(5) في (م) ٠(ع):1لم‏ يعين]. (1) في (م) ١‏ (ع ) : [ الأعراض فيها يختلف ع . 
(1) قاعدة : 9 الائمان من نوع واحد فلا فائدة في تعبينها ؛ لأن الأغراض فيها لا تختلف .وكل تعيين لا 
فائدة فيه فإنه لا يتعين بالعقد » . 


الدراهم والدنائير عند تعينها بالعكد 777ب ب ٠٠ب‏ ب ب سس قت" ؟ 
0 - قلنا : الفائدة تُطلب لتصحيح العقود لا لإفسادها (© . 


4 - فإن قيل : الفائدة أن يكون البائع أحق بها عند فلس 297 المشتري . 

- قلنا : هذه الفائدة لا تعود إلى ©© العقود وإنما تطلب لأمر بعده » وفوائد 
العقود تطلب حال العقد 9 . 

ولأن هذا التوئق حاصل للبيع ما دام المبيع 20 في يده » فإذا فعله فقد أسقط حقه فلم 
يلزم حكم العقد أن يثبت بع ل ابن اراد 

٠.‏ - قالوا 0000 بصُرة طعام قسشمها وباع لخد ديا كن 
أوزق © ويك جاع أحد قسميه» فإنة يتمين + ولا فائلة فى تمبينه ؛ لأن كل واحد من 
ذوي الجملة سواء » وكذا سنجات الدوانيق تتعين ولا غرض © فيها . 

- قلنا : إنما يتعين ذلك لتصحيح العقد » فلو لم يتعين 9© لبطل ؛ لأنها لا 
تقب - محري لله زا بشرائط السلم » أو تكون 2١0‏ جزءا من جملة المشار إليه » مثل أن 
يقزل : 1 قفيرًا من هذه الصبرة . 

09 - فإن قيل : الدراهم تتعين 25 بالوصية . 

ممم و - قلنا : فيه فائدة ؛ لأنه إذا أطلقها ضرب الموصى بها 29 وإن زادت على 
(1) في ( م ) : [ لإفسادها ع » بدون : [ لا] » وفي ( ع ) : [ لا إفسادها ] » مكان : [ لا لإفسادها ] , 
قاعدة : « الفائدة تطلب لتصحيح العقود لا لإفسادها » . 
(؟) في رع):[ تلبس ]. (؟) قوله : [ تعود إلى ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 
(4) قاعدة : ١‏ فوائد العقود تطلب حال العقد » . (5) لفظ : [ اللمبيع ] ساقط من ( م ) (٠‏ غ). 
(1) في ( م )ء ( ع) : [ أحديهما ] » مكان : [ أحد جزثيها ] . 
(/1) والرّق - بكسر الزاي - : وعاء من جلد يتخذ للشراب ونحوه » والجمع : أزقاق » وزقاق » وزقان » 
وأزق . راجع : لسان العرب » مادة : ١‏ زقق 6 ( "184/1 ) » المعجم الوسيط ( 91/١‏ ) . 
(8) في (ص) : و سنحاب » » مكان : 9 سنجات 4 » وفي ( م ) » ( ع ) : 9 يتعين ولا عرض  »‏ مكان المثبت . 
وسنجات : جمع سج » وتجمع أيضًا على سنج والسنجة : هي ما يوزن به . راجع : العجم الوسيط ( 400/١‏ ) . 
ودوانيق : جمع داق - بفتح النون وكسرها- وتجمع أيضًا على دوائق » والدائق : : من الأوزان سدس الدرهم . راجع: 
لسان العرب » مادة : ١‏ دئق 6 ( ١471/5‏ ) » المصباح المنير ( 189/1١‏ ) ء المعجم الوسيط ( 554/١‏ ) . 
(9) في (م)١(ع):[‏ ولو لم يتعين ] . 
)٠١0(‏ في (م ) » ( ع ) : [ إلا شرائط السلم أو يكون ] ؛ مكان المثبت . 
)١١(‏ ني (م):[يتعين ]. 
(؟1) في (م) : [ لهاع وفي ( ع ) :1 له ع » مكان : [ بها ] » ومعناه : حدد الدراهم الموصى بها في جملة 
ما معه من الدراهم » طبقا لصيغة الوصية . 


كتاب البيوع 


"ارق 
الثلث » فإن عينها لم يضرب فيما زاد على الثلث . 

4 - وإن شت قلت : ما لا يكون في تعيينه فائدة تعود إلى تصحيح البيع لا 
يتعين بالإشارة 3 كالمكيال 3 والميزان 1 

ه - فإن قيل : إذا عين المكيال فسد العقد . 

1194 - قلنا : فقد سلمتم الحكم » وهو أنه لا يتعين حتى يجب عليه أن يزن أو 
يكيل منه . ظ 

17 - فإن قيل : المعنى في الإجارة يقصد به تقدير المنفعة » فلذلك جاز مثلها أو 
دونها . 

- قلنا : إنما كان كذلك ؛ لأنه لا فائدة في التعيين » وهذا موجود في الدراهم ؛ 

4 - احتجوا : بحديث عبادة بن الصامت # : ( لا تبيعوا الذهب بالذهب » 
ولا الورق بالورق » ولا البر بالبر » ولا الشعير بالشعير » ولا التمر بالتمر » ولا الملح 
بالملح » إلا سواء بسواء , عيئًا بعين 9 » وهذا يدل على تعيينها © » وأجرى الاثئمان 

- قلنا : إطلاق الذهب والفضة يتناول غير المضروب 29 » وذلك يتعين 
عندنا . 

09 - ولأنه عليه [ الصلاة و] السلام جعل التعيين شرطًا » وذلك غير مشروط 
في الأثمان إلا عند القبض » وعندنا أنها تتعين 9© بالقبض . 

5 - وعلى قول أبي الحسن تتعين ( © » لكن أعيانها غير مملوكة » وليس البر 

من المتعين » فإذا قلنا به وكان الخلاف فى غيره سقط الاستدلال . 

4 - فأما قولهم : إنه أجرى الأثمان مجرى الأعيان ؛ فكذلك يقول أبو 
الحسن : إنها تتساوى 29 في التعيين . 

4 - نأما على الطريقة الأخرى : فالمراد بذكر العين عدم النّساء » وذلك 


. ] تقدم تخريجه في مسألة ( 5/اه ) . (5؟) في (م):[تينها‎ )١( 
. (؟) في (م)2(ع): [امصروف ] » وهو تصحيف‎ 
.]نيعتت[:)ع(٠)م( في (م):[يتعين]. (0) في‎ )4( 


.] في (م ) : [ يساوى‎ )١( 


الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد وإباة *؟ 


تأكيدًا ('© لقوله [ عليه الصلاة والسلام ] : ٠‏ يدا بيد هاء وهاء » (2 » وقد سمي النقد 
عيئًا لانه ضد الدين . 

ه64 - قالوا : كل ما تعين بالقبض جاز أن يتعين بالعقد . كغير الأثمان © . 

65 - قلنا : إنما تعينت بالقبض لأنها لو لم تتعين 49 بطل المعنى المقصود 
بالقبض . ألا ترى : أنه يقبض ليستقر ملكه ويجوز تصرفه » ولو "© لم يتعين جاز للبائع 
أن يتصرف فيه » فبطلت هذه الفائدة » ولا فائدة في التعيين بالعقد تعود © إلى العقد 

61 - والمعنى في غير الأثمان : أنها لو لم 29 تتعين لم يجز البيع عليها مطلقًا » 
ولما جاز على مطلق الثمن دل على أنه لا يتعين . 

4 - وقد ناقض أصحابنا هذه العلة بالمسلم فيه ؛ لأنه يتعين بالقبض ولا يتعين 
بعقد السلم . 

46 - قالوا : يتعين إذا بيع . 

6 - قلنا : النقض أنه يتعين كالقبض عن عقد ؛ لأنه لا يتعين بذلك العقد . 

١ه؟١ا‏ - فإن قلتم : إنه يتعين لمصيره إلى القبض © . 

5 - قلنا : الدراهم تتعين 29 بعقد الوصية » وإن لم تتعين بالبيع . 

. تعينت به الأثمان تضمن به الأثمان » كالقبض‎ ١0 قالوا : كل ما‎ - 1١# 

64 - قلنا : قد تكلمنا على هذه العلة وأصلها » وتنتقض ©١١‏ هذه العلة 
بالجناية ؛ لأن "2 قطع الطرف يعتبر به ولا يعتبر به الأرش » والسرقة معتبر بها قطع 


. في (م)١(ع):[ وكذلك تأكيد ع مكان المثبت‎ )١( 

(؟) سبق تخريجه في مسألة ( 5/اه ) . 

("1) قاعدة : و كل ما تعين بالقبض جاز أن يتعين بالعقد » . 

(4) في (م ) : 1 لم يتعين ] . 

(ه) لفظ : رلوع ساقط من (م)2)اع). ‏ (5) في (م)ء(ع):[يعود]. 
(17) قوله [ لم ع : أثبتناها لاستقامة المعنى . 

(8) في سائر النسخ : [ لمصير ] وزدنا ما بين القوسين ليستقيم المعنى . 

(5) في ( م) : [ يتعين ]» وهو ساقط من ( ع ) ٠‏ 

.] ني (ع):[ تنتقض‎ )١١( في (م)ء(ع): [ كلما].‎ )٠١( 
لفظ : [ لأن ع ساقط من (م )2 (ع).‎ )1١( 


الا 010 البيوع 


الطرف ولا يتعين بها الضمان . 

و6 - قالوا : الأثمان تتعين بالغصب » والقبض » والوكالات » فكذلك البيع » 
كغيرها . 

6 - قلنا : أما الغصب فلا يقع إلا في عين ولا يقع على © ما في الذثم » فلو 
لم نتعين (© بالغصب خرجت من أن تكون مغصوبة وبطل ضمانها . 

/ا ٠"‏ - فإن قال الغاصب : لا فائدة في هذه الدراهم فخذ مثلها . 

4 - قلنا : بل فيه فائدة ؛ لأن حق المغصوب لا يسقط عن عينها مع بقاء العين 
على حالها 29 ؛ لأنه لا يتعلق ابتداء بما في الذمة . 

وكذلك الوديعة في هذا الحكم مثل الغصب ء فأما في الوكالة فيعتبر مثله ؛ لأنه إذا وكله 
أن يتاع بهذه الألف فهلكت قبل تسليمها إلى الوكيل جاز أن يشتري له بألف مثلها . 

68 - وإنما قالوا : إذا سلمها للوكيل فهلكت بطلت الوكالة ؛ لأنها تعينت 
بالقبض كما يتعين البيع 9 بالقبض . 

- قال أصحابنا : حكم الأثمان مفارق لغيرها ؛ بدلالة : جواز المضارية بها 
خاصة . وذلك المعنى يعود إلى التعيين ؛ لأنها لا تتعين © . فإذا اشترى المضارب 
ثبت 27 النمن مضمونًا في ذمته فجاز أن يستحق ربح ما ضمن » والعروض تتعين فلا 
يستحق ربحها ؛ لأنه ربح ما لم يضمن » فلو تعينت الأمان [ لم يجز المضاربة بها ] 0) 
كالعروض . 

0 - قال ابن سريج © : لو كانت الأثمان لا تثبت إلا في الله رفي 


. في (عم)» جرع :1 إلا على ع بزيادة : إلا‎ )١( 
.] (؟) في (م)»(ع):[لاتتعين‎ 
(ع ) : [ على حالها بطل العقد  » بزيادة : [ بطل العقد ] وحذفها أنسب » لذلك حذفتاها‎ ١ ) في (م‎ )59( 


من الصلب . 
(؟) في (ع ) :1 تعين ]ء مكان : [ ييعين ] وفي (م ) ؛ ( ع ) : [ بالبيع ع » بريادة : [ الباء ] , 
(5) في (م) :1 لا يتعين], (0) في (م)٠(ع):[هبتع.‏ 


(1) ما بين المكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) في (م) ؛(ع) :[ شريح ] » وهو تصحيف . وستأتي ترجمة ابن سريج في مسألة ( 14 ) . 
(5) في ١)‏ 0غ ) : [ الأئمان ثبتت ] ء بدون : [ لا ] » ولفظ : [ تنبت ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش . 


الدراهم والدائير عند تعيتها بالعقد لست سس ب ببسيس 8/ وه" ؟ 


إذا عينت بالعقد أن يبطل 2 » كالسلم . 
- قلنا : الأصل غير مسلم ؛ لأنه إذا أسلم في غيره ولم يؤجلها جاز العقد 
وكان بيعًا » وإن أجلها بطل العقد ؛ لأن الأعيان لا يصح تأجيلها . 
١١8‏ - قالوا : كعوض مشار إليه في عقد » فوجب أن يتعين » كسائر الأعواض . 
00 - قلنا : سائر الأعواض 29 في تعينها فائدة تعود إلى [ عقد البيع فتعينت » 
والأثمان ليس في تعينها فائدة تعود إلى ] العقد » فلم تتعين (© . 


## # 


.)1١١/٠١ ( يعني العقد » وقول ابن سريج ذكره السبكي في المجموع‎ )١( 

٠ ) (ع‎ ٠ ) لفظ : [ الأعواض ] ساقط من ( م‎ )١( 

)1١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن قوله : [ فتعينت ] إلى قوله : [ تعود إلى ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ فلم يتعين ] . 


كتاب البيوع 


ل لشف 
||| مسالة : 


بيع الدينار بدينارين ودرهم » والدرهم بدرهمين ودينار 


- قال أصحابنا : إذا باع دينارًا بدينارين ودرهم » ودرهما بدرهمين 
ودينار 20 ؛ جاز البيع ) وخولف بين البدلين » فإذا باع عشرة دراهم ودينارًا بأاحد عشر 
درهمًا : قسمت على الاعتبار » فكانت العشرة بمثلها » والدراهم بالدينار © . 

65 - وقال الشافعي يقسم العوض على قيمة ما يقابله ويفسد العقد 9" . 

٠١9‏ - لنا قوله عليه [ الصلاة و ع السلام « الفضة بالفضة مثلا بمثل » 29 ,ع 
ظاهره يقتضي أن العشرة بمثلها » فيبقى الدينار بالدرهم . 


» ) في سائر النسخ : [ ودرهما ] » مكان : [ ودرهم ] » وقوله : [ ودرهمًا ] الثاني ساقط من (م ) 2( ع‎ )١( 
ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وقال الكاساني في بدائع الصنائع : « إذا قوبل بدل من‎ 
جنس ببدل من جنسه أو ببدلين من جنسه ومن خخلاف جنسه » فأما إذا قوبل أبدال من جنسين مختلفين بأبدال‎ 
من جنسين ممختلفين » فإن كان من غير أموال الربا فلا شك أنه يجوز » وتقسم الأبدال من أحد الجانبين بالأبدال‎ 
من الجانب الآخر قسمة توزيع وإشاعة من حيت التقويم » وإن كان من أموال الربا » فيجوز أيضًا عند أصحابنا‎ 
الثلاثة » ويصرف الجنس إلى خلاف الجنس فيقسم قسمة تصحيح لا قسمة إشاعة وتوزيع» وعند زفر‎ 
والشافعي : لا يجوز ويقسم قسمة توزيع وإشاعة من حيث القيمة » كما في غير أموال الربا » وبيات ذلك في‎ 
مسائل : إذا باع كر حنطة وكر شعير بكري حنطة وكري شعير » جاز عند علمائنا الثلائة » وتصرف اللنطة إلى‎ 
الشعير والشعير إلى الحنطة » وعندهما : لا يجوز » وكذلك إذا باع درهمًا ودينارًا بدرهمين ودينارين ويصرف‎ 
. » الدرهم إلى الدينارين » والدينار إلى الدرهمين‎ 
راجع المسألة في : متن القدوري « كتاب الصرف » ص. 4 » بدائع الصنائع « كتاب الببوع 6 » في آخبر‎ )1( 
» ؛ 1517 ) ء فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ه كتاب الصرف‎ ١41/ ( ) فصل : وأما شرائط الصحة‎ ١ 
كتاب‎ ١ البناية مع الهداية « كتاب الصرف » ( 014/9 - 518 ) » مجمع الأنهر‎ » ) 148-١1 44/1 ( 
. ) 755/5 ( » حاشية ابن عابدين مع الدر امختار ه باب الصرف‎ » ) ١١11/15 ( الصرف ؛‎ 
ب ) » المهذب مع‎ » 17٠١ ( راجع تفصيل المسألة في : مختصر الخلافيات 9 كتاب البيوع » » ورقة‎ )1( 
وما بعدها ) » حلية العلماء و باب الربا » ( 170/4 » ١)ء فتح العزيز‎ 00/٠١ ( » المجموع « باب الربا‎ 
د كتاب الببوع ؛ » ( الباب الثاني في الفساد بجهة الربا ؛ » بذيل المجموع ( 171/8 ) وما بعدها » المتتقى فى‎ 
شرح الزرقاني 2 باب في البيع الشامل » ( 41/0 » 478 ) » المسائل الفقهية و كتاب‎ » ) ١0/9//4 ( المراطلة ؛‎ ١ 
المغني « باب الربا‎ » ) "5/١ ( باب الربا ؛‎ ١ المسألة ( ؟1 ) » الإفصاح‎ » ) 717-17371/١ ( الببرع ؛‎ 
والصرف » ( 55/4 ) وما بعدها » الكافي لابن قدامة 9 باب الربا ؛ ( ؟/8ه ) » الإنصاف »ء « باب الريا‎ 
. ) 01/5 ( والصرف » ( 790/50 ) . (4) قد سبق تخريجه مطولًا في المسألة‎ 


بيع الدينار بدينارين ودرهم ء والدرهم يدرهمين وديزار سس يسيب 7151/8 

- وقال [ عينم ] : ا ل 
وكل ما جاز بيعه بجنسه جاز بيعه بجنسه وغير جنسه » كالحديد والرصاص () 

4 وو - ولأنها غين يحون ييغيا ‏ فحاز بيعها بالفظنة والذهب ضققة © واجدة , 

.9( - ولأن البدل إذا كان له حالتان إحداهما تؤدي إلى صحة العقد » 
2-2 إلى فساده ء كانت الخحالة التي تؤدي إلى صسته 9) أولى © . أصله : إذا 

عه 29 بثمن مطلق أمكن حمله على ثمن البلد [ فيصح ] © وأمكن حمله على غيره 
8 » فكان حمله على نقد البلد المؤودي © إلى صحته أولى . 

9 - ولأن عقود المسلمين محمولة على الصحة ما أمكن 29 » ومعلوم أنهما لو 
صرحا بالبدل على ما نقول صح العقد » فالظاهر أنهما قصدا ذلك وعقد عليه . 

0 - ولأن تحريم التفاضل في الجنس الواحد لا يخفي على المسلمين . 

١١109‏ - ومعلوم أن غرض كل واحد من المتعاقدين حصول العرض الذي من جهة 
صاحبه » فإذا كان حصل له على وجه مباح كان مباحا ولو يحصل له على 20 وجه 
محرم : فلا يجوز أن يجاز ؛ لأنه لا داعي إليه وله عنه صارف » فكان الظاهر أنه قصد 
تحصيله بالوجه المباح دون غيره . 

4 - فإن قيل : هذا ييطل بمن باع درهمًا بدرهمين ؛ إذ يمكن أن يحمل على 

يبع درهم بدرهم وهبة درهم . 

ه1٠‏ - قلنا : يلزمهما عقد تبرع لم يقصداه . ثم لا يؤدي إلى الصحة ؛ لأن 
الهبة مشروطة في البيع » ولو صرح بذلك لم يجر 

٠‏ - قالوا : إذا باع صاع تمر بصاعين يمكن أن يجعل النوى من كل واحد 
)١(‏ تقدم تخريج الحديث في المسألة ( 587 ) . 
(١؟)‏ قاعدة : و كل ما جاز بيعه بجنسه جاز بيعه بجنسه وغير جنسه كالحديد والرصاص ») . 


(؟) في (م)2(ع):[ صفة ]. (:)في(م)2ء(ع):[صحة]. 
49 قاعدة : ١‏ البدل إذا كان له حالتان » إحداهما تؤدي إلى صحة العقد » والأخرى إلى فساده كانت الحالة 
لني تودي | وعطة اك + 


90 اانه م اع جا واج 
(8) لفظ : [ المؤدي ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) قاعدة : و عقود المسلمين محمولة على الصحة » . )١٠١(‏ الزيااتان من ( م ) ؛ ( ع ) . 


كتاب البيوع 


طرف 


[ من البدلين ] 20 بإزاء ما في الآخر من التمر . 

. قلنا : بيع النوى من التمر (© لا يصح ء فلو صرحنا بذلك لم يجز‎ - ١9 

- ولأن النوى غير مقصود بالعقد » بدلالة : أنه لو ابتاع ترا فوجده بغير 
نوى لم يكن له خيار» وما ليس بمعقود عليه لا يصح البدل عليه : 

8 - فإن قيل : إذا باع قفيز سمسم بقفيزين فهلا جوزتم العقد ) وجعلتم دهن 
كل واحد من العوضين ("© في مقابلة كشب الآخر ؟ . 

- قلنا : بيع كشب ©) السمسم لا يجوز » فكيف يتقدر العقد بهذا حتى 
يصح . 

9 - قالوا : فقد قلتم فيمن باع سمسمًا بدهن جاز البيع » إن كان الدهن 
الذي في مقابلة السمسم أكثر من الدهن الذي في السمسم . 

5 - قلنا : لم نجعله تبعًا » لكن الدّهن لما وقع عليه العقد وفي عوضه دُهن ع 
لا يصح » فلم تجر القيمة 9) عليه . 

١١8‏ - فإن قيل : هذا يبطل بمن باع عبدًا بألف نسيئة "© » ثم ابتاعه مع عبد 
آخر بألف ومائة نقدًا » فالبيع فاسد عندكم / إذا كانت حصة العبد المبيع أقل من ألف » 
ويمكن حمل العقد على الصحة فيجعل في مقابلته ألف » والزيادة في مقابلة الآخر حتى 
يصح العقد . 

4 - قلنا : أما على الطريقة الأولى وهو قولنا : إن البدل إذا كان له حالتان ) 
فلا يلزم ؛ لأن ههنا للصحة أحوالا » أحدها : أن يجعل في مقابلته © ألقًا » والثاني © : 
)١(‏ الزيااتان من (م ) 2( ع ) . 

(1) قوله : [ بيع النوى من التمر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسسخ في 


الهامش . (") في ( ص ) : [ الموضعين ] . 
(4) كسب بضم الكاف وسكون السين » عصارة الدهن وثقله » معرب وأصله بالفارسية : كشب بالشين 
المعجمة » فقليت الشين سيئًا . (5) في (م) »(ع):[ القسمة ] . 


(7) في (م)٠(ع)‏ :1 بالغا كسبه ] » مكان : [ بألف نسيئة ] . 

() لفظ : و حالتان ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(8) في ( م )ء ( ع ) : [ مقابلة ] » بدون الهاء » الراجعة إلى العبد المبيع في الأول . 
(9) أي العبد الآخر المبيع ثانا . 
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بيع الديئار بدينارين ودرهم » والدرهم يدرهمين وديثار سس ب سس و /لا ا 


زيادة على ألف درهم » وبدرهمين وبأكثر من ذلك كل واحدة من هذه الأحوال إذا 
حمل العقد عليها صح » فإذا حملناه على جميعها حملناه على ثمن مجهول ؛ وإن 
حملناه على أحدها لم يكن بعضها أولى من بعض . 

- أما على الطريقة الثائية فهو أن المسلم إذا أمكنه تحصيل العوض حلالا لم 
يجاوزه » أما © حرامًا فلا يلزم . لأن هذا العاقد يجوز أن يكون قصد الحلال على 
مذهب من يجوّز 29 ابتياع ما باعه نساءٌ © بأقل من ثمنه » فلم يتعارض عنده الحلال 
والحرم » بل اعتقد الحل من كل واحد من الأمرين » وهذا 9) لا يوجد في مسألتنا ؛ 
ولأنه لا وجه للحكم يإجماع إلا ما قدرناه . 

11985 - فإن قيل : هذا الانفصال يبطل بمسألة » وهى : أن من استأجر دارا 
بعشرة وأجرها بخمسة عشر ازمه أن يتصدق بالفضل عندكم » ولو زاد فيها غامًا ©, 
طاب له الفضل » وجعلتم الزيادة في مقابلة الغلق 29 . ويجوز أن يكون العاقد © 
قصد أن يستحل الزيادة [ تقليدًا لمن يقول : إن إجارة ما استأجره بأكثر من أجرته 
جائرة . 

40 - قلنا : فنحن لا نجعل الزيادة فى مقابلة ] 9 الغلق » بدلالة : أن الدار لو 
استحقت سقطت الأجرة كلها ء ولو استحقت الأجرة كلها © لم يَسْتَحِقٌ شيكًا من 
الأجرة » وإنما وجب أن يتصدق بالفضل ؛ لأنه ربح ما لم يملك » فإذا زاد فيه شيع © 
منفعة » وبعض المنافع مملوكة له » فلم يلزمه أن يتصدق . 

ويدل غلى ما قلناه : أن كل واحد من المتعاقدين ملك البدل جملة واحدة » وإفا 


. في (م) » (ع) : 1 لم نجزهع » وفي ( ص ) : [ لم يحبره ] بدون نقط ء لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
. ] في ( م )» ع) : [ يقول يجوز ] » بزيادة : [ يقول‎ )5( 

("7)في (رم)ء(ع):[شيا]. (4) في (ع) : [ ولهذا ] . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ علفا ] » بالعين المهملة والفاء » وهو تصحيف . والخلق الذي زاده بمعنى 
التكملة والتحسين . راجع : النهاية 9 باب الغين مع اللام ) ( 7/6/8 » "8٠١‏ ) » لسان العرب » مادة : 
دغلق» ( ه/81؟" ) . 

(5) في ( م ) : [ العاقل ] بالعين المهملة » وفي ( ع ) : [ العلف ] الفاء . 

(0) في ( م ) » ( ع ) : 1 العقل ] » مكان : [ العاقد ] . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) في (م) » ( ع ) زيادة : [ ولو استحقت المعلوم ] » وفي ( ص ) زيادة : [ ولو استحقت الغلق ] » وقد 
حذفناها مراعاة للسياق . ١١‏ ) في رع ) : [ يناله ] . 


و١111‏ بب ببس 22س سمس كك أب البيوع 


يقسم أحد العوضين على الآخر لإحراز حقوق العقد وتحصيله عند الرد بالعيب وسقوط 
بعض البدل بالهلاك » وإذا كانت القسمة تراد لتحصيل حقوق العقد لم يجز أن يثبت 
قسمة تؤدي إلى فساد العقد مع إمكان إثبات قسمة صحيحة ؛ لأن في هذه (© القسمة 
إبطال العقد » لحقوقه التي طلبت القسمة لتحصيلها ٠.‏ , 

4 - احتجوا : بحديث فضالة بن عبيد وه قال ١‏ أتى رسول الله مكلت عام 
خيبر بقلادة فيها ذهب وخرز 7 ابتاعها رجل بتسعة دنانير » فقال عليه [ الصلاة و ] 
السلام : لاء حتى تيز بينهما © ) . 

9 - قالوا : والحكم إذا نقل مع السبب فالسبب كالعلة للحكم ©) . 

- الجواب : أن الخبر مشترك © ( في إفادة ) الدليل ؛ لأن ظاهره يقتضي 
أنها إن يرث جاز بيعها بالذهب ٠‏ وعندة لا يجوز . 

. فإن قيل : قوله ( حتى تميز) إنما أراد به ("© تير العقد على أحدهما من الآخر‎ - 0١ 

5 - قلنا : غلط ؛ لأنه 29 ذكر في الخبر اختلاطً الذهب بالخرز 9© » ومتى 
ذكر الاختلاط » ثم ذكر التمييز » فالظاهر أن المراد به : تمييز المختلط 29 » فأما أن يكون 
تمييز غيره فلا . 

- ولأنه لا خلاف أن العقد عليها يجوز قبل التمبيز إذا باعها بغير جنسها » 
وعندنا إذا علم ما فيها من الذهب فأعطى أكثر منه » فصار تقدير الخبر عندهم : لا تباع بجنس 


(١)في‏ رص):[هذاع]. 

(؟) في جميع النسخ : [ حرز ] بالحاء المهملة وهو تصحيف » والخرز : هو فصوص من حجارة » وهي الثي 
تنظم في سلك ليتزين بها » واحدتها : خرزة . راجع : لسان العرب » مادة 9 خرز ) ( 117:09 ) » المعجم 
الوسيط ١‏ ١/5؟؟‏ ) . 

(1) في جميع النسخ : [ حتى يميز ما بينها ] ؛ والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . وحديث فضالة بن عبيد 
و أخرجه أبو داود مرفوًا بهذا اللفظ باختلاف يسير في السنن » 9 كتاب البيوع ؛ ٠.‏ باب في حلية السيف تباح 
بالدراهم ؛ ( 145/1 ) » والدارقطني في السنن  ٠‏ كتاب البيوع » ( 15/7 ) الحدديث ٠ ) ١ + ١(‏ والبيهقي في 
الكبرى » ٠‏ كتاب الببوع » » ٠‏ باب لا بباع ذهب بذهب ومع أحد الذهبين شيء غير الذهب » ( 58/0؟) . 
(5) قاعدة : « الحكم إذا نقل مع السبب فالسبب كالعلة للحكم » . 

(0) في (م)٠(ع):[‏ مشتركةع. (5) في ( ص) : [ أنهع » مكان : [ بهع . 
(1) لفظ : [ لأنه ] ساقط من (م ) ؛ (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 
(8) في جميع التسخ : [ بالحرز ] , بالحاء المهملة » والصواب ما أثبتناه . 

(5) في (م) ٠‏ (ع) : [الراد تمييز اختلط ع ء» مكان الثبت . 
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ما فيها حتى تميز 21 » وعندنا : لا تباع إذا جهل المقدار حتى تميز 29 » فكل منا لم يجعل الغاية 
غاية الحكم في جميع الأحوال » وإنما جعلها غاية إذا وقع العقد على صفة مخصوصة » فايس 
ما يقولونه أولى هما تقول 29 » وإنما ذكر عليه ( الصلاة و) السلام التمييز ؛ لأن العادة أن وزن 
الذهب يعلم به » وصحة العقد موقوفة على العلم بالوزن حتى يعطي أكثر منه . 

4 - فإن قيل : العقود محمولة على العادة ©» . ومعلوم : أن الإنسان لا يبيع 
قلادة فيها ذهب وعرز 9© بأقل من الذهب الذي فيها » لا سيما 29 والمشتري يقول : 
أنا قصدت الخرز © وكيف يقصد عين الذهب ويبتاع بأقل من الذهب ؟ . 

8 - قلنا : إنما يكون ذلك إذا علم الوزن » فأما إذا أخذهما من الغنيمة وهو 
يجهل وزن ما فيها فيجوز أن يبيعها على ظن أنه باع بأكثر مما فيها . 

يبين ذلك : أن أبا داود ذكر هذا الخبر » ثم روى عن فضالة بن عبيد قال : « اشتريت 
يوم خيبر قلادة باثي عشر دينارًا فيها ذهب وخرز © » ففصّلتها فوجدت فيها أكثر من 
ثني عشر [ دينارا ] 29 » فذكرت ذلك للنبي لَه » فقال : لا [ تباع ] حتى 
تفص 6" فدل أن ذهب القلادة كان أكثرء» وهذا يبين : أن الوزن لم يعلم » وعندنا 
أن الوزن إذا لم يعلم إلا بالتفصيل لم يجز البيع . 


- وقولهم : إن هذا خبر آخر غلط ؛ لأن راوي كل واحد من الخبرين 


)١(‏ في (م)ء(ع):[بمير]. 

(؟) مذهب الأحناف وجوب التمييز فيما لو باع شيئًا مختلطا بغيره بعوض من جنسه » وذلك لضمان تقدير 
العمائل بين المتجانسين وإعطاء زيادة في الثمن في مقابل ما اختلط به . 

(") في ( م ) ء ( ع ) : [ فيما يقوله أولى ما نقول ] » مكان ال ثبت . 

(4) قاعدة : ١‏ العقود محمولة على العادة ) . 

(5) في جميع النسخ : [ حرز ] بالحاء المهملة » والصواب بالمعجمة . 

(5) في (م) : [لا سهاع.ء وني (ع) : [لانها ]. 

7 » 8) في جميع النسخ : بالحاء المهملة » وهو تصحيف . 

(9) الزيادة من (م ) » (ع ) . 

» هذا الحديث أخرجه مسلم بهذا اللفظ » في « كتاب البيوع ) » ( باب بيع القلادة فيها خرز وذهب‎ )٠١( 
باب ما جاء في شراء القلادة وفيها‎ ١ )ء ط دار الفكرء » والترمذي في السنن 9 كتاب البيوع » ؛‎ 594/١1 
)»ء والنسائي في امجتبى ( كتاب الببوع 6 بيع القلادة فيها‎ ١776 ( ذهب ورز 6 ( 41//8ه ) » الحديث‎ 
لا يباع ذهب بذهب‎ ١ الكبرى « كتاب الببوع ؛ باب‎ ١ الخرز والذهب بالذهب » ( 715/1 ) » والبيهقي في‎ 
. ) 191/0 ( ) مع أحد الذهبين شيء غير الذهب‎ 


و سسسسببسببب ب ب ب سس سس اكاب البيوع 


الصنعاني عن فضالة في بيع قلادة في يوم خيبر » والظاهر أنها قصة واحدة . 

17 - وقد قال أصحابنا : إن قوله : « حتى تُفصّل » تصحيف »ء وإنما الخبر : 
حتى تفضل » فيكون نص مذهبنا هو التمييز للتفضيل (© . 

6 - فإن قيل : قد جعل عليه [ الصلاة و ] السلام الغاية التمييز » وعندكم 
يجوز التمييز قبلها . 

89 - قلنا : إذا لم يعلم الوزن إلا بالتفصيل ؛ لم يجز البيع قبله » كما أن 
عندكم الغاية جواز العقد إذا وقع حكمه على جنس الذهب . 

وإن أفرد كل واحد بعقد » أو باع بعين الذهب جزز البيع قبل التمييز . 

- قالوا : جنس فيه الربا بيع مع غيره بشيء من جنسه » فوجب أن يبطل 
العقد . أصله : إذا كان الثمن مثل الدين مع الثوب أو أقل . 

١‏ - قلنا : يطل إذا باع فضة وثوبًا بفضة يعلم عند العقد أنها إذا قسمت 
عليها أصاب الفضة مثل وزنها » والمعنى فيه » وهو الأصل : الأصل أن الفضة بجنسها 
يستحق منها الممائلة » فإذا كان عوضها مثلها بقي الثوب لا عوض له فيكون ربا » وليس 
كذلك إذا كانت الفضة النفردة أكثر من الفضة التي مع الثوب ؛ لأن الممائلة فيها 
مستحقة » فتكون بمثلها وييقى الثوب , وفي مقاباته عوض لو نص عليه بدلا عنه جاز ؛ 
فحمل إطلاق العقد عليه تحريًا لصحته . 

- قالوا : الشمن 7 إذا قابل شيئين ممختلفي القيمة يقسط الثمن على القيمة 
لا على العدد » أصله : إذا باع سينًا مذههًا ©" 

*6 - قلنا : القسمة على القيمة إنما تكون فيما لا ربا فيه » فأما ما فيه الربا 
فالقيمة 27 لا تنعين بها ؛ لأن الشرع [ أوجب ع ©“ زيادتها متى كان العوض من 
(1) في (م )2 (ع ) : [ تفصل ] » مكان : [ تفضل ] بالضاد المعجمة » وقد ورد النص في جميع الدسيخ 
كما أثبتناه ؛ وبيدو أن سقطا ما وقع هنا ء ولذا أثبتنا هذه الزيادة التي تشير إلى مذهب الأحناف في الموضوع ؛ 
فعندهم أن بيع شيء مكون من جنسين في مقابلة أحد جنسيه لا يجوز إلا إذا تميز الجنسان امختلطان لضمان 
زيادة الجنس المقابل بهما عن مثيله . (5) في (م » ع ) : [ التمييزع . 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع) : [ وسقصا ] » مكان : [ مسقطا ] ولعل الأصوب ما أثبتناه . 

(؟) ما بين العكوفتين ساقط من (م ) » (ع ) » في ( ص ) زيادة : [ لا تتعين بها » لأن الشرع أسقط القيمة 
بلون فيما لا ربا فيه . فأما فيه الربا بالقيمة ع ولا محل لهذه الزيادة . 

(5) في التسخ : [ أسقط ] . 
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جنسها ؛ ولأن ما قالوه : إنما © يقسم على القيمة (© يؤدي إلى الفساد . 

ولا أدت القسمة في مسألتنا إلى الفساد لم يمكن اعتبارها لما بينا أن القسمة تطلب9© 
لإحراز حقوق العقد » فلا يجوز إثباتها على وجه يسقط الحقوق ويبطلها . 

4 - ولا يلزم إذا ابتاع عبدًا بألف نسَاءٌ » ثم باعه من بائعه مع عبد آخر بألف 
ومائة ؛ لأن القيمة تجعل 29 ديون العقد من العبد الذي لم يبعه » وإن بطلت الحقوق من 
الآخر . 


# # # 


تننظ 1 كا ل سافط م067 
(؟) حذفتا : [ لأن ذلك ] من الجملة الأخيرة المضطربة في المعنى لإقامته . 
(9) في (م) : [ يطلب ] . (5) في (م) :[ يجعل ]. 


1ل تغرف ًًٌٌََُُ”ًٌٌَََل-١هه‏ 2ك 17ت البيوع 
١‏ 


4 - قال أصحابنا : إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة © ع 
جاز » وكذلك صاعا ثمرٍ © من نوعين بصاعين من نوع واحد © . 

ه.”ل٠‏ - وقال الشافعي : لا يجوز . 

5 - لنا () قوله [ عليه الصلاة و] السلام : 9 الفضة بالفضة مثلا بمثل وزنًا بوزن ) © , 

0 - ولأنها عين لو اشتراها بالصحاح جاز » فإذا اشتراها بالصحاح والغلة © 
جاز» كالثوب . 

- ولأن المماثلة من جهة الوزن وجدت في الموزون » فصار كبيع الصحاح 
والغلة © ولأن كل شيئين جاز بيعهما بشيئين من جنسهما متفقي الصفة جاز بيعهما 
بهما إذا كانا مختلفي الصفة » كالثويين وقفيزي جص © . 


(1) في (م) ؛ (ع) : [ عله ] ؛ بالعين المهملة » وهو تصحيف . والغلة : بالخين المعجمة المفتوحة وتشديد اللام : 
هي الدراهم المقطعة التي في القطعة منها قيراط أو طسوج أو حبة » فيردها بيت المال لا لزيافتها بل لكونها قطعاء 
ويأخذها التجار . راجع : المغرب » مادة  :‏ الغلة ) ص41" » فتح القدير » ويذيله العناية ( ١81/8‏ ) » حاشية 
ابن عابدين ( 19/4 ؟ ) . 
(؟) في جميع التسخ : [ صاعين تمر ] » والصواب ما أثبتناه . 
() قوله : [ بصاعين من نوع ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش » راجع المسألة في : 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ه كتاب الصرف » ( ١51/79‏ ) » البناية مع الهداية ١‏ كتاب الصرف ») 
١7/7؟ه‏ ؛ 011 ) ء مجمع الأنهر ه كتاب الصرف » ( 111/1 ) ء حاشية ابن عابدين مع الدر المختار 
«باب الصرف © ( 19/4؟ ) . 
(5) لفظ : [ لناع ساقط من (م ) . 
(0) أخرجه مسلم بطوله في الصحيح « كتاب المساقاة ٠  »‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقنًا» 1111/89 ) 
الحديث (65/لمه١).‏ 
(1 2 ") في ( م) ٠(ع‏ ) :[ العلة ] » بالعين المهملة » وهو تصحيف . 
(8) في (م) * (ع) : [ وكقفيزين حص ] ء مكان المثبت . الجص : بكسر الجيم , مادة من مواد البناء الذي 
يطلى به الحائط وغيره » يتخذ من حجر الجير بعد حرقه » ومنه يقال لمن يصنعه أو يبيعه : جصاص . قال 
ليرمي : ٠‏ وهو معرب » . راجع : لسان العرب , مادة : و جصص » ( 110/1 ) » المصباح المنير» في ( الجيم 
مع الصاد وما يفلنهما » ( 98/١‏ 26 ). لمعجم الوسيط ( ١١4/١‏ ) . 


إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم قلة تاس 9/8 ؟ 


.من - احتجوا : بأن البدل مختلف » فانقسم عوضه على قيمته فصارت صحة 
الغلة © أولى من وزنها » وهذا لا يجوز . 

(٠‏ - قلنا : الجودة لا قيمة لها إذا قابلها جنسها فيما فيه الربا » فلم يجر تقويم 
الغلة بصحاح أكثر منها © . 

٠9‏ - فإن قيل : لا نسلم أن الشرع لم يجعل لها قيمة » بدلالة : أن المستهلك 
للجياد (© لا يعطي الرديكة . 

م٠٠‏ - قلنا : هذا هو الدليل ؛ لأن المستهلك لو أراد أن يعطي غلة © أكثر من 
وزن الصحاح لم يجز » وإما لا يجوز أن يدفع الغلة 9» ؛ لأنه يعطي غير الثابت في 
ذمته» والشرع منع أن يتعوض عنها بأكثر منها . 

م«مازا - فإن قيل : لو باع مريض صحاعا بغلة 29 لم يجر إذا لم يخرج من 
الفلث» فلولا أن الجودة فيه كان من رأس امال لما منع . 

64 - قلنا : هذا العقد إذا لم يخرج النقصان من الثلث فسخ » ليس © لأن 
الجودة فيه لكن لأنه ممنوع 49 من هذا القدرء ألا ترى : أنه يقدر على بيعها » كسيف 
فيه حق الورثة » ولهذا المعنى : للورثة أن يفسخوا 29 » وليس لهم أن يطالبوه ياكمال 
البدل . 


(1 » ؟) في (م ) ١‏ ( ع ) : [ العلة ] بالعين المهملة » والمعنى أن تصحيح الدراهم المقطعة أثبت في الحكم 
على هذا الرأى من وزن هذه الدراهم . () في (م)ء (ع) :1 للخيار] . 
(4)في رم)ء(ذ(ع):[عليه ]. (ه) (م ٠)‏ (ع): [العلة ] . 

(5) (م (١)‏ ع):[ بعلة ] » بالعين المهملة . 

(0) لفظ : [ ليس ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) في ( ص) :1م عء مكان : [ ممنوع ] . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ الورثة لم يفسخوا ] » مكان الثبت . 


ه/ 1١‏ سسسب سس سس سس "كتاب البيوع 


||| مسلة 
بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب 


٠‏ - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا دخل المسلم دار الحرب مستأمثًا فباع 
درهما بدرهمين جاز » وكذلك إذا دخل بغير أمان » وكذلك لو باع المستأمن من © 
حربي أسلم ولم يهاجر » ففيه روايتان / . | 
5 - قال أبو يوسف : لا يجوز ذلك 29 » وبه قال الشافعي 00 
0١‏ - لنا ما روي أبا بكر الصديق ه خاطر المشركين بمكة على أن الروم 
تغلب 29 فارسًا » وذكر ذلك لرسول الله ييه » فقال رسول الل َه له : « زد في 
الخطر وأَْيد في الأجل » والقمار حرام » © . 
4 - فلولا أن مال 29 الحربي يجوز أخذه بكل سبب لم يُجِوْ له يكت ذلك » 
يدل عليه : ما روي مكحول ٠‏ أن النبي يِه قال : « لا ربا بين المسلم والحربي في دار 
الحرب © 27 . ذكر ذلك محمد بن الحسن . 


. المستأمن من » ساقط من صلب ( ص ) » واستدركه الناسخ في الهامش‎ ١ : قوله‎ )١( 

(1) راجع امسألة في : شرح كتاب السير الكبير» باب ما يكره إدخاله دار الحرب وما لا يكره) 6141١/4(‏ 1411): 
مسألة ( 19/74 ) » بدائع الصنائع و كتاب البيرع 6 » ؛ فصل : وأما شرائط جريان الربا» ( 141/0 ) » قتح التقدير مع 
الهداية » وبذيلهالعاية و باب الريا » ( 14/1 ء 104 )» البنلية مع الهداية باب الربا؛ ( 1064/1 2 .08" ) » مجمع الأنهر 
١‏ باب الربا» ( 81/5 » 86 ) » رد المختار مع الدر تار و باب الربا » ( 151/4 + 15100 ) . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء » باب الربا » ( 111/4 ) » فتح العزيز » و كتاب البيوع 6 الباب 
الثاني في ١‏ الفساد بجهة الربا ٠‏ » بذيل المجموع ( 185/8 ) » المدونة في باب « الربا بين المسلم والحربي » 
(؟/79؟ ) » المقدمات الممهدات و كتاب الصرف 6 ( ١ » ٠١/9‏ )ء المغني » ١‏ باب الربا والمرف » 
(45/4 45 )ء الإنصاف ء « باب الريا والصرف » ( ه/1ه ) . 

(5) في (م):[يغلب ]. 

() انظ : أحكام القرآن لابن العربي » سورة الروم ( 41/8/86 ١‏ ) » الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 4 0/1 + 1 ) » 
تفسير القرآن الكريم لابن كثير ( 454-4717 ) » وفتح القدير لابن الهمام ( 9/197" ) . 

(5) في (م)ء (ع) ١:‏ أمان وء مكان : د أن مال ع . 

(1) في سائر النستخ : 9 أن نواس السلم والحرز في دار الحرب 6 ؛ مكان ابت » والمنبت من كتنب الفقه » الهداية ؛ 
العناية » والبناية » » وفتح القدير » والمغني لابن قدامة . راجعه في : الهداية مع فتح القدير» والعناية » والبناية مع 
الهداية ؛ باب الربا » ( 1584/7 » 880 ) الباب السابق » والمغني » 9 باب الربا والصرف » ( 4/هغ .)1"٠‏ 


بيع المسلم الدرى بالدزعمين فى وار الي حسجسس سم سس 17/1/85 

و - وقولهم : إنه مرسل لا يضرنا ؛ لأن المراسيل عندنا في الاحتجاج 
كالمسانيد . 

.3 - ولا يقال : ظاهره الخبر ونحن نعلم أن الربا يوجد في دار الحرب » وخبر 
النبي ِل لا يوجد بخلاف مخبره » بقي أن يكون المراد به النهي » فكأنه قال : لا 
تربوا. وهذا كقوله عليه [ الصلاة و ] السلام : « لا جلب ولا جنب ولا شغار في 
الإسلام » 29 » وذلك لأن ظاهر اللفظ الخبر » ولا يجوز صرفه إلى النهي إلا بدلالة » 
وليس إذا انصرفنا عن الظاهر في المواضع التي ذكروها بحيث لا يترك الظاهر في غيرها ! 

- فأما قولهم : خبر النبي لا يوجد بخلاف مخبره : فليس صحيح ؛ لأن 
عندنا لا يوجد مخبر هذا الخبر بخلافه ؛ لأن الربا لا يوجد بين الحربي والمسلم في دار 
الحرب بحال 9 . 

؟ ٠٠+‏ - ولأن مال الحربي على أصل الإباحة » وما مِّع المستأمنَ من أخذه ماله 
بعقد الأمان » فإذا بذل له الحربي زال معنى الحظر بالرضاء ؛ فصار أخدًا للمال بأصل © 
الإباحة » ولا يكون ذلك ربًا ؛ لأن الربا زيادة مستفادة بالعقد . 

ممم (١١‏ - فإن قيل : وكان كذلك لم يجر رده بالعيب . 

٠4‏ - قلنا : لأن رده فى دار الحرب بذلك تمليك بأصل الإباحة » وإن اختصها 
في دار الإسلام لم يلك الرد » ولا يحكم الحاكم بشيء من حقوق العقد . 

م٠١٠‏ - فأما إذا دخل بغير أمان فماله غير محظور عليه » بل يجوز له أخذه بغير 
رضاهء فإذا أحذه بالعقد صار مملوكا بمعنى الإباحة » وهذا الظاهر في المتنلصص لا سرقة . 

بم( - فإن قيل : إنا أحذه بالعقد . 


)١(‏ أخرجه بن عدي في الكامل ( 17/0 ) » وأحمد في المسند » ( 474/4 » 44 ) والترمذي في السئن 
و كتاب التكاح 6 باب ما جاء في النهي عن نكاح الشغار » ( 411/1 ) » الحديث ( 1171 ) ؛ والنسائي في 
الجتبى « كتاب التكاح » » 5 باب الشغار » » وفي 9 كتاب الخيل ؛ ؛ في ( الجلب » ( ١١1/5‏ 214 
كما أخرجه النسائي في « كتاب الخيل 6 » في ( الجنب » ( 114/1 ) . قال الترمذي بعد أن أخرجه : « هذا 
حديث حسن ضحيح » وفي الباب عن أنس » وأبي ريحانة » وابن عمر » وجابر » ومعاوية » وأبي هريرة » ووائل بن 
حجر ؛ . راجع تعخريجه أيضًا في : هامش مصابيح السنة 9 كتاب البيرع ؛ ( 11/5 ) ؛ الحديث ( 5119 ) ) 
تلخيص الحبير و كتاب الزكاة ؛ » ١‏ باب أذاء االزكاة وتعجيلها » ( 2171/5 1517 ) » الحديث 85١‏ ) . 
(؟) لفظ : رز بحال ع ساقط من ( م ) » (ع) ٠‏ 

)ني (م)ء(ع):1لاصل ]. 


١٠١"‏ - قلنا : إذا كان الأخذ مباحا من غير عد » لم يعتد بالعقد » كما لو باع 


المولى من عبده . 

4 - فإن قيل : لو كان كذلك لوجب [ إذا تزوج خمس حربيات ع أن () لا 
يصح النكاح . وتكون الخامسة كمسروقة 9© . 

8 - قلنا : لو وجدت الغلبة على (© رقبتها لكان كذلك »ء ولملكها بالغلبة ©) 


وإنا لا يجوز . 

٠“‏ - ولأن المسلم لو أتلف مال الحربي لم يلزمه ضمائه » فإذا باع [ درهمًا 
بدرهمين جاز ؛ أصله : إذا باع ] * المولى من عبده » وهذا الوصف مسلم في المتلصص . 

م - ولأن كل شخصين لا يجري بينهما الربا في الجص 29 , لا يحرم بينهما 
في الدراهم والدنانير » كالمولى وعبده 99 . 

9« - ولأن ما لا يجري الربا فيه بين الحربي والمسلم في دار الحرب » 
كالجص © والحديد . 

1٠“‏ - احتجوا : بحديث أبي سعيد الخدري ؛ أن النبي عد قال : « الدرهم 
بالدرهم » والدينار بالدينار (8) 3 لا فضل بينهما ) 209 , ولم يفصل . 


(1) ما بينالمعكوقتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (ع ) : [ أنه ع » مكات : [أن] . 
(؟) في ( م ) : [ الخامسات لمسرقة ] » وفي ( ع ) : [ الخامسات مسرقة ] . 

(1) في ( م ) ء ( ع ) : [ العلية في ] » مكان المنبت . 

(5) في (م)١(ع):[‏ بالعلية ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في (م ) » ( ع ) : [ الحص ع والحص : هو : التقسيم ومنه : الحصة . 

(1) قاعدة : [ كل شخصين لا يجرى بينهما الربا في الجص لا يحرم بينهما في الدراهم والدنائير كالمولى وعبده 6 . 
(6) في (م ١)‏ (ع) :1 الحصٌ ع والميص : الطلاء من الجير . 

)3( قوله : [ والدينار بالدينار] ساقط من (م  )‏ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١٠١(‏ هذا الحديث أخرجه اليبهقي في الكبرى 9 كتاب البيوع ؛ » ١‏ باب تحريم التفاضل في لجنس الواحد مما 
يجري فيه الربا مع ثحريم النساء ؛ ( 575/5 ) » ومالك عن أبي هريرة في الموطاً » « كتاب البيرح 6 ؛ 9 باب 
بيع الذهب بالفضة تبرا وعينًا ؛ ( 7137/1 ) » والشافعي من طريق مالك » في المسند ١‏ كتاب البيوع و 
الباب الثالث في الريا » ( 161/1 ) ؛ الحديث ( 544 ) » ومسلم في الصحيح و كتاب المساقاة »» و باب 
الصرف وبيع الذهب بالورق » ( ١١١7/7‏ ) » والطحاوي في السنن الأثورة للشافعي ١‏ كتاب الببوع » 
ص56"؟ », الحديث ( 1٠‏ )ء والدارقطني في السئن « كتاب البيرع » ( 75/7 ) . الحديث 71 ) , 


بيع السلم الدرهم بالدرعيين في :خار الخراب فق 


4 - والجواب : عندنا تمليك الدراهم بالدراهم ] (2 لا يجوز فيه الفضل » 
وفي مسألتنا : التملك لا يقع بالعقد , وإنما يقع بالإباحة » وهذا لا يتناوله الخبر . 

"8 - قالوا : كل ما كان ربا بين مسلمين كان ربًا بن حربي ومسلم » كما لو 
دخل إلينا متلصصًا 29 . 

٠‏ - قلنا : إذا دخل بغير أمان فعندنا هو فيء وماله فيء » فإذا أخذه ملكه على 
وجه الغنيمة لا يحكم العقد . 

. قالوا : عقد فاسد فلا يملك » كالنكاح‎ - ٠0 

١١"‏ - قلنا : نقول بموجبه ؛ لأنه لا يملك عندنا بالعقد وإنما يملك بالأحذ على ما 
قررناه » فإن حصلت الغلبة على رقبة المرأة ملكها . 

“8 - قالوا : لا يخلو أن يملك العين ( بوجه آخر مردود ) ؛ لأنه قصد أن يملك 
بالعقد فلا يجوز أن يملك بغيره © . 

45 - قلنا : يبطل ببيع المولى من عبده . 

9 - قالوا : إذا دخل الحربي إلينا بأمان » لم يجز أن يبيعه المسلم درهمًا 
بدرهمين . 

1 - ومعلوم أن ماله كان مبانحا وإثما صار محظورًا بالأمان » فإذا رضي زال 
الأمان » كزوال الأمان بالتراضي في دار الحرب . 

١١84#‏ - قلنا : إذا دخل إلينا الحربي بأمان فماله محظور ؛ بدلالة : أنه لا يجوز 
لأحد من الناس تناوله » وإن © زال أمانه بانقضاء المدة لم يجز لنا أخذ ماله » فدل أن 
ماله صار محظورًا بصفة ترجع إليه » فما يملك 9 منه مستفاد لحكم العقد ؛ لأن 
الإباحة لا توجد » وليس كذلك 2١7‏ الحربي ؛ لأن ماله ليس محظورًا لمعنى يرجع إلى 
لمال ؟ بدلالة : أن لجميع الناس تناوله وأخذه » فمعنى الإباحة قائم » فيملك بها إذا زال 
معنى الأمان بالتراضي . 

4 - قالوا : روي عن ابن عباس له أن مشركا قُيِلَ يوم الأحزاب ؛ فبعث 
)١(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) قاعدة : ١‏ كل ما كان ربا بين مسلمينٌ كان ربا بين حربي ومسلم » كما لو دخل إلينا متلصصًا ) . 


(؟) في رم)ء(ع):[لغيره ]. (5) لفظ : ز وإن ] مكرر في ( ع ) . 
(5) في ( ع) : [ تملك ] . (5) في ( ص) : [ لذلك ع]. 


كتاب البيوع 


ناتش غرف 
الشركون إلى رسول الله يه ابعث إلينا بجسده ونعطيكم عشرة آلاف درهم » ققال 
رسول الله يكيو : ؛ لا خير في جسده ولا في ثمنه © » 

ه74 - قلنا : القتل كان في الخندق ؛ وذلك الموضع من دار الإسلام » وخخلافنا 
في دار الحرب . 

فلل - ولأنه عليه [ الصلاة و ] السلام 9 أن 0 إدخال الغيظ عليهم 
ويُخذَّل بهم ويسفر © لبيهم » فلذلك امتنع من 


#0 


١١)ني(ع)‏ : [ ولا ثمده ]؛ ببحذف : [ في ] » وبقية الحديث أنه أرسله إليهم ولم يأخذ منهم شيئًا » ولم 
قف عليه . 


(1) ويسفر لعيبهم : أي يكشف ويوضح عيبهم ؛ فهم غير فُتقَرّمِين ولا مُتعَولين . 


بيع اللحم بالميوان سس م سي الشف 
|||||| مسالة 


بيع اللحم بالحيوان 


١١40‏ - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : يجوز بيع اللحم بالحيوان كيفما 
كان 9© . 

4 - وقال محمد : يجوز على الاعتبار » إذا كان اللحم من جنس لحمه (© . 

و4 - وقال الشافعي : إذا باع اللحم بالحيوان من جنسه لا يجوز قولا واحدًا » 
وإن باعه بلحم من غير جنسه » ففيه قولان . 

. © وبيع الحيوان الذي لا يؤكل باللحم : على قولين‎ - "6٠ 

٠٠5١‏ - لنا : قوله تعالى «3 يتا يها ليت ءامنا لا تأحكُلوا أتْوالمْ ييْتكم 
بلطل ِل أن ككورت تجدرة عَن راضٍ 04 

80 - ولأنه موزون بمعدود يجوز بيعه » فصار كالثياب بالدراهم . 

مه١١‏ - ولا يجوز الجوز بالجوز ولا بيعه جائز على الاعتبار » وليس الكلام في 
أحوال العقد . 

٠4‏ - قالوا : الثياب ليس بأصل للدراهم » فلذلك 29 جاز بيعها بها » والحيوان 
أصل اللحم . 


» ] الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق » وفي جميع » النسخ : [ كيفًا بيد ] » مكان : [ كيفما كان‎ )١( 

والصواب ما أثبتناه » ويكون معنى العبارة : يجوز بيع اللحم بالحيوان سواء كان اللحم من جنس ذلك الحيوان 

أُولّا » مساويًا لا في الحيوان ألا . راجع : حاشية ابن عابدين ( 191/4 ) . 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ١‏ باب الربا والصرف » ص75 » 77 » طريقة الخلاف في 

الفقه و كتاب البيوع ؛ ص١١7‏ 2 "١5‏ ء بدائع الصنائع » « كتاب البيوع ؛ ( 185/0 ) . 

() راجع تفصيل المسألة في : مختصر المزني » في 9 بيع اللحم بالحيوان ه ص/ا » 74 » المهذب مع المجموع 

ا د لا 1010 )اونا سدهار 1/1 نسي ليوات لاه كيان -2)1960 
تتح العزيز » « كتاب الببوع 6 الباب الثاني في الفساد بجهة الربا » » بذيل امجموع (181//8 ٠‏ 188 ) ؛ كفاية 

الأخيار ( 741/١‏ 2 744 ) » نهاية المختاج د باب الربا » ( 444/1 ) ٠‏ 

(4) الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . والآية من سورة النساء الآية ( 19 ) . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ فكذلك ]. 


نارف سلب سب سس سس سس كاب البييوع 


م٠‏ - قلنا : يبطل ببيع الحشف (2© بالتمر» هو أصله ويمنع جواز البيع . 

0 - ولأن الحيوانين جاز بيع أحدهما بالآخر متفاضلًا » فإذا جاز بيع أحدهما 
بالآخر جاز بيع أحدهما بأجزاء الآخر » كالحنطة بدقيق الشعير . 

7ه" - ولا يلزم إذا باع شاة على ظهرها صوف بصوف أو في ضرعها لبن بلبن ؛ 
لأن البيع لا يجوز عندنا بحال » والتعليل للعقد لا للأحوال . 

4ه" - ولأن ما جاز بيعه بالدراهم جاز بيعه بكل صنف من اللحم المباح » 
أصله : سائر الأعيان 9© , 

8 - فإن © قالوا : بموجب العلة © على أحد القولين إذا باعه بلحم من غير 
جنسه لم يصح في العلة الأولى ؛ لأنها عامة © . 

5٠‏ - قلنا : فكل نوع من اللّخم ؛ ولأن البيع © يجري في كل واحد من 
البدلين على الانفراد 4 فلو لم يجز بيع أحدهما بالآخر كان المانع ما في الحيوان من 
اللحم » وذلك لا يجوز اعتباره ؛ لأن تناوله محرم في الخال فلو اعتبر في العقد أفسله 
لتحريمه » فسقط المعيار » فكأنه باع طعامًا لا لحم فيه . 

٠٠١5١‏ - ولا يلزم إذا باع شاة في ضرعها لبن بلبن أو على ظهرها صوف بصوف ؛ 
لأن اللبن في الضرع لا يحرم تناوله ولا ممنع من الانتفاع به » واعتباره لا يؤدي إلى فساد 
العقد . 

65 - احتجوا بحديث مالك عن زيل ب بن أسلم عن سعيد بن المسيب عن النبي 
مَيدِ أنه ١‏ نهي عن بيع الحيوان باللحم » ©© . 

6 - قلنا : هذا مرسل » وفي أصلكم أن المراسيل لا يحتج بها . 


)١(‏ في (م) : [ الحسف ] بالسين المهملة » وفي ( ع ) : [ الخشف ع بالخاء المعجمة . والخشف : أردأ التمر» 
وقال ابن الأثير : و الشف : اليابس الفاسد من التمر » » وقيل : الضعيف الذي لا نوى له و كالشيص » . 
(1) في ( ع ) : [ الحيوان ع » مكان : [ الأعيان ع . 

(؟) لفظ : [فإن ع ساقط من (م ) 0 (ع). 

(؟) الزيادة من (م ) 2٠‏ ع). 

(5) قوله : [ والثالثة ] زيائدة في ( م ) » ( ص ) دون ( ع ) ء ولا معنى لها . 

() في رص ) : [ البيم ع . 

(0) في سائر النسيخ : [ نهى عن يبع اللحم بالحيوان ] » بالتقديم والتأخير » والمثبت من الموطأ » وكتب الحديث . 


بيع اللحم بالميوان ات سس | ||| ||| ف //ا/ا1؟ 
غ١‏ - فإن قيل : في قوله القديم : تقبل 2 مراسيل سعيد بن المسيب 27 ؛ لأنه 
فيش 29 عنها فوجدها مسانيد ؛ لأنه لا يرسل إلا عن الصحابة . 

ه.م؟؟ - قلنا : فلا معنى لتخصيص سعيد ؛ لأن كل مرسل 9©) إذا وجد مسئدًا 
فهر حجة وإن لم يعلم إسناده » فكل شيء منع به من قبول المراسيل قائم في مراسيل 
سعيد بن المسيب © . 

4م١9‏ - فإن قيل : إذا وافق المرسل 29 قول الصحابة فهو حجة ؛ لأن الظاهر أنه 
رجع إليه 

١١1‏ - قلنا : إن كان قول الصحابي حجة فلا حاجة بنا إلى المراسيل » وإن لم 
ل ابت به المرسل "© . 

م"١1‏ - فقولهم : © الظاهر أنه يرجع إليه ليس بصحيح ؛ لجواز أن يكون يرجع 
إلى غيره » ثم قد روى في هذا الحديث ؛ لأن قوله : كتبته 9» في هذا زائد فهو أولى . 
وم( - ولأنه مفيدٌ صحدٌ 2 حمل المطلق عليه على أصلهم . 

./امذ - قالوا : لا يكون ليس لع فائدة . 

وبام١١‏ - قلنا : بل فيه فائدة صحيحة ؛ لأنه بين أن الذبح لم يخرجه من حكم 
الجبس فحرم النساء للجنس . 

اام - قالوا : رواه يزيد بن مروان 2١١0‏ عن مالك ؛ عن الزهري » عن سهل ابن 


.] في (م)ء(ع): [ فقيل‎ )١( 

)١(‏ هو الفقيه انحدث : سعيد بن المسكب بن حزن » أبو محمد القرشي المدني » من كبار التابعين » وأحد فقهاء 
المدينة السبعة » ثقة » روى عن عمر ‏ وعثمان » وعلي » وزيد بن ثابت » وعائشة » وغيرهم من أصحاب النبي 
عله » » ولد في خلافة عمر وه بالمدينة » وتوفي كفل في سنة ثلاث وتسعين » وقيل : أربع وتسعين . راجع 
ترجمته في : تاريخ الثقات للعجلي ص88١‏ » مشاهير علماء الأمصار صه ٠ ٠‏ الترجمة "47 . 

(") في (م)(ع):[ قيس ]. 

(4) في ( ط ) » ( ع ) : [ مراسيل خبر ] » مكان : [ مرسل ] . 

(0) في ( م (٠)‏ ع ) : [ ابن المسيب ] بحذف لفظ : [ سعيد ] . 

(5 )في ر(مع)ء(ع):[الراسيلع]. (8) في (م)ء(ع):[ بقولهم ]. 
(9) في ( م (١)‏ ع ) : [ كتبه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

)٠ )‏ في سائر النسخ : ( مفيد ع بالفاء . 

- : في(م)2(ع) : [ يزيد بن هارون ] وهو خخطأ . وهو يزيد بن مروان الخلال » قال عدمان الدارمي‎ )١١( 


20 00222222222 


سعد الساعدي 0 

«/ا١1‏ - قلنا : هذا ء الحديث رواه القعنبي 29 » ومعن (© » ومشاهير أصحاب 
مالك مرسلا » وكيف يقبل إسناده من يزيد بن مروان 49 » ويحيى بن معين يقول : إنه 
كدان .وليين عند أصيحات اذيك أوتو مك تعليك ايد المنيب 063 


( سمعت يحبى ( بن معين ) يقول : يزيد بن مروان الخلال كذاب » وقال عثمان : وقد أدركت يزيد بن مروان » 
وهو ضعيف » وقال ابن حبان : ١‏ شيخ من أهل بغداد » روي عنه العراقيون » كان ممن يروي الموضوعات عن 
الثقات » لا يجوز الاحتجاج به بحال 6 . راجعه في : تاريخ عثمان بن سعيد الدارمي ص5 "71 » الترجمة 
(91 )ء كتاب المجروحين ( ٠١١/1‏ ) » الكامل ( 184/1 ) » الترجمة (714817/175 )ء كتاب الجرح 
والتعديل ( 591/9 ) » الترجمة ١١145١‏ ) » ميزان الاعتدال ( 49/4 ) » العرجمة ( 99/6٠‏ ). 
)١(‏ أخرجه الدارقطني في السئن 9 كتاب البيرع » ( 770/7 » 7/١‏ ) » الحديث ( 750 ) » وعزاه الغماري إلى 
أبي نعيم في حلية الأولياء ( 14/5 ) » الحديث ( 85 ) » وأخرجه البيهقي في الكبرى 9 كتاب البيوع » 
باب ١‏ تحريم التفاضل في الجنس الواحد مما يجرى فيه الربا مع تحريم النساء ؛ ( ١1/0‏ ) . راجع تخريجه 
أيضًا في : نصب الراية » « كتاب البيوع 4 « باب الربا » ( 1/4 ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية 
«كتاب البيوع ؛ ١‏ الباب الثاني في بيوع الربا » ( لاله١؟ 3١52‏ ) . 
(1) في (م ) » (ع ) : [ العصي ] وهو تصحيف . القعنبي : هو عبد الله بن مسلمة بن قعنب الميمي 
الحارثي » أبو عبد الرحمن القعنبي المدني » سكن البصرة » ثم مكة » قال ابن فرحون اليعمري : 9 فهو من 
أعداد البصريين ؛ . راجع ترجمته في : التاريخ الصغير ( ١7/1‏ ) » تاريخ الثقات ص 775 ء الترجمة 
(488 ) ؛ المعارف لابن قتيبة » في « أصحاب الحديث » ص 71/8 » الجرح والتعديل ( 181/8 ) » الترجمة 
( 815 ) ء سير أعلام النبلاء ( 701//٠١‏ - 714 ) » الترجمة ( 58 ) » تفريب التهذيب ( ااه ) 
الترجمة ( 558 ) » شذرات الذهب ( 44/7 ) . 
(1) هو معن بن عيسى ين يحبى بن دينار » أبويحبى القزاز المدني » روى عن مالك ؛ وجماعة . روى عنه أحمد 
ابن حنبل ؛ وابن المديني ؛ وابن المعين ؛ والحميدي » وسحنون » وغيرهم . قال ابن فرحون اليعمري وكان رييب 
مالك » وهو الذي قرأ عليه الموطأ للرشيد » وابنيه الأمين والمأمرن . وخلف مالك في الفقه بالمدينة » وله سماع من 
مالك معروفٌ » وهو من كبار أصحاب مالك » كان أشد الناس ملازمة مالك » وكان يتكيع عليه عند خخروجه إلى 
المسجد حتى قيل له : و عصية مالك 9 وهو ثقة ثبت ٠‏ قال أبو حاتم أثبت أصحاب مالك وأوثقهم معن بن 
القزازء مات كفاقه بالمديدة في شوال » سنة ثمان وتسعين وماثة . راجع ترجمته في : التاريخ الصغير ( 99/1 ) ع 
الجرح والتعديل (.///ا/1؟ ٠لا؟‏ ) الترجمة ( ١١/١‏ )» سير أعلام النبلاء ( "6٠ » ١4/5‏ ) الترجمة 
)5١ (‏ » تقريب التهذيب ( 1/5 ) الترجمة ( 1198 ) » شذرات الذهب ( "00/١‏ ) . 

(4) في (ع ) : 3 يزيد بن هارون ؛ وهو خطأ . 

(©) في جميع النسخ : [ عن حديث ابن المسيب ] » وقد اقتضى السياق إضافة ما بين القوسين ليستقيم المعنى ؛ 

إذ الثقة في مرويات سعيد بن المسيب إمام مدرسة المدينة في أواخخر القرن الأول الهجري ثابتة مقررة بين كل من 

المحدثين والنقهاء . 


بيع اللحم بالثيوان سس سس سي غرف 


4م٠٠‏ - ... 20 ولأنه يتعارض الحيوان » فلا يكون الرجوع إلى ما قالوه أولى من 
غيره » ألا ترى : أن عندهم الحكم المتعلق بالشرط نزل على ما عداه » والخبر الذي 
يذكرونه : الشئة تقتضي جواز النقد بعارض نطق الآخر . 

هام - ومن أصحابنا من حمل الخبر على الحيوان المذبوح إذا بيع باللحم » واسم 
اللحم يتناول المذبوح في العرف » يقال : فلان يأكل الحيوان على مائدة . 

“مم١١‏ - ولأن الحيوان إذا كان 20 مستعملًا عندنا لا يجوز بيع الحيوان المذكور 
باللحم إلا على الأعيان . 

/ا١1‏ - فإن قبل : ذكر النيسابوري عن يحيى بن محمد » عن 22 عبد الرزاق » 
عن معمر » عن زيد بن أسلم » عن سعيد بن المسيب : « أن النبي مله نهى عن بيع 
اللحم بالشاة الحية ) » قال : زيد بن أسلم يقول : « نظرة أو يدًا بيد ) © . 

١١"‏ - قلنا : هذا نهي عن بيع لحم الشاة الحية إذا قال 0" : بعتنك عشرة أرطال 
من لحم هذه الشاة الحية . 


4 - ومن أصحابنا من حمل الخبر على ما روي : ( أن النبي عَيلَهِ [ مر بحي 
من أحياء [ العرب ] 27 يبيعون اللحم بالشاة © » فنهى عن بيع اللحم بالحيوان » © ع 
والمراد بتلك الصفة التي يتبايعون بها . 


)١(‏ في جميع النسخ زيادة مكان النقط » ونصها : ٠‏ فإن قيل روى النيسابوري في الزيادات يجب أن يكون 
رسول اللّهِ د ؛ ؛ وليس لهذه العبارة معنى في موضعها » وقد نقلت خخطأ من مكانها الذي سيأتي بعد بضعة 
أسطر في الصفحة نفسها . 

(؟) في (م)ء (ع) : [ إذا كان هذا ]ء بزيادة : [ هذا ] . 

() في جميع النسخ : [ محمد بن عبد الرازق ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(4) في ( ص  )‏ ( م ) : [ زيدًا بيده ] » وفي ( ع ) : [ يدا بيد ] » بحذف : [ أو] . والمثبت من مصئف 
عبد الرزاق . والحديث رواه عبد الرزاق بهذا الإسناد واللفظ , في المصنف « كتاب البيوع » » 9 باب يبع الحي 
بالميت » (8//ا؟ )ء الحديث .)١41١595(‏ 

(5) لفظ : [ قال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) الزيادة من (م ) » ( ع ) . 

(1) في ( ص ) : [ النباح ] » بدون النقط . وقد تكون التباح : وهو كما يطلق على الكلب ؛ يطلق على 
الأسد والتيس والظبي والحية » وصدف بيض صغار تجعل في القلائد ويدفع بها العين . انظر اللسان ( نبح ) 
رك ؟؛). 

(8) تقدم تخريج أصل الحديث . 


ةلمم لسلس | سس س7 سس سس سس تاب البيوع 


دم"1 ١١‏ ا ل نهي عن ] 27 بيع لحم بالحيوان ) 
ويكون الباء ظرف مكان » كما تقول : زيد بالبصرة . 
ال 0 
0 00 0 - 
00 ا و هن الله يكل ] © ما قطع من 
5 - قالوا روى ابن عباس ه » « أن جزورًا نحرت على عهد أبي بكر 
الصديق فجاء رجل بعناق » فقال : اعطوني جزءًا 2 بهذا العناق » فقال أبو بكر : لا 


000 


“1م١١‏ - ةق قلنا : الظاهر أن أبا بكر ض ؛ لا يحضر الجزائر » وإنما هذه جزور نحرت 


)١(‏ في (م)٠(ع):‏ [أجبت]. 

. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(1) الزيادات من الكامل لابن عدي , وفي ( م ) » ( ع ) : [ يجيؤن ألبان ] » مكان المثبت » وهو تصحيف . 
الجبٌ : بفتح الجيم المعجمة وتشديد الباء » القطع » وقال الليث : استفصال السنام من أصله . أي : يستأصلون 
أعلى ظهر الإبل . راجع : النهاية 9 باب الجيم مع الباء » ( 7737/١‏ ) » المصباح المثير 9 الجيم مع الباء وما 
يثلتهما » 86/١‏ ). 

(4) في جميع النسخ : [ ما أبين من حي فهو ميت ] » لم نعثر على هذا الحديث في كتب السنة بهذا اللفظ 
[م أبين ] » كما لم نجد هذا اللفظ في كتب اللغة بمعنى قطع ٠‏ راجع : المغرب » مادة ( ألبان » صرلاه » 
المصباح المنير مادة 9 بين 6 ( 19/١‏ ) » المعجم الوسيط ( )15/١‏ . روى هذا الحديث من وجوه ء الأول : 
أخرجه الحاكم في المستدرك « كتاب الذبائح ؛ في ٠‏ ماقطع من البهيمة وهي حية فهو ميت 6 ( 715/5 ) 2 
وأخرجه أبو داود في السنن ١‏ كتاب الصيد » . 9 باب صيد قطع منه قطعة » ( ؟/ »))2٠‏ وأخرجه أحمد في 
المسند في ٠‏ حديث أبي واقد الليثي ؛ ( ه/18١7‏ ) » والترمذي في السنن ( 7/4/4 ) الحديث ( .)١44-‏ 
الثاني : رواه عبد الرزاق في المصنف « كتاب المناسك » » باب « ما يقطع من الذييحة » ( 454/4 ) » 
الحديث ( 8511 ١‏ 8115 ) . الثالث : أخرجه ابن ماجه في السئن ‏ كتاب الصيد 6 باب ١‏ ما قطع من 
البهيمة وهي حية » ( ٠١17/١‏ ) ء الحديث 0150 ). 

(*) في (م)؛(ع):[1جزروا]. 

(1) لفظ : [ هذا ] مكرر في ( ص ) . أخرجه الشافعي في مختصر المزئي 9 كتاب البيع » في 9 بيع اللحم 
بالحيوان » ص/ ء وأخرجه في الأم « كتاب البيرع » » ٠‏ باب بيع الآجال » ( 4١/9‏ ) » والبيهقى فى 
الكبرى ١‏ كتاب اليبو » » ٠‏ باب بيع اللحم بالحيوان » ( 7775/5 ) ٠‏ وعبد الرزاق في المصنف « كتاب 
البببوع ؛ » ٠‏ باب بيع الحي بالميت 6 (71//8 ) » الحديث ( 14175 ) » والبيهقي في الكبرى 9 كتاب الصيد 
والذبائح » ( 45/9؟ ) . 


بيع اللحم بالحيوان امليف 


من إبل الصدقة لتفرق على المسلمين فامتنع أبو بكر من بيع الحمها لهذا العنى . 

4 - فإن قيل : هذا تعليق للحكم بغير السبب اللمنقول . 

وىم٠‏ - قلنا : السئة المنقولة أن لحم ذلك الجزور لا يجوز بيعه » وليس في 
اللفظ 200 عموم » فإذا كان الجزور من إبل الصدقة فقد علقنا الحكم بالسبب . 

5 - فإن قيل : لو كان من إبل الصدقة لم يُتَعوض لابتياعه . 

ل - قلنا : يجوز أن يكون لم يعلم بحاله » أو لم يعلم أن لحم إبل الصدقة لا 
تباع . 

4 - ثم إن ابن عباس يخالف [ ما ] 29 روى النيسابوري عن محمد بن 
يحبى » عن عبد الرزاق » عن معمر » عن يحبى بن أبي كثير » عن رجل » عن ابن 
عباس أنه قال : ( لا بأس أن يباع اللحم بالشاة 29 ) » فقال النيسابوري : هذا إسناد غير 
مرضي ؛ لان الرجل مجهول . 

8 - قلنا : أكثر الأحوال أن يكون مرسلا » فيصح الاستدلال به عندنا . 

"٠‏ - قالوا : جنس فيه الربا بيع بأصله الذي فيه منه » فوجب أن لا يصح ع 
أصله : إذا بيع الشيرج 9) بالسمسم . 

49 - قلنا : هناك الربا ثابت في العوضين » وههنا في أحدهما » فضعف حكم 
الربا في مسألتنا » ويؤثر هناك » فلم يصح اعتبار أحدهما بالآخر . 

65 - ولآن دهن السمسم لا يفسد اعتباره العقد ؛ لانه ما يستباح » واعتبار 
اللحم في الحيوان وهو ما لا يجوز استباحته 2 قبل الذكاة يؤدي إلى فساد العقد » 
فلذلك 29 لم يجز اعتياره . 


. ] (م) : [ الغلط‎ 2١) في ( ص‎ )١( 

(؟) الزيادة من ( ع ) » وفي ( ص ) : [ روي ] . 

(1) أحرجه عبد الرزاق بهذا الإسناد واللفظ ؛ في المصنف « كتاب البيوع ) باب بيع الحي بالميت 6 ( 717/8 ) ؛ 
الحديث .)١41514(‏ 

(4) الشيرج : بفتح الشين المعجمة : دهن السمسم . قال المطرزي : 9 الشيرج : الدهن الأبيض » ويقال : للعصير» 
والنبيذ قبل أن يتغير شيرج أيضًا » وتعريب شيره ؛ . انظر : المغرب ص47؟ ء المصباح الخنير ( 110/١‏ ) . 
(5) في (م ) : [ استباحة ] . 

(5) في (م)2(ع):[ فكذلك ع]. 


9م٠1‏ - ولأن الأصل غير مسلّم على الإطلاق 27 ؛ لأن بيع السمسم بالدهن 
يجوز عندنا على هذا الاعتبار . 

4 - قالوا : جنس فيه الربا ببع على غير 29 هيئة كمال البقاء بأصل (© الذي 
فيه منه فوجب أن لا يصح كالحنطة بدقيقها . 

و٠‏ - قلنا : اعتبار هيئة كمال البقاء لا معنى له ؛ لأنه لو باع قديد اللحم 
بالحيوان لم يجز وإن كان على هيئة كمال البقاء . 

5 - ولأن الحنطة بدقيقها يجري الربا في طرفي 29 العقد » وفي مسألتنا أحد 
الطرفين على ما قدمنا . 


. ) قرله : [ على الإطلاق ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) لفظ : رغير ] ساقط من (م ) 2( ع). 

(؟) لفظ : [ بأصل ] ساقط من ( م ) ؛ (ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) لفظ : ر طرفي ] ساقط من (م) (٠‏ ع). 


حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع بالنتيارق 
|||ااا|| مسالة 
حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع 
وم ١١‏ - قال أصحابنا : إذا باع نخلا قد أطلع 27 » فالثمرة للبائع إلا أن يشتر 
المبتاع 29 . 


4" - وقال الشافعي : إن كانت أن ث © [»ء لم تدخل في البيع » وإن لم 
تؤبر» فهي للمشتري » وإن أبر بعض الدخل دون بعض ] 249 , لم يدخل في البيع المؤبر 
وغير المؤبر . 

08 - وهل تدخل 2 الثمرة فى الرهن ؟ فيه قولان ء الظاهر : أنها تدخل . 

رودل جور وم الطلم مد ذا قل كان جه وجوت وظالم لفطل 80 


: في ( م ) » (ع ) : [ نخيلًا ] » مكان : [ نخلًا ] . وقوله : [ أطلع ] أي خخرج طلعه . قال المطرزي‎ )١( 
ويقال لما يدو من الكم : طلع أيضًا » وهو شيء‎ ٠ والطلع ) ما يطلع من النخلة » وهو الكم قبل أن ينشق‎ « 
. ) "814/1 ( الطاء مع اللام ) ص؟91؟ » المصباح المتير‎ ١ أبيض يشبه لونه الأستان » . راجع : المغرب في‎ 
0 لفظ : [ إلا ] ساقط من (م) » ( ع ) . راجع المسألة في ا‎ )1( 
)ء المسألة ( ).؛ بذائع‎ 4١7 + 411/١ ( 6 والدخل والثمار ؛ ص7 » روضة القضاة و كتاب البيوع‎ 
فتتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ » ) ١514/9 ( » وأما شرائط الصحة‎ ١ الصنائع » 9 كتاب البيوع » فصل‎ 
البناية مع الهداية و كتاب البيوع » ( 5/19 ) » مجمع الأنهر « كتاب‎ ٠ ) 781/5 ( كتاب البيوع ؛‎ « 
. ) 735 "8/4 ( » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب البيرع‎ » ) ١4/١ ( البيوع»‎ 

() في جميع النسخ : [ كان ] » مكان : [ كانت ] » والأنسب ما أثبتناه . وقوله أبرت بالتخفيف 
والتشديد ء والتأبير أو الإبار في النخل هو التلقيح » وهو أن يشق عناقيد الكم ويذر فيها من طلع الفحل ليصلح 
إنائها » قال الشافعي في الأم : « والإبار : التلقيح » وهو أن يأخذ شيئًا من طلع الفحل فيدخله بين ظهراني طلع 
الإناث من النخل فيكون له يإذن الل صلاينا » . راجع : الأم و باب ثمر الحائط يباع أصله » ( 41/8 ) » 
الكافي لاين عبد البر 9 باب بيع المأكول والمشروب بعضه بيعض » ( 188/7 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية و كتاب البيوع 6 ( 781/7 ) » حاشية ابن عابدين ( 75/4 ) . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في (م ) :1 يدخل ] . 

(1) في (م ) ١‏ ( ع ) : [ الدخل ] ؛ مكان : [ الفحل ] . والمراد بالفحل : الذكر الذي يلقح به حوامل 
النخل » وجمعه : فحول » وفحولة » وفحالة بالكسر ٠‏ راجع : المغرب ص 7ه" » لسان العرب » مادة : 
وفحل ؛ ( ه]لاهع” , مه" ) ء المصباح المنير ( 5938/1 ) . 


إذا لم ينشق » فيه وجهان » أحدهما : أنه للمشتري » والآخر : للبائع © . 

١‏ - لنا : ما ذكره محمد في أصل الشفعة ‏ أن النبي يِه قال : من اشترى 
أرضًا فيها نخل فالثمرة للبائع إلا أن يشترطها المبتاع » (2 » وهذا عام ؛ لأنها ثمرة فلا 
تدخل © في بيع النخل إلا بشرط » كالمؤبر 9) . 

- ولأنها ثمرة لو أبرت لم تدخل في البيع » فإذا لم تؤير لم تدخحل 9 فيه 
كالبلح » وإنما هو نماء مقصود لقطعه غاية » فإذا ظهر لم يدخل في بيع الشجر إلا 
بالشرط . أصله : الجوز » واللوز والرمان . 

- ولا يقال لا نسلم أنه قد ظهر ؛ لأن النماء هو الطلع » وقد ظهر ذلك وإن 
لم يظهر ما فيه » كالموز والرمان » كل واحد منهما إذا ظهر وإن كان في وعاء . 

4 - ولا يلزم الأعصاب ؛ لأنه ليس بنماء مقصود ؛ ولأن لقطعه غاية . 

8 - ولا يلزم ورق التوت ؛ لأن من أصحابنا من قال : لا يدخل في بيع الشجر ؛ 
ولأن الورق لقطع بعضه غاية ؛ لأنه يوجد في وقت ثم يتولد من بعد فلا ينتفع به . 

5 - ولأن العقد وقع على الأصل ؛ فلم تدخل 29 فيه الشمرة بإطلاقه » أصله : 
ثمر سائر الاشجار . 

- ولأنها ثمرة يجوز إفرادها بالعقد ؛ فلم يدخل في إطلاق بيع الأصل ‏ 


)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأم و باب ثمر الحائط يباع أصله » ( 41/7 ) ء مختصر المزني 9 باب بيع 
الكمر؛ ص5/ ء المهذب مع المجموع « باب بيع الأصول والثمار » ( 775/١١‏ ) وما بعدها » 51" وما 
بعدهاء 5ل وما بعدها » حلية العلماء 9 باب بيع الأصول والثمار » ( 701/4 + )ء فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل المجموع ( 5/5" ) وما بعدها » نهاية امحتاج « باب بيع الأصول » ( 19/4 ) . 

(؟) لم نجد هذا الحديث بهذا اللفظ في كتب الحديث . وقد أخرجه البخاري في الصحيح ١‏ كتاب المساقاة» » 
باب الرجل يكون له مر أو شرب في حائط أو في نخل » ( 7/ده ) » ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب البيرع ؛ » 
باب من باع نخلا عليها ثمر » ( 1107/1 ) الحديث ( ٠١‏ ) » وأحمد في المسند ( 4/1 ) » وأبو داود في السئن 
٠‏ كتاب الإجارة ؛ ؛ ‏ باب في العبد بياع وله مال » ( 771/5 » 114 ) » والترمذي في السان « كتاب البيوع 6 ع 
٠‏ باب ما جاء في ابتياع النخل بعد التأبير والعبد وله مال » ( 5100//96 ) الحدديث ( 1744 ) » والنسائي في امجتبى 
١‏ كتاب الببوع » في « العبد بياع ويستثى المشتري ماله 6 ( 151/1 ) . وراجع الحديث في : نصب الرآية و كتاب 
الببوع » ( 5/5 ) » فتح القدير » وبذيله العناية ٠‏ كتاب البيوع » ( 5817/5 ) , البناية ( /5/1ه ) . 

(9) في (م) :1 فلا يدخل ] . (4) في (م) :[ كالوثر ] . 

(*) في ( م ) : 1 لم يؤبر لم يدخل ] . (5) في (م ) : [ فلم يدخل ] . 


حكم ثمر النخل المبيع وقد أوطئع 7س سح 7198/9 
أصله : ما ذكرناه . 

4 - ولأنه لو باع نخلا قد أبر بعضه دون بعض ؛ لم يدخل ثمر الجميع في 
البيع . وكل شجرتين لو بيعتا لم تدخل ثمرتهما في العقد » إذا أفردت كل واحدة بالبيع 
لم تدخل 27 ثمرتها في العقد » أصله الموزونات . 

8 - وقد قالوا : إذا أفرد النخلة التي لم تؤبر فثمرتها للبائع » فإن سلموا هذا 
جعلناه أصلا . 

1٠‏ - وإن قالوا : يكون للمشتري فقد أبطلناه بذبلنا . ولان الثمرة مقصودة بالعقد 
يجوز إفرادها به وليست متصلة بأصل اتصال التأبيد » فلا تدخل 27 في إطلاق يبعه » كالمؤير 99 . 

9( - والدليل على جواز إفرادها : أنها ثمرة يجوز ببعها مع الأصل » فجاز 
إفرادها بالبيع » كالمؤبرة : 

1 - فإن قيل : المعنى في المؤبرة أنها ظهرت » والتي لم تؤبر لم تظهر من أصل 
خلقتها . 

11 - ق ب م لسرم دف 
وذلك ل بل قشر 

ل 
قال : « من باع نخلا قد أَبْرتْ فثمرتها للبائع إلا أن يشترط البتاع 29 ) . 

- ورواه عطاء » عن جابر #5 » عن النبي لت © . 


.] في (م):[ لم يدخل‎ )١( 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ إيصال ] ؛ مكان : [ اتصال ] » [ فلا يدخل ] مكان الثبت . 

(”7) في (م)١(ع):[‏ كالوثر ] . 

(4) أخرجه مالك في الموطأ ه كتاب البيوع 6 « باب ما جاء في ثمر المال بباع أصله ؛ ( 11/7 ) » الحديث 
4١‏ ) » والشافعي في الأم ٠‏ كتاب البيرع ؛ ؛ « باب ثمر الحائط بياع أصله » ( 41/9 ) » مختصر لزني » 
دكتاب البيع » » 9 باب بيع الشمر ) ص4/» وأحمد في امسند » 9 في مسند عبد الله بن عمر ا » ( 1/1 » 
1 ) » والبخاري في الصحيح ١‏ كتاب البيوع » » ١‏ باب من باع نخلا قد أبرت أو أرضًا مزروعة ؛ أو يإجارة ) 
١4/5١‏ ) غ» ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب البيوع ) » و باب من باع نخلا عليها ثمر » ( 1115/15 ) ٠‏ 
راحب أحمد من طريق عطاء بن أي رياح » عن جابر بن عبد الله مفوعًا » في 9 مسند جابر بن عبد الل 
رضي الله تعالى عنه » ( 8/80" » 0١١‏ )» والبيهقي من هذا الطريق » ومن طرق أخرى » في الكبرى 0 كتاب 
البيرع » » ١‏ باب ما جاء في مال العبد » ( ه/ه؟5 355 ) . 


كعاب البيوع 


رف 


5 - الجواب : أن الحكم إذا علق بوصف لم يدل على نفي ما عداه » وكذلك 
إذا علق بشرط » وهذا كثير في القرءاك ؟ قال الله تعالى : 3١‏ ولا تدئلرا لدم حَنْيدَ 
مَك 4 27 » وقال تعالى : ١‏ للا تتيها ميم عل الئل إ: أ قا 4 9 . 

وما يفيد هذا حكم المذكور ) والمسكوتٌ عنه موقوفٌ على الدليل » ثم التأبير 69 
ليس هو التشقيق » اونا عورصاره عن اتلتيج ؛ يلت رد عا لأسي 
الشمرة للبائع برت أو لم تؤبر . وعند ابن أبي ليلى للمشتري في الوجهين ؛ وعند 
الشافعي : إن 20 شُفَقَثْ 9©) فهي للبائع أبات أو لم تؤبر . 

فأما ما ذكر في الخبر مجمع على تركه » فكيف يصح التعلق به » . 

0 - فإن قيل : إنما ذكر عليه [ الصلاة و] السلام التأبير ؛ لأنه لا يوجد إلا مع 
التشقيق . 

4 - قلنا : فقد ترك الظاهر » وزعمت أن الحكم تعلق بمعنى يوجد بوجود 
التأبير © » يجوز أن يوجد دون الشرط المذكور » وهذا عدول عن الظاهر فلم صرت 
بالظاهر أولى مع خصمك إذا قال : التأبير إنما أراد به عليه [ الصلاة و ] السلام 
الإثمار” ؛ لأن الثمرة | ة إذا ظهرت أبرت » فذكر التأبير لا يكون إلا في ثمرة ظاهرة في 
الحكم , » متعلق بمعنى يرجد عند صلاح التأبير » كما قلت أنت : إن الحكم يتعلق بمعنى 
يرجع عند التأبير » وهو الانشقاق » فتساوى التأويلان وسقط التعلق بالخبر . 

5 - احتجوا : و بأن © رجلين اختصما في ثمرة » فقال أحدهما : أنا أررت 
بعد 0 ما ابتعت » وقال الآخر : أبرت قبل أن بعت ؛ فقضى بها رسول الله يقد للبائع 


الذي لقح » 9 , 
١4‏ - 35 قلنا : التلقيح لا يتعلق به الاستحقاق باتفاق ما قررنا » فقضى بها رسول 
)١(‏ سورة الإسراء : الآية "١‏ . (؟) سورة النور : الآية 8 . 
(؟) في (م ) : [ التأثير ع . () في (م)ء(ع):[شققهع]. 
(5) في (م ) : [ التأثير ] . (5) في (م)٠(ع)‏ : [ الأثمان ع . 


(7) في (م) ٠‏ (ع) :1 أن ]ء بدون الباء . (68) الزيادة من تلخيص الخبير . 

(9) لم جد الحديث بهذا اللفظ . وقد عزاه ابن حجر مرسلا إلى البيهقي في تلخيص الخبير 9 باب الأصول 
والتمار » ( 10/11 ) » ورواه الشافعي في الأم ه كتاب الببوع 6 و باب ثمر الحائط ييا أصله » ( ؟/11 ) , 
روأه احمد في المسند ( )1١01‏ » والطحاوي في المعاني 9 كتاب البيوع 4 » ١‏ باب بيع الدمار قبل أن تتناهى » 
70/4 ). 


]ب 
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الله يقد للبائع بسبب أوجب الاستحقاق اختلفنا فيه » وذكر التلقيح على وجه البيان 
والتعريف » كما يقال : قضى بها للبائع المدعي . 

0 - فإن قيل : لولا أن التلقيح يتعلق به في الشرع الاستحقاق لم يختلفا فيه . 

- قلنا : إنما اختلفا في التلقيح ليس لما ذكرتم » لكن ظن كل واحد منهما أن 
التلقيح لغير المطلع (» على حاله / » فيشتحق به كما يستحق اللحم إذا شواه أو طبخه . 

- قالوا : نماء لم يخرج من وعائه الذي يوجد خارججا منه ؛ فوجب أن يتبع 
الأصل . أصله : اللبن في الضرع والحمل في بطن أمه . 

4 - قلنا : يبطل بالولد إذا انفصل في وعاء متصل بأمه » فإنه لا يدخل في 
بيعها مع وجود ما ذكروه . 

- ولأن النماء قد يكون بالسر 29 فيوجد خحارججا من الوعاء » وقد يكون 
نفس الطلع فيؤحذ © ويؤكل كما هو . والخلاف وقع في الطلع لا في البسر ء والطلع 
كالجوز الذي ظهر من الأصل وهو في 9 القشر . 

5 - وينتقض هذا بالنخل الذي لم يتشقق . والمعنى في اللبن والحمل : أن كل 
واحد منهما لا يصح إفراده بالبيع » فكذلك بيع الأصل الذي يتصل به » وليس كذلك 
الطلع ؛ لأنه نماء مقصود يجوز إفراده بالعقد وليس بمتصل © به اتصال تأبيد ؛ فلم 
يدل به 20 في بيعه » كالزرع في الأرض » وثمرة سائر الأشجار © وإن لم يسلموا . 

107 - قلنا : نماء مقصود يجوز إفراد الأصل بالبيع دونه . 

4 - قالوا : نماء كامن لظهوره غاية 9© ؛ فجاز أن يكون قبل ظهوره تابعًا 
)١(‏ في ( م ) (١‏ ع ) : وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ المطلق ] . 
(١؟)‏ الِشد : 9 التمر قبل أن يرطب لغضاضته » واحدته : بسرة . راجع : لسان العرب » مادة ( بسر » ( ١/09؟‏ ) » 
المعجم الوسيط ( 580/١‏ ) . (”) في (م) ٠‏ (ع):[ فيرجد ]. 

(4) في (م ) (١‏ ع ): 1 من]ء مكان : [ في ]. 

(5) في ( م ) : [ متصل ع » وفي ( ع ) : [ متصلا ] » بدون الباء . 

(1) لفظ : [ به ] ساقط من (ع ) . (0) في (م)ء١‏ (ع) :[ الشجر] . 

(8) في (م ) » ( ع ) : [ كامن بظهور وعاءه ] » مكان المثبت . كامن : أي مختفي » كمن كمونا : توارى 
واستخفى » يقال : كمن » إذا استخفى في مكمن لا يفطن له » ومنه الكمين من حيل الحرب . راجع : 
المغرب ١‏ الكاف مع الميم ؛ ص 4١‏ » لسان العرب » مادة و كمن ) ( 9701/0" ) » المصباح المنير 9 الكاف 
مع اميم وما يثلثهما » ( 5١8/5‏ ) . 


ااا م 0 
لأصله في البيع » أصله : الحمل . 

848 - قالوا : وقولنا « نماء ) : احتراز من الدفين 2١‏ » و ١‏ كامن ») : احتراز من 
الظاهر » و ١‏ لظهوره 29 غاية ) : احتراز من الجوز ؛ لأنه أخذه من قشره لا غاية له ؛ 


لأنه لا يكون إلا بالكسر . 
٠‏ - وقولنا و جاز أن يكون تابعًا ) : احتراز ثما يشقق بعضه دون بعض ؛ لأن 


. وقولنا « في البيع ) : احتراز من الرهن‎ - ١ 

9 - والجواب : أن ( الاختلاف وقع في الطلع وهو نماء ظاهر ليس بكامن » 
ونقول بموجب العلة ؛ لأن الطلع قبل ظهوره يتبع الأصل في البيع » وهو إذا كان في 
قلب النخلة لم يظهر من ليفها 29 » فالمعنى في الحمل ما بينا . 

1١ 4‏ - قالوا : لو رهن نخلا عليه طلع لم يؤبر 29 » تبعه في الرهن على أحد 
القولين » وهو قول أبي حنيفة أيضًا . 

4 - فالرهن لا يزيل الملك والبيع يزيل الملك » فإذا تبع الطلغ © الأصلّ في 
الرهن فالبيع أولى . 

وربما حوروا » فقالوا : ما دخل في الرهن دخل في البيع 29 » الدليل عليه : الولد . 

وهذا ليس بصحيح ؛ لأن اعتبارنا © بالدين الذي قالوه قاسد ؛ لأن الرهن إذا لم 
يزل الملك لم يكن من دخول الثمرة ضرر كبير 29 » والبيع إذا أزال الملك ففي 


)0 الدفين : أي المستترء الدفن : الستر, والمواراة» وإخعفاء الشيء تحت التراب . راجع في النهاية باب الدال مع الفاء؛ 
(117/1)» لسان العرب » مادة : دفن 6 ( 1551/1 ) : المصباح المنير 9 الدال مع الفاء وما يثلئهما ؛ )15/١(‏ . 
(5) في (م)١(ع):[‏ والظاهرة ع . (9)ني (م)ء(ع):1لأنع. 

5( اليف : بكسر اللام » قشر التخل الذي يجاور السعف » الواحدة : ليفة . راجع : لسان العرب » مادة : 
«ليف » ( 4١١5/5‏ )ء العجم الوسيط ( 805/9 ) . 

(5) في ( م ) ١‏ (ع) :1 لم يؤبر ]ء في ( ص ) : 1[ لو يؤبر ] » والمثبت الأولى . 

(1) في (م) ١‏ (ع ) : [ بيع ] » مكان : [ تبع ] » ولفظ : [ الطلع ] ساقط من (م ) » ( ع ) وكذلك من 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (1) قاعدة : 9 ما دخل في الرهن دخل في البيع ؛ . 
(5) في (م ١)‏ (ع ) :[ لاعتبارنا ع » مكان : [ لأن اعتبارنا ] . 

(5) في جميع النسخ : [ كبير ضرد ] » بالتقديم والتأخير . 

.]علان[:)ع(ء)م(يف)٠١(‎ 
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دخول الثمرة ضرر » فلا يجوز أن يقال : لما دخلت في الرهن فالبيع مع زيادة الضرر 
أولى . 

و" ١‏ - ثم الرهن استحقاقه يقع بالقبض ء فإذا لم يدخل )١(‏ بقيت يد الراهن فيما 
سلمه » فلم يوجد القبض (2© فيما يتميز عن يد المشتري ولا يصح الرهن » وقد قصدا 
إلى تصحيحه فدخل في العقد ما لا يصح إلا به . والاستحقاق في البيع يقع بالعقد ) 
والقبض يستوفي به ما ملكه » فثبوت اليد على الثمرة لا يقدح فيما وقع به الاستحقاق » 
ولهذا سوى أصحابنا بين الثمرة المؤبّرة وغير المؤبرة . 

+ - قالوا : الثمرة تتبع 29 النخل في الإقرار » فلذلك تتبعها في البيع . 

م4 ١١‏ - قلنا : المقر لا ينقل 9 الملك في النخلة يإقراره » وإنما يخبر عن ملك المقر 
له بها » ولمالك للنخلة مالك لثمرتها إلا أن تستحق عليه فصار إقراره بالأصل إقرارًا بما 
فيه » والبيع نقل الملك في النخلة » فجاز أن تنتقل في نفسها دون ثمرتها المؤبّرة . 


##«# 


.] في (م)٠(ع): [يدعل ] بحذف : [ لم‎ )١( 
. ] (؟) في ( ع ) : [ بعد القبض ] » بزيادة : [ بعد‎ 
. ] في (م ) : [ يتبع ] . (4) في ( ع) :[ لا يتقل‎ )"( 


كتاب البيوع . 


كيف 


||| مسلة 
حكم مؤنة قلع الزرع وقطف الثمر 


4 - قال أصحابنا : إذا باع النخل وفيه ثمرء أو الأرض وفيها زرع » كلف 
البائع ('2 قلع زرعه وثمرته © . 

4 - وقال الشافعي : على المشتري تركها إلى حين يظهر صلاحها 29 2 
ويستحصد الزرع ويتمكن من سقيه 2 إذا لم يفلح إلا بالسقي 9 . 

- لنا : أن ملك المشتري مشغول بملك البائع » فكان عليه نقله عنه . أصله : 
إذا باع أرضًا فيها متاعه أو جملا عليه رحله . 

0١‏ - ولأنه منتفع بملك المشتري على وجه يمكنه إزالته » فصار كمن باع 
داوًا [هو ساكن 20 أمره بأن التسليم يجب على الوجه المعتاد ؛ بدلالة : أنه إذا باع 
دارًا ] © فيها متاعه لم يلزمه نقله في الخال حتى يحضر الحمالين » وينقله بالنهار 


دون الليل : 


. في ( م ) » (ع ) :1 والأرض ] » 1 أو الأرض ] ولفظ : [ البائع ] ساقط منهما‎ )١( 
وأما شرائط‎ ١ : كتاب البيوع » فصل‎ ١ » راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ص8/ » بدائع الصنائع‎ )1( 
ء البناية مع‎ ) ١84/5 ( 6 ء فتح القدير مع الهداية » وبذيله االعناية و كتاب البيوع‎ ) ١75/5 ( الصحة ؛‎ 
رد امحتار مع الدر‎ » ) ١4/7 ( كتاب اليبوع ؛‎ ١ الهداية ه كتاب البيوع ؛ ( 5/1ه-8ه ) » مجمع الأنهر‎ 
. ) 75/4 ( اغختار « كتاب البيوع ؛‎ 
. ] (؟) في ( م)ء ( ع ) :1 صلاح المرة ] » مكان : [ صلاحها‎ 
. ] في ( م ) : [ تبقيته ]2 وفي ( ع ) : [ سقيته ] » مكان : [ سقيه‎ )5( 
كتاب البيرع » باب 9 ثمر الحائط يباع أصله 6 ( 41/8 ) » مختصر المزني‎  » راجع المسألة في : الأم‎ )5( 
وما‎ ) 4٠٠١ , "94/1١ ( «باب بيع الثمر ؛ ص78 ء المهذب مع المجموع 3 باب بيع الأصول والثمار؛‎ 
فتح العزيز مع الوجيز » بذيل‎ » ) 7٠١5 ٠ 7٠1/4 ( » بعدهاء حلية العلماء 9 باب بيع الأصول والثمار‎ 
2» )١47 4ه ) وما بعدها » نهاية امحتاج د باب بيع الأصول » ( 178/4 2 1155ء‎ » 5١/5 ( لمجموع‎ 
» الإفصاح « باب بيع الأصول والثمار‎ » ) 5١5/4 ( » ما جاء في ثمر المال يباع أصله‎ ١ المنتقى » في‎ 
ء المغني 9 باب بيع الأصول والثمار » ( 5/4لا» لالاء 84 ) » الكافي لابن قدامة م باب‎ ) 59/1 
. ) بيع الأصول » (؟/الاء 7 ) » الإنصاف 5 باب بيع الأصول والثمار ) ( ملره-.‎ 
. في ( ص ) : [ ساكنًا ] » والصواب ما أثبتناه‎ )1( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1( 


حكم مؤنة قلع الزرع وقطف الشثر تعس سس سس سسسب 7941/8؟ 
6 - قلنا : لا يؤمر بنقله (© في الحال إذا كان كيرا ؛ لأن ذلك غير ممكن . 
فاعتبر الممكن في التسليم دون المعتاد ؛ لأن العادة أنهم كانوا يقطعون الثمرة قبل 

بلوغها ويقطعونها بالغة » فقد وجدت إحدى العادتين فيجبر على النقل » كما قالوا : إذا 

بدا صلاحها لم يلزم تركها على النخل إلى حين استحكامها وإن كان ذلك معتادًا ؛ لأنه 

وجدت إحدى العادتين 9) , 

“44 - قالوا : إذا اتقضت الإجارة وفي الأرض زرع لم يُذْرِك لم يؤمر بقلعه ؛ 

لأن العادة أنه 7 لا يسلم الأرض كذلك » فدل على اعتبار العادة في التسليم . 
4 - قلنا : هناك التسليم مستحق على المستأجر » ولهذا نوجب 9) عليه أجرة 

بالتبقية © » ولو لم يستحق التسليم لم يجب أجرة أخرى . 
و4 - والكلام في وجوب التبقية 9© [ بعوض لأجل منافع للتسوية بين 

الموضعين في وجوب التسليم ] © على أنا نقول : وجب التسليم ويثبت للحاكم حق 

العقد على هذه المنفعة بعوض © مستأنف » وعقد الحاكم كعقد امالك © . 
5 - قالوا : كل منفعة مستثناة في عقد البيع كان لمالك ١‏ المنفعة استيفاؤها 

على المكان . 

1 - أو يقول : استوفيت بعد البيع على ما يستوفي قبل البيع ؛ أصله : من باع 

جارية مروجة 29 . 

4 - قلنا : هناك استثنى من العقد منفعة البضع ؛ فكان للزوج أن يستوفي 
المنفعة بكاملها » وفي مسألتنا : لم يستثن البائع منفعة » وإنما استثنى عيئًا قائمة ويريد أن 


. ] في جميع النسخ : [ نقله ] . (؟) في ( ص ) : [ القاذتين‎ )١( 

(5) في رع):[أنع]. 

(4) في ( م ) : [ يوجب ]ء وفي ( ع ) : [ وعلى هذا يوجب ] » مكان ولهذا نوجب . 

(5) في (م ) (١2‏ ع) :1 بالسقيه ] . 

(5) في ( م ) : [ التقية ] » وفي ( ع ) : [ السقية ] . 

(/1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

() في (م)؛(ع):[لعوض ]. 

(9) في ( م ) ء ( ع ) : [ امال ع » مكان : [ المالك ] » قاعدة : ١‏ عقد الحاكم كعقد الالك ؛ . 
)١(‏ في (م)٠‏ (ع) : [الالك ع . 

. ] في (م)٠(ع) :1 من وجهع ء مكان : [ مزوجة‎ )١١( 


يستوفي منفعة امبيع ( لأجلها فلا يولك ذلك » كما أن الزوج لا استننى له المنفعة لم 
يستحق رقبة الولد ؛ لانه عين وليس بمنفعة » ولهذا نقول : لو اشترى فصيلا لا يستغني 
عن الرضاع لم يستحق على البائع تمكينه من أمه ؛ لأنه عقد على عين فلم يستحق 
الانتفاع » وإن كانت العين لا تصلح (© إلا بذلك . 

4 - فإن قاسوا على من باع دارًا إلا بينّا منها أنه يستحقه بطريقه لم نسلم 
ذلك ؛ لأن عندنا لا يستحق الطريق في الدار البيعة إلا بالتسمية . 


ا نا 


)١(‏ لفظ : ر للبيع ) ساقط من م ٠)‏ (ع). 
(5) ني (م) :1 يصح ]ء وني (ع) :1 لا تصح ]ء مكان : [ لا تصلح ] . 


بيع الثمرة قبل بدو صلاحها الضف 
||| مسالة : 
بيع الثمرة قبل بدو صلاحها 


5 - قال أصحابنا : إذا باع الثمرة قبل بدو صلاحها » وهي مما ينتفع بها إذا 
قطعت » جاز بيعها مطلقًا © . 


9 - وقال الشافعى : لا يجوز بيعها إلا بشرط القطع © . 
فعي يجو بسر 
9 - لنا : ما روي مالك » عن نافع » عن عمر ضلتها : ١‏ أن النبي يِه نهى 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها 2 ) . 


)١(‏ قال العيني : ٠‏ لا لاف بين العلماء في جواز بيع الثمار بعد بدو الصلاح » لكن الخلاف في تفسير بدو 
الصلاح ء فعندنا : هو أن تأمن العاهة والفساد - ذكره في المبسوط - » وعند الشافعي : ظهور الصلاح بظهور 
التفتح ومبادئْ الخلاوة . أما قبل بدو الصلاح إذا اشتراها مطلقًا يجوز عندنا » وعند الشافعي » ومالك وأحمد 
رحمهم الل : لا يجوز المبيع » والبيع بشرط القطع قبل بدو الصلاح يجوز فيما يتتفع به بالإجماع . راجع : 
تحفة الفقهاء و ياب البيع الفاسد وما يملك به وما لا يملك 6 ( 5/1ه ) » وفي البناية : وتفسير بدو الصلاح 
وكتاب البيوع » ( 70/7 » 5١‏ )» فتح القدير « كتاب البيرع ؛ ( 141/1 ) ؛ مجمع الأنهر ١‏ كتاب 
البيوع ) ( 15/7 ) » وفي المنتقى للباجي 9 في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ؛ ( 111//4) » بداية 
المجتهد « كتاب البيوع » ( 1١1/59‏ ) . 

(؟) لفظ : [ إلا] ساقط من (م ) » (ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . راجع المسألة 
في : الأم « كتاب البيوع 6 » « باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار » ( 44/٠‏ » 45 ) » مختصر المزني ( باب لا 
يجوز بيع الشمر حتى يبدو صلاحه ؛ ص١٠‏ المهذب مع المجموع » 9 باب بيع الأصول والثمار» ( 409/11 ) 
وما بعدها » فتح العزيز مع الوجيز» بذيل المجموع ( 8/4ه » 9ه » ٠٠0‏ - 018 ) » المنتقى » في ١‏ النهي عن بيع 
الثمار حتى يبدو صلاحها ) ( ١١1/4‏ ) » بداية المجتهد و كتاب البيوع 6 » 2111/9(2 157 ) » الإفصاح » 
« باب بيع الأصول والثمار ٠‏ ( 705/1 ) » المغني » ( باب بيع الأصول والثمار ؛ ( 11/4 ) » الكافي 
لابن قدامة ( ؟/5/ ) » الإنصاف »ء ٠‏ باب بيع الأصول رالثمار » ( 51/0 ) . 

(1) هذا الحديث أخخرجه مالك في الموطأ و كتاب البيوع 6 » ( باب النهى عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها ) 
1/9 ) ء الباب ( م )ء الحديث ( ٠١‏ )» والشافعي في الأم 9 كتاب البيوع ؛ » 3 باب الوقت الذي 
يحل فيه ببع الثمار » ( 41/7 ) » وأحمد في المسند ( 1/7 » 17 » 71 ) » والبخاري في الصحيح 9 كتاب 
البيوع » » ٠‏ باب النهي عن بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ؛ ( 1171/1 ) » ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب 
البيوع 6 » 9 باب النهي بيع الثمار قبل بدو صلاحها » ( 744/1 ) , كما أخرجه الترمذي في السئن « كتاب 
الببرع 6 » 5 باب ما جاء في كراهية بيع الشمر حتى بدو صلاحها ؛ ( 570/1 ) . 


0١1١‏ ا سس سس سجس سب سج سلس كتاب البيوع 


ومعلوم أن الصْرم "2 قد بد صلاحه ؛ لأنه لا ينتفع به "© حجصرما إلا على هذه الصفة . 

١١ 4«‏ - ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع » فجاز بيعها مطلقًا » أصله : 
وإذا 9 احمرت واصفرت ©) . 

4 - ولأنه عقد بيع فلا يكون من شرطه قطع المبيع ؛ [ أصله : إذا بدا صلاح 
بيعها . 

68 - ولأنها لو انفصلت جاز بيعها مطلقًا ع ©» ؛ أصلها : الدالية 29 وعليها 


الثمرة التي ينتفع بها . 

6 - ولأن القطع يبين ملك المشتري من ملك البائع فلا يقف صحة العقد على 
شرطه » كمن باع قفيزًا من صبرة . 

ه4١‏ - احتجوا : بما روي عن النبي يَِتدٍ « أنه نهى عن بيع الثمار حتى يبدو 
صلاحها » © , 

« ونهى عن بيع الثمار حتى تذهب العاهة » قيل لابن عمر متى ذلك ؟ قال حتى 


تطلع الثريا » © . 


)١(‏ الميضرم : بكسر الحاء المهملة وسكون الصاد وكسر الراء المهملة : العنب مادام حامضًا » قال ابن منظور 
عن الأزهري : الحصرم » حب العنب إذا صلب وهو حامض » وعن ابن سيدة : الحصرم » الشمر قبل النضج . 
وقال : الحصرمة بالهاء » حبة العنب حين تنبت . راجع : لسان العرب » مادة و حصرم » ( 258/5 ) » 
المصباح المنير 9 الحاء مع الصاد وما يثلئهما » ( ١/١‏ ) . 

(؟) قوله : [ لأنه لا يتتفع به ] ساقط من (م  )‏ ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(*) في (م )2ع ) :1 التي عء مكان : [ إذا ] . 

(4) قوله : [ واصفرت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) قال المطرزي : ١‏ الدالية : جذع طويل يركب تركيب مداق الأرز » وفي رأسه مغرفة كبيرة يستقي بها » » 
قال الفيومي : ه شب يصنع كهيئة الصليب ويشد برأس الدلو ثم يؤخذ حبل يربط طرف بذلك » وطرف 
بجدع قائم على رأس البثر ويسقي بها » » وفسرها أيضًا بالمنجنون » والمنجنون تديرها البقرة » والناعورة يديرها 
الماء» وجمعها : الدوالي » . راجع : المغرب ‏ الدال مع اللام ص/171 » لسان العرب » مادة ودلا) ( »)١1411//9‏ 
المصباح المنير « الدال مع اللام ما يثلئهما » ( 184١‏ )ء المعجم الوسيط ( ١/0؟؟‏ ) . 

(/1) سبق تخريجه آنقًا في هذه المسألة . 

(8) أخرجه الشافعي في الأم » ٠‏ كتاب البيوع »  »‏ باب الرقت الذي يحل فيه بيع الشمار » ( 40/5 ) ؛ وفي 
المسند ( ؟/145١‏ ) » الحديث ( 511 ) » وفي السنن المأثورة ص751 » الحديث ( 148 ) » والطحاوي في 5 


بيع الثمرة قبل بدو صلاحها سس ‏ س بب ب ب _|_ _ /0 ١04‏ 


وروى جابر 5ه : ١‏ أن النبي عله نهى [ عن ع 27 بيع الفمار حتى تشقح 29 ) . 

4 - قالوا : فلا يخلو إما أن يكون نهى عن بيعها مع شرط القطع : وهذا لا 
يجوز بخلاف الإجماع ؛ أو بشرط الترك » وذلك لا يجوز ؛ لأن 29 الخبر مطلق بولاية 
تبطل ©4» حكم الغاية » فعلم أن النهي تناول 9 إطلاق البيع . 

68 - الجواب : أن ظاهر الغاية أن يكون ما قبلها بخلاف ما بعدها ؛ ومعلوم : 
أن البيع يجوز قبل الغاية باتفاق إذا شرط القطع ؛ فمخالفنا ترك 29 الحكمة التي ذكرها 
رسول الله يد » وزعم أن الغاية شرط القطع » فأما نحن فنقول : معنى الخبر : أن النبي 
َه نهى عن بيعها مدركة قبل الإدراك ومحمرة قبل الاحمرار ورطها قبل البلاغ » وهذه 
العادة لأنهم يبيعون الثمار بالغة قبل أن تبلغ فنهى رسول الله َك عن هذا البيع حتى 
توجد الصفة » فالحكم عندنا متعلق بالغاية المذكورة لا يصلح قبلها . 

- والظاهر مَعْنَِ من وجهين . أحدهما : تبقية ظاهر الغاية من غير 
تخصيص »ء والثاني : أن الغاية في بيع الثمار ما ذكرناه » فالنهي تناول معنى معقولا 
معتادًا . يبين ذلك : ١‏ أنه نهى عن بيع العنب حتى يَسْوَدٌ ) © ومعلوم أنه لا يكون قبل 


المعاني « كتاب البيوع 6 » « باب بيع الثمار قبل أن تتناهى » ( 71/4 ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب 
البيوع» » 9 باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار؛ ( ٠٠٠١/0‏ ) » وعزاه ابن حجر إلى الدولابي في تلخيص 
الحبير 9 باب البيوع المنهي عنها ؛ ( 18/7 » 19 ) الحديث ( ١١95‏ ). 

)١(‏ الزيادة من رم ) (0ع). 

(1) في (م) » (ع ) : [ يفسخ ] » وهو خحطأ . قال المطرزي : 9 أشقح النخل وشقح إذا تغير البسر للاصفرار 
يعمد الاعضرار 6 » وفي لعنان العرب : ٠‏ وهو في لغة أهل الحجازء الزهو» وأشقح قح النخل : أزهى » وأشقح 
البسر وشمّح : لون واحمر وأصفر ؛ وقيل : هو أن يحلو » . راجع : المغرب « الشين مع القاف ) ص4 15 » 
النهاية ( 485/١9‏ ) » لسان العرب » مادة « شقح » ( 7555/4 ) . 

(7) في ( ص ) : [ لأنه ] . (4) في (م)١(ع):[‏ يطل ] . 

(5) في (م (١)‏ ع ) :1 يتناول ] . (5) في ( ص)»2(م):[ تارك ] . 

(/1) أخحرجه أبو داود في السنن 9 باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ؛ ( 141/7 ) » والترمذي في السئن 
كتاب البيوع 6 » 3 باب ما جاء في كراهية بيع النمر حتى يبدو صلاحها ) ( 511/19 ) » الحديث ( 1118)) 
وابن ماجه في السنن و كتاب التجارات » » ١‏ باب النهي عن ببع الطعام قبل ما يقبض » ( 1/41/1) ؛ الحديث 
(7711 )» وأحمد في المسند ( 771/7 » 50٠0‏ ) » والبيهقي في الكبرى 9 كتاب البيوع » » 9 باب الوقت 
الذي يحل فيه بيع الثمار ) ( ٠٠١1/0‏ ) : والحاكم في المستدرك ١‏ كتاب البيوع ) في ١‏ النهي عن بيع الحب حتى 
يشتد وعن بيع العنب حتى يسود إلخ ... » ( 19/9 ) . 


١١‏ :سس سس سس كأ رب البييوع 


السواد عنبا » فعلم أنه نهى عن بيعه عنبا أسود وهو حصرم . 

0١‏ - وجواب آخر : أن هذا النهي كان على المشورة لا [ على ] 20 وجه 
التحريم ؛ بدلالة : ما ذكره أبو داود » عن زيد بن ثابت ١‏ قال : كان الناس يتبايعون الثمار 
قبل أن يبدو صلاحها » فإذا جدٌّ الناسٌ وحضر تقاضيهم 29 » قال المبتاع : قد أصاب 
الثمرة الدّمَانَ » وأصابه قُسامٌ » وأصابه مُراض 29 . عاهات يحتجون بها » فلما كثرت 
خصومتهم ©) عند النبي يد قال رسول الله عق » كالمشورة "© يشير بها : ( فأماء لا : 
فلا تتبايعوا 29 الثمرة حتى يبدو صلاحها ) , لكثرة خصومتهم / واختلافهم © , وإذا بين 
زيد بن ثابت أن النهي على طريق المشورة لبيان الأولى © سقط الاستدلال به . 

5 - قالوا : لا يقبل قول زيد بن ثابت التخصيص . 

45 - قلنا : في كلام النبي يكِقدٍ ما دل على ذلك ؛ لأنه روي عنه © أنه قال : 
( فأما لاء فلا تبايعوا النمرة حتى يبدو صلاحها ) , فكأنه قال : إذا كنتم تختصمون فلا 
تبايعوا 00 

4 - قالوا : كيف يحمل على التنزه والمشورة » وقد قال [ عليه الصلاة 


.) الزيادة من رم )ء رع‎ )١( 

(؟) في (م) » (ع) : [ حصره فاصيهم ] » وفي ( ص ) » يدون نقط » والصواب ما أثيتناه من كتب 
الحديث . وجدٌّ النخل : قطع تمره . راجع في المغرب ١‏ الجيم مع الدال ؛ ص/الا . 

(1) في جميع النسخ : [ الدمار ] بالراء المهملة بدل النون » وهو تصحيف . راجع : السنن الكبرى ( ١9/5‏ *) » 
المغرب « الدال مع الميم ؛ » القاف مع الشين ؛ ص58١ 1١478 "87 ٠‏ . 

(4) في (م)2)(ع):[ كبرت حضر منهم ] » وهو تصحيف . 

(5) قوله : [ كالمشورة ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( ص ) : [ فأما إذا فلا تبيعرا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فأما فلا تبيعوا ] » والمثبت من كتب الحديث . 
(1) أخرجه أبو داود في السنن : باب في بيع الثمار قبل أن يبدو صلاحها 6 ( ١41/1‏ ) » والدارقطني في السئن 
؛ كتاب اليبو ؛ (117/5 ؛ ١4‏ ) الحديث ( 18 ٠)‏ والبيهقي في الكبرى 0 كتاب البيوع ؛ ‏ 9 باب ما جاء في 
مال العبد ) ( 1/0."ا, 3" » وأخرجه البخاري في الصحيح « كتاب الببوع ؛ » 9 باب بيع الثمار قبل أن 
يبدو صلاحها ؛ ( 11/1 ) . راجع تخريجه أيضًا في : الهداية في تخريج أحاديث البداية ( /ا/,ه7 + 789 ) » 
الحديث ( 1895 ) . (8) في (م)٠(ع‏ ) : 1 الأولينع . 

(5) في ( م )2 (ع ) : [ روى ] » مكان : [ لأنه روي عنه ] » ولفظ : [ لأنه ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستد ركه الناسخ في الهامش . 

. ع ) :1 فلا تبايعون ] » والصواب ما أثبتناه‎ (٠ في ( م)‎ )٠١( 


ا 


بيع الشرة قبل بدو صلاحها جسسس سس سس ف //1 77984 
والسلامع ) : « أرأيت إن منع الله الثمرة بم 7 يستحل أحدكم مال أخيه ؟ ) 29 . 

)ا - قلنا : هذا التعليل راجع إلى من باع ثمرة مدركة قبل أن تدرك » فيجوز 
أن يمنع الله بلوغها إلى حال الثمرة » وإن رددنا هذا التعليل إلى من باع ثمرة لم تدرك ©) 
على حالها . 

- ولأنهم كانوا يبيعونها بغير شرط » وإذا -لمقتها آفة رجعوا على البائع . فقال 
عليه [ الصلاة و] السلام : 9 أرأيت إن منع الله الثمرة ) حتى حدث بها ما منع كمالها ؛ 
ثم يستحل المشتري منع الثمن عن البائع » فيصح [ هذا التأويل على كلا التعليلين © , 

- قالوا : روي عن ابن عباس 5ه مثل قولنا 9© . 

6 - قلنا : زيد يخالف ؛ لأنه لما لم يتأول الخبر على ما حكيناه عنه : دل أن 
البيع عنده جائر . 

6 - قالوا : فرده غيره بالبيع قبل أن يبدو صلاحها لا على شرط القطع , 
فوجب أن لا يصلح البيع » كما لو باعها بشرط التبقية . 

- قالوا : ولا يلزم إذا باع الثمرة من صاحب النخل 9" ؛ لأن فيه وجهين . 


. الزيادة أثبتناها لمقتضى المقام . (؟) في جميع النسخ : [ تم ع » والصواب بالباء‎ )١( 
والشافعي من طريق‎ » ) ١١ ( هذا جزء من حديث أنس بن مالك » رواه مالك ( 518/9 ) الحديث‎ )1( 
فيما نهي عنه من الببوع وأحكام‎ ١ مالك » في الأم ( 41/8 ) » وفي المسند » « كتاب البيوع » الباب الأول‎ 
ياب إذا باع الثمار‎ ١ » » والبخاري في الصحيح  كتاب البيوع‎ » ) 5١5 ( )ع الحديث‎ ١44/7 ( » أخرى‎ 
كتاب الببرع » في‎ ١ قبل أن يبدو صلاحها » ثم أصابته عاهة فهو من البائع » ( ؟/7؟ ) » والنسائي في امجتبى‎ 
ومسلم في‎ » ) 7١4/1 ( » شراء الثمار قبل أن يبدو صلاحها على أن يقطعها ولا يتركها إلى أوان إدراكها‎ 
,.)| ممه‎ ١١ ( الحديث‎ » ) ١١50/1 ( » كتاب المساقاة » » « باب وضع الجوائح‎ ١ الصحيح‎ 
. ] في ( ص ) :1 تمرة]ء وفي (م ) : [ لم يدرك‎ )4( 

(5) في ( ص ) : [ كلى ] » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ كل ] » وفي هامش ( ص ) : [ هذا التعايل على كلا 
التأويلين ] من نسخة أخرى . 

(1) لعل المراد به ما رواه الشافعي من حديث ابن عباس 5ه » بلفظ : 9 لا يباع الثمر حتى يطعم ؛ أخرجه في 
الأم » د كتاب البيوع »» ١‏ باب ثمر الخائط يباع أصله 6 ( 4/5 ) » وفي المسند 0 كتاب البيوع » » الباب 
الأول ١‏ فيما نهي عنه من البيوع وأحكام أخرى ) ( 149/1 » 15١‏ ) ع الحديث ( 515 )ء والبيهقي في 
الكبرى » في آخر 0 باب الوقت الذي يحل فيه بيع المار ؛ ( 017/0" ) » وابن ماجه بمعناه في السنن 0 كتاب 
التجارات ‏ ؛ ١‏ باب النهي عن بيع الطعام ما لم يقبض »© ( 45/7/ ) » الحديث ( 3891 ) . 

(7) في ( م (١)‏ ع) : [ النخلة ] . 


وإ سس ب بإ إ- بيب بببيببيببجببحبب حي كي اب البيوج 

1 - قلنا : ينتقض بالئخلة 2١0‏ إذا باع ثمرتها » ولم يبد صلاحها 9) ولم 
يشترط القطع . 
وفي مسالتنا : أطلق بيع الثمرة ولم يشترط القطع » فصار كشرط قطعها . 

- قالوا : إطلاق بيع الثمرة يقتضي تركها » بدلالة : قوله عليه [ الصلاة و] 

مع 0 ع ع ع 
السلام : « أرأيت إن منع الله الثمرة بم يستحل أحدكم مال أخيه ) » فلولا أن الإطلاق 
يقتضي التبقية لم يصح هذا الكلام . 

1١417‏ - قلنا : وقد يبنا أن النهي يتناول بيع الثمرة محمرة قبل احمرارها » وهذا لا 
يكون إلا بشرط التبقية » فلا يكون في التعليل لهم دليل » فإن من ابتاع شيمًا في ملك 
البائع كان على المبتاع نقله وتحويله على ما جرت العادة به . 

4 - [ و 22 الدليل عليه : من اشترى طعامًا من دار البائع ليلا 29 اقتضى 
التبقية حتى يجيء وقت النقل » وهو النهار ؛ فإذا جاء النهار ثُقِلٌ على ما جرت العادة به . 

- ولا يقال له : انقله دفعة واحدة ؛ لأنه حمل ونقل على دفعات فى 
العرف 7" والعادة » فكذلك ههنا : من ابتاع ثمرة أول ما طلعت لا ينتفع بها . لا يقال 
له في العادة : حول في الخال بل يدعها إلى الوقت الذي جرت العادة بالنقل فيه . 

15 - قلنا : إذا باع ثمرة لا ينتفع بها فالبيع لا يجوز عندنا ؛ لأنها لا تقوم » 
وإنما الكلام إذا كانت مما ينتفع بها إلا أنها لم تبلغ غاية الانتفاع . وهذا قد جرت العادة 
أن يقطع ني الحال » كاليِضرم والخلال 27 » وقد يترك ؛ فلم يكن إحدى العادتين أولى 
)١(‏ لفظ : [ النخلة ] ساقط من (م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
العبارة اضطراب » ونص ما جاء في النسخ جميعها : [ ينتقص بالنخلة إذا سقطت وقتها » لم يبد صلاحها » 
فيبعد إجابة » وإن لم يشترط القطع ] ولا معنى لها . 

(1) من قوله : [ إذا سقطت ] إلى قوله : [ إجابة ] هكذا في جميع السخ . 

(؟) الزيادة من ( ع ) . 

(5) لفظ : [ ليلا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(*) في ( م ) ١‏ (ع) : [ حمال ] وفي ( ص ) : حملا والعادة : والحل هو ما يحتاج إلى حمل ونقل . 
والعيارة ناقصة » فزدنا ما بين القوسين ليستقيم المعنى . 

(1) في جميع التسخ : ؛ الحلال » : بالحاء المهملة » وصوابه بالمعجمة . الخلال : بالفتح » البلح بلغة أهل 
البصرة » واحدته خلالة ‏ قال ابن الأثير في تفسير حديث سنان بن سلمة ٠‏ إنا نلتقط الخلال » » يعني الإبسر 
أول إدراكه . راجع لسان العرب مادة د خلل 6 ( 1928/9 ) . 


و ره قل بدو علا] حبب ‏ / 774 
من الأخرى . 

١١ 49‏ - ولأن العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد . 

١١ +‏ - فأما إذا أدى إلى فساده : فلا (2 . ألا ترى أن الناس يشترون الحطب 
على ظهر البهائم والشول 29 » ويحمل ذلك في العادة إلى منازلهم » فإذا أطلقوا العقد : 
جاز. ولا تجعل هذه العادة كالمشروطة حتى أفسد بها العقد » كذلك في مسألتنا . 


# # ا # 


. » العادة تجعل كالمشروط فيما يؤدي إلى صحة العقد » فإما إذا أدى إلى فساده فلا‎ ٠ : قاعدة‎ )١( 
: (؟) في ( م ) » ( ع ) : [ الشوع » وفي ( ص ) : [ السول ] » بالشين المهملة » وصوابه بالمعجمة . الشول‎ 
. ) 1151/4 ( » بفتح الشين » الناقة التي نحف لبنها وارتفع ضرعها . راجع : لسان العرب » مادة « شول‎ 


ها ”نبب ب سس كتاب البيوع 
||| مسالة « 
بيغ الثهرة بعد بده ضلاحها مع شرظ تريكها عان التخل 


64 - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا باع ثمرة قبل (2 بَدء صلاحها ) 
وشرط تركها على النخل : بطل البيع © . 

- وقال الشافعي : إذا شرط تركها جاز © . 

0 - لنا : ( نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام عن بيع وشرط ) © , 

- ولأنها ثمرة يجوز بيعها بشرط القطع ؛ فيبطل بشرط الترك » أصله "© : 
التي لم يبد صلاحها . 


)١(‏ يقول الشوكاني كفبنه : ١‏ والأحاديث المذكورة في الباب تدل على أنه لا يجوز بيع الثمر قبل بدو 
صلاحها . وقد اختلف في ذلك على أقوال . الأول أنه باطل مطلقًا وهو قول ابن أبي ليلى والثوري وهو ظاهر 
كلام الهادي والقاسم قال في الفتح : ووهم من نقل الإجماع فيه ... الثاني أنه إذا شرط القطع لم تبطل وإلا 
بطل » وهو قول الشافعي وأحمد ورواية عن مالك ونسيه الحافظ إلى الجمهور ... الثالث : أنه يصح إن لم 
يشترط التبقية وهو قول أكثر الحنفية قالو : والنهي محمول على بيع الشمار قبل أن توجد أصلا ... ولا يخفى 
ما في دعوى بعض هذه الإجماعات من امجازفة .. ؛ راجع نيل الأوطار :هلا ١‏ ). 

ا ل ل 0 : ١‏ وأما إذا باع بعد 
بدو صلاحها مطكًا أو بشرط القطع » جاز » ولو باع بشرط الترك لا يجوز عند أبي حنيفة وأبي يوسف » . 
راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ص8 » روضة القضاة 9 كتاب البيوع ؛ ( 4١7/١‏ )» المسألة 
411١١‏ ) » تحفة الفقهاء و ياب البيع الفاسد وما يملك به وما لا يملك » ( 9/هه , 5ه ), ؛ فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية و كتاب الببوع ؛ ( 588/1 ) » البناية مع الهداية و كتاب البيوع » ( 87/1 ) » مجمع 
الأنهره كتاب البيوع » ( 15/1 » 1١‏ ) » رد امختار مع الدر الختار د كتاب البيرع ؛ ( 6/. ا 
() راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( 75/5؛ , 4888 ) , حلية العلماء ( 7114/4 , 18؟1)» ٠»‏ فتتح 
العزيز » بذيل المجموع ( ١/9‏ ) ء نهاية امحتاج و فصل في بيان به بيع الشمر ؛ ( ١45/5‏ ) » المنتقى ١‏ في النهي 
عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » ( 770/4 ) » الإفصاح « باب بيع الأصول والثمار » ( 740/١‏ ) » 
المغني 9 باب بيع الأصول والثمار؛ ( 42/4 » 15 ) » الكافي لابن قدامة ٠‏ باب بيع الأصول » ( 75/9 ) » 
الإنصاف «١‏ باب بيع الأصول والثمار » ( ه4/6/ ) . 

(4) أخرجه الخطابي في معالم السنن « كتاب البيرع » » 9 باب شرط في بيع 6 ( 145/5 + ١45‏ ) ؛ واين 
حزم في انحلى بالآثار ه كتاب البيوع ؛ » في ٠‏ حكم من باع بيعًا واشترط شرطًا » ( 74/90 , 86) . 
(5) في ( ص ) : [ أصلها ] . 


ببع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على التخل ب 5451/8 


0م4١١‏ - ولأن كل شرط يبطل بيع (© الثمرة التي لم يبد صلاحها ييطل بيع التي 
بدأ صلاحها » أصله : إذا شرط تركها حتى تصير ثمرًا © » ولا يشترط الانتفاع بملك 
البائع بعد التسليم » » فصار كما لو اشترى طعامّا على أن يتركه في دار 27 البائع ؛ لأن 
الفمرة تزيد بالترك فققد شرط الأجزاء التي تحدث في الثاني » فصار كبيع الثمرة التي لم 
تدرك . 

4 - احتجوأ : بما روي عن 7 النبي يِه « أنه نهى عن بيع الثمار حتى 
تزهى . ... حتى نحم وتَضُِ » © » وما بعد الغاية يخالف ما قبلها » والظاهر أن بيعها 
يجوز بعد احمرارها في جميع الأحوال . 

6 - قالوا : ولأن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد يتناول الببع بشرط التبقية 
ياجماع ؛ فيجب أن يكون بعد الاحمرار حتى يكون ما بعد الغاية حلاف 22 ما قبلها . 

- والجواب : أن النهي تناول بيعها محمرة قبل الاحمرار فإذا بدا صلاحها 
جاز بيعها محمرة © فما بعد الغاية عندنا خالف ما قبلها . 

م ١‏ - ولأن المنع قبل البلاغ إذا كان عَدِم الاحمرار » وإذا 00 
المعنى البيع ل ا ل ل : # وَلَا 
عْرَوْهنَّ حي يهن # 9 » ظاهره يقتضي أنها إذا طهرت لم بنع من وطثها بالحيض » 
ولا يقتضي جواز وطئها بكل حال . 

4 - وأما قولهم إن نهيه عن البيع قبل الاحمرار قد اقتضى النهي عن البيع 
بشرط الترك بإجماع : فلا يصح ؛ لأن الخبر عندنا لم يتناول إلا ييعها محمرة "© وهي 
خحضراء » أو بيعها عنبا وهي حِصّرم 2 » فأما البيع بشرط البراءة فمعلوم بالإجماع لا 


)١(‏ في (رع):[ميع]. 

(؟) في ( م ) ء ( ع ) :1 ثمرًا ] » بالثاء وهو تصحيف . 

() قوله : [ دار ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في جميع النسخ  :‏ أن ع والصواب ما أثبتناه . 

(0) في جميع الدسخ : [ وحتى تحمر] ؛ بالعطف » والصواب بدونه ؛ لأن ‏ تحمر » تفسير : [ تزهى ] » هذا 
جزء من حديث أنس ب بن مالك 5ه الذي تقدم تخرجه في مسألة ( 097 ) . 

(5) في ( ص ) : [ خلاثًا ] . (70) في (م)٠(ع):[‏ بحمرة ] . 

(8) سورة البقرة : الآية 7117 . (9) في (م)٠(ع):[‏ بحمرة ]. 
(١٠٠)في‏ (م)؛(ع):[ خضرة ]. 


46م له 


بالخبر » فلا يقتضي الغاية جوازه بعده ولم يدل الخبر عليه (© . 

48 - قالوا : التسليم يعتبر فيه العادة ؛ بدلالة : ما ذكروه في بيع الطعام . 

- قلنا : العادة أن الثمار تُسَلّم عند احمرارها وتقطع ء وقد تترك حتى 
تبلغ ”© إلى أن تصير رطا » وقد تترك حتى تصير 9© ترا . 

0١‏ - فكما لو شرط تبقيتها حتى تصير [ تا أبطل العقد » وإن كان ذلك 
معتادًا » كذلك إذا شرط تبقيتها حتى تصير 9 ء رطبًا وإن كان معتادًا . 


# ا 


. في (ع) : [ عليه الخبر ] بالتقديم والتأخير. (؟) في ( م ) : [ يترك حتى يبلغ ع‎ )١( 

(9) في (م) 2(ع ) :[ هترك حتى يصير ] . 

(5) ما بين اللعكوفتين : ساقط من (م ) » 0 ورتب لوجر )بزاسرك لاأبور في الوأمي ,0101 
لفظ : [ كذلك ع مطموس الأول » يبدو مثل : [ ذلك ] ولا يستقيم المعنى به » لعل الصواب ما أثبتناه . 


بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأأخضر في قشره سسبسبسس بيب سس ق/"# و 4 ؟ 
||| مسالة 5 


بيع الجوز واللوز والفستق والباقِلاء الأخضر في قشره 


5 - قال أصحابنا : يجوز بيع الباقِلاء الأخضر في قشره » وكذلك22 : 
الجوز» واللوز » والفستق (" . 

1١44‏ - وقال الشافعي : لا يجوز بيعه على الشجر » ولا على الأرض حتى يخرج 
من قشره الأول © . 

64 - لنا : نهيه عليه [ الصلاة و ] السلام : ( عن بيع الشمار حتى تزهى ) 9 ) 
وما بعد الغاية بخلاف ما قبلها » وظاهره يقتضي : أن الرّهْوَ 9 إذا حصل جاز البيع . 

هو - ولأن الناس يتبايعون الباقلاء في سائر الأعصار من غير نكير » فصار 
إجماعًا . 

5 - قالوا : الإجماع ما اتفق عليه قولًا . 


: في ( ص )ء (م ) : [ قشرته ] » وفي ( ع ) : [ كذلك ] » بدون الواو . الباقلاء » بالمد والقصر‎ )١( 
: الحب » وفي المعجم الوسيط : نبات عشبي سنوي زراعي من فصيلة القطائيات الفراشية » وفي لسان العرب‎ 
الباقلاء والياقلي : الفول .. إذا شددت اللام قصرت » وإذا خففت مددت فقلت : الباقلاء » واحدته باقلاة‎ 
. ) 5159/١ ( » الباء مع القاف » ص45 » ولسان العرب » مادة: « بقل‎ ١ وباقلاءة ) . راجع : المغرب‎ 
» ) 58-55/19/ ( ) (؟) راجع تفصيل المسألة في : فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب البيوع‎ 
. ) 41/4 ( ) مجمع الأنهر : كتاب البيوع ) ( 1/9 ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار « كتاب الببرع‎ 
باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار » ( 1/: 51-0 ) » مختصر المزني‎ ١ ("؟) راجع تفصيل المسألة في : الأم‎ 
باب ما نهي عنه من بيع الغرر‎ ١ باب لا يجوز بيع الثمر حتى يبدو صلاحه”ص١٠ » المهذب مع امجموع‎ « 
فتح‎ ») ٠٠١ » 99/4 ( ) باب ما نهى عنه من بيع الغرر‎ ١ وما بعدها » حلية العلماء‎ ) "١5/4 ( 6 وغيره‎ 
. ) 151/4 ( فصل في يبان بيع الثمر ؛‎ ١ العزيز » بذيل المجموع ( 81/9 ) وما بعدها » نهاية المحتاج‎ 
. ) 514 ( تقدم تخريجه في مسألة ( 1ه ) » وفي مسألة‎ )4( 

(5) في جميع النسخ : [ الزهر ع » بالراء المهملة بدل الواو » وهو تصحيف . الزُهُو» والرُهو بالفتح والضم : 
البسر إذا حصل فيه الحمرة والصفرة » روي بلفظ : 9 حتى يزهى 6 » وبلفظ : « حتى يزهو . قال ابن الأثير : 
«يقال : زها الدخل يزهو إذا ظهرت ثمرته » وأزهى يزهى : إذا اصفدٌ واحمرٌ » وقيل : هما بمعنى الاحمرار 
والاصفرار » ومنهم من أنكر : يزهو » ومنهم من أنكر : 9 يزهى ٠‏ ء قال المطرزي : ( والزهو : الملون من البسر 
تسمية بالمصدر » . راجع : النهاية 3 باب الزاي مع الهاء » ( 1717/5 ) » لسان العرب » مادة «زها ؛ ( 1881/17) ) 
المغرب ( الزاي مع الهاء ؛ ص 3١‏ . 1 


كتاب البيوع 


ا 
١١ 419‏ - قلنا : وما اتفقوا عليه فعلّا وعملا مثله ؛ لأن العمل استباحة » كالقول . 
68 - فإن قيل : قد اتفقوا عملا على أخذ أجرة المعلم . 

8 - قلنا : لا يشترطونه 2١(‏ في العادة » وإنما يدفع إلى المعلم الصبئ فيعلمه » ثم 
يدفع إليه أجرته من غير (© شرط . وهذا يجوز عندنا » فأما بيعهم المأكولات بغير إيجاب 
وقبول » ودخولهم الحمام بغير شرط ولا تقدير مدة » فقد دل فعلهم على المجواز عندنا . 

- ولأنها ثمرة ؛ فجاز بيعها على الصفة التى توجد من الشجر ء كالرمان 

والتفاح . ١‏ 
0١‏ - ولأن ما جاز بيعه 27 في قشر واحد جاز بيعه بما فيه هو ؛ أصله : الجوز 

في قشر واحد . 

9 - ولأن القشر الواحد يحفظ الباقلاء من الفساد ويحرس رطويته 29 » فهو 
كقشر الرمان والموز . 

. © ) احتجوا : بنهيه عليه [ الصلاة و ] السلام « عن بيع الغرر‎ - ٠968 

4 - هذا لا دلالة فيه ؛ لأنا بينا أن الغرر ما كان الغالب فيه عدم السلامة » 
وهذا المعنى لا يوجد في الباقلاء 29 ؛ لأن تسليمه ممكن وإن بيع في قشره فلا يتناوله 
الاسم . 

ه6٠‏ - قالوا : لا يعلم أنه صغار أو كبار وفيه اثنين أو ثلاثة 

- قلنا : هذا غير مقصود بالبيع ؛ بدلالة : أنه لا يعتبر » ولا يفش عنه © . 


. ] في (ع ) :1 لا يشترطون‎ )١( 

() في (م) ؛(ع):[ بغير ]ء مكان : [ من غير ] . 

(؟) لفظ : [ بيعه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

وني رس) ٠ع‏ ) : الباقلي بالقصر ] . وقوله : [ يحرس رطوبته ] أي يحفظ رطوبته » حرس الشيء 
يحرسه بضم الراء وكسرها » حرسًا : حفظه . كذا في لسان العرب » مادة : ١‏ حرس 6 ( 898/9 ) . 
00 يز خالك عن أي لازم وو ردهار» هن تمد ابن لسوت مره 

في اللوطأ ه كتاب البيوع » » ٠‏ باب بيع الغرر ؛ ( 114/1 ) » الحديث ( اه ) » ومسلم عن طريق عبيد الله 

عن أبي الزناد » عن الأعرج » عن أبي هريرة مرفوعًا » في الصحيح « كتاب البيرع ‏ » 9 باب بطلان بيع الصاة 
والبيع الذي فيه غرر » ( ١١51//7‏ ) » الحديث ( 4 -1511 ) » والبيهقي في الكبرى « في آخر باب الوقت 
الذي يحل فيه بيع الثمار » ( ه//1١.”‏ ) . (1) في ر(ص)ء(م) اف ل 
(9) في (م) (١‏ ع) :1 ولا يعين ] » مكان : [ ولا يفتش ] . 


]ب 


بيع الجوز واللوز والفستق والباقلاء الأخضر في قشره ب تس سح 408/8" 

» ولأنه يعلم في العادة أنه كبار أو صغار في الجملة » ولا يعلم (© آحاده‎ - ١١.٠ 
. وهذا غير مقصود‎ 

4ه ١‏ - قالوا : المقصود مستور فيما لا مصلحة له فيه ؛ فوجب أن لا يجوز بيعه » 
كتراب الصاغة أيضًّا إذا بيع بجنس ما فيه . 

5-18 قلنا : الوصف غير مسلّم ؛ لأن القشر الأخضر لا تبقى © رطوية الباقلاء 
إلا به فهو كقشر الرمان ؛ والقشر الأخضر على الجوز والفستق فيه مصلحته ؛ لأنه إذا 
بقي فيه لم يلحقه الفساد بطول المككث » فإذا خرج منه الحقه الفساد » ثم تراب الصاغة 
يجوز بيعه بغير جنسه عندنا فاستثناؤه لا يمنع عندنا » فإذا بيع بجنسه لم يجز البيع لعدم 
المماثلة » لا 9© للاستتار . 

٠ه‏ - قالوا : حكم الجهالة يسققط في العقود فيما 9» تدعو الحاجة إليه » 
كالإجارات على ما لم يخلق » وكالجوز واللوز في قشره الثاني » وأما فيما لا حاجة إليه 
فلم يجز البيع فيه . 

٠١‏ - قلنا : لا نسلم ذلك على ما بيناه » ثم القشر الثاني "© في الجوز لا حاجة 
إليه ؛ لأنه لا يفسد بالانفصال عنه إلا كما يفسد فيه » ومع ذلك يجوز البيع داخل 
الصّبر ("© » يجوز ببعه من غير مشاهدة / ولا حاجة إلى ترك تقليبها © . 

واللبن لا يجوز بيعه في الضرع ولا الحمل 29 وله في بقائه في الوعاء مصلحة ؛ لأنه 
يحفظه من الفساد . 


. في (م)ء ( ع) :1 لا نعلم ] » بالنون ويدون الواو‎ )١1( 

(؟) في (م) :1لا يقى ]. (؟) لفظ : [ لاع ساقط من ( م )2 (غع) ٠‏ 
(4) في (م ) » (ع) : 1[ ما]ء مكان : [ فيما ] . ( خلقةً ) : أي حال كونه في أصل للق . 
(ه) قوله : [ ثم القشر الثاني ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م) » (ع ) : [ الصبرة ] . الصّبرة » بضم الصاد وسكون الهاء : الطعام المجتمع كالكومة ؛ 
جمعها عي ال ل لي ا ال 
والصّبرة : واحدة صُبر الطعام » يقال : اشتريت الشيء صبرة » أي بلا وزن ولا كيل ٠‏ راجع : النهاية 
(« باب الصاد مع الباء ) ( 5/7 ) » » لسان العرب » مادة و صبر 6 ( 778941/4 ) ء المصباح المثير ‏ الصاد 
مع الباء وما يثافهما ) ( 7١15/١‏ ) . 

(/) أي لا حاجة إليها طالما ا يضر إذا ترك التقايب . 
(8) الحمل : ما كان في بطن أو على شجر راجع اللسان مادة ( حمل ) . 


"4/6 


كتاب البيوع 


ثم هذا الكلام لا يصح معنا . وعندنا يجوز بيع الأشياء وهي مستورة 20 بظروفها 
ولا حاجة تدعو () إلى ذلك » فكيف يصح لهم الكلام معنا في الحائل خلقة © ؟ , 


#4 # 


ل 
)١(‏ في ( م ) : [ مستررة ] . (؟) في (م):[يدعوع]. 
(5) في (م)٠(ع)‏ :[ كلام معنا في الحال ] » وفي ( ص ) : [ خلقه ع » بالقاف » مكان المثبت . 


بيع الحنطة في يلها سس ب ب سس ق/7: ة ؟ 


||| مسالة © د 


بيع الحنطة في سنبلها 


0 - قال أصحابنا : يجوز يبع الحنطة في سنبلها (© . 

لوا - وقال الشافعي في أحد قوليه : لا يجوز بيع الحنطة ولا اموز في كمامه » 
ويجوز بيع الشعير في سنبله والذرة (© . 

١4‏ - لنا : ما روي عن ابن عمر © أن النبي يقد « نهى عن بيع الدخل حتى 
تزهر » وعن [ بيع ] 29 السنبل حتى يبيض ويأمن العاهة » 29 » ذكره أبو داود . 

وروى حماد بن سلمة » عن أبيه » عن أنس : ( أن النبي كلد نهى عن بيع العنب 


)١(‏ في مجمع الأنهر : 9 يجوز يبع البر والشعير والعدس حال كونه في سنبله إن يبع بغير جنسه » وإن بيع 
بجنسه لا يجوز لشبهة الربا 6 » قال البابرتي في العناية في شرح قول القدوري : يجوز يبع الحنطة في سنبلها : 
١‏ بيع الشيء في غلافه لا يجوز إلا بيع الحبوب » كالحنطة والباقلاء » . راجع المسألة في : فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية و كتاب البيوع 6 ( 110-191"/1 ) » البناية مع الهداية ١‏ كتاب البيوع ) ( 15/19 - 
) : مجمع الأنهر 9 كتاب البيرع » ( 18/1 ) » حاشية ابن عابدين مع الدر الختار ( 47/4 » 47 ) . 
(؟) راج المسألة في : الأم 9 باب الوقت الذي يحل فيه بيع الثمار » ( 51/1 ) » مختصر المزني ‏ 9 باب لا يجوز بيع 
الكمر حتى يبدو صلاحه ) ص١‏ » المهذب مع المجموع » و باب ما نهى عنه بيع الغرر وغيره ؛ ( 1٠5/9‏ ) وما بعدها » 
حلية العلماء ٠‏ باب ما نهي عنه من بيع الغرر » (  ) ٠١10/4‏ فتح العزيز » بذيل المجموع ( 81/5 ) » نهاية انحتاج 
«فصل في بان بيع الثمر » ( 15/4 ) » المنتقى ١‏ في النهي عن بيع الثمار حتى يبدو صلاحها » ( ١1/4‏ ) » قوانين 
الأحكام الشرعية ص ١7٠‏ » شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( باب في البيع الشامل ؛ ... ( ه/0؟ ) » الإفصاح 
باب بيع الأصول والثمار ؛ ( "41/١‏ ) ؛ المغني ‏ باب بيع الأصول والثمار » ( ٠١8 > 1١4/4‏ ) . 

(1) في (ع) : [ يؤبر] » وفي ( ص ) » (م) : [ يزهى ] » مكان : [ تزهو] » وما بين العكوتين لا يوجد 
في سان أبي داود . 

(4) أخرجه أحمد ( 9/ه ) » ومسلم في الصحيح ( كتاب البيوع » ؛ 9 باب النهي عن بيع الثمار قبل بدر 
صلاحها بغير شرط القطع » ( 1155/7 1157 ) » الحديث ( 1510-6٠‏ ) » وأبو داود في السئن ( باب 
في يبع الثمار قبل أن يبدو صلاحها ) ( ١4/1‏ ) ؛ والترمذي في السنن و كتاب البيوع » » 9 باب ما جاء في 
كراهية بيع الثمر حتى يبدو صلاحها ) ( 5٠١/7‏ ) » الحديث ( 1177 1171/0 ) » والنسائي في انجتبى 
١‏ كتاب البيوع 6 في 3 بيع السنبل حتى يييض » ( 1/٠/ال‏ » 11/1 ) ؛ والبيهقي في الكبرى ( باب ما يذكر 
في بيع الحنطة في سنبلها 6 ( ه/؟."/ ) ؛ وابن حزم في المحلى بالآثار 8 كتاب البيرع ؛ ( 104/1 ) » مسالة 
.)١4749‏ 


كتاب البيوع 


١ ولع‎ 


حتى يَسْوَدٌ » وعن بيع الحبٌ حتى يشتد ٠‏ 290 . 
6 - وقوله : تفرد به حماد بن سلمة (© لا يصح ؛ لان تفرد الثقة بالخبر 


لا يمنع قبوله . 

5 - ولأنه يجوز بيعه إذا خرج من سنبله ؛ فجاز بيعه مع سنبله » كالشعير . 

- [ ولأنه نوع حب ؛ فجاز بيعه مع سنبله » كالشعير 29 ] . 

4 - ولأن كل حالة يجوز فيها بيع الشعير جاز بيع الطعام » أصله : إذا خرج 
من السنبل . 

89 - احتجوا : ( بنهيه عن بيع الغرر © ) » وهذا غرر ؛ لآن الكمام © قد 
تكون فارغة . 

- قلنا : قد بينا أن الغرر ما الغالب منه عدم السلامة 29 » وهذا لا يوجد في السنبل . 

69 - وقولهم : قد يكون الكمام فارغة » غلط © ؛ لأن ذلك يعلم بمشاهدة 
السنبل » ويوقف على قدر ما فيه في العادة © . 


» في جميع النسخ : [ نهى عن بيع الحبة حتى يشتد وعن بيع العنب حتى يسود ] بالتقديم والتأخير‎ )١( 
. ) 8518 ( وبزيادة الهاء في « الحب » » والمثبت من كتب الحديث » وقد تقدم تخريج هذا الحديث في مسألة‎ 
(؟) هو حماد بن سلمة بن دينار» أبو سلمة البصري » ابن أت حميد الطويل » ثقة » عابد ؛ قال العجلي في‎ 
الثقات : 9 ثقة رجل صالح حسن الحديث » يقال : إن عنده ألف حديث حسن ليس عند غيره » ؛ قال ابن عدي‎ 
في آخر ترجمته : 9 ولحماد بن سلمة هذه الأحاديث الحسان والأحاديث الصحاح التي يرويها عن مشائخه » وله‎ 
أصئاف كثيرة كتاب ومشائخ كثيرة » وهو من أئمة المسلمين : وهو كما قال على بن المديني : من تكلم في‎ 
حماد بن سلمة فاتهموه في الدين » وهكذا قول أحمد بن حنيل فيه » . قال البخاري : مات حماد بن سلمة سنة‎ 
الكامل ( ؟/"1ه؟-‎ » ) 8*٠ ( سبع وستين ومائة . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص١١ ء الترجمة‎ 
الترجمة ( 577 ) »ع تقريب‎ » ) ١417-١ 14٠0/7 ( 5)ء الترجمة ( 41/57 ) » الجرح والتعديل‎ 
. ) التهذيب ( ١//ا9١ ) » الترجمة ( 41ه‎ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )17( 
. ) 558 ( تقدم تخريج حديث النهي عن بيع الغرر في مسألة‎ )4( 
الكمٌ : بالكسر : هو غلاف الثمر والحب قبل أن يظهر » جمعه : كمام » واكمام . راجع في النهاية‎ )5( 
. ) 8881/8 ( 6 كمم‎ ١ : لسان العرب , مادة‎ » ) 7٠٠١/4 ( » باب الكاف مع الميم‎ 
. » قاعدة : ( الغرر ما الغالب مئه عدم السلامة‎ )1( 
. ) لفظ : [ فارغة ع ساقط من ( ع‎ )7( 
. ] في رم)ء (ع) : [ على ما قدر فيه العادة‎ )5( 


بيع الحنطة في ستيلها سس سسسب ب سس فق 8 0 74 


- قالوا : قد روي ١‏ أنه نهى عن بيع الطعام حتى يفرك 6 (© . 

م00 ١١‏ - قلنا : معناه حتى يبلغ إلى حالة يتأنى فيه الفرك » وهذا أولى ؛ لأنه موافق 
للخبر الآخر الذي قال فيه : ١‏ حتى يشتد ) 9© . 

4 - ولأن اللفظ واحد للإعرابين يوافق خبرا صريجحا » فالظاهر أن هذا الأصل 
الآخر 9» غلط من الناقل في الإعراب . 


ه6٠‏ - ويجوز أن يقال : حتى يفرك » ويراد به : أن يبلغ إلى حالة الفرك » كما 
روي أنه عليه [ الصلاة و ] السلام « نهى عن بيع الثمار حتى يؤكل منها ) 9©) » ويكون 
ذلك حملا للخبر على معنى متفق 9 » فأما إذا حملناه على وجود الفرك بطلت فائدة 
الغاية في قوله : « حتى يفرك ) » وحمل اللفظين على فائدة أولى من إسقاط أحدهما © . 

, قالوا : اللقصود مستور بما يدخر غالبًا إذا خرج » فوجب أن لا يجوز‎ - ٠6 
. كبيع تراب الصاغة إذا كان في بعضه فضة‎ 

. ©9 والجواب : ما بيناه‎ - 3١6917 


# #ك# 


» ) 54/8 ( رواه عبد الرزاق في المصنف « كتاب البيوع » » « باب بيع الثمرة حتى يبدو صلاحها ؛‎ )١( 
كتاب البيوع » ؛  باب‎ ١ وعنه أحمد في المسند ( 151/1 ) » والبيهقي في الكبرى‎ » ) ١4171 ( الحديث‎ 
.) 3١4 2 "١7/0 ( » ما يذكر في بيع الحنطة في سنيلها‎ 

(؟) قال البيهقي في نفس المصدر وقوله : [ حتى يفرك ع إن كان بخفض الراء على إضافة الإفراك إلى الحب 
وافق رواية من قال : « حتى يشتد ) » وإن كان يفتح الراء ورفع الياء على إضافة الفرك إلى من لم يسم فاعله 
خالف رواية من قال فيه : « حتى يشتد ؛ » واقتضى تنقيته عن الستبل حتى يجوز بيعه » ولم أر أحدًا من 
محدثي زماننا ضبط ذلك » والأشبه أن يفرك بخفض الراء لموافقة معنى من قال 9 حتى يشتد » . راجعه أيضًّا 
في : تلخيص الحبير ( 18/7 ) ء الحديث ( ١١19/‏ ) . 

(؟) في ( م)ء ( ع ) : [ أن هذا الأصل والآخرع » مكان المثبت . 

(4) أخرجه مسلم بلفظ « نهى رسول اللَّهِ تكد عن بيع النخل حتى يأكل منه » أو يؤكل 6 » ( 1151/37 ) ؛ 
الحديث ( هه//ا!ه ١‏ ) » والطحاوي في المعاني 9 كتاب البيوع » » ( باب بيع الثمار قبل أن تتناهى ) ( 15/4 ) ؛ 
والبيهقي في الكبرى 3 باب الوقت الذي يحل فيه بيع الشمار؛ ( 01/0 ) ؛ وأخرجه النسائي في امجتبى ‏ باب بيع 
الكمر قبل أن ييدو صلاحه ) ( 104/9 ) . (5) في ( م ) » (ع ) : [ للخبرين يتغق ] . 
(5) قاعدة : و حمل اللفظين على فائدة أولى من إسقاط أحدهما ) . 

(7) يعني ما تقدم في مسألة ( 068 ) . 


كتاب البيوع 


"4 ١ ١/ه‎ 


||| مسالة 


الم 


ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها 
على شجرتها فأصابتها جائحة 


4 - قال أصحابنا : إذا باع ثمرة النخل رجل من المشتري على شجرتها 2١‏ 
فأصابتها جائحة » كانت من ضمان المشتري (© . 

46 - وقال الشافعي في قوله القديم : هي من ضمان البائع » وسوى بين قليلها 
وكثيرها » وبين أن يكون بآفة سماوية أو بفعل آدمي 6 

٠‏ - وقال مالك يرنه : إن هلك © أقل من الثلث ؛ فمن ضمان 
[ المشتري ]7 » وإن هلك الثلث فصاعدًا بآفة من السماء فمن ضمان البائع © . 

١‏ - لنا : ما روى أبو سعيد الخدري « أن رجلا أصيب في ثمار ابتاعها على 
عهد رسول الله يك فكثر دينه » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام للغرماء © : خحذوا ما 


. في جميع الدسخ : [ رجلا من المشتري في بينها ] » مكان المثبت » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 
: وهي الآفة التي تهلك الثمار والأموال وتستأصلها  » وقال الشافعي‎ ٠ : الجائحة : الآفة » قال ابن الأثير‎ )1( 
وجماع الجوائح : كل ما أذهب الثمرة أو بعضها بغير جناية آدمي » . راجع : الأم ؛ باب الجائحة في الدمر»‎ 9 
وفي 9 باب في الجائحة ؛ ( 58/17 » 55 ) » سنن أبي داود  باب في تفسير الجائحة » ( ؟/1/٠؟ ) ع المحلى‎ 
باب الجيم مع‎ ٠ حكم المبيع إذا هلك بعد تمام البيع » ( 180/7 ) » النهاية‎ ٠ بالآثار ه كتاب البيرع » في‎ 
. ) 919/9 ( » )ء لسان العرب » مادة : و جوح‎ "5 » ”1١/١ ( الواو»‎ 
(؟) راجع تفصيل المسألة في : الأم د باب الجائحة في الثمر ؛ ( 51/5 ) وما بعدهاء مختصر المزني 9 باب لا يجوز‎ 
» المهذب مع تكملة امجموع و باب اخختلاف المتبايعين وهلاك المبيع‎ ١ » ٠١ص‎ ) بيع الثمر حتى يبدو صلاحه‎ 
حلية العلماء و باب احتلاف المتبايعين وهلاك المبيع » ( 414/4 » 4" ) ع فتح العزير مع‎ ) 91-9011 
. )١154 وما بعدهاء نهاية لمخحتاج » 9 فصل في بيان بيع الشمر) ( 189/4 ؛‎ ) ٠٠١/5 ( الوجيز» بذيل امجموع‎ 
. ] (؟) في (م ) : [ يملك ] ؛ وفي ( ع ) : [ يهلك ع ء مكان : [ هلك‎ 
. ) في (ع ) : [ ففي ] ء مكان : [ فمن ع » والزيادة من ( م ) » (ع‎ )©( 
)ء المنتقى في‎ 8٠ 60/7 ( » راجع تفصيل المسألة في : الكافي لابن عبد البر 9 باب وضضع الجائحة‎ 6 
004 الخائحة في بيع الشمار والزرع ؛ ( 1101/6 0 1106 ) » بداية امجتهد في ( القول في الجوائح » ( 701/9 ع‎ 
كتاب الببوع 6 ( اال,ء لالالا )ا الإفصاح ( )ل‎ ٠ قوانين الأحكام الشرعية ص 118 » المسائل الفقهية‎ 
. ) 06 1/4/5 ( المغني ( 8/4١١1-١؟١ ) » الكافي لابن قدامة ( ؟إلالا ) » الإنصاف‎ 
. قوله : [ للغرماء ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )7( 


ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها على شجرتها فأصابتها جائىة بست 8/١1١41؟‏ 


وجدتم » ليس لكم إلا ذلك ) © . 

وروى : ١‏ فأمر أن يتصدق عليه ولم يأمرهم بوضع الجائحة ) 9© . 

١6+‏ - ولأنه قبض امبيع قبضًا استفاد به جواز التصرف » فإذا تلف بسبب لم 
يكن في يد البائع كان من ضمان المشتري ؛ أصله : ما سوى الثمار إذا قبضها . 

مه ١١‏ - ولأنه تسليم يملك المشتري به التصرف في المبيع » فخرج المبيع من ضمان 
البائع . أصله : إذا أخذ الثمرة 29 وأصله : سائر المبيعات . 

٠*4‏ - ولا يلزم : إذا باع عبدًا قد وجب عليه القصاص فقتل في يد المشتري ؛ 
لانا احترزنا عنه في العلة الاولى بقولنا : تلف بسبب لم يكن في يد البائع » والعلة الثانية 
عللنا لخروج المبيع من ضمان 9©) البائع » والعبد عندنا خرج من ضمان البائع ؛» فإذا كف 
قتل بسببا كان في يذه انفسخ فيه 5 

ه"اه ١١‏ - احتجوا : بحديث سفيان بن عيينة » عن حميد بن قيس » عن سليمان بن عتيق » 
عن جابر » أن النبي مله 9 نهى عن السَنِينَ 29 » وأمر بوضع الجوائح ) 29 , لم أحفظه عنه © , 


(1) أخرجه مسلم في الصحيح و كتاب المساقاة 6 ؛ 0 باب استحياب الوضع من الدين ) ( 1191/7 ) » الحديث 
١1557/18(‏ )» وأحمد في المسئد ( 5/8 8ه ) » وأبو داود في السنن ١‏ كتاب الإجارة ؛ » 9 باب وضع 
الجائحة ؛ ( 77/1/1١‏ ) » والترمذي في السان كتاب ١‏ الزكاة 6 » ١‏ باب من تحل له الصدقة من الغارمين وغيرهم » 
(/هلا ) » الحديث ( ه55 ) » والنسائي في الجتبى » 9 كتاب البيوع 4 في وضع الجائحة ( /6/1؟ ) ؛ وابن ماجه 
في السنن د كتاب الأحكام ‏ » و باب تفليس المعدم والبيع عليه لغرمائه ؛ ( ؟/1/8) » الحديث ( 51035 ) . 
(1) هذا معنى ما تقدم في حديث أبي سعيد الخندري 5ه انفًا . 

(3) في ( م )ء ( ع ) :1 ابلثمن ] » مكان : [ الثمر ] . 

(4) في رع):[يدعء مكان: [ضمانع]. (ه) تي (م+)2(ع):1فإن]. 

(1) قال ابن الأثير : « هو أن بيع ثمرة نخله لأكثر من سنة ) » نهى عنه لأنه غرر » وبيع ما لم يخلق . 
راجع في النهاية « باب السين مع النون » ( 4١4/9‏ ) . 

(1) رواه الشافعي في الأم « كتاب البيوع » » ١‏ في أول باب الجائحة في الثمرة ) ( 51/7 ) ؛ وفي المسند 
١‏ كتاب البيوع » » ١‏ الباب الأول فيما نهى عنه من البيوع وأحكام أخر » ( 151/١‏ )» الحديث ( 517 ) » 
والطحاوي في المعاني 9 كتاب الييوع 6 » ( باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة ١‏ ( 4/4" ) » 
والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب البيوع ؛ » 9 باب ما جاء في وضع الجائحة ) ( 05/0" ) : وأحمد في المسند 
( 0/7 ) » وأبو داود في السنن و كتاب البيوع ؛ ؛ باب في بيع السنين ) ( 190/7 ) : أخرجه مسلم في 
الصحيح في ١‏ كتاب البيرع » , ١‏ باب كراء الأرض »؛ ( 1١18/7‏ ) » الحديث ( 1١١‏ ). 

(8) ذكره المصنف متصلًا ونحوه في المسند وهكذا أخرجه الببهقي ( ه/705) . 


1١1‏ نابيب ب سس سس سس كتأاب البيوع 


١٠68*‏ - وهذا يُسَقِطٌ الاحتجاج بالخبر ؛ لأن ذلك الكلام يجوز أن يغير الحكم فلا 
يمكن التعلق باللفظ » ويحتمل أمر الكمال بوضع الجوائح عن مالك الثمار حتى لا 
يأخذوا عشرها » ويكون ذلك الكلام الذي لم يحفظه سفيان دل على هذا المعنى » 
ويجوز أن يكون يبين ذلك الكلام حكم الثمرة قبل القبض وأمر بوضع الجوائح . 

١١6‏ - قالوا : روى ابن جريج » عن أبي الزيير » عن جابر 5ه أن النبي عَلئهِ 
قال : 9 إن بعت من أخيك توا ('» فأصابتها جائحة » فلا يحل [ لك ] (2 أن تأخل منه 
شيمًا » بم تأخذ مال أخيك بغير حق ؟ © ) . 

+8 - قلنا : هذا محمول على ما حدث قبل القبض » وأما ©) إذا قبض فقد 
دخل في ضمانه » فإذا أخذ مال المشتري فقد أخذ بحق . 

- قالوا : العادة أن الثمرة تستوفي شيئًا بعد شيء » فهو كمن استأجر دارًا 
فقبضها ثم هلكت النافع . 

» قلنا : المنافع معدومة » فلا يصح قبضها » فلم تدخل في 29 ضمانه‎ - 4٠ 
والثمرة غير 29 موجودة . فصح نقلها » فإذا استفاد جواز التصرف فيها بالقبض خرجت‎ 
. من ضمان البائع‎ 


# # ا 


. الزيادة من كتب الحديث‎ )١١( . في ( ص ) : [ ثمرًا ] بالثاء المثلثة‎ )١( 
أخرجه أبو داود بهذا اللفظ في السئن  باب في وضع الجائحة 6 ( 7171/1 ) » وأخرجه مسلم بلفظ : 9 لو‎ )5( 
» ) 10/1 ( » والنسائي : في وضع الجوائح‎ » ) ١504-14 ( بعت من أخبيلك ثمرا 6 ( 110/9 ) » الحديث‎ 
وابن الجارود في المنتقى في « أبواب القضاء في اببيرع ؛ ص11 » الحديث ( 719 ) » والطحاوي في المعاني‎ 
كتاب البيرع ؛ ؛ 3 باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة ؛ ( 4/4" ) » والبيهقي في الكبرى‎ ٠ 
واين ماجه 9 في السنن 9 كتاب التجارات )ع‎ » ) ٠07/5 ( 6 كتاب الببوع 6 0 باب ما جاء في وضع الجائحة‎ ٠ 
. ) 5116 ( باب بيع الشمار سنين والجائحة » ( ؟//ا4/ ) » الحديث‎ « 
. ع ) : [ فأما ع‎ (٠ ) (؟) قوله : [ قبل القبض ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م‎ 
.] في (م)٠(ع):[منعء مكان: [ني‎ )*( 
. لفظ : [ غير ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1( 


بيع الثمرة على رؤوس التخل بخرصة ما سس سس سس يسيم ه/*"#١1:1؟‏ 
||| مسالة : 
بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمزا 


9 - قال أصحابنا : لا يجوز بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصها 
تمر1 0 , 

4 - وقال الشافعي : يجوز ذلك فيما دون خخمسة أوسق » وكذلك العنب 
بالزبيب » وإن باع تسعة أوسق من اثنين صفقة جاز © . 


64 - لنا : ما روي أن النبي عَم ١‏ نهى عن بيع كل ثمرة بخرصها مرا 9© ع 


)١(‏ وهذا البيع عرفه الحنفية بالمزابنة . قال محمد في الموطأ : المزابنة عندنا : اشتراء الشمر في رؤوس النخل 
بالتمر كيلا » لا يدري الدمر الذي أعطى أكثر أو أقل » والزييب بالعنب لا يدري أيهما أكثر ؛ » دون تفريق في 
ذلك بين مادون خخحمسة أوسق وما فوقه . راجع المسألة في : موطأ محمد 9 باب بيع المزابنة ) ص77"5 » ضمن 
الحديث ( 1/8٠١‏ )ء بدائع الصنائع ١‏ كتاب البيوع 6 » 9 قصل : وأما شرائط جريان الربا » ( 154/0 ) + فتح 
القدير مع الهداية » ويذيله العناية و باب البيع الفاسد » ( 1١5 » 4١5/5‏ ) » البناية مع الهداية ( باب البيع 
الفاسد » ( 7١١ » 7١4/7‏ )ع مجمع الأنهر 3 باب البيع الفاسد » ( 50/7 » ١ه‏ ) ء رد انحتار مع الدر 
المختار و باب البيع الفاسد » ( 1١١4/4‏ ) . 

(؟) هذا نوع من البيوع يسمّى بالعرايا . قال الشيرازي في المهذب : العرايا » هو بيع الرطب على النخل بالتمر 
على الأرض خرصًا » فإنه يجوز للفقراء » فيخرص ما على النخل من الرطب وما يجئ منه من التمر إذا جف ثم 
يبيع ذلك مثله تمرًا ويسلمه قبل التفرق » وهل يجوز للأغنياء » فيه قولان : أحدهما : يجوز » والآخر : لا يجوز . 
راجع تفصيل المسألة في : الأم 9 باب العرايا » و 9 باب العرية 6 ( 5110/8 ) » مختصر المزني 9 باب العرايا » 
ص 8١‏ المهذب مع المجموع 9 باب بيع العرايا ) ( ١١/؟‏ ) وما بعدها » حلية العلماء « ياب الربا » ( -١1/4/4‏ 
)ع فتح العزيز مع الوجيز» بذيل المجموع ( 50/4 ) وما بعدها ء نهاية امحتاج 9 باب بيع الأصول » ؛ ٠‏ فصل 
في بيان الثمر والزرع ؛ ( ١58» ١51/4‏ ) » المدونة في كتاب » العرايا ؛ ( 717/7 ) وما بعدها ء التفريع 9 باب 
بيع العرايا » ( 59/9 151-1١‏ ) » الكافي لابن عبد البر 3 باب العرايا ؛ ( 4/1 8"- 05))» المنتقى في ١‏ ما جاء 
في بيع العرية 6 ( 4/4 771-117 ) » بداية لمجتهد ١‏ كتاب بيع العرية » ( ؟/714- /"1؟ ) » الإفصاح 9 باب 
الربا ؛ ( 1"5-175/1" ) ء المغني « باب الربا والصرف ؛ ( 55/4 » 74 ) » الكافي لابن قدامه د باب الربا » 
(؟/55-54)ء الإنصاف « باب الربا والصرف » ( ه/9؟-78 ) . 

(8) ورد حديث النهي عن المزابنة والمحاقلة من وجوه مختلفة » منها : ما أخرجه مالك في الموطأ ٠‏ كتاب 
البيوع ؛ » « باب ما جاء في المزابنة والمحاقلة » ( ؟/550 ) » الحديث ( 54 ) ؛ والبخاري في الصحيح 
« كتاب البيوع 6 » ( باب بيع المزابنة ( ؟/؟١7‏ ) » ومسلم في الصحيح 9 كتاب البيوع ؛ ؛ 9 باب كراء 
الأرض)» ( /9/ا ١١‏ ) » الحديث ( 1645-1١١٠‏ ). 


هل 5 ا 000 ا  ”‏ 59501ث01052ة>» » ااا ب 01 البيوع 


والحاقلة ببع الحنطة في سنبلها بالحنطة ) (© . 

4 - ولا يقال : أخبار الرخصة متأحرة عن هذا الخبر » مستثناة منه 9 
وتخصيص له ؛ لأن أخبارهم متنازع في تأويلها » فلم يترك بها خبر ثابت وأصول متفق 
عليها . 

64 - ولأنه بيع ثمرة © يخرصها كبيع سائر الثمار 9 . 

5 - ولأنها صفة لا يجوز العقد عليها فيما زاد على خمسة أوسق ؛ فلا يجوز 
فيما دونها من الأوسق . كسائر الشرائط الفاسدة . 

4 - ولأنه باع رطبًا بعمر ؛ فلم يجر إذا لم يعلم الممائلة بالكيل . أصله : إذا 


كانا على الأرض : 
4 - فإن قيل : إذا كانا على الأرض لم يمكن الوصول إلى الممائلة كيلا فلم 
يجز خرصًا . 


وفي مسألتنا : لا يمكن ذللء ؛ لأنه ييطل إذا باع ثوبًا نسيبجا بالذهب ©© , لم يجر 
حتى تعلم الممائلة وزنًا » وإن كان لا يتوصل إلى الحكم بها بالوزن . 

4 - ولأن كل عينين لا يجوز بيع إحداهما بالأخرى مجازفة لم يجز خرصًا ؛ 
أصله : الحنطة بالحنطة ©© , 

الل ل - ولأن كل قدر لا يجوز يبعه بالتمر خرصًا على الأرض لا يجوز على 
رؤوس النخل ؛ أصله : ما زاد على خمسة أوسق . 

١ده ١‏ - ولأن ما لا يجوز بيعه من اثنين ؛ أصله : « التمر بالعمر حزرًا © ع . 

181 - أحتجوا : بما روى سفيان بن عبينة » عن يحبى بن سعيد » عن بشير بن 


(1) أخرج مالك حديث النهي عن المزابنة والمحاقلة في الموطأ و كتاب البيوع ؛  »‏ باب بيع امزابنة والحاقلة » الحمديث 
(15) » ومسلم في ١‏ باب تحرع بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ؛ ( 1118/5 ) » الحديث ( 5ه-و8ه ١‏ ) . 
(1) لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م)٠(ع):1تقرة].‏ (؟) في (م) 2ع ): 1[ الأثمار ] . 

(5) قوله : [ بالذهب ع ورد في صلب ( ص ) وفي هامشها . 

(1) قاعدة : « كل عينين لا يجوز بيع إحداهما ؛ بالأخرى مجازفة لم يجز مبادلتهما خرصا » . 

(1) الحزر : تقدير الشيء بالظن والتخمين » يقال : أنا أحزر هذا الطعام كذا وكذا فقيرًا » وحزرت الشيء 
حزرا » قدرته . راجع : المغرب : الحاء مع الزاي » ص١١‏ المصباح المنير ( الحاء مع الزاي وما يثلثهما ) 
(1518/1 )ء لسان العرب » مادة : و حزر » ( 860/9 ) . 


١4١ ه/ه‎ 


بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه ترها 


01 5 0 إن 5 

يسار © » عن سهل بن أبي حثمة 27 ( أن رسول الله مره نهى عن بيع الثمر بالتمر 9؟ ع 
إلا أنه رص ”) في العرايا أن تباع بخرصها تمرا © يأكلها أهلها رطبًا 29 , . 

“امه ١‏ - قالوا : روى مالك » عن داود ب بن الحصين » عن أبي سفيان © مولى ابن 
أبي أحمد » عن أبي هريرة » « أن رسول الله يك أرخص في بيع العرليا فيما دون 
عمبينة أواضق ق 99 » [ أو في خسمة أوسق ] ) » شك داود . 

وهذه الأخبار لا دلالة فيها "2 مخالفينا ؛ لأنا نخالفهم بيع العرايا في معناها ؛ فروى 
ابن سماعة » عن أبي يوسف » عن أبي حنيفة : أن العَريّة هي النخلة © يعروها الرجل 
الرجل » يعني : يُحْصّلٌ ثمرتها له تلك السنة * ثم يبتاع منه ثمرتها يخرصها ًا » فيجوز 
عندنا ؛ لأنه لم يملك الثمرة قبل القبض » فإذا أعطاه تمرًا بخرصها فكأنه وهب التمرء 
ولا يكون ذلك بيعًا في الحقيقة وإن تناوله اسم البيع مجارًا . 

4 - والدليل على أن العرية النخلة التي وهبت ثمرتها : السنة » واللغة . 

فالسنة : ما روى حماد بن سلمة » عن أيوب » وعبيد الله » عن نافع ؛ عن ابن 
عمر: : « أن رسول الله يللد نهى البائ تع والمبتاع عن المزابنة 2.) . 


)١(‏ في جميع النسخ : 9 بشر بن بشار » ؛ وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه من كتب اللحديث . وهو : بشير 
ا ل ع . كذا في تقريب التهذيب ( ٠١4/١‏ )ء الترجمة ( ١٠١5‏ ). 

(؟) في ( ع ) : [ خيثمة ] » وهو تصحيف . 

(1) في جميع النسخ : [ التمر بالدمر ] » وكذلك في الأم » والصواب ما أثبتتاه . 

(5) في ( م ) » (ع ) : وفي مسند الشافعي : [ أرخص ] . 

(8) الزيادة من كتب الشافعي ومسلم . 

(1) رواه الشافعي في الأم 0 كتاب البيوع » » 9 باب بيع العرايا 6 ( 4/1 ه ) ؛ والمسند ( 151/7 ) » الحديث 
( 0ه )» ومسلم ( 1110/7 )»ع الحديث (017- ١04٠‏ )ع وأبو داود في السنن 9 كتاب البيوع » » 
« باب في بيع العرايا ) ( 741/17 ؛ 554 ) » والنسائي في امجتبى : ( كتاب البيوع » في 9 باب بيع العرايا 
بالرطب » ( 5١54/1‏ ) . 

(7) في جميع النسخ : [ أبيه سفيان ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . 

(8) الزيادة من كتب الحديث . وقد رواه مالك في الموطأ ١‏ باب ما جاء في بيع العرية ) ( 570/1  )‏ الحديث ))١4(‏ 
والشافعي في « الأم ؛ ( "9/"ه » 4ه ) » ومختصر المزني ص 1١‏ » والمسند ( 151/9 ) » الحديث (019) . 
(1) لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. ع ) : [ العلة ] ؛ مكان : [ النخلة ] وهو تصحيف‎ (٠) في (م‎ )٠١( 

. )74/5( ) أخرجه الطحاوي بلفظه » في معاني الآثار) باب الرجل يشتري الثمرة فيقبضها فيصيبها جائحة‎ )١1( 


كتاب البيوج 


ل كن 
قال زيد بن ثابت ذه : ورخص في العرايا » من (2 النخلة والنخلتين توهبان للرجل » 


وذكر زيد بن هارون » عن سفيان بن حسين 29 : ( أن العرايا نخل كانت توهب 
للمساكين [ فلا يستطيعون أن ينتظروا بها ع 29 » فرخص لهم رسول الله صلى لله عليه 
وسلم [ أن يبيعوها بما شاءوا من التمر 29 . 

وروى معمر عن ابن > طاووس » عن أَبِي بكر بن 29 محمد ء « أن النبي علد ] 7» 
أمر أصحاب الخرص أن لا يخرصوا العرايا » قال : والعرايا أن يمنح الرجل من حائطه 
نخلا » ثم يبتاعها 9 الذي / منحها من الممنوح بريعها كاملا 9© . 

وروى ابن 20 علية » عن أيوب » قال الليث عن عطاء بن أبي رباح » أنه قال : 
ورخص لأصحاب العرايا أن يبيعوها من أهلها الذين أعروها » 2١‏ . 


. في © » والمثبت من معاني الآثار‎ ١ : من 6ء مكان‎ ١ ورخص » » بالعطف و‎  : في جميع النسخ‎ )١( 
فهذا زيد بن ثابت 5ه وهو أحد من‎ ١ : وأضاف الطحاوي بعد أن ذكر قول زيد بن ثابت ذه بهذا اللفظ‎ 
. روى عن النبي يلد الرخصة في العرية فقد أخبر أنها الهبة » » في نفس المصدر‎ 

)١(‏ في جميع النسخ : 9الحسين بالألف واللام » الصواب كما أثبتناه من صحيح البخاري بدونهما . هو : سفيان بن 
حسين بن حسن » أبو محمد ء أوأبوالحسن الواسطي » ثقة » مات يف مع المهدي بالري » وقيل : في أول خلافة الرشيد » 
كذا في تقريب التهذيب ( 71١/١‏ ) ع الترجمة ( 17١1‏ ).2 (") الزيادة من صحيح البخاري . 

(5) في (م) (١‏ ع):[ ثمرة ] وفي ( ص ) : [ تمر] » والمثبت من صحيح البخاري . ذكره البخاري بهذا 
اللفظ , عدا « أن » في الأول » وقوله « رسول الله يك » في الوسط ء في الصحيح » « كتاب البيرع » » 
وباب تفسير العرايا » ( 5١/9‏ , "5 ). 

دن ث3 1) لفظ : [ ابن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(65) في ( ع ) : [ فيبتاعها ] . 

(9) هذا الحديث رواه عبد الرزاق في المصنف ١‏ كتاب الزكاة » » ١‏ باب الخرص ؛ ( ١51/4‏ ) » الحديث 
077١ (‏ ؛ وابن أبي شيبة في المصنف ( كتاب الزكاة » في ما ذكر في خرص النخل ( 80/7 )» الحديث (؟) » 
والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الزكاة 6 » ٠‏ باب من قال : يترك لرب الخائط قدر ما يأكل هو وأهله » ( 178/4 ) . 
٠١‏ ) لفظ : رَابن ] ساقط من (م) 2( ع). 

)١١(‏ رواه أحمد بهذا المعنى بلفظ : « أن رسول اللَّهِ مَك نهى عن المزابنة والمحاقلة » إلا أنه رخص لأهل 
العرايا أن يبيعوها بمثل خحرصها 6 في المسند ( 140/0 ) » ومسلم في الصحيح « كتاب البيوع 6 » 9 باب تحريم 
بيع الرطب بالتمر إلا في العرايا ؛ ( ١175/7‏ ) الحديث ( ٠١‏ ) » والترمذي في السنن ١‏ كتاب البيوع » » 
١‏ باب ما جاء في العرايا والرخصة في ذلك ؛ ( اهمه ) » الحديث ( 1١.٠0‏ ). 


ار 


بيع بيع الثمرة على رؤؤوس الدخل بيخرصه بسع بسي بط سس ق//ا ١4١‏ 


وروى سهل بن أبي حفمة 9 أن رسول الله َك بعث أبا حثمة خارصًا فجاء رجل » 
فقال : يا رسول الله إن أبا حفمة زاد عل » قال 27 : فدعا رسول اله كله أبا 
حثمة 29 » فقال : إن ابن عمك (© يزعم أنك قد زدت عليه » قال : لقد تركت له قدر 
عرية أهله وما يطعم المساكين » ©) . 

وروى مكحول الشامي » أن رسول اللّه كد قال : « خففوا في الخرص 97 فإن في 
المال العرية والوصية 9© ) . 

ه٠١‏ - وترك الخرص في العرية : إنما 9 هو لأنها صدقة » فلا تؤخذ © الصدقة 
فيها » فهذه السنة . 

هه - وأما اللغة : فقال أبو عبيد 29 : العرايا واحدها عرية » وهي النخلة يُعرِيها 
صاحبها رجلا [ محتاججا ع 0 , والإعراء : أن يجعل له ثمرة عامها 2١‏ » فرخص 
لرب النخل أن يبتاع 0١59‏ ثمر ة تلك النخلة من المعرى بثمن لموضع حاجته . 

قال : أبو عبيد : للعرى 27 أربعة أسماء يضعها في موضع العارية فيقع بها 
المدفوعة 9) إليه . 


)١(‏ ني (م)ء(ع):[ققال]. 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ عيثمة ] » في الأماكن الأربعة . 

(7) في (م) +( ع6[ عمان]ء مكان: [ عمك ] » .والبت من سان الدارقطني + 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب الزكاة » في آخر و باب في قدر الصدقة فيما أخرجت الأرض 
وخرص الثمار » ( 7١/175ء‏ ه8١1‏ )ء الحديث ( لا؟ ). 

() في جميع النسخ ‏ في الخرص » » وفي معاني الآثار » مكانه : ١‏ في الصدقات » . 

(1) أخرجه الطحاوي في المعاني 3 باب العرايا ؛ ( 018/4 » 4" ) » وابن أبي شيبة ( 85/7 ) الحديث (5 ) . 
(7) في (م)ء(ع ) :1 وإما ] » بزيادة الواو . 

(8)في (م)2(ع):[1فلا يؤحذ ]. 

(5) في (م ) ١‏ (ع ) : [ أبو عبد الله ] » وهو تصحيف . 

راجع ترجمة أبو عُبيد الهروي » في سير أعلام النبلاء ( 140/117 » 141 ) » الترجمة ( 38 ) . 
)٠١(‏ الزيادة من لسان العرب . 

. ) 7991/4 ( » راجعه بهذا للفظ في لسان العرب » مادة و عرا‎ )١١( 

(17) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) » (ع ) : [ فباع ] » 
مكان : [ أن ييتاع ع . 

. في جميع النسخ : [ للعرب ] » ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

.] في (م)٠(ع) : [الدفوع‎ )١4( 


كتاب البيوح 


هرما" 


اده ١١‏ - والأصل في ذلك كله أنها (© ترجع إليه » وهي المنحة ء والعرية » 
والأفقار 0 والأكيال 4 ولهذا قال حسان بن ثابت 26 . 

ليست بسنهاءً ولا رُجبِيَةٍ 2 ولكن عّرايا في لسن الجوائح 7) 

فيمدح بأن يجعل الأنصار عرايا » وإن كانت العرايا 7 ما أفردت للأكل » فالبيع © 

- وإذا دلت السنة واللغة على ما قال أبو حنيفة في معنى العَرِيّة » كان معنى 
الخبر : ما وي » أن الرجل كان يعرى امحتاج النخلة والنخلتين من حائطه 29 » وكان 
أهل المدينة إذا جاءت الثمرة خرج الرجل بأهله إلى حائطه » فإذا جاء المعرى ثقل على 
صاحب الحائط دخوله على أهله فرخص لهم في دفع خرص ثمرتها حتى يصل المعرى 
إلى حاجته 9 » ولا يستضر صاحب الحائط دخوله عليه » فلم يكن مخالفنا في ذلك 


3 


حجة . 

98 - فإن قيل : فهذا ليس سيع . 

- قلنا : حملنا العرية على حقيقتها والبيع على مجازه » وحملتم البيع على 
حقيقته والعرية على ما خالف السنة واللغة ؛ فتساوينا في ترك الظاهر . 

0١‏ - وقولهم : إن أبا عبيد قال : العرية عبارة عن الإفراد » ليس بصحيح ؛ لأنا 
حكينا كلام أبِي عبيد » وما ذكروه من الإفراد 9© لم يذكره . 


. ] في ( م ) : [ فله أنها ] » وفي ( ع ) : [ فله أن ع » مكان : [ كله أنها‎ )١( 

. (ع ) : 1 الأفعار ع بالعين المهملة‎ ١ ) في ( م‎ )١( 

(1) هو حسان بن ثابت أبو الوليد الأنصاري الخزرجي المدني » شاعر الرسول عَلٍ وصاحبه , توفي له في 
سنة أربع وخمسين » قبل : سنة أربعين . وفي اللسان البيت منسوب إلى سويد بن الصامت الأنصاري راجع 
١170/4 (‏ ) مادة (عرا ) . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء ( 11/19ه- "1١ه‏ ) » الترجمة ( 1١5‏ ) » 
شذرات الذهب ( 50/١‏ ). 

(4) في جميع النسخ : [ بشرط ولا وجسة ] » مكان : [ بسنهاء ولا رجبية ] وما أثيتناه من الطحاوي » 
والمغرب ؛ ولسان العرب . 

(5) في ( ص ) : [ العرية ] . 

(1) قوله : [ فالبيع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهائمش . 

(0) في وم )ء رع ) : [ حائط ] بدون الهاء . 
6) في (ع):1 تصلعء وفي (م)٠(ع):[‏ حاجتها]. 
(5) قوله : [ من الإفراد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


بيع الشمرة على رؤؤوس النخل بخرصه عا سس سس للللسبيشسشسشسشسست 8/68١41؟‏ 


6١‏ - قالوا : قال الأزهري () : العريّة النخلة التى يتردد أهلها إليها يلتقطون ما 
أدرك فيها 9) وليه بقن اذقعة + مين غرية أجل القروه لبها »يقال عزوت عزوو 
وأعريته أعريه © إذا قصدته للرفق » وأعتريه ©) أعروه إذا أعطيته العرية . 

“اهلا - قلنا : قول الأزهري لا يقابل قول أبى عبيد » ولا يعتد به معه ع 
[ كيف ]© وقد انضمت السنة إلى قول 20 أبي عبيد . 


4 - ثم ما قال : ليس بصحيح ؛ لأنه جعل العرية النخلة التي يتردد أهلها 
إليهاء فإن كان يريد بأهلها المالكين لها في © الأصل فهو يقول ذلك في جميع نخله » 
قَلِمَ يفرد هذه » فكيف تسمى © عرية ؟ » وإن كان يريد أن المعرى يتردد إليها » فهو 
الذي قلنا . 

ثم استشهد على ذلك بضده ؛ لأنه قال : عروته أعروه إذا قصدته لللإفد » وهذا 
صحيح ؛ فكيف يكون يتردد الرجل إلى نخلته تردد الوّفد » وهذا كلام محل 9 
متكلف لا يلتفت إليه . 

وكه ١|‏ - ويتأول الحديث املق الذي اعتمدوا عليه 8 وهو قوله : ( إلا أنه أرخص 
في العرايا أن تباع بخرصها من التمر يأكلها أهلها رطبًا © » وإنما المراد  :‏ بأهلها ) 
الذين (5" أعروها » فدل أن المعرى هو الذي 07 يبيعها من المعررى » وعندكم يأكلها 


» هو العلامة محمد بن أحمد بن الأزهري أبو منصور الأزهري الهروي اللغوي » صاحب تهذيب اللغة‎ )١( 
مات ياه في سنة سبعين وثلائمائة » وقيل : سنة إحدى وسبعين . راجع ترجمته في : سير أعلام النبلاء‎ 
. ) 15 ( /االا ع طبقات الشافعية للإسنوي ( ١/ه" ) » الترجمة‎ -"١ 5ه‎ 

(؟)نفي (م)2)(ع):[مهاع]. (7) في ( ص ) : [ اعرته ] . 

(4) في (م) ٠(ع)‏ :[ أعرته ] . (5 1 الزيادة من ( م ) 2( ع) . 

(/) في جميع النسخ : [ من ] والصواب ما أثبتناه . 

(6) في (م)2(ع):[يسمى ]. 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ الزور هذا ع » مكان : [ الرفد وهذا ] » وفي جميع النسخ : [ ممحل ] . 

)٠١(‏ في (م ) (١‏ ع ) : 1 تأويل الحديث ] » وفي ( ص ) : [ وبين صحة الحديث  ]‏ ويبدو ما أثبتناه هو 
الأصح في السياق . 

)١1١1(‏ في جميع النسخ : [ ترا يأكلونه ] » والمثبت من الأم » وكتب الحديث . هذا جزء من حديث سهل بن 
أبي حثمة » الذي تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

(؟١١)‏ في ( ص ) : [ الذي ] . 

. لفظ : [ الذي ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١7( 


رطبًا إن ابتاعوها وليسوا 2 أهل النخلة في الحقيقة . 

65 - قالوا : فإذا كان عندكم قد رجع في هبته فكيف تكون هبة © . 

» قلنا : هي هبة أقام غيرها مقامها » والهبة قبل القبض : عرية وهبة‎ - ١١619 
. فرجوعه فيها لا يخرجها أن تكون 0 هبة‎ 

8 - فإن قيل : لم تحملوا 9) البيع على حقيقته ولا مجازه © ؛ لأنه يقول : 
دع ما وهبته لك حتى أهب غيره . 

8 - قلنا : هو بيع مجارًا ؛ لأنه وقع النهي عن ما في الظاهر . 

» وإن سلم يكن 27 عرضًا في الحقيقة » كما قال الفقهاء : باع من عبده‎ - ٠٠ 
وليس ببيع في الحقيقة لكنه لما وقع باسم البيع وبظاهر المعاوضة ء لم يمنع أهل اللغة أو‎ 
. الشرع من تسميته بِيعًا‎ 

١ه(‏ - وقال الله تعالى : ل إنَّ لله أرَى يرب التُزييرت سور 
كم 4 29 » فسمي ذلك شراء © » وإن كان ملكه تملكه . 

5 - قالوا : 9 نهى النبي عقر عن المزابنة 29 ) » واستثنى هذا البيع فمنعتموه . 

“ا/ا١١‏ - قلنا : لم تمنع 250 ما تناولته الإباحة على الوجه الذي قررناه . 

4 - قالوا (''© : فاعتبر عليه [ الصلاة و ] السلام الخرص وأسقطتموه . 

٠/8‏ - قلنا : لم نسقطه ؛ لأن عندنا الأولى أن يعطيه خرصها حتى يوصله إلى 
مثل حقه » ونعلم أنه لم يقصد الرجوع في العرية » وإنا إلى دفع (2'5 الضرر عن نفسه . 

5 - قالوا : في الخبر 9 فيما دون خخمسة أوسق » » فأسقطتم التخفيف . 


.] في (ع):[1 وليس‎ )١( 
. ] (؟) في (م): [يكرن ]ء وفي (ع ) : [ يكون بهبة‎ 


(9؟) في (م): [ يكرن ]. (5 ) في ( م ) : [ لم يحملوا ] . 
(5) في (م+)2(ع): [حقيقة ولا مجازع]. 
(5) في( ص): [يكون ]. (1) سورة التوبة : الآية ١١١‏ . 


8) في (م)؛٠(ع):[شرى]ع].‏ 
(5) هذا الحديث متفق عليه » تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

)٠١(‏ ني (م)ء(ع):[لميمنعع]. )١١(‏ ني رمع )(رع):[قالع]. 
)١١(‏ في رع):[رنعع]. 


بيع الثمرة على رؤوس التخل بخرصه عا سس سيهشس٠سييت ١/8‏ ؟4؟ 


لإلاه ١١‏ - قلنا : لم نقدر الأوسق الخمسة إلا في خبر داود بن الحصين 20 ع وقد 
تكلم أصحاب الحديث عليه واتهموه في مذهبه » وعابوا مالكا في أنه روى عنه » ولم 

يرو © عن أبي سعيد . 

ثم إن النبي يد ذكر الأوسق على المعتاد ؛ لأنهم كانوا لا يعرون إلا النخلة 
والنخلتين » فذكر عليه [ الصلاة و ] السلام القدر الذي كانوا يعرونه في الغالب . 

١١‏ - ومن أصحابنا من قال : إنما ذكر أقل من نخمسة أوسق ؛ لأن الخمسة نصاث 
الصدقة » ويكره عندنا أن يتصدق على واحد بمقدار النصاب (© ويستحب ما دونه . 

فذكر المقدار الذي لا يكره » والخمسة أوسق وإن لم تكن نصابا عند أبي حنيفة 
للوجوب » فهي نصاب المطالبة ؛ لأن ما دونها لا يأحذه 9) المصدق ء لكنه يكله 
لرب 2" المال » والصدقات تتقدر ذ في الشرع ؛ وما يعقد عليه البيع لا يتقدر , ثم الشافعي 
أِيضًا لا يعتبر الأوسق بكل حال ؛ لأنه يجوز يبع تسعة أوسق من اثنين صفقة واحدة . 

ه٠٠‏ - فإن قيل : فالنبي علد قال : « يأكلها أملها © ) . 

- قلنا : قد بينا أن أهلها صاحب النخل وهذا يسقط قولهم » ولم يذكر 
هذا على وجه التعليل » وإنما وصف الخال . 

0 - قالوا : الاستثناء من جد جنس المستثني منه » فيجب أن لا يستثنى بيعًا من 

5 - قلنا : في الخبر حظر » وأما إباحة ما استثنى فلا » ولو سلمنا أنه استثتى 
فالمستثني 29 منه المزابنة وهو بيع منهي عنه » فالاستثناء بيع جائز . 


: داود بن الحصين ؛ أبو سليمان المدني  صدوق » وثقه ابن معين وغيره » ولينه أبو زرعة » وقال أبو حاتم‎ )١( 
لولا أن مالكا روى عنه لترك حديثه ؛ » قال الذهبي : رمى عليه بالقدر » مات وَيْرّثه في سنة مائة وخمس‎ ١ 
الترجمة 917" » الكامل ( 47/8 » "97 ) الترجمة‎ ١ وثلاثين . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص4‎ 
» ) 1541/( الترجمة‎ ) 1١1/١ ( الجرح والتعديل ( 408/7 ) الترجمة ( 1417/4 ) ؛ المغني‎ ») 711/9( 
في ( ص) :1 ولم نرو].‎ )١( ٠. ) تقريب التهذيب ( ١/؟؟ ) الترجمة ( ه‎ 

(9) في ( ع ) : [ الصداق ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) :1 لا يأخذ ] » بدون الهاء . 

(0) في (م)ء(ع):[ إلى رب ] » مكان : [ لرب ] 

(5) لفظ : [ أهلها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(/) لفظ : [ فالمسضتى ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 


/ 1 
الذي ليس بلازم . 


4 - فإن قيل : قد ذكر الرخصة ولا وجه لها عندكم . 
هه - قلنا : غلط ؛ لأن عليهم آثار نيل الرخصة 27 ؛ لأن المعرى يأخذ العوض 
عما لم يملك . 
- وقال غيره : الرخصة من المعرى ؛ لأنه وعد بوعد فرتخص له أن يترك 
الوفاء به ويدفع عوضًا عنه ؛ وهذا الذي ذكرناه أولى ؛ لأنه تأويل يوافقه قول السلف 
ومذهب العربية » وتبقى الأصول المعلومة على حالها ولا يخالفها ؛ لأن الأصل المعلوم : 
أن الجدس الذي يعتبر فيه المماثلة لا مدخل للخرص فيه وإنما يعتبر بالكيل أو الوزن 29 ع 
فكان ذلك أولى من إثبات خلاف الأصول المقطوع [ بها ] 27 بخبر الواحد . فققد روى 
الشافعي حديثا فيه ©) قُلْتَ محمود بن كثير 3 قال محمود بن لبيد لرجل من أصحاب 
النبي يلتم إما زيد بن ثابت » وإما غيره : وما عراياكم هذه ؟ فسمى رجالا محتاجين 
شكوا إلى النبي كل أن الرطب يأتي ولا نقد بأيديهم يتبايعون به رطبًا يأكلون مع 
الناس ع وعندهم فضول من قوتهم من التمر » فرخص لهم النبي عَِتَدٍ أن يتبايعوا العرايا 
بخرصها من التمر الذي في أيديهم » يأكلون به رطبًا ©© ) . 
/امه ١١‏ - قلنا : هذا 29 خبر ذكره الشافعي فلم يبين مَنْ بينه وبين محمود بن 
لبيد 9© ثم شك عن زيد بن ثابت رواه أو عن غيره 5 
4 - وقد بينا عن زيد بن ثابت بإسناد صحيح عن حماد بن سلمة عن أيوب » 
وعبد الل بن عمر » عن نافع 5ه مثل قولنا © . 
)١(‏ في ( م ) » (ع ) : [ عليكم آثار قال الرخصة ] . وفي ( ص ) : [ آثار نال ] وهي غير واضحة . 
)١(‏ قاعدة : ١‏ الجنس الذي يعتير فيه الممائلة لا مدخل للخرص فيه » وإما يعتبر بالكيل أو الوزن » . 
(؟) في النسخ اضطراب هذه العبارة » ونصها : فالراوي الشافعي حديث فيه . ولا يصح هذا » والصواب ما 
أثبتناه . (4) زيادة اقتضاها السياق . 
(0) رواه الشافعي في الأم : باب بيع العرايا » ( 54/5 ) » ومختصر المزني « باب العرايا ص 8١‏ 2 وفي 
اختلاف الحديث بمعناه » و باب الخلاف في العرايا ) ص59317١ ١‏ 
(1) لفظ : [ هذا ] ساقط من (م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


() قوله : [ بن لبيد ع ساقط من ( م ) ٠‏ (ع ) . 
(8) تقدم في هذه المسألة . 


بيع الثمرة على رؤوس الئخل بخرصه سس سس سي /" 27" 


6 - وهذا الخبر الذي ذكروه لا يعرف (2 ولا ذكره أحد ؛ ثم ليس يمتنع أن 
يكون رخص لهم أن يتبايعوا العرايا من المعرى ذلك إذ سُلّم ذلك المعرى » فيجوز عندنا 
ويكون في حكم الهبة من الثاني والصدقة عليه . 

- قالوا : كل ما جاز بيعه مطلقًا من شجرة بغير التمر جاز بيعه خرصًا 
بالتمر» كالعنب ©© , 

09 - قلنا : المعنى في العنب : أنه يجوز بيعه بالتمر إذا كانا على الأرض » 
فجاز إذا كان الرطب على النخل »؛ ولا لم يجز بيعه بالتمر خرصًا أو كانا على الأرض » 
كذلك إذا كان على النخل . 


## # 


.] في (ص)ء(م):[ لا نعرف‎ )١( 
. )» (؟) قاعدة : و كل ما جاز بيعه مطلقًا من شجرة بغير التمر جاز بيعه خرصا بالتمر كالعنب‎ 


||| مسالة : 
بيع العقار قبل قبضه من بائعه 


5 - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : يجوز بيع العقار قبل قبضه من 
بائعه . 

- وقال محمد : لا يجوز بيعه ( » وبه قال الشافعي © . 

4 - لنا : أنه عقد على معين [ لا يخشى فساده بهلاكه » فجاز التصرف فيه » 
كالمملوك ع ©© بالميراث . 

هه - فإن قيل : إذا كان العقار لا يهلك لم يصح قولكم : إن السبب لا يفسد 


)١(‏ اختلف الفقهاء في بيع المبيع قبل القبض » فقال أبو حئيفة وأصحابه : إن كان المبيع مما ينقل ويحول لم يجر 
بيعه قبل قبضه » وإن كان عقارًا فعند أبي حنيفة وأبي يوسف : يجوز بيعه قبل القبض » وقال محمد وزفر: لا 
يجوز » وهو قول أبي يوسف الأول . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ( باب المصراة وغيرها ؛ ص14 » 
تحفة الفقهاء و باب الشراء والبيع 6 ( 4١/5‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه ه كتاب البيوع » ص85" , /االاء 
المسألة ( "15 ) » بدائع الصنائع 0 كتاب الببوع » » 2 فصل : وأما شرائط الصحة » ( »)18٠ ١6٠/0‏ نفتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية 9 باب المرابحة والتولية » (  ) ه١5 - 5٠١/1‏ البناية مع الهداية و باب 
لمرابحة والتولية ؛ ( 81/97" - 6 ؟"٠‏ ) ء مجمع الأنهر ( باب المرابحة والتولية » ( ٠/7‏ » 74 ) » در المنتقى 
( باب المرابحة والتولية ؛ بهامش مجمع الأنهر ( 81/7 ) » حاشية ابن عابدين 9 باب المرابحة والتولية » » 9 فصل 
في التصرف في ابيع ؛ ( 2159/4 0/ا1١1).‏ 

(؟) راجع المسألة في : الأم د باب حكم المبيع قبل القبض وبعده » ( 4/8 ع )» ممختصر المزني 9 باب 
البيع قبل القبض » ص١1‏ » المهذب مع امجموع ١‏ باب ما نهى عن من بيع الغرر وغيره 6 ( 7514/8 ؛ ./1؟- 
) » حلية العلماء و باب ما نهى عنه من بيع الغرر » ( ٠/١/4‏ -/91 ) » فتح العزيز « كتاب البيع » » 
« الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصفقة » » بذيل المجموع ( 115-14154/8 )2 نهاية انحتاج ( باب 
في حكم ابيع ونحوه قبل قبضه ؛ ( 84/4 » 85 ) » الكافي لابن عيد البر « باب بيع ما اشعرى قبل أن 
يقبض ‏ ( 571/7 ) » المنتقى « كتاب البيوع ؛ ( 71/5/10 » )0 7١/5‏ )ء بداية امجتهد ١‏ باب في 
بيوع الذرائع الربوية ) ( ؟:/هه ١١8-1١‏ ) » المسائل الفقهية ١‏ كتاب البيرح » ( ١/ه-/710ام‏ ) » المسألة 
1717 )ء الإفصاح « باب بيع الأصول والثمار ؛ ( 744/١‏ ) » المغني 9 باب بيع الأصول والثمار » 
158-155/4)ء الكافي لابن قدامه 0 باب بيع النجش والتلقي ... » ( ؟/71 38٠‏ )» الإنصاف ١‏ باب 
الخيار في البيع ) ( 150/4 ) وما بعدها . 

(؟) ما يين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في لهامش . 


7 أب 


بيع العقار قبل قبضه من بائعه هزه "١‏ 


بهلاكها . 

5 - قلنا : أحكام النفي إذا علقت / بالمستحيل كان ذلك أقوى للنفي © . 

107 - فإن قيل : المعنى في المقبوض أنه دل في ضمان المبتاع 29 » وما لم 
يقبض لم يدخل في ضمانه » فلم يجز تصرفه فيه . 

68 - قلنا : علة الأصل تبطل بمن اشترى طعامًا مكايلة فقبضه بغير كيل فدخل 
في ضمانه » ولا يجوز تصرفه » وعلة الفرع تبطل ”© بالأثمان يجوز تصرفه فيها وإن لم 
تدحل 9 في ضمان البائع . 

8 - فإن قيل : إذا قبض الطعام بغير كيل جاز أن يبيع منه ما يتيقن أنه حقه . 

- قلنا : لا يجوز تصرفه في جميعه » وهو موضع القبض » لم نسلم ؛ لأنه 
لو هلك ثم استحق لم يجب على الوارث ضمانه . 

١‏ - ولأن كل حالة يستحق © المبيع فيها بالشفعة صح تصرف البتاع 
فيها 29 » أصله : ما بعد القبض . 

- فإن قيل : الشفعة لا تستحق إلا بعد القبض ؛ لأن الشفيع إذا طالب أَمِرَ 
البائعٌ بتسليم المبيع » ثم قضِى على المشتري . 

وتتيادل - قلنا : هذا كلام في القضاء في المستحق كيف يقضي » وكلامنا في 
الاستحقاق » لا حلاف أن للشفيع المطالبة » فدل () أن الشفعة ثبتت ووجبت المطالبة 
قبل القبض . 

4 - ولأن المقصود بالعقد الملك والتصرف » فإذا جاز أن يستفاد أحدهما فى 
المبيع بالعقد جاز أن يستفاد الآخر . 

- ولأنها حال يجوز رهن المبيع فيها ؛ فجاز بيعه كما بعد التخلية . 

5 - ولأن العقد والقبض كل واحد منهما سبب الضمان ؛ ألا ترى : أن 
العقد يضمن به الثمن والقبض يضمن فيه المبيع » فإذا جاز أن يستفاد التصرف في المبيع 
)١(‏ في (م (١)‏ ع ):[ للنفس ع » مكان : [ للنفي ] . 
(؟) في (م)٠(ع):[‏ اللتتازع ع . (*) في (م)٠(ع)‏ : [ سطل ] . 

(4) في (م ) : 1 لم يدخل ] . (5) في (ع ) : [ تستحق ] . 
(5) قاعدة : « كل حالة يستحق البيع فيها بالشفعة يصح تصرف البتاع فيها ) . 
(0) في (م)ء(ع):[ لت ]. 


بأحد السببين كذلك الآخر . 

9 - ولأن البيع أحد بدلى العقد ؛ فجاز أن ينقل من ملكه إلى ملك غيره قبل 
القبض » كالثمن . فإن سلموا صح التصرف في الثمن والأصل إذا أحال البائع رجلا 
على الشتري به © . 

4 - احتجوا : بحديث حكيم بن حزام قال : : ١‏ قلت : يا رسول الله ملق 
إني أشتري هذه البيوع (2 ؛ فما يحل لي منها وما يحرم علي » » فقال : إذا اشتريت 0 
عا فلا تبعه حتى تقبضه ) ©) . 

4 - وقال : ( وبعث النبي يِل على صدقته عتات بن أسيد © إلى مكة » 
وقال له : انههم عن بيع ما لم يقبض 22 » أو ربح ما لم يضمن » 99 . 

وروى عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده أن النبي يِل قال : « لا يحل بيع 
ل كر بيع ما ليس عندك » ولا ربح ما لم تضمن ) © . 

» قلنا : القبض بيع ( '© في الحقيقة للتناول » ويعبر به عن التخلية حكمًا‎ 35 - 151٠ 
وقد أجمعوا أنه أريد 29 بهذه الأخبار حقيقة القبض فيما يمكن فيه » لم يجر أنه يحمل‎ 


. قاعدة : « يصح تصرف البائع في الثمن » وهو ما يزال في يد المشتري بحوالة البائع رجلا عليه بهذا الثمن ؛‎ )١( 
. روى الدارقطني » بزيادة : [ رجل ] » والآخرون ء بلفظ : [ بيوعًا ع‎ )1( 

5) في (م) ٠‏ (ع) :1 إذا ابتعت ع » وفي ( ع ) : [ إذا بعث ] » والمثبت من كتب الحديث ء ورواه 
الطيالسي بلفظ : [ إذا بعت ] . 

(؛) أخرجه الدارقطني في السئن 9 كتاب الببوح 6 ( 5/1 ) » وأحمد في المسند ( 401/1 ) » والطيالسي في 
مسنده ص/181 » الحديث ( 18518 ) » والطبحاوي في المعاني » آخر « باب ما نهى عن ببعه حتى يقبض ؛ 
(1/4؛ ) » وابن حزم في المحلى بالأثار ؛ ء د كتاب البيوع » ( لا/“ا/ا )ء مسألة )١9.2(‏ . 

(©) لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) (١‏ ع ) : [ غياب 

ابن أسد ] » مكان المثبت » بحذف : [ على صدقته ] . 

(1) في ( ص ) : [ أنهم ] » مكان : [ أنههم ] » ولفظ : [ له ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ 
في الهامش . 

() أخرجه ابن عدي في الكامل في ترجمة ٠‏ بحجى بن صالح الأب ؛ ( 440/9 ) + والييقي ( 818/8 . 

49 هذا الحديث رواه الأربعة والدار مي ؛ والبيهقي في سننهم ؛ وأحمد » والطيالسي في مسنديهما » وابن 

الجارود في في المنتقى » والحاكم في المستدرك » والطحاوي في معاني الآثار » والترمذي في « كتاب البيوج ) » 

« باب ما جاء في كراهية بر بيع ما ليس عندك ) ( 575/9 , /الاه ع » الحديث ( 9"4؟١‏ ) . 

(5) في (م )2( ع ):[ أن سيع ] ؛ مكان : [ بيع ] . 

٠١‏ في (ع)ء(ع):[أرادع. 


على القبض الحكمي في الخيار » فيتناول اللفظ أمرين مختلفين . 

١‏ - فإن قيل : الاسم يجب حمله على العرف » وإن كان في اللغة بخلاف 
العرف » [ وقبض العقار في العرف التخلية . 

5 - قلنا : الاسم يحمل على اللغة أو العرف ] (2 » فأما أن يحمل على ما في 
حكمه وحده 29 فلا » وقد ثبت (© تناول الأخبار للقبض اللغوي الذي هو الحقيقة فلا 
يحمل على غيره . 

18 - قالوا : معنى دخخل فيه المبيع 29 من ضمان المبتاع ؛ فوجب أن يستفيد 
التصرف » كالقبض فيما ينقل ويحول » فلا يبطل إذا قبض المبيع بغير إِذنْ البائع قبل نقد 
الثمن » فإن المبيع يدخل في ضمانه [ ولا يستفاد به التصرف فيه » وكذلك إذا ابتاع 
طعامًا مكايلة فقبضه بغير كيل دحل في ضمانه ] 29 » ولم يستفد بذلك جواز التصرف 
على ما قدمنا 29 . 

4 - والمعنى في القبض في المنقولات : أن ملك المشتري يستقر بها » ألا ترى : 
أن بعد القبض لا يعود إلى ملك البائع من غير فعل أحد ولا ييقى في ملك المبتاع له ع 
وإن © هلك فينتقض ملكه فيها » فيقع هلاكها على ملك البائع فلم يجز التصرف لعدم 
استقرار الملك ء والعتمار قبل القبض قد استقر فيه الملك ؛ لأنه لا يعود إلى ملك البائع بغير 
فعل حادث . 

)"( فإن قيل : من مذهب أبى حنيفة أن العبد المقبوض إذا اقتص منه بقتل‎ - ٠6 
. 200 كان في يد البائع انفسخ البيع فيه » فالملك غير مستقر » وإن 9© جاز التصرف فيه‎ 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ] في (م) : [ واحدًا ]» وفي ( ع ) : [ وأخذ‎ )١( 

(9") في ( ص ) : [ يثبت ] . (4) في ( م (١)‏ ع ) : [ البيع ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م » ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م)٠(ع)‏ :[ قلناع]ء مكان : [ قدمنا ع . 

(0) في ( م ) : [ لعريان ] » وفي ( ع ) : [ لطريان ] ؛ مكان : [ له وبأن ] » وأصل نص العبارة : 0 وبأن 
يهلك » وما أثبتناه أوضح . 

(8) في ( م ) » ( ع ) : [ اقتصر منه فعل ] » مكان : [ اقنص منه بقتل ] . 

(9)ني (م)ء(ع):[ظإذْ]. 

. لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


ه71١‏ سسسب سلس كت أي البيوع 


5 - قلنا : لا يلزمنا أنه لا يعود إلى ملك البائع إلا بفعل حادث وهو استيفاء 
القتصاص » ولو تلف في يده بنفسه لم يعد إلى حكم البائع . 

1 - فإن قيل : إذا ابتاع طعامًا مكايلة ('» وقبضه بغير كيل » استقر ملكه ‏ 
ولا يجوز تصرفه . 

4 - قلنا : ليس كذلك ؛ لآن محمدًا قال : يجوز بيعه مجازفة قبل إعادة 
الكيل » وإما لا يجوز مكايلة » وليس عند أبي حنيفة خلاف ذلك . 

69 - فإن قيل : لو باع عُلو بيته 9© جاز التصرف فيه قبل القبض » وملك 
المشتري لم يستقر ؛ إذ قد يحترق فينفسخ ملكه . 

- قلنا : هذه المسألة تكلم فيها أصحابنا » فقول أبي يوسف 27 : أن البيع لا 
ينفسخ ؛ لأن حق الموضع باق » ولهذا قال : إنه يستحق به الشفعة بغير بناء . 

0١‏ - فإن قيل : علة الفرع تنتقض بال مهر في يد الزوج ؛ لان الملك ينتقض فيه 
بهلاك من غير فعل أحد » ويجوز تصرفها فيه 9 . 

0 - قلنا : لا يتتقض من غير أثر ؛ لأن القيمة تجب © لها » ولو انتقض الملك 
من غير أثر وجب مهر المثل . 

7 - قالوا : عين ملكها بيدل » فوجب أن لا يجوز لالكها بيعها قبل 
قبضها9 © » أصله : ما ينقل ويحول . 

4 - قلنا : المعنى فيما ينقل ويحول وجب أن يتعلق بالقبض فيما لا ينقل ولا 
يحول 29 » كالضمان . 

606 - قلنا : ينتقض بدخول اللمبيع في ضمان المشتري لق الغير » فإنه يتعلق 

0 عٍِ 8 

بالقبض فيما ينقل ويحول ولا يتعلق بالقبض في العقار © ؛ لأن البائع إذا خلّى © بينه 
(١)ني(م)٠(ع):[مكان‏ ]. (؟) في (م)2(ع) : [ علويته ] » وهو تصحيف . 
(؟) لفظ : [ بين ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي العبارة 
بتمامها في النسخ جميعها زيادات لا يصلح بها المعنى » وتمامها : « فقال إن شاهد به فيما بين قول أبي يوسف ؛ . 
(4) في ( ع ) : [ تصرفه فيها ] . (5) في (م):[يجب]. 
(5) في (م ١)‏ (ع) :[ القبض ] . 
(1) لفظ : [ ولا يحول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ‏ وفي ( ع ) : [ ويحول] 
مكان : [ ولا يحول ] . (8) في (مع)٠(ع):‏ [ في العقدع . 
(؟) في رص):[خلى]. 


بيع العقار قبل قبضه من عه سبي -تب-إ إ بي بيب بيبيبييبي 984/8 غ١‏ 


وبين المشتري فاحترق ثم استحقه مستحق لم يكن له تضمين (2 المشتري ؛ لأن الضمان 
فيما ينقل ويحول تعلق بالقبض بغيره » ألا ترى : أنه لو أعتق العبد دخل في ضمانه » 
وعلامة جواز التصرف فيما ينقل تتعلق 29 باستقرار الملك لا بالقبض » ولهذا يجوز 7 
التصرف في المهر قبل القبض لاستقرار الملك فيه وإن لم يقبض . 


# # ب 


. ] في ( م ) : [ فضمنه ] » وفي ( ع ) : [ فضمن ] » مكان : [ تضمين‎ )١( 
.] (؟) في (م)ء(ع):[يتعلق‎ 
. ] (؟) في (مع)ء (ع):[ وهذا لا يجوز‎ 


كتاب البيوع 


هه" ؟ 


مسد تنه _بياتيه 
التصرف في المهر » وبدل الخلع قبل القبض 


5 - قال أصحابنا : يجوز التصرف في المهر » وبدل الخلع قبل القبض (" . 

- وقال الشافعي : إن كان عيئًا لم يجز قولا واحدًا © . 

8 - لنا : أنه حالة 29 لو هلك المهر لم يؤثر في العقد ؟ فجاز التصرف فيه من 
كل وجه » أصله : بعد القبض . 

8 - ولأنه مملوك بسبب لا ينفسخ بهلاكه » كالمملوك بالميراث » والمهر ليس 
يعقد عليه عقد النكاح » وإنما يعقد عليه عقد هو التسمية [ » ولهذا يصح العقد دون 
التسمية ] 9 ؛ ثم يسمى المهر » فإذا هلك انفسخ العقد عليه الذي هو التسمية ووجب 
الرجوع إلى مهر المثل عندنا . 

. قالوا : وصف غير مسلم‎ - ٠ 

8 - قلنا : التسمية في النكاح يريد البدل » فأما أن يكون عقدًا عن النكاح : 
فلا ؛ ألا ترى : أن البدل المملوك فى العقد فى مقابلة المعقود عليه لا يكون مملوكا بغير 
العقد » وليس إذا انفرد والتسمية عن العقد كان عقدًا آخر لكنها ببدل ملحق » كالزيادة 

9 - قالوا : عقد النكاح لا ينفسخ بهلاك المهر » لكن ينتقل الحق إلى عوضه » 
كما أن المبيع إذا هلك ينتقل الحق إلى الثمن ؛ فلا فرق بينهما . 

» قال الكاساني في بدائع الصنائع : « كل عوض ملك بعقد لا ينفسخ العقد فيه بهلاكه قبل القبض‎ )١( 
: يجوز التصرف فيه » كالمهر » وبدل الخلع » وبدل العتق » وبدل الصلح عن دم العمد 6 . راجع المسألة في‎ 
» كتاب البيوع ؛ فصل : 9 وأما شرائط الصحة‎ ١ )ء بدائع الصنائع‎ 5١/1 ( » تحفة الفقهاء و باب الشراء والبيع‎ 
» ) 915" /1/ ( » البناية 9 باب المرابحة والتولية‎ » ) 5١ 4/5 ( ء فتح القدي “باب المرابحة والتولية ؛‎ ) 181١/5 
. ) ١/0/4 ( باب الرابحة والتولية ) فصل « في التصرف في المبيع ؛‎ ١ حاشية ابن عابدين‎ 
» ) ١/4 ( راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( 714/5 :71 ) » حلية العلماء » الباب السابق‎ )1( 
> ) 115 2118/4 ( قوانين الأحكام الشرعية ص١11؟ » المغني‎ » ) ١61/5 ( بداية اجتهد  الباب السابق‎ 
. الكافي لابن قدامة ( 258/5 79) . () في ( ص ) : [ احاله ] غير واضح‎ 
ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وإن أثبت‎ )54( 
. بعد ) بدل ( دون ) المقصودة في المعنى والتي أثبتناها لهذا‎ ( 


التصرف في المهر » ويدل الخلع قبل القن تاداس 5411/8 

مم١١‏ - قلنا : إذا هلك المبيع انفسخ العقد ؛ فوجب رد الثمن . فأما أن يكون 
لمبيع انتقل إليه : فلا . وفي مسألتنا : السبب الموجب للمهر بحاله هو العقد ‏ فإذا تعذر 
تسليم المهر انتقل إلى غيره . 

84 - ولأنه أحد بدلى التكاح ؛ فجاز التصرف فيه قبل قبضه » أصله : البضع 
إذا تصرف فيه بالخلع . 

ه - فإن قيل : الخلع فسخ » فيجوز قبل القبض كما تجوز الإقالة » وبيع المهر 
تمليك فيصير كبيع المبيع . 

8 - قلنا : إذا خالفها على عوض عن المهر فهو تصرف مبتدأً وليس بفسخ ؛ 
لأن الفسخ إنما يكون بالعوض الذي يقع العقد عليه . 

١١7‏ - ولأنه دين وجب (2 لمعنى لا يصير في تمامه القبض في المجلس » فجاز 
التصرف فيه قبل القبض كقيمة المتلفات . 

م5١‏ - ولأنه مملوك بسبب لا تقف صحته على تسمية بدل » كالمملوك بالوصية . 

وم ١ؤ‏ - احتجوا : بأنه غير . ملكه ببدل » فلا يجوز لالكه يبعه قبل القبض » 
أصله : ما ينقل إذا ملك بالشراء 9© . 

4٠‏ - قلنا : المعنى في المبيع أنه لا يؤمن فساد العقد بهلاكه » فلم يستقر الملك 
فيه » وفي المهر بخلافه . 


# ا 


.] في (م)ع(ع):[فوجب‎ )١( 
.] (؟) في رم)ء» (ع):[ بالشرى‎ 


اس هه ييه 


تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضًا 


4١‏ - [ قال أصحابنا ] : التخلية بين المشتري وبين المبيع ١(‏ غير مانع من قبضه 
قبضًا 29 يدخل المبيع به من ضمان المشتري لق البائع . 

:1 - قال ابن شجاع : كان أبو حنيفة يقول : التخلية - حيث يمكنه أخذه 
ونقله بقبض 22 يصير به في ضمان المشتري » ويذكر أن ذلك اتفاق من أهل العلم ©) . 

1١١4“‏ - وقال الشافعي : القبض في الدراهم والدنانير يتناولها بالبراجم 5 وإن كان 
ثيابًا أو نحوها فالقبض نقلها من مكانها . وإن كان 0» طعامًا اشتراه جزافًا فالقبض 
نقله . وإن كان كيلا فالقبض الصحيح الكيل » فإن كان حيوانًا وسمه ء أو عبدًا » 
فالقبض أن يمشي من مكانه . وإن كان ما لا ينقل ولا يحول كالعقار والشجر فالقبض 
فيه التخلية من غير مانع © . 


. ] في (م ) 2( ع) :1 البائع ] » مكان : [ المبيع‎ )١( 

(؟) في(م)ء؛(ع):[تبض ]. 

(؟) في (م)» (ع) : [ قبل ] » مكان : [ قبض] » وهو ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) قال الكاساني في تفسير التخلية والتخلي : 9 التسليم والقبض عندنا هو التخلية » والتخلي : هو أن يخلى 
البائع بين امبيع وبين المشتري برفع الحائل بينهما » على وجه يتمكن المشتري من التصرف فيه » فيجعل البائع 
مسلمًا للمبيع والمشتري قابضًا له » وكذا تسليم الثمن من المشتري إلى البائع ) . بدائع الصنائع « كتاب 
البيرع » » 9 فصل : وأما حكم البائع فلا يمكن الوقوف عليه إلا بعد الوقوف على تسمية البياعات فى حق 
الحكم ؛ (  ) ١44/5‏ مجمع الأنهر د كتاب البيرع » ؛ « فصل فيما يدخحل في البيع تبعًا بغير تسمية وما لا 
يدخل » 215/6 .)1١١‏ (5) لفظ : [ كان ع ساقط من (م ) » (ع ) . 
)5١(‏ راجع تفصيل المسألة في : حلية العلماء ( 8١ » 28١/4‏ )ء المجموع مع المهذب ( 5/ه/ااء 21/5 
8 ) ؛ اللدونة و كتاب السلم الثالث » » في 9 ما جاء في بيع الطعام يشتري جزافًا قبل أن يستوفي »» وفي 
آخر 9 في الرجل ببتاع الطعام بعينه أو بغير عينه » ( 173/1 ء 151 ) » المنتقى 0 كتاب البيوع  »‏ ( الباب 
الرابع في تمييز ما يصحح قبض البيع الثاني » ( 181/4 ) » الرسالة الفقهية 9 باب في الببوع وما شاكل 
ايوج ؛ ء ص 11١‏ » المسائل الفقهية 0 كتاب البيرع ؛ في ١‏ قبض المنقولات » ( "0/١‏ ) ؛ مسألة 149) » 
الإفصاح ١‏ كتاب البيوع ؛ ؛ « باب بيع الأصول والثمار » ( 744/١‏ ) » المغني باب بيع الأصول والدمار) ؛ 
فصل : وقبض كل شيء يحسبه ) ( 0115/4 115  )‏ الإنصاف ٠‏ كتاب الببع » » في ) الصبرة وما ينقل 
بالنقل » وفيما يتناول بالتناول » وفي ١‏ القبض فيما عدا ذلك بالتخلية » ( 47./4 6الا؟). 


,أ 


ع 


هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضًا 
٠44‏ - لنا : أن التخلية معنى يوجب دخول الثمر فى ضمان المشتري إذا 
كانت 20 على رعوس النخل ؛ فأوجب دخول العرف في ضمانه » أصله : النقل . 
ه46 - ولأن التخلية وجدت من جهة البائع من البيع وامبتاع من غير مانع ؛ 
فوجب أن يدخل في ضمانه » كالاشجار . 
4 - ولأنه نوع مبيع ؛ فيدخل في ضمان المشتري قبل النقل . أصله : الدمرة . 
١+4‏ - احتجوا : بما روي عن ابن عمر 5ه ( قال : كانوا يتبايعون الطعام جزافًا 


أعلى السوق » فنهى الرسول يَِيدٍ أن يبيعوه حتى ينقلوه ) © . 


م4 - قلنا : هذا لا دلالة فيه ؛ لأنهم كانوا يتبايعون طعام الجلّب 9© في ظروفه 
ولا يشاهدونه 29 » ثم لا يرؤنه حتى ينقلوه "> إلى رحالهم » فنهى عن بيعه قبل الرؤية / 
حتى لا يلزموا بيعًا بمجهول الصفة . 

46 - وهذا معنى ما روى بن ثابت 5ه « أن النبي يللد نهى أن تباع السلع 
حتى يحوزها التجار إلى رحالهم ) 20 ؛ لأنهم كانوا يتبايعونها عند تلقي الجلب ولا 
ينها حتى يحوزوها © . 

)8( قالوا : روى ابن عمر ذيه : ( ابتعت ت زينًا في السوق » فلما استوجيته‎ - ١6 
لقيني رجل فأعطاني بها ربيحا حسنًا » فأردت أن أضرب على يده 29 » فأخذ رجل من‎ 


)١(‏ في (م ) : 1 الثمن ] » وقوله : [ في ضمان ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخ في الهامش » وفي ( ع ) : [ كان ] » مكان : [ كانت ] . 

(1) روه أبو داو في السان و كتاب الإجار ‏ » » و باب في يبع الطعام قبل أن يستوفي 6 ( 119/1  )‏ والنسائي 
في امجتبى 9 كتاب البيوع 6 في ( بيع ما يشتر: ترى من الطعام جزاقًا قبل أن ينقل من مكانه ) ( 141/3 ) » وأخرجه 
البخاري باختلاف يسير » في الصحيح ١‏ كتاب البيوع ؛ » 9 باب منتهى التلقي 6 ( 7١/7‏ ) ؛ ومسلم بمعناه 
بألفاظ أخرى في الصحيح ١‏ كتاب البيوع ؛ » » ( باب بطلان بيع المبيع قبل القبض » ( ١١51/17‏ ) . 
(17) في ح جميع النسخ : [ الحلب ع » بالحاء المهملة » وهو تصحيف . 

(4) في (م)ء (ع) :[ فلا يشاهدونه ] . 

(5) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ ينظره ] » مكان : [ ينقلوه ] 

(1) لفظ : [ حتى ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » (ع ) : [ على 
تجوزها ع » مكان : [ حتى يحوزها ] . وهذا جزء من الحديث الذي يأتي تمامه بعد هذا . 

(0) في (م)١(ع):[‏ يحرزوها ] . 

(0)ني(م)٠(ع)‏ : 3 زيدًا ] » مكان : [ زيعًا ] » و [ استوحشته ] » مكان : [ أستوجبته ] . 
(9) لفظ : [ يده ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


خلفي بذراعي » فالتفثٌ 27 فإذا زيد بن ثابت » فقال : لا تبعه [ حيث ابتعته ] حتى 
تحوزه (© إلى رحلك » فإن رسول الله قد نهى أن تباع السلع حيث تبتاع حتى 
يحوزها التجار إلى رحالهم © . 

9 - قلنا : قوله : لما استوجبته ©) » ليس فيه أنه قبضها » فنهاه عن بيعها ؛ 
لأنه لم يقبضها » وقال : « حتى تحوزها © إلى رحلك » » يعني حتى تقبضها » ونته 
تدل © عليها » وغَنِىَ عن ذلك يإحرازها إلى رحله ؛ كما أن عندهم أراد النقل © وعبر 
عن ذلك بالإحراز إلى الرحل » وليس بواجب عندهم . 
- قالوا : ابتاع ما ينقل » فإذا باعه قبل نقله لم يصح ء كما لو باعه قبل 
التخلية . 

ه١١‏ - قلنا : إذا لم توجد التخلية لم يجز التصرف في الثمرة © » كذلك في 
المنقولات » [ وما بعد التخلية يجوز التصرف في الثمرة كذلك في المنقولات ع © . 

64 - ولأن التخلية متى لم توجد فالبيع المنقول في يد البائع » فلم يجز 
تصرف المبتاع 217 . وبعد التخلية قد أقبض البائع ومكن المشتري من القبض » فالنقل 
تصرف من جهته فلا يقف تصرفه عليه » كلبس الثوب وسكنى الدار . 

56 - فإن قيل : النقل والتحويل يتعلق به ضمان الغصب عندكم » ولا يتعلق 
بالتخلية . 


. ) لفظ : رز فالتغت ع ساقط من (م ) » (ع‎ )١( 

. ع ) : 1[ حتى ابتعته حتى تحرزه ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث‎ (٠ في ( م)‎ )١( 

(5) في (م ) : 1 يتاع ] » في (م ) ؛ (ع ) : [ يحرزها ] » مكان : [ يحوزها ] » و [ رحالها ع » مكان : 
[ رحالهم ] والصواب ما أثبتناه . وهذا الحديث : أخرجه أبو داود من طريق محمد بن اسحاق » عن أبي 
الزناد »؛ عن عبيد بن حنين » عن ابن عمر ضيه بهذا اللفظ . في آخر الباب السابق ( 5075/7 ) » والدارقطني 
في السنن « كتاب البيوع ؛ ( 11/7 ) , والحاكم في المستدرك « كتاب البيرع » ( 40/9 ) . 

(4) في ( ص ) : [ استوجبتها ] » وفي ( م ) : [ استوحشها ] » وفي ( ع ) : [ استوحتتها ] كل هذا خطأ» 
والصواب ما أثبتناه . 

(5) وفي (ع ) : [ يحرزها ] » وفي ( م ) : 1 يحوزها ] . 

(5) في ( م ) ١‏ (ع ) : [ وبنية بدل عليها ] » وفي ( ص ) كل هذا بدون نقط . 

(9) في (ع) : 1 التقل ع . (8) في (ع ) : [ التمن ] » مكان : [ الثمر ] . 
(9) ما بين المعكوقتين ساقط من (م ) ؛ (ع )1١( ١.)‏ في (م) : [ لم يوجد]. 

. ] في (م)ء (ع): [البتاع فيه ]ء بزيادة : [ فيه‎ )١١( 


هل تعتبر التخلية بين المشتري وين المبيع قَيهيا اسسببسببببلبإب-ايسس يس إن" ١:‏ 


6 - قلنا : لأن المغصوب فى يد مالكه » فإذا خلى (2 الغاصب من نفسه وعنه 
فلم تزّل 29 يد الملك عنه حكمًا » فلم ينتقل إلى ضمان الغاصب وفي المبيع قد أزال 
البائع 29 يده عنه بالتخلية » فلم يبق 29 عليه يد إلا يد المبتاع فقد دخل في ضمانه . 


#*# # # 


.] ىلخ[:)ع(ء)م(ين)١(‎ 

(؟) في (م)٠(ع)‏ :[ وينه فلم يزل ] » مكان : [ وعنه فلم تزل ] . 

(7) لفظ : [ البائع ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ؛ 
5) في (م ) : [ فلم بق ] . 


ار ؟ سس سس سجس سجس كاب البيوع 


اللو ما 
|[امسئة قهه انيه 


حكم من باع مصراة قد صرها البائع الأول 


١١1‏ - قال أصحابنا : إذا باع شاة أو بقرة أو ناقة قد صوها 7" البائع » فحلبها 
المشتري » فلا خيار له 9© . 

8 - وقال الشافعي : يردها ويرد معها صاعًا من تمر . 

48 - فإن ابتاع جارية مصراة ردها » وهل يرد معها صاعًا من تمرء 29 فيه 
وجهان , أحدهما : يرد » كالشاة 29 » والآخر : لا يرد شيعًا . 

- والأتان المصراة يردها ولا يرد معها شيًا إلا على قول من قال : إن لبنها 
طاهر من أصحابهم » فإنه جعلها كالشاة . 

ا - واخختلفوا في توقيت الخيار » فمن أصحابه من قال : بأن خيار التصرية 
مؤقت بثلاثة أيام ولا يجوز ردها قبل ثلاثة أيام » وإن بين التصرية » فإن لم يرده 60 


)١(‏ في (م ) » ( ع) :1 فقد صرفها ] » مكان : [ قد صرها ] » وهو تصحيف . صِبها : أي حبس 
لبنها . قال الخطابي : « اختلف أهل العلم في تفسير المصراة » الناقة » أو البقرة » أو الشاة التي قد صرى 
اللبن في ضرعها , يعني حقن فيه و جمع أياما فلم يحلب » وأصل التصرية : حبس الماء وجمعه » يقال : 
صريت اماء؛ . راجع تفسير المصراة في : مختصر المزني « باب بيع المصراة » ص5 » معالم السئن ٠‏ كتاب 
الببوع ؛ ؛ « باب من اشترى مصراة وكرهها » ( ١١7 + ١١1/1‏ ) ء النهاية ١‏ باب الصاد مع الراء » 
(/17 ) » المجموع ٠‏ باب بيع المصراة والرد بالعيب ؛ ( 1/11 - ١١‏ ) » نهاية المحتاج ‏ فصل في 
التصرية ) ( 7١/5‏ ) . 

(1) قال الطحاوي في المختصر : « وإذا اشترى الرجل ناقة أو بقرة أو شاة على أنها لبون ؛ ثم حلبها مرة بعد 
مرة فتبين له بنقصان لبنها أنها مصرّاة . فإنه يرجع على بائعه بنقصان عيبها » وليس له ردها عليه دون لبنها ولا 
مع لبنها » وهذا قول أبي حنيفة ومحمد 98 » وهو قول أبي يوسف ه القديم » وبه تأخل . وقد قال أبو 
يوسف فيما روى عنه أصحاب الإملاء : [ : إنه يردها وقيمة صاع من تمر ويحتبس لبنها لنفسه » . راجع المسألة في : 
مختصر الطحاوي ١‏ باب المصراة وغيرها ؛ ص ؟/ء ٠١‏ » روضة القضاة « كتاب البيوع ) ( 1081/١‏ 980 ) » 
المسألة ( 1951 ) ع ؛ فتح القدير 9 باب خيار العيب » ( 150/5 ) » رد امحتار مع الدر الختار « باب نخيار 
البيع» ( ٠١1١/4‏ ). 

(9) في (م)١(ع)‏ :1 صاع تمرعء مكان : [ صاعا من ثمر ] . 

(5) في (م)ء( ع ) : [ الشاةع » بدون الكاف . 

(*) في (م) ٠»‏ (ع):[يرده]ء بحذف : [ لم ] » وهو تحريف . 


حكم من باع مصراة قد صِرّها البائع الأول ام ؟ 


عقيب الثلاث » فليس له الرد . 

5 - ومن أصحابه من قال : خيار التصرية خيار العيب وليس بمحدود © ع 
وذِكر الأيام الثلاثة في الخبر : محمول على أن العقد وقع بخيار الشرط . 

6 - وإن استمر 7" اللبن فلم ينقص فيما بعد حال التصرية » هل يثبت الرد ؟ 
فيه وجهان ©© . 

11554 - وأما الذي يُرد عوضًا عن اللبن : فمن أصحابه من قال يرد صاعًا من 
غالب قوت الناس في البلد . ومن أصحابه من قال يجب التمر . 

58 - فإن أعطاه البرٌ وهو أكثر قيمة من التمر جاز » فإن كان ©) أقل قيمة لم 
بجر © . 

5 - الدليل على صحة ما قلنا : قوله عليه [ الصلاة و ] السلام : ١‏ البيعان 
بالخبار ما لم يتفرقا ) 29 » ظاهره أن الخيار لا يثبت بعد الافتراق . 

60 ولأنه تلبيس 29 من غير عيب ؛ فلا يوجب الرد . أصله : إذا سود‎ - ١3/ 
. أنامل العبد حتى ظن أنه كاتب » أو ثيابه حتى ظن أنه خباز‎ 

. ولأنه تحسين للبيع لم يستر © عي فيه ؛ فصار كما لو صقل الثوب أو دق‎ - ٠18 


. في ( م ) : [ بمحذود ] » بالذال المعجمة » وفي ( ع ) : [ بمحذور ] بالذال المعجمة والراء المهملة‎ )١( 
. ) (؟) في (م)١(ع) :1 استمرار ] . (7) لفظ : [ وجهان ] ساقط من ( ع‎ 
لفقا زر جاقت] فط من زعي )بو اتتدر كه الناسخ في الهامان»‎ 5 

(5) راجع تفصيل المسألة في : الأم 9 باب بيع المصراة والرد بالعيب » ( 18/7 ) » مختصر المزني 9 باب بيع 
المصراة ) ص١‏ » المهذب مع المجموع ١‏ باب المصراة والرد بالعيب 6 ( 41-١/11‏ ) » حلية العلماء 9 باب بيع 
المصراة والرد بالعيب » ( ١١5/4‏ ) وما بعدها » فتح ! لعزيز مع الوجيز» يذيل المجموع (.190/8- /الاما ) » 
نهاية المحتاج ١‏ فصل في التصرية 6 ( 4-10/4/) » المدونة في ( بيع الشاة المصراة » ( 81//7؟ ) » الكافي لابن 
عبد البر ١‏ باب المصراة ) ( ؟//1١‏ »  ) 7١8‏ المنتقى في ١‏ ما ينهي عنه من المساومة وامبايعة ) ( 4/8 -١١‏ 
)١‏ »ء شرح الزرقاني ( 17/5 ) وما بعدها ء الإفصاح « باب بيع المصراة » ( ١45/١‏ ) » المغني 9 باب 
المصراة وغير ذلك 6 ( 5/4 ١‏ ) » وما بعدها » الكافي لابن قدامة ١‏ باب بيع لمصراة » ( 80/1- 35 ) » 
الإنصاف « باب الخيار في البيع » ( 798/4- 1١4‏ ) . 

(5) هذا الحديث : متفق عليه أخرجه البخاري في الصحيح ١‏ كتاب البيوع » » ١‏ باب كم يجوز الخيار ) » 
وفي 9 باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » » ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب البيوع 6 » باب الصدق في البيع 
والبيان » ( ١155/7‏ ) . (“7) في رم)٠(ع):[‏ تفليس ] . 
(5)ني (مع)ء(رع):[اسود]. (5) في (م):[لم سر]. 


و١‏ بنببببب-ببب-بإ---س- سبي بييبيييي بحي كت ب البيوع 


89 - ولأنه فاته منفعة موهومة »١(‏ غير مشروطة فصار كمن ابتاع عبدًا في زي 
الخبازين » وكان 29 غير خباز . 

- ولأنه لم يظهر على نقص في المبيع ولا فائت فيتبعه 9© شرطها ؛ فلم 
يثبت له خيار القبض » كمن اشترى شاة منتفخة 29 الخاصرة » ظنها حاملا » أو اشترى 
عبدًا فظنه كاتيًا . 

9 - ولأن اللبن في مضمون خلقة حيوان » ما غيره فيه البائع » فلا يثبت فيه 
الخيار» كاللحم والحمل . . 

٠9‏ - احتجوا : بما روي مالك عن أبي الزياد » عن الأعرج » عن أبي هريرة 
١ :#‏ أن النبي عِكَِه قال : لا تصروا الإبل والغنم » فمن ابتاعها بعد ذلك فهو بخير 
النظرين بعد أن يحلبها © إن رضيها أمسكها ؛ وإن سخطها ردها وصاعًا من تمر 29 ) . 

1١51‏ - وروى ابن عمر © : ١‏ أن النبي عَدٍ قال : من ابتاع مُحمّلة © فهو 
بالخيار ثلاثة أيام فإن ردها رد [ معها ] مثل لبنها قميحا » 0 . 

4 - قالوا : وفي هذه الأخبار أدلة ثلاثئة » أحدها : نهى عن التصرية وهي 
مباحة عند أبي حنيفة » والثاني : جعل له الخير غير مضبوط فى الأصل © لاختلاف 
ألفاظه . 0 ١ ١‏ 

وروى محمد بن سيرين » عن أبي هريرة 5ه » عن النبي مد قال : « من اشترى 


)١(‏ في (م)٠(ع):‏ [مرهونة ]. (9)ني (م)ء(رع):[ككانع]. 
(9) في (م) ١‏ (ع) : [ بالمبيع ولا فائت فبيعه ] » وفي ( ص ) : [ ولا فائت مسعه ] » بدون النقط ء ولعل 
الصواب ما أثيتناه . (5) في (م+)(ع):[ مسفحةع]. 


(0) في (م)٠(ع):[‏ أن يحلها ع . 

(1) أخرجه مالك بهذا اللفظ في الموطأ « كتاب الببوع » » 9 باب ما ينهي عنه من المساومة والمبايعة » ( 1810/9 ع 
4) ع الحديث (11 ) ء والبخاري في الصحيح ١‏ كتاب البيوع » » ١‏ باب النهي للبائع أن لا يحفل الإبل 
والبقر والغنم ؛ ( 10/1 .18 ) ؛ ومسلم في الصحيح ( كتاب الببوع 6 ٠‏ باب تحريم بيع الرجل على بيع أخيه 
إلخ » ( ١١/7‏ ) » الحديث ( ١١‏ ) » وأبو داود في السئن و باب من اشترى مصراة فكرهها » ( ١7/9‏ ) . 
(1) لفظ : [ قال ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فجعله ] » مكان : [ محفلة ع . 
(8) أخرجه أبو داود آخر الباب السابق ( 717/7 ) » وابن ماجه في السنن ٠‏ كتاب التجارات » ؛ ١‏ باب بيع 
المصراة » ( ؟/07, ) » الحديث ( 4 ). والبيهقي مطولا في الكبرى ١‏ كتاب البيوع ؛ » باب « الحكم 
فيمن اشترى مصراة ) ( 909/8" ) . 

(9) قوله : [ في الأصل ع ساقط من ( ع ) . 


حكم من باع مصراة قد صبما البائع الأول سللس-ببب-ب-بإببببيييسس ف ]4 "!ع ؟ 


شاة مصراة أو لقحة مصراة فحلبها » فهو بخير النظرين بين أن يُحيْرها (© وبين أن 
يردهاء وإناءٌ من طعام ) 27 » فذكر خيارًا غير مؤقت وذكر إناءٌ من طعام . 

وروى محمد بن زياد عن أبي هريرة 5ه 9 صاعًا من طعام لا سمراء ) (© ؛ يعني : 

0 0 . 00 . 0 .: 

وروى موسى بن أنس 9) » عن أبي هريرة #5 قال : « قال رسول الله علد من 
اشترى شاة مصراة فلينقلب بها فليحلبها » فإن رضى جلابها أمسكها وإلا ردها ورد 
معها صاعا من تمر 9 ) . 

ه5١(‏ - فهذا لا يجب وليس ”© فيها توقيت الفيار 29 » وقد اختلف ألفاظها فى 
المردود . 

وروى سهيل © بن أبي صالح عن أبيه » عن أبي هريرة ه « أنه عليه [ الصلاة و ] 
السلام قال : من ابتاع 1 شاة مصراة فهو بالخيار ثلاثة أيام » فإِن شاء أمسكها وإن شاء' 
ردها ورد معها صاعًا من تمر ع © , 

وروى الأعرج عن أبي هريرة 5ه » عن النبي لَه وذكر فيه : ( فإن صاحبها بالخيار 
ثلاثة أيام » 01١‏ 5 


. في (ع) : [حقه]» مكان : [ لقحة] » و[ مخير] » مكان : [ بخير] » ولفظ : [ يين] ساقط من (م)2 (غ)‎ )١( 
» كتاب الببوع ؛ » في أول 2 باب بيع المصراة‎ ١ (؟) هذا الحديث : أخرجه الطحاوي بهذا اللفظ , في المعاني‎ 
. ) 319 "18/0 ( والبيهقي مرفوعا‎ ) ١7/4 

(") أخرجه الطحاوي في نفس المصدر ( 18/4 ) » ومسلم في الصحيح ١‏ ياب حكم بيع المصراة ؛ ( ١١58/1‏ » 
8 ).ء الحديث (ه؟1 2 5 ؛ وأبو داود في الباب السابق ( 785/7 ) » والدارقطني في السئن ٠‏ كتاب 
البيوخ » ( /4/ ) » الحديث ( 378 ) . 

(4) في جميع النسخ : [ موسى بن أنس ] » ولعله موسى بن يسار مديني عم محمد بن إسحاق » وهو مولى قيس 
ابن محزمة القرشي » روي عن أبي هريرة » وروى عنه داود بن قيس ومحمد بن إسحاق » ثقة . راجع ترجمته في : 
الجرح والتعديل ( 154/8 ) »ع الترجمة ( 75٠‏ ) » ميزان الاعتدال ( 15/4 ) » الترجمة ( 4541 ) . 
(5) أخرجه مسلم في الباب السابق ( ١١58/9‏ )ء الحديث ( 4/97 ؟5١1).‏ 

() في ( م ) : [ فهذا الخيار ] » وفي ( ع ) : [ فهذه خيار ‏ » والصواب ما أثبتناه . 

(0) في ( م)ء (ع) :1 إلا الخيار ع » بزيادة : [ إلا ] . 

(8) لفظ : [ سهيل ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » وفي ( ص ) مكانه : [ سهل ] وهو خطأ . 

(9) في ( ص ) : [ اشترى ع . )٠١(‏ أخرجه مسلم ( 1108/7 )» الحديث (14؟1). 
(11) هذا جزء من حديث أبي هريرة أخرجه الطحاوي ( 18/4 ) . 


و/ع:؟ لبس البإ بببإطبكطإإ-إ يبي بي سس كتاب البيوع 


- فلما اختلف الخبر في مقدار المردود » وفي إطلاق الخيار وتوقيته » على أنه 
غير مضبوط في الأصل » فأوجب ذلك التوقف فيه . وقد فعلت الصحابة ذلك في 
أخبار(© أبي هريرة » فروى أن النبي يد قال : ٠‏ من أصبح جنبًا فلا صوم له » فقالت 
عائشة : رحم الله أبا هريرة نحن أعلم بهذا منه » 9 . 

وروى أنه عليه [ الصلاة و] السلام قال : ( إذا استيقظ أحدكم من نومه فلا يغمس يده 
في الإناء حتى يغسلها ثلانًا » » فقال له قيس الأشجعي 20 : فما يضع بالمهراس ؟ © . 

1١11‏ - ولسنا نقدح في أبي هريرة » ولا نرد أخباره » لكنه أَكمَرَ الرواية » فإذا ُقَلَ 
عنه خبر مضطرب الألفاظ توقفنا فيه » إذ اختلافه يؤدي لقلة © الضبط في أصله . 

4 - فإن قيل قد قبل (2 أبو حنيفة خبره في أكل الناسي وترك القياس به . 

69 - قلنا : قال أبو حنيفة : لولا قول الناس لقلت : يقضي » فرجع إلى عمل الناس . 

- والخبر والعمل إذا انضم إلى الرواية كانت دلالة على صحتها » فلم يترك 
قياس الأصول بمجرد خبره » لولا عمل الناس به . 

١‏ - وقولهم : كيف يجعل كثرة حديثئه طعنًا » وهذا يدل على كثرة علمه 
وحفظه 29 ليس بصَحيح ؛ لأنا قد بينا أنا لا نطعن فيه » ولكن الصحابة أنكروا على 
الناس كثرة الرواية ومنعوا منها . 

- وقد قال أبو هريرة : 9 لو حدثت هذه الأحاديث على عهد عمر لرأيت 
الدرة تصعد على رأسي وتنزل » » وإنما منعت الصحابة من الإكثار كراهة الغلط 


. في وم) :1 اختيار]‎ )١( 

(؟) هذا الحديث أخرجه أحمد في المستد ( ١814/1‏ 6 7 )ء وابن ماجه في السئن ١‏ كتاب الصيام ؛ » 
( باب ما جاء في الرجل يصبح جنا وهو يريد الصيام » ( 47/١‏ ) » الحديث ( 1١.05‏ ) . 

(1) في (م)؛ (ع) :1 مرالأشجعي ] » وفي ( ص ) : [ مر] بدون إعجام ولعل الصواب ما أثبتناه من مسند أحمد . 
(4) المهراس : بكسر الميم » قال ابن الأثير : ١‏ صخرة منقورة تسع كثيرا من الماء » وقد يعمل منها حياض للماء ) . 
راجع : النهاية ١‏ باب الهاء مع الراء ؛ ( ©/55؟ » )ء لسان العرب » مادة : ١ه‏ هرس 6 (15617/5 )2 
المصباح المنير ؛ الهاء مع الراء وما يثاثهما ؛ ( 04/7 ) . وهذا الحديث أخرجه أحمد في المسند ( 1 ). 
(5) قوله : [ إذ اختلافه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
(+)ء(ع):[نقلهعء مكان : [ بقلة ] . 

() في (م ١)‏ (ع):1 قال ع » مكان : [ قيل ع . 

(1) لفظ : [ وحفظه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


حكم من باع مصراة قد صدها البائع الأول اسلسلبلبلببب لب بب”إ-بب-بيس- ١44/8‏ 


والتحريف على رسول الله يك . 

م١١‏ - وقد قال أبو حنيفة تبه : إن هذا الخبر منسوخ » ولم يبين كيفية النسخ » 
فيحتمل أن يكون وجه النسخ : أن التصرية أمر منهي عنه » بدلالة : ما روي مسروق 
عن عبد الله قال : « أشهد على الصادق المصدوق » أبي القاسم يِل أنه قال : إن بيع 
المحفلات خلابةٌ » ولا تحل خلابة مسلم © ) . 

4 - وقد كانت العقوبات في ابتداء الإسلام تعلق 9 بالأموال 29 ؛ بدلالة : 
ما روي عن النبي لَه أنه قال : « في كل [ أربعين ] : بنت لبون » فمن منعها 29 فإنا 
نأخذها وشطر ماله » عزمة من © عزمات ربنا » لا يحل لآل محمد منها شيء ‏ 

وروى عبد اللّه بن عمرو © : ٠‏ أن رجلا من مزينة أتى النبي عِكلهٍ » فقال : ما ترى 
في حريسنة الجبل . 20 » قال : هي ومثلها والتكال » وليس في شيء من الماشية "» قطع 
إلا ما أواه الجرين 2 » مثله وجلدات نكال ع 20 . 

وقال عليه [ الصلاة و ع السلام فيمن وقع على جارية امرأته : « إنها إن كانت 
طاوعته : كانت مملوكةً له 2 » وكان عليه مثلها لامرأته » وإن كان استكرهها : 


. ] في ( م)ء (ع) :1 حلابة ]ء بالحاء المهملة في المكانين » وفي ( م ) : [ ولا يحل‎ )١( 
. ] (؟) في (م) : [ يتعلق‎ 

() قاعدة : ٠‏ كانت العقوبات في ابتداء الإسلام تتعلق بالأموال » » وقد نسخت هذه الأحكام وجعلت 
العقوبة في الأبدان دون الأموال . 

(4) الزيادة من معاني الآثار » وقوله : [ فمن منعها ] ساقط من ( ع ) . 

(5) قوله : [ عزمة من ] ساقط من ( م ) » (غع ) ٠‏ 

(1) واضح أن المصنف ذكر الحديث بالتصرف مختصرًا . وقد أحرجه أبو داود في السنن ١‏ كتاب الزكاة ؛ » 9 باب 
في زكاة السائمة 6 ( )11//١‏ » والطحاويي في المعاني و كتاب الركاة ‏ » و باب الصدقة على بني هاشم ( 4/1 ) ٠‏ 
(/1) في -جميع النسخ : [ عبد اللّه بن عمر ] » والصواب ما أثبتناه . 

(8) حريسة الجبل : الشاة التي يدركها اليل قبل أن تصل إلى مأواها فتسرق من الجبل . انظر : النهاية ( 1711/١‏ ) + 
المصباح المنير ( 1114/١‏ ) . 

(9) في ( ص ) : [ ليس ]» وفي ( م ) » ( ع ) : [ فليس ] » وفي جميع النسخ : [ من الفاكهة ] » 
والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . )٠١(‏ في (م)٠(ع):1ما‏ أداه الحرس ع . 
(11) أخرجه الطبحاوي في المعاني » في و كتاب الحدود » » 9 باب الرجل يزني بجارية امرأته ؛ ( 140/1 ) » 
والنسائى في امجتبى ٠‏ كتاب قطع السارق » » في ١‏ الثمر يسرق بعد أن يؤويه الجرين » ( 8/8 ».87 ) » وأبو 
ا ا 0 490 [45). 
(؟1١)‏ لفظ : له ع ساقط من (ع ) . 


كتاب البيوع 


51/6 


كانت حرة وعليه لزوجته مثلها » 29 , 

6 - ولذلك يجوز أن يكون الرد © » والفسخ من ضمان اللبن عقوبة له على 
الخداع © ؛ وقد نسخت هذه الأحكام » وجعلت العقوبة في الأبدان دون ©) الأموال , 
فصح ذلك أيضًا . 

45 - ويجوز أن يكون هذا قاله يَِيَدٍ في الحال التي كانت بيع الحمل واللبن في 
الضرع جائزء وقد كانت هذه بيوعًا © في الجاهلية » فإذا باع المحفلة فققد باع الشاة واللبن » 
ومن اشترى شيئين فشاهد أحدهما ثبت 29 له خيار الرؤية فيهما جميعًا » فأثبت النبي مكل 
رد الشاة لعدم رؤية اللبن وهو مبيع » ثم نسخ بما روى أنه عليه [ الصلاة و] السلام [ نهى عن 
يبع الحمل » وعن بيع اللبن في الضرع ) 29 » وصار العقد واقعًا على الشاة وحدها» ولاعيب 
بها » ولا يثبت الرد » ولهذا ألزم المشتري صاعًا من تمر حصة اللبن من التمر 49 ؛ لأنه كان 
ابتاعها بتمر » والذي قال : صاعًا من / حنطة ] ( ؛ لأنه كان ابتاعها © بحنطة . 


» ) ه١١/؟‎ ( » باب في الرجل يزني بجارية امرأته‎ ١ . كتاب الحدود ؛‎ ٠ أخرجه أبو داود في السنن‎ )١( 
)ء والطحاوي » في أول‎ 6 3 ١١74/5 ( » والنسائي في امجتبى 9 كتاب النكاح ؛ . 3 باب إحلال الفرج‎ 
» والبيهقي في الكبرى 9 كتاب الحدود ؛ » 9 باب ما جاء فيمن أتى جارية امرأته‎ » ) ١55/1١ ( الباب السابق‎ 


.) ١١/8 
. (؟) لفظ : [ الرد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 
. في (م)ء١(ع):[الاخداع ع . (4) لفظ : ر دون ] ساقط من ( م ) » (ع)‎ )9( 


(5) في جميع النسخ : [ بيوع ] ويمكن تأويله على التقديم للخبر والمبتدأ مؤخر وهو نكرة موصوفة » ويفيد 
دلالة تخصيص هذا الببع بزمن الجاهلية ! » وقد أثبتناه بالنصب توخيا للوضوح . 

(1) لفظ : [ ثبت ] ساقط من ( ع ) . : 

() رواه ابن ماجه في : 9 كتاب التجارات » » ( باب النهي عن شراء ما في بطون الأنعام وضروعها وضربة 
الغئض ؛ ( 140/1 ) » الحديث ( 1157 ) » وأحمد في المسند ( 41/7 ) » وابن أبي شيية » في المصنف 
« كتاب « البيرع والأقضية ؛ ؛ « في بيع الغرر والعبد الآبق » ( 70/0 ) ٠‏ والدارقطني في السنن ٠‏ كتاب 
البيوع ؛ ( ١4/7‏ ؛ ٠١‏ ) » الحديث ( 4٠‏ -45 ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع ؛ ؛ الأول في 
١‏ باب النهي عن بيع الغرر » » والثاني : في 9 باب ما جاء في النهي عن بيع الصوف على ظهر الغدم واللبن في 
ضروع الغنم والسمن في اللبن ) ( ه/9-. 6" ) . 

(8) قوله : [ حصة اللبن من التمر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وفي النص [ تمر ] بدل 
[حنطة ] والمثبت هو الصواب . 

. ) من قوله : [ بتمر والذي ] إلى قوله : [ ابتاعها ] ساقط من ( م ) , ( ع‎ )1١( 


]ب 


حكم من باع مصراة قد صدها البائع الأول ببسب بإب "2 2 ؟ 


/3خ ١١١‏ - فإن قيل ؛: كيف يثبت الرد بخيار 27 الرؤية » والشاة دون اللبن غ فتفرق 
الصفقة » ومن أصلكم : أن من ابتاع شيثين لم يرهما وتعذّر الرد في أحدهما تعذر 

4 - قلنا : إنما لا يجوز تفريق الصفقة في الإتمام ؛ لأنه يؤدي إلى جهالة 
ا ا ا 0 
العقد بالحظر وللجهالة » فلذلك ثبت الفسخ في أحدهما دون الآخر . 

48 - وجواب آخر : وهو أن هذا خبر واحد » ورد مخالقًا 9» للأصول » 
وذلك لأنه أثبت الفسخ لا لنقص ولا لفوات شرط » ويفسخ العقد لأن البائع غير المبتاع 
وإن كان المبتاع لم يشاهد ضرعها ولا خطر له لبنها © . 

- والغرر إذا أثر في العقد لم يجز أن يؤثر والمشتري لم يعتبر به . وتحريم اللبن 
وما في مضمون الخلقة لا حصة له في الثمن كاللحم © والحمل ؛ ؛ وإذا ثبت الرد مع 
لعا يت فى ايع !لأا حلب لم كصر الم تل الى مرا ريحي : 
والأصول مبنية على أن اللبن يضمن مثله » ثم قدره بصاع زائدًا أو ثاقضا + :والأضول 
تضمن بقدارها » ولا يتقدر 29 ضمانها تقديا لا يزيد ولا ينقص » ثم أوجب على 
المبتاع صاعًا » وإن كان ثمن الشاة أولى من صاع » ثم تسلم 7" للبائع المبيع والشمن 
وزيادة عليه . 

9 - ومن أصلنا : أن خبر الواحد إذا كان مخالقًا للأصول لم يجب العمل 
به ووجب حمله على وجه يوافقها ؛ لأن الأصول مقطوع بها ء فلا تترك أحكامًا 
معلومة بالظن ؟! 

- فإن قيل : فلم قبلتم خبر © نبيذ التمر والقهقهة ؟ . 


. في (م)٠(ع):[ ثبت الرد بخلاف ] » مكان المثبت‎ )١( 

(5) في (م)2٠(ع):[البدن‏ ]. (7) في ( م )ء ( ع ) : [ مخالفنا ] . 

(4) في (م)  :‏ ولا خطر لها لبنها ] » و في ( ع ) : [ ولا حضر لها لبنها ] » المثبت من ( ص ) ؛ أي لا 
خطر بياله لبنها . 

(5) لفظ : [ واللحم ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( ع) : [ ولا يتعذر ] . (0) وفي ( م ) »ء ( ع ) : [ نسلم ] بالنون . 
(8) في ( م ) » ( ع ) : [ فلم قلتم يتخير ] . وقد تقدم تخريج خبر بيذ التمر في مسألة ( 4 ) » وخبر 
القهقهة في مسألة ( [١‏ ) . 


كتاب البيوع 


دق 


و١١‏ - قلنا : لأنهما لم يخالفا قياس الأصول » ألا ترى : أن الماء المتغير لم يجمع 
على امتناع الرهوئ دو 4200 الأن من التقهاء من جو الوضوء بالخل ونبيذ الربيب . 

4 - وكذلك خبر القهقهة لا يخالف الأصول ؛ لأنه يضمن (© حكمًا لم 
يجمع على خلافه ؛ ألا ترى : أن الخبر يقتضي مخالفة الصلاة لما قبلها من إيجاب 
الطهارة » وهما مختلفان بالاتفاق عندنا في القهقهة » وعندهم في المتيمم إذا رأى الماء 
في الصلاة » وإنما كل واحد من هذين الخبرين يخالف قياس الأصول » وعندنا أن خبر 
الواحد أولى من قياس الأصول . 

- فإن قيل : إذا خالف الخبر الأصول صار أصلا في نفسه . 

5 - قلنا : الأصول المقطوع عليها لا يجوز أن يساويها أصل ثبت عن مظنون 
ويعارضها . 

١١19‏ - فإن قبل قولكم : إنه أثبت الفسخ لغير 9» نقص » ولا فوات شرط ليس 
بصحيح ؛ لأنه غره وخدعه فنقص المبيع عما شاهده . 

4 - قلنا : هذا يبطل إذا حبسه بخيط حتى ظن أنه خياط . 

86 - ثم الخبر يقتضي الفسخ بالتصرية وإن لم يشاهد © المشتري الضرع ولا 
عاينه ولا خطر بياله » فكيف يكون البيع لأجل الخداع » . 

- قالوا : قولكم أن في مضمون الخلقة © لا حصة له كاللحم والحمل : لا 
يصح ؛ لأن الحمل واللحم لا يمكنه أن يفصله في الحال وتسلمه » واللبن يقدر على 
إخراجه في الحال » فلذلك كان له حصة من الثمن . 

١‏ - قلنا : هذا الاختلاف لا يمنع أن يساوي اللبن الحمل في أن كل واحد 
منهما لا يجوز إفراده بالعقد » لذلك لا يمنع تساويهما في سقوط الحصة . 

- قالوا : قولكم : إنه أثبت الفسخ مع نقصان الحلب ؛ لأنه 29 لا يقف 
على العيب إلا به » فلم يمنع الرد كمن اشترى جورًا أو بيضًا فكسره . 


. زيادة مقدّرة أقحمت للبيان‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : [ ولذلك ] » مكان : 1[ وكذلك ع » وفي ( ع ) : [ تضمن ع ء مكان : [ يضمن ] . 
9) في (رع)0(2):[ بغير]. (؟) في (م)ء(ع):[وان شاهد ع . 
(5) في ( م ) : [ الحفلة ] » وفي ( ع ) : [ المحفلة ] » مكان : [ الخلقة ] . 

(1) في (م)٠(ع)‏ :[ ولانه ] . بالعطف . 


هنع" 


حكم من باع مصراة قد صِرّها البائع الأول 


- قلنا : قولكم في كل واحد من هاتين المسألتين يخالف الأصول » فلا 
يسعشهد بأحدهما على الآخر . 

4 - قالوا : قولكم : إنه قَوُمَ اللبن بغير جنسه - لأن قدره غير معروف - فضمنه 
بغير جنسه حتى لا يؤدي إلى الربا » كما نقول جميعًا فيمن استهلك إناء فضة قُرْم بالذهب . 

- قلنا : لو كان كذلك لوجب إذا اشترى صبرة مكايلة وقبض بعضها بغير 
كيل نهلك الباقي في هد البائع أن يضمن امشتري قيمة ما قبضه بغير جنسه » كذلك لو 
اغتصب لبنًا 2 لا يعرف قدره فلا 4 يُضَمَن فلما لم يقبل 7© هذا جعلنا القول قول 
الضامن » وألزمناه ما يعرف به » على [ أن ] 27 ما قالوه يخالف الأصول». 

5ما١1‏ - فإن قيل : قد أوجب الثمن عليه [ الصلاة و ] السلام في المُصّرَاة من 
الإبل وحجب عن 29 جنسها من الغنم . 

/ - قلنا : وجوب الدية في الحيوان أصل فاسد بالإجماع ؛ ولا يعتير © 
مخالفته بأصل آخر . 

4 - فإن قبل : قولكم الس يا ل 
الأصول 3 لأنه قدر ذلك لإسقاط التنازع » كما قدر ما يجب في الجنس . وسوى بين 
الذكر والأنئى لما لم يمكن الوقوف على حال كل منهما » وسوى بين القليل والكثير في 
الموصى به فى قدر المضمون . 

89 - قلنا : هناك ضمان جناية » وضمان الجنايات مقدر في الأصول » وهذا 
ضمان مال وذلك لا يتقدر . 

. ] في (م)١(ع):[ من اغتصب لبن‎ )١( 

(؟) لفظ : [ فلا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) »: ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
( م ) (٠‏ ع) :1 لم يقل ] »ء مكان : [ لم يقبل ] . 

(؟) الزيادة من ( م ) ٠(ع)‏ . 

(4) في جميع النسخ : [ قد أوجب الدمن القت ] » وفي (م  )‏ (ع ) : [ هرب من  ]‏ مكان المثبت والعبارة 
في النسخ : [ وهدب عن جنسها ء ولا من الغنم ] وما أثبتناه قد يكر صحيعحا , والإيل هنا تعرب بدلا من 
الصَدْ وهو بدل بعض من كل ! . الهدب : له معان عديدة » لعل المراد هنا : ضرب من الحلب » وفي لسان 
العرب : ( وهدب الناقة يهدبها هدبًا : احتلبها » والهَدْبٌ بالجزم : ضرب من الحلب » يقال : هدب الحالب 
الناقة يهديها هديا إذا حلبها » في مادة و هدب © 1559/5 ). 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ بابتداء الإجماع ] » مكان : [ فاسد بالإجماع ] . 


١> 0/6‏ لص سس سس كا أب البيوع 

- فإن قيل : قولكم إن ثمن الشاة إذا كان صاعًا أو أقل ردها ورد صاعًا 
معها , فاجتمع له التمر 20 والزيادة والمبيع » ولا يصح ؛ لأن من أصحابنا من قال : 
إن 7؟ كان ثمنها صاعًا قوم اللبن بأقل من صاع . 

0١‏ - قلنا : لسنا نتكلم على مذهبكم وإنما نتكلم © على مخالفة الخبر 
الأصول ؛ والخبر يقتضي وجوب رد الصاع في جميع الأحوال . 

5 - قالوا : من ابتاع عبدًا بصاع تمر لزمه برده صاع © تمرء ون كانت 
الصدقات إخراج قليل من كثير . 

- قلنا : هذا مخالف لأصول الصدقات » لكنه حكم مجمع عليه » فصار 
أصلا في نفسه . 

4 - وجواب آخر : وهو أن أبا يوسف حمل الخبر على من باع محفلة بشرط 
حلابها مقدارًا » فهذا بيع فاسد عندنا لمعنى ملحق » فإذا وقف على حالها كان بالخيار 
بين إمساكها وإسقاط الشرط » وبين ردها بالفساد الحادث في البيع الفاسد المضمون 
على المشتري وإن تعذر رده لتغيره © » فأوجب عوضه مرة تمرا ومرة طعامًا لإمكان 
غالب نقدهم » وهذا التأويل وإن كان فيه إثبات شرط غير مذكور فهو أولى من حمله 
على ما يخالف الأصول الثابتة المجمع عليها . 

9 - قالوا : روى مثل قولنا عن أبي هريرة » وابن مسعود © 29 , ولا 
متخال ليما : 

5 - قلنا : هذا لا يقبت 7" الإجماع ؛ لأنه لم ينتشر» ولم يجب تقليدهم 
عندنا فيما خالف الأصول الثابتة . 

١7‏ - قالوا : بدل يخلف الثمن لأجله ؛ فوجب أن يملك به الرد » كما لو غير 
نبطية بخضاب © » أو سوّد شعرها . 


)١(‏ في (م ) : [ التمر] وفي غيرها : [ النمن ع . (؟)في(م)ء»(ع):[إلذاع. 

(17) قوله : [ على مذهبكم وإفا تكلم ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في باقي النسح [ تصرية ] . (5) في (م)2(ع): [ كتعييره ] . 

(5) تقدم تخريجه في هذه المسألة . 

(9) في (م) »2 (ع) :1 ثبت عء مكان : [ لا يغبت ع . 

(8) في (م) » (ع) : [ كلس ] » مكان : [ دلس ] » وقوله : [ نبطية بخبره ] » بدون نقط في جميع 
النسخ» وما ألبتناه أقرب للمعنى المقصود فيما يتضح من السياق . 


حكم من باع مصراة قد صبرها البائع الأول ها ؛ ؟ 


4 - قلنا : أما أن يخضب 27 الشعر فلا يغبت به خيار ؛ لأن كونها نبطية 7) 
ليس بعيب » وأما سواد الشعر فلا يثبت الخيار بالتدليس فيه » ولا يثبت الخيار الشيب 
خاصة إن لم يخضبه . وفي مسألتنا : لو 27 لم يدلس بنقصان الخبر لم يثبت الخيار » 
كذلك إذا دلسه » كاللحم والحمل . 

89 - وفرق محمد : إن صهوبة (» الشعر عيب وإن لم يدلس بالخضاب » فأما 
إن خضب الشعر فلا يثبث الخيار ؛ لأن الشقرة "© ليست بعيب » فتحسينها 9) 
بالخصاب لا يثبت الخيار . 


- وقد جعل بعضهم أصل هذه العلة إذا باع رحى وقد جمع الماء ثم أرسله 
عند البيع حتى شاهده المشتري : وهذا على تفصيل : فإن كان الماء الأصلي يدير 
الرحى ”© إلا أنه زاد فيه با جمع فلا خيار له ؛ لأن قلة الطحن ليس بعيب . وإن كان لا 
يدير الرحى ولا يفيد به » فهذا عيب في نفسه . دلسه بجمع الماء أو لم يدلسه ؛ فلا فرق 
بينه وبين الخضاب . 


# ا 


. في النسخ : يحصد » والمثبت هو الصحيح‎ )١( 

(؟) في ( م ) » ( ع ) : [ حنطة ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(1) في (م) » ( ع ) : [ بالسبب حصه إن لم يحصه ] » وفي ( ص ) أيضا : [ حصة ] » مكان : [ خاصة ] » 
ولعل الصواب ما أثبتناه » ولفظ : [ لوع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م )2 (ع ) :[ وفوف محمد أن صهوته ] » وفي ( ص ) : [ وقول ] ويمكن : [ وفرق ] » بدون 
نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ السفرة ] » وفي ( ص ) : [ السقرة ] » بالسين المهملة » وتصويبه : بالشين المعجمة » 
الشقر » والسقرة : مصدر الأشقر » والشقرة : لون الأشقر » وهو الذي يعلو بياضه حمرة صافية . راجع : لسان 
العرب , مادة : [ شقر ] ( 1751/4 ) » المصباح المنير» 9 الشين مع القاف وما يثلثهما » ( "٠٠١/1‏ » )ل 
(1) في ( م ) : [ فيحسنها ] » وفي ( ع ) : [ فحسنها ] . 

(0) في ( ص ) : [ الرحا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ يريد الرحا حتى شاهده المشتري وهذا على التفصيل ] » 
بالزيادة وهو سهو » الصواب ما أثبتناه مقصورا . الرحى : الطاحون » مؤنث » وتصغيرها : رُعَيّة » وجمعها : 
أرحاء . راجع : المصباح المثير » مادة : 9 رحى ؛ .)11١١ 2 151١/1(‏ 


||| مسالة 
اطلاع المشتري على عيب ف المبيع بعد زيادته عنده 


(١/5‏ - قال أصحابنا : إذا ولد (" المبيع في يد المشتري » أو حلبت الشاة » أو 
أثمر النخل ؛ ثم اطلع على عيب والزيادة في يده : لم يجز رد اللمبيع بالعيب 29 . 

65 - وقال الشافعي : يرد الأصل » وتسلم له الزيادة 99 . 

- لنا : أنه نماء من نفس المبيع » فوجب أن لا يفسخ على الأصل دونه . 

4 - قالوا : نماء يتميز » فصار كالكسب . 

6 - قلنا : ليس إذا لم يتميز النماء ما يجب أن يتبع ؟» المبيع في الفسخ , كما 
لو خلط ©" المبيع بغيره . 

- وعلة الفرع تبطل بالأرش ؛ لأنه نماء متميز ينفصل » فجاز أن يمنع الرد » 
أصله : الأعضاء . 

07 - ولا يازم الدم والسرجين 29 ؛ لأنه ليس بمتقوم . 

- فإن قيل : المعنى في الأعضاء إذا قطعت : أنه حدث بالمبيع عيب » فلهذا 
يمتنع 200 الرد . 
)١(‏ في ( م ) » (ع ) :[ ولدها ] » بزيادة الضمير » وهو خطأ . 
(؟) راجع المسألة في : روضة القضاة و كتاب البيوع ؛ ( ١85/١‏ ) ء المسألة ( ه95١‏ ) » تحفة الفقهاء و باب 
خيار العيب 6 ( ٠٠١/1‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع ه ص6١‏ -/10"" » المسألة ( 1١1801‏ )» 
بدائع الصنائع 0 فصل : وأما حكم البيع 6 ( 64/0 167-١1‏ ) » فتح القدير وبذيله العناية ( 5-1"107/3 ) ع 
مجمع الأنهر « فصل في خيار العيب » ( 40/7 ) » رد انختار ( 84/4 ) . 
(1) راجع المسألة في : ممختصر المزني 9 باب الرد بالعيب ؛ ص81 » 81 » المهذب مع المجموع ( 701/17 ) » 
حلية العلماء ( 154-174 ) » فتح العزيز بذيل المجموع ( 7178/8 ) وما بعدها » نهاية انحتاج ( فصل في 
خيار النقيصة ؛ ( 77/4 ) » المنتقى » في ١‏ العيب في الرقيق 6 ( 158/4 ٠‏ 1194 ) ؛ بداية امجتهد 0 باب في 
طرو النقصات ؛ ( 151/5 2 198 ) ع المقدمات الممهدات : و كتاب العيوب © ( ٠١/9‏ ) . 
(5) في ( م ) ٠‏ (ع) :[ أن سبع ] » وفي ( ص ) : بدون نقط ء لعل الصواب ما أثبعناه . 
(9) في (م)2(ع):[أخلط ], 
(1) السرجين : الزّبْل والسماد المتخلف عن روث الحيوانات وبولها . 
(9) في (رم)ء(ع):[يمنع]. 


,أ 


اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده حل سيبس 8/8 4غ ؟ 


89 - قلنا : ليس النقص هو المانع » وإنما المانع هو الأرش عندنا ؛ بدلالة : أن 
البائع ('2 لو رضي بأخذه لم يكن له ذلك مع وجود الأرش . 

- فإن قيل : المعنى فيه : أنه لو حدث في يد البائع 29 [ لم يقبت الخيار . 

١‏ - قلنا : إذا قطع المشتري يد العبد في يد البائع ] » فلا خيار له » ولو فعل 
ذلك بعد القبض منع الرد . 

1/7 - ولأنه ولد حادث في يد المشتري فلا يملك رد الأمر فيه . أصله : ولد 
الجارية المقبوضة ببيع فاسد . 

١١00#‏ - ولأنه ولد حادث في يد أحد المتعاقدين فلا يسلم للمشتري مع فسخ 
العقد في الأم » كما لو حدث في يد البائع . 

84 - ولأنه نماء من نفس البيع » فلا يسلم للمشتري بغير شيء مع الفسخ ع 
كالمصراة إذا حلبها » ثم اطلع على عيب بها غير التصرية . 

و١١‏ - ولأن البائع ضمن سلامته بالعقد» فلم يسلم للمبتاع بغير العقد » كالملك . 

- ولأن الولد موجب بالعقد ؛ بدلالة : أن المشتري يرجع بقيمته إذا وطنها 
ثم استحقت » وموجب العقد لا يسلم 29 للمشتري مع فسخ العقد كالملك والقبض . 

1١/0‏ - فإن قيل : لا نسلم أنه موجب بعقد البيع 9 ؛ لأنه مستفاد بملكه ؛ 
كالكسب » وما استفاده المشتري بملكه فليس بموجب العقد 29 » كالكسب - وليس 
ضمان فيه ؛ لأنه موجب بالعقد لكن لأنه غيره . ألا ترى : أنه إذا زوجه امرأة على أنها 
حرة فظهرت () أمة رجع بقيمة الولد / » وإن كان الولد غير موجب بعقد النكاح . 

+ - قلنا : معنى قولنا « أنه موجب بالعقد ) : أنه ضمن له بالعمّد سلامته . 
ولهذا نقول : إنه يضمن في النكاح ؛ لأنه إذا زوجها على أنها حرة فقد أوجب له سلامة 
الولد في عقد فيه بدل يضمن قياسًا على البيع . ولا يجوز أن يكون الضمان بالغرور 


. ] ع ) : [ هو الأرش بدلالة البائع ] » بحذف : [ عندنا ] و [ أن‎ ( ١) في (م‎ )١( 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
.] في (م) :1لا يسلم‎ )5( 

(5) في (م)2(ع): [البيع ]. 

(5) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في (م (١)‏ ع):[ فخرجت ع مكان : [ فظهرت ] . 


هإلدة؛؟" للسللسشععسعسلللببببببسسس سح كتاب البييوع 


خاصة ؛ لأن هذا 0 في الهبة » ولا يرجع فيها بقيمة الولد . 


5 - [ وقد الترم , و ال » وقال إن المرهون يرجع بقيمة الولد ] © ع 
هو خلط ؛ لأ لهي يشرط إذ استحقت لم رجع دشي + وكيف برجع تتام من 
الولد عند الاستحقاق ؟ . 


- فإن قيل : إذا رجع بقيمة الولد فلأنه متولد من أصل مضمون . ألا ترى : 
أن الأم إذا استحقت رجع الضمان » وكذلك ولدها » والمرهونة ليست مضمونة عندنا 
بالاستحقاق » وكذلك ولدها . 

6١‏ - قلنا : لا يجوز أن يكون ضمان الولد في البيع من حيث ضمان أمهء ألا 
ترى : أن الأم إذا استحقت رجع بالثمن ولا ثمن للولد . فإذ استحق رجع بقيمته » فعلم 
أن الرجوع كضمان الولد من حيث أوجبه بالعقد لا من حيث ظنوا 9© . 

1 - احتجوا : بأنه نماو حدث من يد المشتري » فوجب أن بمنع من الرد » 

0 ا ا ا 
ادم مع الفسخ خاليًا من ضمان » كاللبن في المصراة . 

4 - ولأن أحكام الأصل تسري إلى ما تولد منه » ولا تؤثر © في كسبهع 
بدلالة : أن أم ولد ©" الولد والمدبرة في حكمها » ولو كسبا عبدًا لم يتغير 9 حكمه » 
ولا يثبت له ما ثبت لهما من حق الحرية . كذلك في مسألتنا : الولد يصير في حكم 
لفن كن لابس 01 للمسيري نز الي ور رن وان كاد الك لاو 

ه“/ ١‏ - قالوا : كل مبيع له رده بالعيب إذا لم يَنْمْ كان له رده وإن تماء كالمتصم 0 
)١(‏ لفظ : [ كماع ساقط من (م )2( ع). 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(") في رم)ء (ع):[ها ظتنواع» بريادة : [ ماع . 
(5) في (م) (٠‏ ع) :[ حرمته ] » مكان : [ جزء منه ] . 


(5) في (م)ء(ع):[فلا يضر]. (5) في (م)2(ع):[1موثرةع]. 
(1) لفظ : [ ولد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) في (م (١)‏ ع):1 لم يتعين ]. (؟) في (م)ء(ع):[لانسلم] 


. قاعدة : كل مبيع له رده بالعيب إذا لم يدم كان له رده وإن نما كالمتصل‎ )٠١( 


اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته علده اسللسبل يي 8ق/ؤوةغ؟ 


45 - قلنا : هذا غير مسلم ؛ لأن النماء المتصل عندنا يمنع الفسخ » كالمتفصل . 

41 - قالوا : كل فائدة لا تمنع (2 من الرد إذا لم تكن أُنْمانًا لم تمنع منه وإن 
كانت أعيانًا » كما لو وجد العبد كبيرا . 

4 - قلنا : المستفاد من الأصل قد بمنع عندنا وإن لم يكن عيئًا » كالوطء . 

6 - والمعنى في الأصل : أنه لا تملك بملك الأصل ؛ لأن العبد المستأجر إذا 
عمل في طلب الكسب كان للمستأجر » فلذلك كان له أن يسلم للمشتري مع الفسخ 
في الأصل » كما نسلم ابتداء للمستأجر من غير ملك 29 » والولد لا يجوز أن يستحقه 
المشتري مع فسخ الملك في الأصل . 

6 - قالوا : لو مَنَعَ الولدُ من الرد إذا حدث بعد القبض لوجب أن يملك به الرد 
إذا حدث بعد العقد قبل القبض » كالعيب 9© . 

١‏ - قلنا : هذا قياس عكس ؛ فلا يصح على أصلهم » وهو باطل بجناية 
المشتري إذا حدث بعد القبض منعت الرد » ولو كانت قبل القبض لم يثبت الرد . 

- قالوا : النماء معين إذا تلف لم يمنع من رد الأصل بالعيب » فوجب أن لا 
يمنع مع بقائه » أصله : الكسب . 

ه١١‏ - قلنا : ليس يمتنع أن يؤثر الشيء في الرد » فإذا زال ثبت الرد » كالعيوب . 

64 - قالوا : العيب لا فرق بين أن يزول بنفسه أو بفعل المشتري » فلو كانت 
الزيادة مثله لوجب إذا اشترط ذلك المشتري الزيادة » ثبت 19 له الرد» كما لو هلكت . 

هوه - قلنا : المانع عندنا من الرد : سلامة الزيادة له بغير عوض » فإذا أتلفها كانت 
في حكم الكسب بنزلته » فصار بقاؤها وإتلافها سواء » والمعنى في الكسب ما قدمناه . 

5ه/ا (١‏ - قالوا : الولد والكسب سبب ملكهما ملك الرقبة فهما سواء » والمنفعة 
متولدة من العين » كالولد . 

بإه/ا١؟‏ - قلنا : قد بينا الفرق يينهما » أن أحدهما يملك من غير ملك الأصل » 
بدلالة : أن المستأجر يستحق الكسب وهو لا يملك الأصل » فإذا جاز أن يملكه ابتداء 
)١(‏ لفظ : [ كل ] ساقط من ( م ) (١‏ ع ) »؛ وفي ( م ) : [ لا يمنع ] » مكان اللثبت . 


(؟) في (م)٠(ع)‏ : [ ذلك عء مكان : [ ملك ] . 
(”") في (م)ء(ع):[ كلعنب ]. (4)في (ع):[ثبتت ]. 


ه/ ا ة؛ "١‏ م ل يكن نا البيوع 


من لا يملك الرقبة جاز أن يبقى ملكه » فلا يمنع من رد الأصل بالعيب » أصله : إذا 


حدث في يد البائع . 
لمه/ا ١١‏ - قلء قلنا : ذاك دليلنا ؛ لأنه لا نسلم للمشتري مع الفسخ ء وعدالمدي 
مسألتنا لا نسلم له النماء مع الفسخ . 


8 - ولأن الولد الحادث في يد البائع داخل في التسليم الموجب للعقد ويقع 
عليه » فجاز أن يقع عليه الفسخ . 

- وهذا لا وجه له في الولد الحادث بعد القبض ؛ لأنه لم يقع عليه العقد 
ولا التسليم الموجب به ؛ فلم يكن تبمًا 2 فلم يجز وقوع الفسخ عليه » ولا يجوز أن 
يسلم المبتاع بغير شيء ؛ لانه موجب بالعقد على ما قدمنا . 

5 - فإن قيل : عندنا يجب تسليم الولد . 

5 - قلنا : لو كان يستحقه إذا ولدت في يد الزوج ثم طلقها قبل الدخول لم 
يسلم الولد . 

٠6‏ - قلنا : لو كان يستحقه المشتري بحكم الملك - لم يجب على البائع 
تسليمه » كما لا يجب عليه أن يسلم ما أتلفته (» الريح في داره » وإنما يجب أن يرقع 
يده عنه » فلا يجب عليه تسليمه فدل على أنه دخل في البيع . 

6 - ولأن مخالفنا لا يخلو إما أن يقول : يجوز التصرف في الولد » أو لا 
يجوز » [ فإن قال : لا يجوز التصرف فيه » فهذا صورة المبيع أن التصرف فيه لا 
يجوز ]27 مع بقاء البائع فيه . 

6 - فإن قالوا : يجوز التصرف فيه ؛ لم يصح لاستحالة ©» أن يملك التصرف 
فيه » وهو لا يملك التصرف فيما استفاد به . 

5 - قالوا : كل عقد لا يمنع وجود الكسب من فسخه لم يمنع وجود النماء . 


. ) قوله : [ فلم يكن تبعًا ] ساقط من ( م ) »؛ ( ع‎ )١( 

() في (م)ء (ع) :[ ما أتلفه ع . 

الريح مؤتئة على الأكثر » وتذكر على معنى الهواء , فيقال : هبت الريح » وهب الريح . راجع : المصباح المثير 
« الراء مع الواوء وما يثلثهما » ( 51١/١‏ ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) في (م) ١‏ (ع):[ استحالة ] . 


اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده 
أصله : الهبة . 

17 - قلنا : الولد من الهبة ليس بموجب لعقدها على ما قدمناه » فلم يمنع 
ع 9 +زرا: في لي بوكب :لان ال اسل وا تسح 

110954 - ولأن الهبة يجوز أن يُسمَحنٌ بعقدها ما لم يتناوله العقد ؛ فإن العمري 
لمر ام يلك معاي فيخم ؛ والبيع لا يملك العقد ما لم 
يملكه, » فلم يجز أن ينفي نماء مع فسخه . 

8 - ومنهم : من احتج في هله المسألة بما روي : أن رجلا اشترى عبدا 
فاستغله » ثم أراد رده بالعيب وطلب البائع غلته » فقال عليه [ الصلاة و ] السلام : 
«الخراج بالضمان ) 9© . 

- قلنا : إن كان الاستدلال بفسخ العقد 9© مع سلامة المنافع » فهو قولنا . 
وإن كانوا يقولون : إن الولد خراج » فخطأ 9» اسم للغلة » والمال الذي يضرب على 
وجه لا يتساوى . ولو سلمنا "© أنه خراج اقتضى الخبر أنه مملوك للضامن » ولذلك 0© 
نقول : قإن قالوا لا يمنع كالمنافع والغلة كان هذا الاستدلال بالقياس للخبر . 


هإلاة ع ؟ 


ا 


. في ( ص ) : [ فسخ ع ء بدون الألف واللام‎ )١( 

(؟) أخرجه الشافعي في المسند ترتيب السندي في ١‏ كتاب الببوع » » ١‏ الباب الأول فيما نهى عنه من الببوع 
وأحكام أخر ) ( ١41/9‏ ؛ ١44‏ )» الحديث ( 31/5 , 781 ) » وأحمد في المسند 48/5 211528٠١ ٠‏ 
170/00 )» وأبو داود في السنن د كتاب الإجارات »  »‏ باب فيمن اشترى عبدًا فاستعمله ثم وجد 
به عيبا ؛ ( 7178/5 2 774 ) » والنسائي في امجتبى 9 كتاب البيوع ؛ في الخراج بالضمان ) ( 150/19 ) . 
(1) قوله : [ لاستدلال ] ؛ و [ العقد ] ساقطان من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م) : 1 محاعء مكان : [ خطأ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) :1 الإنشاء وهو لو سلمنا  ]‏ مكان : [ لا يتساوى به ولو سلمنا ] . 

(5) ني (م)2(ع):[ وكذلك ]. 


||| مسالة 360 


حكم رد الجارية بالحيب بعد وطئها 


١١101‏ - قال أصحابنا : من اشترى جارية © فوطثها ثم اطلع على عيب » لم 
يملك ردها » ورجع بالأرش » وكذلك ”2 إن لمسها بشهوة أو قبلها » ذكره أبو الحسن 
في ( جامعه ) © . 

“ه١١‏ - وقال الشافعي : إذا كانت ثيًا ردها » والوطعٌ أقل من الخدمة ©© . 

1١١1/9“‏ - لنا : أن الوطء في الثيب أجرى مجرى إتلاف جزء منها حكمًا ؛ 
لإجماع الصحابة . 

4 - قال عمر بن الخطاب 5 : يردها ويرد نصف عشر قيمتها » وقال في 
الخيار : يردها مع أرش الجناية . 

- وقال علي 5ه : لا يردها في المسألتين © ؛ فدل على أنهما أجريا وطء 
الثيب مجري الجناية . 

”لال1١١‏ - فإن قيل : لا يعرف هذا عن عمر 5ك . 

١11/1/‏ - قلنا : رواه شريك » عن جابر » عن عامر » عن عمر » ورواه جعفر ابن 
محمد » عن أبيه » عن على بن الحسين » عن علي بن أبي طالب © . 


. في (م) » (ع ) : [ إذا ] ء مكان : [ من ] . والبكر والثيب سواء عند المنفية‎ )١( 
. (؟) في (م)»(ع):[ كذلك ]ء بدون العطف‎ 
ع‎ ) 1٠١ ( أبو الحسن : هو عبيد الله بن الحسين أبو الحسن الكرخي . وقد تقدمت ترجمته في مسألة‎ )1( 
؛ 781 ) » إيثار‎ ١87/٠ ( لعل المراد يجامعه : شرح جامع الصغير . راجع المسألة في : بدائع الصنائع‎ 
. ) 58/4 ( كتاب البيوع ؛ صه الا » رد انختار مع الدر الخختار‎ ١ الإنصاف في آثار الخلاف‎ 
راجع المسألة في : الأم 9 باب المصرأة والرد بالعيب » ( 8/1" ) » مختصر المزني صم » المهذب مع‎ )5( 
لمجموع ( 507/11 ) » الموطأ مع المنتقى في 9 العيب في الرقيق ؛ ( 191/4 + 197 غ ..9 ع أل لمي‎ 
» 151/4 ( بداية الجتهد ( 191/5 ) » المغني‎ » ) 7٠١1 ( » باب جامع الرد بالعيب‎ ١ الكافي لابن عبد البر‎ 
. ) 85/١ ( )ء الكافي لابن قدامة‎ 
» ) ١١4/0 ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف 9 كتاب الببرع 6 في ( الرجل يشتري الأمة فيطؤها ثم يجد بها عينا»‎ )5( 
. )11446 ( الأثر‎ » ) 1١1/4 ( » وعبد الرزاق في المصنف 9 باب الذي يشتري الأمة فيقع عليها‎ 
. في جميع النسخ : [ جعفر عن محمد ] » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث‎ )1( 


حكم رد الجارية بالعيب بعد وطئها 

0 فإِن قيل : كيف يكون هذا إجماعًا ولم تعلم انتشاره‎ - ١١ 

- قلنا : قضاء الأئمة يظهره 29 » وقد قال كقول عمر : سعيد بن 
المسيب 9© » وعمر بن عبد العزيز » وإبراهيم النخعي » وشريح 9 . 

6 - وقال كقول 9 علي كه : الزهري » والحسن © . 

0 - وهذا يدل على ظهور المذهبين وانتشارهما حتى أخذ كل فريق من 
التابعين © بأحد القولين . 

- فإن قيل : قد قال عمر بالرد وهو قولنا . 

. قلنا : لسنا 9 نتكلم في مسألة الرد » وإإنما © نتكلم في غيرها‎ - 1١08 

4 - ولأن عمر أثبت الرد مع الأرش وهم لا يقولون ذلك . 

8 - فإن قيل : مسألة الرد وكيفية الرد مسألة أخرى ؛ فيجوز الأخذ بأحد المذهبين . 


١ : هإوه‎ 


زيوت قلنا: + ]خا اكيت الرد يشرظ م قمين قال بالز. يقي شريل ققد اعتالقه: . 

» فإن قيل : يجوز أن يكون عمر اعتقد أن الرد فسخ للعقد من أصله‎ - ٠١9 
. فأوجب العقر 209 ؛ لأنه وطء ملك الغير » لا لأنه أجراه مجرى الجناية‎ 

4 - قلنا : لو أوجب مهرًا لم يقدره ؛ لأن التقدير لا يكون إلا في الجناية » دل 
أنه جعله جناية . 


- فإن قيل : روى عن زيد بن ثابت مثل قولنا 29 . 


. ] في ( ع) : [ بانتشاره‎ )١( 

(؟) في (م ) ٠‏ (ع ) : 1[ يطهرع » بالطاء المهملة » وفي ( ص ) بدون نقطة الأولى » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(؟) في (م)»( ع) : [ عن سعيد بن المسيب ] » بزيادة : [ عن ] . 

(4) أخرج عبد الرزاق أقوال هؤلاء الأئمة (//"151 » 4 ١5‏ ) : برقم ( ١441‏ ) ؛ وابن أبي شيبة ( 4/5 ٠١‏ ) . 
(5) في (م)٠(ع):[‏ بقول ]. (1) أخرجه عبد الرزاق برقم ( 143785 ) . 
(9) في ( م ) » ( ع ) : [ البايعيان ] . (8) في ( ص ) : [ لسلنا ] . 

(9) في (م)ء(ع):[فاما]. 

)٠١(‏ في ( ع ) : 1 المهر ع . قال المطرزي : ١‏ العُقر» بالضم : صداق الرأة إذا وطنت بشبهة ؛ » وقال 
الفيومي : ١‏ دية فرج المرأة إذا غصبت على نفسها » ثم كثر ذلك حتى استعمل في المهر ؛ . راجع : المغرب 
«العين مع القاف » ص87" . المصباح المنير » العين مع القاف » وما يثلثهما ) ( 5/4/1 ) . وروى عبد 
الرزاق عن الثوري » عن أبي مليكة » قال : 9 يردها ويرد العقر » » في المصدر السابق » الأثر ( 1455٠‏ ) . 
)١١(‏ لم نقف على حديث زيد بن ثابت بعد . 


كتاب الببوع 


ه/لذىة ؟ 


9/6( - قلنا : هذا لا نعرفه » ولا يمكن أن يضيعه 20 الركبان من كتاب 
الحديث » وإنما زعموا أن ("© أبا عسكر الطبري ذكره . 

9 - ومن أصحابنا من حكى مذهب عمرّ وزيدٍ مذهبًا واحدًا . 

5 - فإن رووا عن زيد أنه قال : يردها : لم يكن فيه دلالة ؛ لأنه يجوز أن 
يقول : يردها مع الأرش » ولسنا نتكلم في مسألة الرد وإنما نتكلم في مسألة أخرى . 

و١١‏ - ولأن الوطء التام إذا حصل في ملك الغير - التام الملك - لم يخل من 
عقوبة لو عُدّ أنه كالجناية . 

١/554‏ - ولا يلزم العاقلة تدعو مجنونًا © المهر يعجب ويسقط ؛ لأنها لو ألزمته 
مع ذلك ثبت الرجوع عليها ؛ لانها استعملته فيما لزمته به الوصلة . 

. ولا يازم البائع إذا وطبع اللمبيعة ؛ لأن © ملك المشتري لم يتم‎ - ٠/8 

5 - ولا يلزم الحربي يزني بمسلمة ؛ لأن فعله يوجب الحد » فيجب بوطئه المهر 
ويسقط » كمن زوج أمته من عبده . 

١١/0‏ - فأما الجناية من العبد على سيده ؛ فقد أجريت مجرى جناية السيد على 
نفسه » بدلالة : أنه لو جنى على غيره لكان من ماله » فإذا جنى عليه فكأنه هو الجانى 

8 - ولأن الوطء معنى لا يملك إباحته من ملكه » كالجناية . 

8 - ولأنه آكد من الجناية ؛ بدلالة : أن الجناية تقع غير موجبة للضمان إذا 
أذن في سببها » والإذن في سبب الوطء لا / يسقط الضمان » وإذا ثبت أن الوطء في 
حكم الجناية ولو جنى عليها ثم اطلع على عيب لم يردها » كذلك هذا . 

- فإن قيل : الجناية على البهيمة تمنع الرد » ووطؤها لا يمنع الرد . 

9 - قلنا : الوطء من الآدمية يجري مجرى الجناية » بدلالة : ما ذكرنا » فأما 
)١(‏ في ( ص ) : [ نصيعوه ] » بدون الفاء » لعل الصواب ما أثبتناه من ( م ) » ( ع ) . 
(؟) لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) في ( ص ) » (م ) : [ تدعوا] » بدون نقطة التاء» وفي ( ص ) : [ مجنوئا ] بدون نقطتي الجيم والنون » 
ومعنى هذه العبارة أن العاقلة التي تدعو مجنونا إلى وطثها يجب لها المهر ويسقط ؛ لأنها لو ألزمته المهر كان له 
الرجوع عليها » لوجوب ما وجب عليها بسبب من جهتها فكان له الرجوع . 
(؟) في (م)ء(ع):[لانها ]. 


ب 
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من البهيمة فلم يجر مجري الجناية عليها . 

- فإن قيل : لو كان الوطء كالجناية لم يجز أن يبيعها مرابحة حتى يبين . 

- قلنا : الوطء أجرى مجرى فوات جزء » وفوات الجزء (© قد يمنع المرابحة 
وقد لا يمنع » كما لو فات منها جزء بآفة من السماء لم يمنع المرابحة » وأما المشتري لم 
يحبس جزءًا منها » كذلك (2 الوطء في نفس المسألة ؛ لأنه وطء استبيح بالشراء فلا 
يجوز الرد بالعيب بعده » كالبكر . 

64 - ولا يلزم إذا وطئها الزوج ؛ لأن الوطء لم يستفد بالشراء . 

- ولا يلزم إذا ابتاعها الزوج وهو فيها © بالخيار فوطئها ؛ لأن الوطء 
مستفاد بالنكاح . 

5 - ولا يلزم إذا وطئها المشتري في يد البائع ثم حبسها ؛ لأن هناك يستوي 
وطء البكر والثيب في أنه لا يمنع 9 الرد . 

- ولأن الوطء هناك منع الرد » ولكن البائع إذا اختار حبسها وفسخ قبضه 
فقد رضى بالعيب . 

4 - فإن قيل : البائع إذا حبسها , فإنه 9» قصد الحبس لاستيفاء الثمن ولم 
يوجد منه رضا . 

- قلنا : ففي قولنا : إنه رضى » أي (© بالرد إلى يده ؛ فسخ قبض 
المشتري » فصار كأن العيب حدث في يد البائع . 

- فإن قيل : المعنى في وطء البكر أنه فوت جزءٌ منها . 

5 - قلنا : قد يُتطل حقٌّ المشتري في الرد ما ليس بإتلاف جزء ؛ بدلالة : 
بيعه» وقد طلب بعض السلم بعينها . 

5 - ولأن كل جارية لو جنى عليها لم يجز ردها » فإذا وطثها المشتري لم 
يجز ردها بالعيب » كالرهن . 


. ] في (م)2(ع ) :1 الأجل  » مكان : [ الجزء‎ )١( 

(1) في (م) (١‏ ع) : [ حصته جزء ] » بزيادة : [ حصته ] » وفي ( ص ) : [ لذلك ] » مكان : [ كذلك ] . 
() لفظ : [ فيها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في (ع) :1لا يتنع ]. (ه) في (م)» ( ع ) : [ فأما] » مكان : [ فإنه ] . 
(5) في رم)ء(ع): [أنهعء مكان : [ أي ] . 


كتاب البيوع 


ه/للة: ؟ 

- ولأن الوطء معنى يتعلق به الرهن » فإذا وجد من المشتري في الجارية 
المشتراة منع الرد » كالعقد . 

4 - ولأنه معنى تصير المرأة به فراشًا » كعقد التكاح . 

6- ولأنها لوزنت لم يجز ردها بالعيب ؛ لأن الزنا عيب في الجارية » يوجب 
نقصان الثمن في العادة . 

5 - وليس من وطه المولى والزاني ؛ إذ التحريم وما يمنع الرد فحرامه ومباحه 
سواء » أصله : قطع الأعضاء . 

7 - لا فرق بين أن يكون أصابها أو جنى عليها » وما لا يمنع الرد لا فرق بين 
محظوره 2١(‏ ومباحه 

4 - ولأنه وطء ينع الرد بخيار الشرط فيمنع بخيار العيب » كوطهء البكر . 

8 - احتجوا : بأنه تصرف لم ينقص شيًا من المبيع ولا من قيمته » فوجب أن 
لا يمنع الرد » كالخدمة . 

- قلنا : لا نسلم أنه لا ينقص من قيمتها ؛ لأن الثيب التي 2 تناولها كثير 
لا ينقص من زينتها مثل 27 التي وطئت دفعة واحدة . 

0 - ولأنه أن يكون لكل وطء حظ من نقصان القيمة هو المعنى في الاستخدام 
أنه لو حصل من الغاصب فيها لم يمنع ردها » فكذلك إذا حصل من مبتاعها ©© . 

5 - قالوا : وطء لم يتضمن نقصًا » كما لو وطئت مكرهة . 

. قالوا : ألم من غير ألم‎ - ١١1888 
» ] ع ) : [ محظرة‎ (١ ) لفظ : [ بين ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م‎ )١( 
] مكان : [ محظورة‎ 
» في جميع النسخ : [ الذي ] » والأنسب ما أنبتناه ؛ لأن اطلاقه على المرأة أكثر من إطلاقه على الرجل‎ )1( 
. يقال للإنسان إذا تزوج : ثيب » رجلا كان أو امرأة‎ 
: ع ) » وفي ( ص ) بدون نقط » وفي العبارة اضطراب ونصها‎ ( ١ ) (؟) لفظ : [ الزيئة ] ساقط من ( م‎ 


لأن الثيب التي تناولها المدار ينقص منها عي الزينة التي وطئت دفعة واحدة » ويصعب استخلاص معنى منها » 
ولذا غيرناها إلى هذا الذي أثبتناه ‏ 


(4) في هامش ( ص ) زيادة بعد مبتاعها » ونصها : والزنا لو حصل من الغاصب فيها منع الرد فكذلك إذا 
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4 - قلنا : لا نعرف الرواية © من وطء المكرهة » فالظاهر : أنه يمنع الرد . 
- قالوا : وطء لا يتضمن إتلاقًا » كوطء الزوج ووطء المشتري قبل © نقد 

الثمن إذا ردها البائع إلى يده . 

5 - قلنا : وطء المشترى يحصل بإيجاب البائع وإيجابه له رضا به » فوازنه من 
مسألتنا : أنه يطؤها المبتاع » فيرضى البائع بأخذها . 

7 - فإن قيل : فوطء المبتاع حصل بإيجاب البائع ورضاه . 

4 - قلنا : عقد البائع لا يوجب الوطء ©" , بدلالة : انعقاده على من لا يجوز 
وطؤها » وهي أخته » من الرضاعة » إنما يطأ المشتري بموجب الملك © » فأما النكاح 
فموجبه الوطء » بدلالة : انعقاده على من يجوز وطوّها . 

6 - فإن قيل : يبطل ما ذكرتموه إذا وطثها الزوج وهي بكر . 

٠‏ - قلنا : زوال البكارة غير موجبة بالتكاح 29 ؛ بدلالة : من تزوج امرأة على 
أنها بكر فوجدها ثيبا لم يثبت له الخيار . 

١م‏ - فإن قيل : عقد النكاح أوجب الوطء » ولا يتوصل إلى وطهء البكر إلا 
بإزالة البكارة » فصار إزالتها من موجب العقد © . 

+ - قلنا : وقد يتوصل إليه تارةٌ بإزالة البكارة وتارةً بغيرها » بأن تزول 0 
بكارتها بمعنى من المعاني » فلم يكن إزالتها بفعل الزوج من موجب العقد . 

#«مم 3١‏ - ومن أصحابنا من قال : إن وطء الزوج مستحق بمعنى كان من ضمان 
البائع » فلم يستفده المشتري بالعقد » وإذا وجب لم يثبت به شيء ما استوجبه » [ فلم 
)١(‏ قوله : [ لا نعرف الرواية ] مكرر في هامش ( ص ) . 
(؟) في (م)ء(ع):[ فهلعء مكان : [ قبل ] . 
() لفظ : رز الوطء ع ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(4) في ( ص ) : [ أجنبية ] » مكان : [ أخته ] . 

(ه) ما بين القوسين بدل عبارة [ نحو ما يكثر ] الموجودة في النسخ جميعها دون معنى . 

(5) في (م)ء (ع) :[ فالفكاح ] . 

(0) لفظ : [ من ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

وفي جميع النسخ : [ موجب العقد الوطء ع » بزيادة : [ الوطء ] ولعل تصويبه : [ فصار إزالتها بالوطء من 

موجب العقد ] » أو كما أثبتناه في الصلب بحذف : [ الوطم ] . 

(6) في ( م ) : [ بأن يزول ] . 


“ل 01 الببوع 


يمنع الرد » ووطهء المشتري استفادة » فجاز عقده » فإذا مات استوجبه ] ('» بحكم العقد 
ومنع الرد » كالجناية . 

4 - ولا يلزم وطء البكر ؛ لأن إزالة البكارة غير مستحقة بعقد النكاح على ما 
قدمنا . 

ه80١‏ - قالوا : الأسباب مانعة من الرد ؛ لأن الرضا بالعيب وحدوتثٌ عيب غيره 
وتعلق حق الغير بالمبيع » وهذا لا يوجد في مسألتنا . 

؟"ام (١‏ - قلنا : هذه يقة في الاستدلال فاسدة ؛ لأنه تعدد موضع الإجماع , 
وهو يعلم أن مذهب خصمه أن الرد يتعذر بهذه المعاني وبغيرها » ولم يفسد ما يقول 9 
خصمه . ولا دل على أن الرد لا يقبت بهذه المعاني . 

880 - وكأنه ادعى أن الحكم لا يتجاوز موضع الإجماع » ثم يزيد في هذه 
الأقسام ويبطل الرد متى زال ملكه » ثم عاد إليه بحكم مبتدأ وبحصول الزيادة من نفس 
المبيع لم يدخل في العقد بأن يستوفي المشتري 27 ما لا يستباح بالإباحة . 

888 - ومن زاد من أقسام خصمه فكأنه يقضي عليه بعينها عند بعض أهل 
الجدل . وعند بعضهم يازم المقسم ) إبطال القسم الزائد ويكون مفرطا ؛ لأنه ضمن 
بأول كلامه أن الحكم لا ينفذ » أما ذكره فأبانت خلاف ذلك . 


# ا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : [ ولم يفسد ما يقول ] بدون نقط ‏ وفي ( م ) : [ نقول ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(5) في ( ص) : [ الشرى ] . 

(4) في ( ص ) : [ كأنه المقصم ] » مكان : 1[ المقسم ع . 


||| مسالة 


اطلاع المشتري على عيب ف المبيع مع 
الصلح على الأرش سكن الرد 


- قال أصحابنا : إذا اطلع المشتري على عيب فصالح على أخذ الأرش مع 
إمكان الرد ؛ جاز © . 

٠‏ - وقال الشافعي : لا يجوز (© » ويجب على المشتري رد ما أخذ » وهل 
ييطل خياره ؟ فيه وجهان 27 . 

(١‏ - لنا : أنه حق فيه معنى المال ؛ بدلالة : أنه إذا تعذر من طريق الحكم 
وجب امال » فصار كالقصاص . 

؟ 4 - ولا يقال : العنى في القصاص كل من أخذ امال من غير تراض ؛ لأنا لا 
نسلم ذ ك ؛ لأنهما اتفقا على إسقاط جزء من الثمن نار كمال عط مو عن عون 

8 - احتجوا : بأنه خيار فسخ » فصار كخيار الشرط . 

44 - الجواب أن المعنى فيه أنه ليس فيه معنى المال » بدلالة : أنه لو سقط حكمًا 
لم يجب المال ؛ فلذلك 29 لم يجز الصلح عنه على ذلك » وخيار العيب بخلافه . 


#0 


)١(‏ قال ابن عابدين في رد امحتار : « إذا وجد المشتري بمشتريه عيبًا و أراد الرد به » فاصطلحا على أن يدقع 
البائع الدراهم إلى المشتري ولا يرد عليه جاز» ويجعل حطًا من الشمن وعلى العكس » وهو أن يصطلحا على أن 
يدفع المشتري الدراهم إلى البائع ويرد عليه لا يصح ؛ لأنه لا وجه له ؛ غير الرشوة » فلا يجوز ) . راجع المسألة 
في : روضة القضاة ١‏ كتاب البيوع ) ( "88/١‏ ) » فتح القدير و باب خيار العيب ) ( 81//5 ؛ 16١‏ )؛ 
مجمع الأنهر » الفصل السابق ( 40/5 ) » الدر الختار مع رد اختار » الباب السابق ( 1١1/4‏ ) . 
)١(‏ لفظ : [ يجوز ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
5 راج السلهى : المهذب مع امجموع » الباب السابق ( 71//17 119-1١‏ ) » حلية العلماء ( 15/4 ) ) 
فتح العزيز الباب السابق » بذيل المجموع ( 7١43/8‏ ) » بداية امجتهد ١‏ الباب الأول في أحكام العيوب ؛ » 
ال التو يسن حك لبي 1 10 هات ا إن الس 1180 11؟ 4ه لياف بات 
الخيار في البيع » ( 4٠١/4‏ ) . (4) في (م)2(ع):[ فكذلك ]. 


كتاب البيوع 


ه/ 4" 


||||| مسالة 9 


حكم رد أحد الشريكين مبيغا دون الآخر 

ه64 - قال أبو حنيفة : إذا اشترى رجلان من رجل عبدًا بشرط الخيار » أو ثيابًا 
ولم يرياها » أو وجدا 27 به عيبًا ؛ لم يجز لأحدهما رد نصيبه دون الآخر . 

5 - وقال أبو يوسف » ومحمد : لكل واحد 7( منهما الرد دون صاحيه 29 ع 
وبه قال الشافعي © . 

17 - والكلام في هذه المسألة يقع في ثلاثة فصول , أحدها : أن العقد صفقة 
واحدة ؛ والثاني : أن أحدهما لا يملك القبول [ دون الآخرع 9 , والثالث : الكلام في 
نفس المسألة . 

- فالدليل على أن العقد صفقة واحدة : أنه إيجاب واحد بثمن واحد كأنه 
صفقة » كما لو كان المشتري واحدًا . 

- ولأن لمبيع جملة واحدة » والثمن جملة واسرة 400 ذونؤي أن تكرة 
الصفقة واحدة » أصله : إذا اشتراه واحد لموكلّين والبائع لا يعلم . 


. في جميع النسخ : [ ولم يرها أو وجد ] » مكان المثبت » والأصح ما أثبتناه‎ )١( 
. ) (؟) لفظ : [ واحد ] ساقط من ( ع‎ 
راجع المسألة في : الجامع الصغير 9 باب في خيار الرؤية وخيار الشرط » ص45" » بدائع الصنائع‎ )1( 
» فتح القدير مع الهداية » ويذيله العناية » « باب نيار الشرط‎ » ) ١84 » 781/0 ( «فصل : وأما حكم البيع‎ 
باب‎ ٠ ء ”لام )ء البناية مع الهداية 9 باب خيار الشرط 6 ( /111/7-"115 ) » مجمع الأنهر‎ 01/1 
. ) 57 ٠ 81/4 ( © الخيارات » ( ؟/8؟ » 79 )ء الدر اختار مع رد الختار « باب خيار الشرط‎ 
: للإمام الشافعي في هذه المسألة قولان , أصحهما : أن لأحدهما أن ينفرد برد نصيبه دون الآخرء والثاني‎ )4( 
ليس لأحدهما الانفراد بالرد » قيل : إنه رجع عن هذا القول . راجع المسألة في : الأم ( 1/1 ) » مختصر المزني‎ 
)ء حلية العلماء ( 417/4؟ » 47 ؟ ) » فتح العزيز مع‎ ١8 ٠ ١7١/١7 ( » المهذب مع المجموع‎ » 8١ص‎ 
كتاب‎ ١ فصل في خيار الشرط ) ( 57/4 ) » المدونة‎ ١ الوجيز ( 7515/8 » ه” »: 35137 )» نهاية امحتاج‎ 
» المنتقى في ( العيب في الرقيق‎ » ) ١ 4/7 ( » في الرجلين يتبايعان العبد فيجدان عيبا‎ ١ » التدليس بالعيوب ؛‎ 
» الباب التاسع في العيوب والغين‎ ١ )ء بداية امجتهد ( 114/1 ) » قوانين الأحكام الشرعية‎ 180//4( 
. ) 88/5 ( الكافي لابن قدامة‎ » ) ١7,78 ٠ ١0ا//4‎ ( )ء المغني‎ 91٠ ١50/0 ( ص 27555 شرح الزرقاني‎ 
. ) الزيادة من رم ) ؛ رع‎ )5( 
. قوله : [ والشمن جملة واحدة ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1( 


حكم رد أحد الشريكين مبيعًا دون الأو اس سهعلببلللسش*٠*ششسشيييي‏ هنإ" ع ؟ 


دمأ - ولأن البائ ع لو أراد تفريق الصفقة تفرق الإيجاب ؛ أصله : إذا كان 
المشتري واحدًا فباعه نصف العبد بثمن والنصف بثمن » فلما جمع الإيجاب دل على 
أنه أراد جميع الصفقة . 

6١‏ - ولأن معنى قولنا : 9 صفقة » هو إيجاب العقد في جملة يستضر الموجبُ 
بتفريقها عليه » أصله : إذا باع الواحد من الواحد » وعكسه : إذا باع واحد من واحد 
بإيجايين . وإذا ثبت أن العقد صفقة واحدة لم يجز قبول أحدهما ؛ لأن في ذلك تفريق 
الصفقة على البائع في الإتمام فلا يجوز » كالمشتري . 

- ولأن البائع أوجب البيع بجملة المبيع بجملة الفمن © فلم يصح القبول 
في بعض الثمن . أصله : المشتري ("© الواحد . 

١#‏ - وأما الكلام في نفس المسألة : فلأنه رد جزءٌ من عبد أوجب البائع البيع 
فيه يشمن واحد فلا يلزم البائع . أصله : إذا كان المشتري واحدًا . 

4 - ولأن كل ما بمنع الرد إذا كان المشتري واحدًا بمنع إذا كان اثنين . أصله : الجناية . 

ومعلوم أن الرد بالشركة بمنع إذا كان المشتري واحدًا وقد أوجب له البيع جملة . 

لباقت ل اس مي 

6 - قلنا : إذا رد زال عيب الشركة » فصار كالجناية إذا زال أثرها . 

/اهم (١‏ - 0 يسبب واحد » فلم يجز لأحدهما الرد بغير رضا البائع . 
أصله : رضا المشتري ؛ وإنما بعد الأصل فالدليل عليه : أن الوارث يقوم مقام مورئه » فإذا 
كان الميت لا يملك الرد من بعضه فالوارث مثله . 

ون عاذ لجا ات ب ملك لحري ردي اماد لازي قله ار 
عيب في الأعيان © . وهذا 9) لابتياع الجزء من الشيء بثمن مثله إذا منعت © 
الجملة » فلو رده أحدهما لرَدٌ معيبا بعيب 29 لم يكن في ملك البائع » وهذا لا يصح 
كسائر العيوب الحادثة . 


. قوله : [ بجملة الشمن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : [ الثمن ] مكان +[ الشعري ]+ 

(*1) قاعدة : ( الشركة عيب في الاعيان ) . 

(4) في ( ع ) : [عين من الأعيان ] » مكان : [ عيب من الأعيان ] » وفي ( ص ) : [ ولهذا] » مكان : [ وهذا] . 
(5) لفظ : [ منعت ] غير واضح في ( ص )١( ٠.)‏ في (م)2)(ع):[لعيب ]. 


كتاب البيوع 


ه/ 5 


9 - فإن قيل : لو كانت الشركة في الأعيان عيبا لم يضمن تلف (2 العبد 
المشترك / بقيمته كاملة » كما لو كان غير مشترك . 

- قلنا : الغاصب يضمن ما فوت من الملك بعضه » أوكله . وقد كان كل 
واحد منهما يملك أن يبيع من الآخر » فيحصل له حظ من الملك من غير نقصان 
الشركة » وقد أتلف الغاصب هذا المعنى عليه » فلذلك يلزمه ضمان كامل القيمة . 

- فإن قيل : هذا العيب حصل بإيجاب البائع لهما . 

5 - قلنا : الإيجاب إذن في القبول الذي يحصل به العيب » ولو أذن البائع 
لهما في الجناية فملكاه وجنيا عليه لم يملكا رده » وإن كان النقص يإذن البائع يملكه 7" . 
والأحوال أن يكون هذا العيب بفعل البائع والمشتريين (© فكأنهم اشتركوا في الجناية 
عليه » فيمنع ذلك الرد . 

88 - فإن قيل : العيب الحاصل بالشركة : إن كان بفعل المشتري فقد حدث 
في يد البائع » والعيوب الحادثة تمنع الرد » كما لو قطع يد العبد » وكما لو كانت جارية 
فروجها في يد البائع وأقر عليها بدين . 

4 - فإن قيل : عند الشركة حصل في يد البائع ثم أمسكه » فصار كما لو 
جنى المشتري على المبيع ثم حبسه البائع لم يمنع ذلك الرد . 

8 - قلنا : لأنه صار بالجناية قابضًا » فإذا أمسكه البائع فقد حدث القبض منه 
مع العبد » فكان ذلك غير مانع من الرد . 

5 - فإن قيل : لو كانت الشركة عيبًا لم يملك الرد . 

١651/‏ - قلنا : إذا ردا زال 59 العيب الذي هو الشركة » فرداه على الوجه الذي 
خرج من ملك البائع » كما لو زوجا الجارية لم يملك الرد » فإن طلقها الزوج جاز الرد » 
كزوال العيب . 

4 - احتجوا : بأنه بيع في أحد طرفيه عاقدان » فوجب أن ينفرد كل واحد 
)١(‏ لفظ : [ التلف ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وهو في التسخ كذلك » 
ولكنا أثبتنا التدكير رعاية للمعنى . 

(1) في (م )2( ع): 1 تملكه ] ؛ وفي ( ص ) يبدو هكذا بدون نقطتي الأولى » ولعل الصواب : [ يملكاه ] . 
(9) في (م)٠(ع):[‏ والشتري ] . 
(9) في (م) ١‏ (ع) :1 ذلك عء مكان : [ زال ع . 
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حكم رد أحد الشريكين مبيعًا دون الأغر ا سسس سسسيلسشسبيِيب ه/ه 5 ؟ 


منهما بحكم الرد بالعيب » كما لو كان المشتري واحدًا والبائع اثنين 

م - قلنا : المعنى في الأصل : أنه رد على أحد البائعين نصيبه معيبًا ('» على الوجه 
الذي خرج من ملكه . وفي. مسألتنا : يرد عليه نصف العبد معيبًا بعيب لم يكن في ملكه 

٠‏ - قالوا : رد عليه جميع ما لزمه ثمنه » فوجب أن لا يقف على رد غيره ؛ 
أصله إذا باع العبد منهما في عقدين . 

9 - قلنا : إن قلت رد جميع ما لزمه ثمنه على الصفة التي خرج عليها من ملك 

؛ لم نسلم ذلك » وإن قلت على غير تلك الصفة » انتقص إذا حدث به عيب . 

؟م١‏ - ولأن المعنى فيه إذا اشترى كل واحد نصفه بعد أن خرج من ملك البائع 
معييًا بالشركة فعاد إليه على الصفة التي خرج من ملكه . 

#«لام اذ - قالوا : حكم كل واحد من المشتريين كالنفرد بالمال ؛ بدلالة : أنه 
لاينتقل إليه ملك نصفه ويلزمه ثمن نصفه 9 » ويدخل نصفه في ضمانه » ولو استحق 
رجع بنصف الثمن » وللشفيع أن يأخذ نصيب أحدهما دون الآخر © , كذلك في 
حكم الرد وجب أن يكون . 

4 - قلنا : هو في حكم المنفرد بالملك في هذه الأحكام » والمنفرد بالملك 
لايجوز له الرد مع حدوث العيب » كذلك من كان في حكم النفرد . 

ه٠٠‏ - على أن عندنا هو في حكم الملك الواحد من وجوه ؛ بدلالة : أن 
أحدهما لا ينفرد بالقبول » ولو دفع نصيبه من الثمن لم يملك قبض حقه ولا يأخذ 
الشفيع نصيب أحدهما في إحدى الروايتين . 

- قالوا : نصيب كل واحد منهما جميع ما ملكه بالبيع ؛ فجاز أن ينفرد . 
أصله : إذا ملكا بعقدين . 

. قلنا : بل يجوز أن يرده بعيب لم يكن من ملك البائع ؛ أصله : ما ذكروه‎ - ١١819 

4 - والمعنى في الأصل : أنهما ملكاه بإيجايين » وكل إيجاب حكم من الثمن » 
وفي مسألتنا : ملكاه يإيجاب في جملة واحدة من الشمن على ملك أحدهما رد جزء منه . 

9 - فإن قيل : لا نسلم أنهما ملكاه بإيجاب واحد ؛ لأن قوله : 9 بعت منكما ) » 


. في ( م )ء ( ع ) : [ معينا ] » بالنون بدل الباء‎ )١( 
. (؟) قوله : 3 ويازمه ثمن نصفه م ساقط من وم +( ع ) ومن لت (اصن) واستدركة التاسخ في الهامش‎ 
. ) لفظ : [ الآخر] ساقط من ( ع‎ )( 


كتاب البيوع 


ه55" 


كأنه قال : و بعت منك نصفه وبعت منك نصفه ‏ ؛ لأن التثنية تدل على تكرار اللفظ ؛ ألا 
ترى : أنه إذا قال : رأيت رجلين » كأنه قال : رأيت ل ورأيت رجلا . 

- قلنا : إذا قال : رأيت رجلين يحتمل أن يكون رآهما معًا » واحتمل أن 
يكون رأي أحدهما بعد الآخر . 

- فإذا قال : بعت منكما احتمل : أن يكون أراد إيجابًا واحدًا » واحتمل : 
أن يكون إيجابين » فلما ذكر الشمن جملة دل على أنه أراد إيجابًا واحدًا 29 » وأنه لو 
أراد تفريق الإيجاب لعرف الثمن . 

- قالوا : الدليل على أن هذا العقد في حكم عقدين (2 أن يصح ثمن الصفقة 
إذا كان معلومًا » وإن كان ما قابل كل واحد بما اشتملت عليه مجهولا ؛ بدلالة : أنه لو باع 
عشرة أعبد بألف صح ؛ لأن الألف معلومة » وإن كانت حصة كل عبد مجهولة . ولو قال 
لاثنين : بعتكما هذين العبدين » هذا لك وهذا لك بألف لم يصح » فلو كانت الصفقة 
واحدة لا يمنع © أن يصح وجهًا له بعض ثمن ما دخل في الصفقة . 

8 - قلنا : هذا يجوز عندنا » وقد قال أصحابنا : لو كان لكل واحد عبد 
فباعاهما من رجل واحد صفقة واحدة بألف جاز » وإن كان ثمن كل عبد مجهولا ؛ 
لأنه بعض ما دخل في الصفقة » كذلك إذا كان البائع واحدًا . 

11845 - فإن قيل : ما أوجب له فوجب أن يصح » كما لو أفرد النصف بالإيجاب © , 

8 - قلنا : قبل ما وجب له على غير الشرط الذي أوجب له ؛ لأنه © إذا 
أوجب البيع جملة بجملة ثمن وله غرض صحيح من أن يخرج المبيع من ملكه جملة » 
والبيع يؤثر فيه (0) الشروط صار كأنه شرط فى الإيجاب قبول الآخر» وقبوله ما أوجب 
له على غير الشرط الذي تناوله الإيجاب لا يصح » مثل : أن يقبل ببعض الثمن أو يصير 
على صفة غير الصفة الموجبة . 

. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
(؟) في (م) » (ع) : [ العقدين ] » وفي الجملة نوع اضطراب ؛ فقد جاءت كلمة [ يبلغ ] في النسيخ محل‎ 
. كلمة [ يصح ] » كما جاءت كلمة [ صح ] بعد [معلومًا ] وإنا أجرينا هذا التغيير والحذف ليصح المعنى‎ 
. (؟) جاءت كلمة [ لا يمنع ] » بآخر الجملة » والتقديم أيسر في متابعة المعنى‎ 

(5) في ( م (٠)‏ ع ): [ بالنصف بالإيجاب ع » مكان : [ النصف بالإيجاب ] . 

(5) في (م)(ع) :1 دلالةع]ء مكان : [ له لأنهع . 

1 ) في ( ص ) : [ في فيه ]ء بزيادة : [ في ] . 


إذا اشترى عبدا على أنه كاقر فكاك مسلا 7ب سس 51//8 4 ؟ 
||| مسالة ١‏ 
إذا اشترى عبذًا على أنه كافر فكان مسلمًا 


- قال أصحابنا : إذا اشترى عبدًا على أنه كافر فكان مسلمًا ؛ لا خيار 
ه20 , 

. © وقال الشافعي : له الخيار‎ - ١817 

4 - لنا : أنه وجده أكمل ما شرطه » فصار كمن ابتاعه على العيب فوجده 
صحيحًا . 

8 - ولأن الإسلام زيادة في الشمن وفي القيمة ؛ لأن طالب المسلم أكثر من 
طالب الكافر » ولهذا لو شرط أنه مسلم فبان أنه كافر ثبت الخيار » والزيادة في المبيع لا 
يكون عيبا . 

- احتجوا : بأن الإسلام زيادة في الدين ونقصان في القيمة » بدلالة : أن 
الكفار يرغبون في ابتياع الكافر ويزيدون ف ف ١‏ 

69 - والجواب أن المسلمين أكثر من الكفار » وهم لا يرغبون فني الكافر 
ويرغبون في المسلم . 1 

5 - ولأن زيادة القيمة إذا كانت لأجل المعصية لا يعتد بها » كالجارية المغنية 
تزيد قيمتها بذلك في العادة » وهو عيب يرد به وعدمه ليس بعيب . 


# # # 


)١(‏ راجع المسألة في : فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و باب خيار العيب » ( 701/5 » ا 
البناية مع الهداية و باب خيار العيب » ( ١41/1‏ ) » مجمع الأنهر ء فصل « في خيار العيب ؛ ( 18/1 ) » 
حاشية ابن عابدين ( باب خيار العيب ) ( 75/4 ) . 

(؟) راجع المسالة في : مختصر المزني في 9 العيب في المتكوحة ؛ ص1١‏ ؛ المهذب مع المجموع » الباب السابق 
"01/1١‏ . 100 )ء فتح العزيز بذيل المجموع ( 85/8" ) ء المنتقى في ١‏ العيب في الرقيق ) ( 110/4 » 
».)١‏ شرح الزرقاني ( 171/5 ) » المغني ( 171/4 ) » الكافي لابن قدامة ( 11/7 ) » الإنصاف ١‏ باب 
الشروط في البيع » ( "4١/5‏ :45" ). 


كتاب البيوع 


هإمل؟؛ ؟ 


||| مسالة : 


إذا اشترى جارية فوجدها زانية 


8 - قال أصحابنا : إذا وجد الجارية زانية » فله الخيار » وإن كان العبد زائيًا ؛ 
فلا يار له 27 1 
4 - قال الشافعي : هو عيب فيهما 9 . 
همزا - لنا : أن المقصود من الغلام العمل والخدمة » وزناه معصية لا تؤثر يي 
ذلك ؛ فصار 0 بالصلاة والصوم » ونظره إلى الحرام 
5 - وليس كذلك الجارية ؛ لأن المقصود منها الاستفراش والاستيلاد » والزنا 
د يؤثر ؛ لأنها تلحق به نسب ولد ليس منه . 
17 - احتجوا : بأن ما كان عيبًا في الجارية كان عيبًا في الغلام ؛ أصله : سائر 
العيوب . 
4 - قلنا : قد قلتم 29 فإن الجارية إذا لم تكن محفوظة فليس بعيب . وعدم 
الحفظ في الغلام الكبير عيب *©) : 
8 - قالوا : معصية يجب بها الحد » كالسرقة , 
- قلنا : السرقة تؤثر في الاستخدام ؛ لأنه لا يأمنه على ماله . 


)١(‏ قال السمرقندي في التحفة : 9 الزنا عيب في الجواري دون الغلمان . إلا إذا كثر ذلك منهم وصار عادة لهم 
فيكون عيبا » . راجع المسألة في : تحفة الفقهاء « باب خيار العيب ؛ ( 44/١‏ ) » بدا, ع الصنائع ( ه/4/ا؟ » 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 750/5 » 11" ) » البناية مع الهداية ( /4/1 1 )١45‏ »2 
مجمع الأنهر ( ؟//ا" ) » الدر امختار مع رد الحقار ( 1/5/4 ) . 

(1) راجع المسألة في : المهذب مع امجموع ( ١118/11‏ ) وما بعدها » حلية العلماء ( 71/1/4 » 71/1 ) » فتح 
العزيز» بذيل المجموع 7710/8 ) » نهاية امختاج فصل ١‏ في خيار التقيصة » ( 707/4 ٠‏ 7/8 ) » المدونة ١‏ فيمن 
أشترى دارًا أو حيواًا فأصاب بها عيًا » ( 11/7 ) » المنتقى ( ٠/4‏ ).» بداية المجتهد ( 185/1 ) » قوانين 
الأحكام الشرعية » ص ٠ ٠‏ » شرح الزرقاني ( ( 8/6؟1 ) » الإفصاح ه باب بيع المصراة » ( 47/١‏ ) » المغني 
(؛؟/حمكك ككل الكاني ر كلو . 

(59) في (م)٠(ع):[وزيادة‏ معصية لا يؤثر ] . 

(؟) في (م)٠(ع):[فهم]ء‏ مكان : [ قلتم ] . 

(5) في (ع ) : 1 العيب ] . 


إذا اشترى جارية فوجدها زانية 
0١‏ - قالوا : وكذلك الزاني لا يؤتمن (© على الحرام . 


- قلنا : العبد يراد للتصرف في مال المولى » [ والسارق لا يؤتمن 29 ,ع 
والعبد لا يجوز أن يخلو بحرم المولى ع 29 . ولا يراد لذلك » فلا يمنع الزنا استخدامه . 


# #ا# 


1 


.] في ( ص) :1لا يؤمن‎ )( ١ 
. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1( 


1 سي م بس سس “كتاني البيوع 


||| مسالة 
حكم البخر في الفلام والجارية 


- قال أصحابنا : البخر 2 في الجارية عيب » وفي (© الغلام ليس بعيب » 
إلا أن يكون أمردًا © . 

4 - وقال الشافعي : هو عيب فيهما © . 

.و - لنا : © أن المقصود من الغلام الاستخدام والعمل » والبخر لا يؤثر في 
ذلك ء ولا يعد عيئا » كالدَّفْر ©© , 

- ولا يلزم إذا كان من داء ؛ لأن العيب هو المرض الموجب له . 

- ولا يازم الجارية ؛ لأنها ثُراد للوطء والاستمتاع » والبخر يمنع ذلك . 


: الجر : الرائحة التغيرة من الفم » وقبل : البخر : النتن يكون في الفم وغيره » قال ابن الهمام في الفتح‎ )1١( 
. » والبخر الذي هو عيب هو الناشئ من تغير المعدة دون ما يكون لقلح في الأسنان » فإن ذلك يزول بتنظيفها‎ « 
. فتح القدير 270/7 71 ) » مختار الصحاح ص47‎ » ) 5170/١ ( راجع في : لسان العرب » مادة 9 بخر»‎ 
.» وني‎ «١ : (؟) في (م)»(ع):: ومن » » مكان‎ 

(1) الأمرد : هو الغلام الذي لم تنبت ميته ء وفي لسان العرب : « الأمرد الشاب الذي بلغ خروج ميته وطو 
شاربه » ولم تبد لحيته ) » والجمع : مُرْد . راجع : لسان العرب مادة : 9 مرد » ( /410/7 » "417/1 ) » المصباح 
المنير( 240/1 ) » المعجم الوسيط ( 858/1 ) . وراجع المسألة في : روضة القضاة ( "84/١‏ » 85" )ع تحفة 
الفتهاء ( 16/7 ) » بدائع الصنائع ( ه/10/4 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( 5/5" ) » البناية مع 
الهداية ( /اره؟ ١‏ ) » مجمع الأنير ( ؟//0) . 

(4) راجع المسألة في : المهذب مع امجموع ( 111/11 ) وما بعدهاء حلية العلماء ( 811/4 + 177 ) » فتح 
العزيز » بذيل امجموع ( 1177/8 2 7218 ) . نهاية امحتاج ( ١5/4‏ ) . وقال مالك وأحمد : مثل قول الشافعي : 
البخر عيب في الجارية والغلام . راجع المسألة في : الكافي لابن عبد البر 9 باب جامع الرد بالعيب » ( 1/11/5) » 
المنتقى ( 188/4 ) » شرح الزرقاني ( */171 ) » المغني ( 1١8/4‏ ) » الكافي لاين قدامة ( 40/9 ) . 
(*) في (م)١(ع):1‏ قلناع]ء مكان : [لناع . 1 

() الذفرء بفتح الدال المهملة وسكون الفاء : النتن خاصة » والذّفرَ» بفتح الذال المعجمة وتحريك الفاء : شدة 
الرائحة » طيبة كانت أو خبيثة . وقال المطرزي : الدفر : مصدر دفر » إذا خبقت رائحته » وبالسكون : النان اسم 
منه : يقال للرجل : أدفر ودفر» وللمرأة : دفراء » ودفرة . راجع في : المغرب 9 الدال مع الفاء » ص5١‏ » لسان 
العرب . مادة : ١‏ دقر 6 (81"/5؟١‏ ) » المصباح التير 9 الدال مع الفاء وما يثلثهما ) ( 185/١‏ )ء المعجم 
الوسيط ( 788/١‏ ) 2 مختار الصحاح ص5"١٠7‏ . 
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- فإن قيل : والغلام يحتاج أن يقرب 20 من المولى وَيُسَاوُهِ » والبخر يمنع 
هذا المعنى . 

8 - قانا : هذا صفة في الاستخدام » وقد يستخدمه من غير مسارة 29 » فأما 
الاستمتاع فلا يمكن من غير مقاربة . 

6 - فإن قيل : ما كان عيبًا في الجارية كان عيبًا في الغلام » فالجواب 27 عنه 
ما يكنا . 


اد 


. في ( م) : [ بقرب ] » بالباء بدل الياء‎ )١( 
. (ع ) :1 شراء ] » وفي ( ص ) : [ سر ] » وما أثبتناه أقرب للمقصود‎ ١ ) في ( م‎ )١( 
.] في (م)ءرع):[ والجواب‎ )9( 


كتاب البيوع 


ا" 


||| مسالة 0 


الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا 


9 - قال أصحابنا : إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا ؛ كان 
له ردهما أو إمساكهما (© . 

5 - وإن اشترى مكيلا أو موزونًا فوجد يبعضه عيبًا بعد القبض » فإن كان في وعاء 
واحد » فليس له رد بعضه . وإن كان فى أوعية 2 فوجد العيب بأحدها فله رد بعضه كالثياب » 
وإن كان المعيب يعاب بالتفريق » كزوجى خف ومصراعي باب فليس له رد أحدهما © . 


(1) في جميع النسخ : [ كان له ردهما أو امساكهما ] » وهذا خخلاف ما جاء في كتب الحنفية » وإنما قال به 
زفر في رواية » وقال غيره من الحنفية : إذا قبض العبدين ثم وجد بأحدهما عيبا ؛ فله أن يرد المعيب خاصة 
بحصته من الثمن . 

(؟) في جميع النسخ : [ أوعية ] » وهو الصواب » ولذا يجب تصحيح ضمير التثنية في لفظة : [ بأحدهما ] 
بحذف الميم لتصير بأحدها » وهو ما أثبتناه . 

() سقطت من كل ما بين القوسين عبارات تحتوي حكم الفرع المذكور . قال ابن عابدين في رد انختار : 
«اعلم أن المبيع لا يخلو من كونه شيمًا واحدًا أو شيئين كواحد حكما من حيث لا يقوم أحدهما بغير صاحبه » 
كمصراعي باب وزوجي خف ء أو شيئين بلا اتحاد حكم » كثوبين وعبدين » ثم الحادث في المبيع نوعان : 
عيب واستحقاق . والأحوال ثلاثة : قبل القبض وبعده وبعد قبض بعضه فقط . أما لو وجد في بعضه عيبًا قبل 
قبض كله وكان العيب موجودًا وقت البيع أو حدث بعده قبل قبضه ء فالمشتري مخير بين أخذ الكل يشمنه أو 
رده كله » لا المعيب وحده بحصته من الثمن » وكذا ليس للبائع أن يقبل المعيب خخاصة إلا إذا تراضيا على رد 
لمعيب فقط وأخذ الباقي بحصته من الثمن فلهما ذلك ؛ إذ الصفقة لا تتم قبل القبض » بدليل انفساخ البيع 
برده بلا رضا ولا قضاء . ولو قبض بعضه قققط فوجد فيه أو فيما بقي عيئًا » فحكمه حكم الفصل الأول في 
كل ماتم ؛ إذ الصفقة لا تتم بعد » سواء كان المبيع واحدًا أو أشياء . ولو قبض كله فوجد ببعضه عيبًا قدا أو 
حادثًا ين شرائه وقبضه » فإن كان المبيع واحدًا » كدار وكرم وأرض وثوب ٠‏ أو كيلا أو وزنيا في وعاء 
واحد » أو صبرة واحدة » أو شيكئين كشيء واحد حكمًا يخير بين أخذ كله ورد كله دون رد بعضه فقط »ء إذ 
فيه زيادة عيب هو الاشتراك في الأعيان » وإن كان شيكين أو أكثر بلا اتحاد حكما » كثياب وعبيد أو كيليا أو 
وزنيا في أوعية مختلفة » فللمشتري الرضا به بكل ثمنه أو رد المعيب فقط » ولا يرد كله إلا بتراض ولا يرد 
لمعيب إلا برضا أو قضاء » إذا الصفقة تمت » فيصح تفريقها » فيرد المعيب بحصته من الشمن غير معيب » إذا 
المبيع دخل في البيع سليمًا ... » . راجع تفصيل المسألة في مختصر الطحاوي 9 باب الصرف والربا » ص /الا» 
وه باب المصراة وغيرها ؛ ص15 » روضة القضاة : كتاب البيوع » ( "8/١‏ ) » المسألة ( 7١11١‏ ) » بدائع 
الصنائع ( فصل : وأما حكم البيع ؛ ( ه/787 - ١88‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و باب خيار - 


]ب 


الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما كا سس سس ف /" / ع ١‏ 


4 - قلنا : هناك العيب بأحدهنا غيب بالآحر" اقلى ون 200 الغيين رده ريت 
التفريق والعيب الموجود » والرد بعيب لم يكن في يد البائع لا يجوز . 

1114 - فإن قيل : إذا رد أحد 3 العبدين أضر بالبائع ؛ لأن الإنسان قد يبيع ©» 
الاثنين رغبة منه في بيع أحدهما » وهذا لمعنى موجود فيه قبل القبض وبعده 7 

» قلنا : قد ينقص بالعيب فيما رغب البائع في بيعه وفيما لم يرغب فيه‎ - ١١ 


والحكم عندكم سواء . 
5 - ولأنه إذا رد عليه بقيمته فقد سلم له غرضه من زيادة قيمة الآخر . 
117 - ولأن هذا الفساد إذا أثبتنا الرد © بغير سبب » / فأما إذا أثبتنا ©» الرد 
بسبب يقتضي الرد من أحدهما ويحفظه لم يمنع من ذلك , كما لو 9© هلك أحدهما 
فوجد بالاخر عيبا . 


العيب 6 ( 8/5" - 84" ) » البناية مع الهداية 8 باب خيار العيب 6 ( 11/7/19 - 11/5 ) » مجمع الأنهر 
١‏ فصل في خخيار العيب 6 ( 44/7 ) ء رد امحتار مع الدر انختار و باب خيار العيب 6 ( 91/4 ) . راجع المسألة 
في : مختصر البويطي ورقة ( ٠89‏ أ) » المهذب مع المجموع ( 17١/١1‏ » 1177 ) وما بعدها » حلية العلماء ) 
( 4/4؟45-1؟ )ء فتح العزيز بذيل المجموع (141/8؟47-9؟ ) وما بعدها » نهاية المحتاج ( 57/4 ) » 
بداية امجتهد « الباب الأول في أحكام العيوب » » الفصل الثالث 6 ( 191/١‏ ) » المسائل الفقهية 9 كتاب 
البيو » ( ١/لا#"م‏ .808" ) ء المسألة ( ١؟‏ ) ء المغني ( ١7/1//4‏ ) » الكافي لابن قدامة ( 81/9 ) ع 
الإنصاف « باب الخيار في البيع » ( 1970/4 ) . 

)١(‏ في ( م (١)‏ ع ) : [ رده ] » مكان : [ رد ] » ولفظ : [ عيب ] ساقط منهما » والإشارة في هناك 
للمسألة الأولى الخاصة بما إذا اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبًا فإن له ردهما أو [مساكهما » 
وليس له أن يرد المعيب وحده بحصته من الثمن طبقا للرأي الذي ينتصر له المؤلف ويستدل عليه . 

(؟) في ( م ) : [ أحدهماع » مكان : [ أحد ] . 

(9) في (م):[يبع ]. 

(4) في ( م ) » ( ع ) : [ إذا رد عليه بقيمة أثبت الرد ] » مكان : [ إذا أثبتنا الرد ] . 

(5) في (ع):[ثت ]. (5) لفظ : زلوع ساقط من رم )2( ع). 


و لال سي )بإب ب ب )بي صل سي سجس كتاب البيوع 


||| مسالة 


مكم من اشترى عبدًا فقتله أو طعامًا فأكله 
ثم اطلع على عيب فيهما 


4 - قال أصحابنا : إذا اشترى عبدًا (2 فقتله » أو طعاما فأكله » ثم اطلع على 
عيب » لم يرجع بأرشه . 

64 - وقال أبو يوسف » ومحمد : يرجع في الأكل » ولا يرجع في الققل 29 . 

- وقال الشافعي : يرجع فيهما 9 . 

0 - لنا : أنه بيع تم نقل الملك فيه بفعل مضمون من جميع الأحوال ؛ فلم 
يكن له الرجوع بأرش العيب . أصله : إذا وهبه وإذا أمسكه وقال : لا أرده إذا عتق ؛ 
لأن العتق ليس بفعل مضمون في جميع الأحوال ؛ ألا ترى : أنه لا يضمن حال 
الاعتبار» ولا يضمن المريضٌ إذا أَعْتَقَ في مرض موته . 

- ولو وكل رجل رجلا بأن يدق أمة حاملا تأعتقها عتق حملها . 

- ولا يازم الوكيل قيمة إذا قطع الثوب ؛ لأن ذلك لا يمنع نقل الملك فيه . 

4 - ولا يلزم إذا صبغه ؛ لأن نقل الملك ممكن » وإما المانع اتصاله بالزيادة . 

6 - فإن قيل : المعنى فيما قستم عليه : أنه إياس من الرد فلذلك لم يرجع 
بالأرش . 

5 - قلنا : يبطل إذا حدث به عيب يرجى زواله » فإن المشتري يرجع 


. في ( ص ) : 1 عيئا ] » مكان : [ عبدًا ] . على معنى معيبًا ولا تأويل فيما أثبتناه فهو الأولى‎ )١( 
: إن ما ذكره المصنف عن الأصحاب في القتل من عدم الرجوع بالأرش فهو ظاهر الرواية . راجع‎ )١( 
2) 785 ١ "81/١ ( باب المصراة وغيرها ) ص١٠ » روضة القضاة و كتاب البيرع ؛‎ ١ مسختصر الطحاوي‎ 
بدائع الصنائع , الفصل السابق ( ه/180 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله‎ » ) ٠١17 » 191/4 ( المسألة‎ 
العناية » الباب السابق ( 708/1-19/0/7 ) » البناية مع الهداية ( 91/1 1559-1 ) » مجمع الأنهر ( ؟/40 ع‎ 
. ) 88-/85/4 ( الدر الختار مع رد الحتار‎ » ) ؛١‎ 

(؟) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( 181/11 14 ) » حلية العلماء ( 73/4 ) , فتح العزيز 
مع الوجيز بذيل امجموع ( 741/8 47 ) » المقدمات الممهدات و كتاب العيوب » ( 111/7 ) » امغني 
18١/4‏ )ء الكافي لابن قدامة ١‏ 9/كى 2 /لى ) . 


حكم من اشترى عبدًا فقتله أو طعامًا فأكله ثم اطلع على عيب فيهما سسب و/ هل ؟ 


بالأرش» وإن كان يجوز أن يزول العيب فيمكن الرد . 

11 - ولأنه زال ملكه عن المبيع إزالة لم يترك له أثر » فلم يكن له الرجوع 
بالأرش » كما لو وهب وسلم . 

وو - ولا يلزم إذا عتى 27 ؛ لأنه بقي للملك أثر » وهو الولاء . 

و - ولأن الملك 29 مقصود تعذر بالرد ؛ فمنع الرجوع بالأرش » كالبيع . 

.مو( - ولا يلزم العتق ؛ لأنه إتلاف وليس بانتفاع . 

ومو وو - احتجوا : بأئه عيب علمه بعد الإياس من الرد » فوجب أن يرجع بأرش 
العيب » كما إذا مات في يده . 

ومو ١١‏ - قلنا : المعنى فيه أن الرد تعذر من طريق الحكم ؛ فصار كحديث العيب » 
وليس كذلك القتل ؛ لأن الرد فيه © تعذر بفعل مضمون . قالوا : تبطل عاتنا الأصل بما 
لو باع ولم يسلم 9 » فقد منع الرد من طريق الحكم ؛ لأنه لم يوجد بفعل مضمون . 

سمو ١١‏ - قلنا : إذا باع وجب التسليم فوجوده كوجوده وهو فعل مضمون . 

,»و ١١‏ - قالوا : القتل إتلاف ملك ؛ فلا يمنع الرجوع بأرش العيب » كالعتق . 

ومو وؤ - قلنا : العتق إزالة الملك مع بقاء أثره [ وهو الولاء فصار بقاء أثره ] ") 
كبقاء الملك 20 يرجع بالأرش إذا تعذر الرد » والقتل إزالة الملك من غير أثر . 

+مو (١‏ - ولأن العتق فعل لا يوجب الضمان [ في جميع الأحوال على ما بينا » 
والقتل يوجب الضمان ] © بكل حال . 

بمو وو - قالوا : لو © اشترى جارية بكرا فافتضها 9» رجع بأرش العيب » وما 


إل4 لفظ : [ وسلم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) » (ع ) : [ أعتق ] » 


مكان : [ عتق ] . 

1 في (م ) : [ الملك ] » مكان : [ للملك ] وفي ( ص ) : [ الولادة ] » مكان : [ الولاء] » وفي (م) ‏ (6) . 
[الأكل ] » مكان : [ الملك ] . () في (م ) ء (ع ) : [ الوديعة ] . 

() في (م)٠(ع):[‏ ولو نسلم ] . (ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) ٠‏ 


(1) لفظ : [ الملك ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 

(0) في (م) : لا يوجب ]ء مكان : [ يوجب ] ء وما بين المعكوفتين ساقط من (ع ) ٠‏ 
(4) لفظ : [ لوح ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(9) في ( م ) : [ فاقتصها ] » وفي غيرها : فأقبضها ء والعنى المقصود هو الذي أتناه . 


وا ببسب يسيس سي سس كتاب البيوع 


أتلف جزءا منها ؛ فإذا أتلن جميعها أولى . 

4 - قلنا : إتلاف الجميع أعظم من إتلاف الجزء إذا كان المعنى المانع 
موجودًا(© في جزء ثم لم يؤثر» فإذا وجد في الجملة أولى » بل ولو قتل 9 بالعكس من 
ذلك كان أشيه . 

- على أنه في الافتضاض لم يتعذر نقل الملك » وإنما لا يرد الحق 20 البائع » 
والقتل منع الرد بفعل مضمون . 


## # 


. في (ع)١(ع):[1 موجودع بالرقع‎ )١( 
. ] ني (م) ١(ع):1 قيلع ؛ مكان : [ ولو قتل‎ )5( 
)في (م)٠(ع):[ بحقع].‎ 


ما يفسخ به العقد إذا وجد بالمبيع عيبًا يعد القبض لسلبلبلس-نببيببسسس //0 2/7 ؟ 
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ما يفسخ به العقد إذا وجد بالمبيع عيبا بعد القبض 


- قال أصحابنا : إذا وجد بالمبيع عيبًا بعد القبض » لم ينفسخ العقد إلا 
بالتراضي » أو بحكم الحاكم (© . 

9 - وقال الشافعي : ينفسخ بقول المشتري ("© . 

5 - لننا : أن 29 ملك المشتري فيه . تم » فلم ينفسخ العقد بقوله » كالإقالة . 

١١44‏ - ولأنه سبب ينتقل به المبيع 9) [ إلى ملك البائع » فلم يملكه المشتري بعد 
القبض » كالإقالة ... ] © . 

4 - وفي مسألة القبول مستحق عليه . 

ه14 - قلنا : القبول قد يجب عليه ولا ينتقل الملك إليه إلا برضاه » ألا ترى : أن 
المضطر إلى طعام غيره إن أبدله مالكه وجب عليه قبوله » ثم لا يملكه بقول المالك إلا أن 


يرضى به . 
4 - ولأن الإنسان ينقل الشيء من ملكه إلى ملك غيره برضاه إلا أن يكون له 
عليه حق . 


41 - ولا يلزم الرد قبل القبض في خيار العيب » وكذا في الرد بخيار الشرط 
والرؤية ؛ لأن من خميار الشرط أن يملك المشتري عند تمام الصفقة وينتقل الملك إلى البائع 


من طريق الحكم . 


)١(‏ وقبل القبض فلا خلاف بين العلماء في أن العقد ينفسخ بقول المشتري من غير -حاجة إلى القضاء أو 
التراضي . راجع المسألة في : بدائع الصنائع ؛ الفصل السابق ( 181/0 ) . 

(؟) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( ١70/11‏ 11 )» حلية العلماء ( 7//4؟ ) » فتح العزيز بذيل 
المجموع 147/8 ) » المقدمات الممهدات ١‏ كتاب العيوب 6 ( 114/1 ) ؛ شرح الزرقاني ( 1815/0 ) » المغني 
و 4ا)ء الكافي لابن قدامة ( 85/١‏ ) . 

(5) في (م)٠(ع):[أنه].‏ 

(4) في (م ) » ( ع ) : [ ينقل بالمبيع ] » مكان : [ ينتقل به المبيع ] . 

(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ع ) » وكذلك من صلب ( ص ) واستدركه الناسيخ في الهامش » وزاد 
عليه قوله : ولأنه و سبب ينتقل بالمبيع ) والعبارة مكررة ومذكورة في صدر الجملة وبآخرها خطأ فحذفناها . 


4 - احتجوا : بأنه رد بعيب فلم يفتقر إلى رضا البائ » كما لو كان قبل 
القبض . 

4 - قلنا : بل القبض لم يتم بالصفقة » فالمشتري بمنع من التزام تمامها » وهذا 
لا يقف على التراضي » كالرد في خيار الشرط » وفي مسألتنا : الصفقة تمت ويريد 
إبطالها بالرد » كالإقالة . 


# #ا# 


ما حكم البيع فيما إذا اشترى مأكولًا في قشره.. سبب-س--ت- 0540/8/8 
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ما حكم البيع فيما إذا اشتر: ى مأكولا ف قشره 
فكسره فوجده معيبا لا ينتفع بما في داخله 


6 - قال أصحابنا : إذا اشتر: ى مأكولا في قشره » كالبطيخ والرمان والجوز 
فكسره فوجده معيبًا » فإن كان ما في داخله لا ينتفع به » فالبيع باطل . وإن كان ينتفع 
به إلا أنه معيب » لم يملك رده بعد الكسر 29 » ويرجع بنقصان العيب 27 . 

9 - وقال الشافعي : إذا كان الكسر مقدارًا لا يعلم العيب (© إلا به - وهو أول 
الكسر - ء ففيه قولان » أحدهما : لا يرده ويرجع بالأرش » وهو اختيار المزني . 

6 - قالوا : والصحيح أن له الرد . 

مهو (١‏ - فإذا قالوا : إن له الرد © ففيه قولان » أحدهما : أنه يرد معه أرش 
الكسرة والأير : لا يرد 

4 - وأما إذا كان الكسر يمكن الوقوف على العيب بأقل منه » فمنهم من 
قال : فيه قولان » والمذهب أن الرد لا يغبت » والقول الآخر : ليس بشيء © . 

ه98١‏ - لنا : أنه جنى على المبيع ؛ فصار كقطع الثوب . 

ولأن الكسر لو كان بفعل أجنبي منع الرد » فإذا كان بفعل المشتري منع الرد كسائر 


(1) لفظ : [ بعد ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) ) 
( ع ) : [ بالكسر ] » بزيادة الباء . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع : فصل ١‏ وأما حكم البيع » ( 184/0 ) ٠‏ قتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية » ( / 8/4/9" ) » البناية مع الهداية ( 161-185/17 ) » ؛ مجمع الأنهر ( 41/1 ؛ 
4 )ء الدر الختار في رد المختار ( 88/5 2 835 ) ٠.‏ 

(17) لفظ : [ العيب ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في ( م ) : [ فإن ] » مكان : [ فإذا ] » وقوله : [ فإذا قالوا إن له الرد ] ساقط من ( ع ) 
(5) راجع تفصيل المسألة في : الأم و باب ما اشترى مما يكون مأكوله داخله ؛ ( 15/17 » 81 ) ؛ مختصر المزني 
( باب الرد بالعيب » ص "1م المهذب مع المجموع ( 710/17 ) وما بعدها » حلية العلماء ( 5714-1719/4) ) 
فتح العزيز مع الوجيز بذيل المجموع ( 54/8" ) » وما بعدهاء المدونة ( 1715/1 ) ؛ الكافي لابن عبد البر و باب 
البراءة من العيوب © ( ١/9‏ )ء شرح الزرقاني ( 2111/0 1737 ) . 


م/م" كتاب البيوع 
اعوج 

6 - ولأنه فسخ بخيار فلا يملكه المشتري مع حدوث عيب في يده » كخيار 
الشرط . 


/ا6؟ ١١‏ - احتجوا : بأنه فعل لا يمكن الوقوف على عيب البيع إلا به » فوجب أن 
لا يمنع من رده » أصله : إذا قلب الصبرة . 

4 - قلنا : المعنى فيه : أن الطعام لا ينتقص بتقليبه » وليس كذلك الكسر في 
مسألتنا » [ لأن البيع يدخله نقص به فمنع الرد . 

8 - قالوا : لا يخلو الكسر لاستعلام حال المبيع ] (© ؛ فصار كحلب المصراة . 

- قلنا : الأصل (© غير مسلم ؛ لأن عندنا الحلب يمنع الرد كعيب 
التصرية » وكغيره من العيوب . 

6١‏ - قالوا : إذا كان هذا العيب لا يعلم إلا بالكسر ء فلو لم يرد بعد الكسرء 
لم يمكن رد هذا النوع بالعيب أبدّا . 

5 - قلنا : يمكن أن الجوز يعلم أنه فارغ لخفته » والرمان 29 مستدل على 
فساده بظاهره . 

ولأن الرد بالعيب أصل ثابت بامبيع 29 من الرد بعد حدوث العيب ©© . 

. فإذا قال مخالفنا : إسقاط الرد يؤدي إلى أن لا يرد هذا النوع بالعيب‎ - ١958 

4 - قلنا له : فإثبات الرد يؤدي إلى ترك الأصل الآخر » وهو إثبات الرد مع 
حدوث العيب » فلم وجب اعتبار © أحد الأصلين دون الأصل الآخر . 

على أنا لا نسقط حق المشتري ؛ لأنا ننقل © الخيار إلى الأرش فيوفيه حقه ولا 
يسقط حق البائع . 


# ا 


. ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(5) في (م ) :1 الأصل ] . 

(؟) في ( م ) : 1 الزوج ] ء مكان : [ الجوزع » و 1 الزمان ع مكان : [ الرمان ع . 

(4) في ( م ) ٠»‏ (ع ) :[ بلمنع ] وهي غير واضحة في ( ص ) »ء لعل الصواب ما أثبتناه . 
(5) في ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ العيب ] . (5) في ( م ) » ( ع ) : [ اعتباره ] . 
(9") في (م) : [ينقل ] . 


بيع العبد بعد جنايته 


||| مسالة 


"11 


95 - قال أصحابنا : إذا جنى العبد جنايةٌ عمدًا أو خطأ فباعه مولاه ؛ فبيعه 
جائر 20 . 

- وللشافعي : فيه قولان » أحدهما : يجوز البيع » والآخر : لا يجوز . 

اا - واختلف أصحابه في موضع القولين » فمنهم من قال : القولان في جناية 
الخطأ . فآما العمد فيجوز قولا واحدًا . ومنهم من قال : [ القولان فيما يوجب 
القود 29» فأما الخطأ فلا يجوز قولًا واحدًا . ومنهم من قال ] : فيهما قولان © . 

4 - أما جناية العمد : فلن وجود العقوبة لا يمنع البيع » كالحد . 

ولانه معنى يستحق به القتل » كالردة . 

لل - فإذا ثبت هذا » قلنا : أحد نوعي الجناية » فلا يمنع البيع » كالعمد . 

- ولأنه حق لو تعلق برقبة الأمة لم يسر إلى الولد فلم يمنع جواز البيع » 
أصله : إذا قال : إذا مت فبيعوا هذا العبد وادفعوا ثمنه إلى فلان . 

٠١‏ - ولأنها رقبة يجوز بيعها قبل الجناية » فجاز يبعها مع تعلق الجناية » كما لو 
بيعت في اجناية . 


: احتجوا : بأنه 9©) تعلق برقبته حق لآدمى ؛ فلا يجوز بغير إذنه أصله‎ - ١1 


» باب المصراة وغيرها ) ص١8 » روضة القضاة « كتاب الببوع‎ ١ راجع المسألة في : مختصر الطحاوي‎ )١( 
. ) 5١19 ( )ء المسألة‎ "ة.١لاؤ‎ 

(؟) القود » بالتحريك : القصاص » يقال : أقاد الأمير القاتل بالقتيل » قتله به قودًا . راجع المسألة في : المغرب 
القاف مع الواو » ص90" » المصباح المثير ١‏ القاف مع الواو وما يثلئهما » ( 4517/5 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وقوله : 
[ فبهما قولان ] » يعني : أن القولين المذكورين في الخطأ والعمد . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الزني » 
الباب السابق ص81 » المهذب مع المجموع ( 48-4" ), حلية العلماء ( 778/4 ) . راجع المسألة 
في : شرح الزرقاني وبهامشه حاشية البناني ( ٠١/0‏ ) » الإفصاح « باب بيع المصراة ؛ ( "4/1١‏ ) »ء المغني 
(؛/لا14اء 188 )ء الإنصاف «١‏ كتاب البيع » ( 5/54لا؟ ) . 

(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أنه ع ء بدون الباء . 


١١‏ سسسب سس سس كت أب البيوع 


العبد المرهون . 
/1191 - قلنا : ييطل بالعبد الموصي برقبته . والعبد المبيع بشرط الخيار تعلق برقبته 
حق المشتري وهو القبول فيجوز يبعه . 

١91/4‏ - فإن قيل : ذلك الحق غير 

١1‏ - 3 ل 
اخترت ا د 

5 - ولأن بيع الرهن إسقاط حق المرتهن لا إلى عوض » بدلالة : أن الدين 
عوض »ء وليس كذلك حق الجناية ؛ لأنه إذا باع العبد نقل الحق إلى عوض هو أوثق ؛ ألا 

ى : أن الحق كان يسقط بتلف العبد » والآن لا يسقط 29 بتلفه ؟ 

: قالوا : تعلق أرش الجناية برقبة العبد أقوى من تعلق الرهن بها » بدليل‎ - ١١910 
أن العبد المرهون إذا جنى قدمت الجناية على حق المرتهن » فإن كان هذا أقوى من الرهن‎ 
. ثم ثبت أن بيع الرهن باطل » كذلك الجاني‎ 

1510-ظلنا + لسنا تقدم 7© حق الججاية .يل تقول للمرتهق + إذا شعت قاد 9) 
الجناية وحقنك باق » وإن شكت فادفعه بالجناية [ وحقك يسقط » فثبت أحد الأمرين 
باختياره » ولا يجبر بأداء الجناية ع © ؛ فدل أن حق المرتهن أقوى . 

5 - ولأن الرهن عندنا مضمون بجنايته في ضمان المرتهن » فلذلك خوطب 
يحكمها , ل عا م د اا اب ا 
[ أقوى من حق الملك » وهذا موضع لا شبهة فيه ؛ لأن حق الملك لا يزول عن الرقبة | 
باحتيار المالك 3 وحق الجناية عنها يسقط بخيره 04 وصار ولي الجناية ع (0) إذا دفع 0 
الأرش » فكيف يكون حق الجناية أقوى من الملك ؟ . 


. في ( ص ) : [ بفعله ع » مكان : [ بقرله ع‎ )١( 
. في (م) ٠(ع) :[ والإذن يسقط ع ء مكان : [ والآن يسقط ع‎ )5( 
. في ( م ) : [ تقدم ] بالتاء‎ )5( 
» في (م ) : 1 من ] وفي ( ع ) : [ فإن ] » مكان : [ إن ع » وفي (م ) : [ فادي ع مكان : [ فأدع‎ )5( 
وهو خخطأ‎ 
في ( ص) : [ بادان ]). » مكان : [ باداء ] وما بين المعكوفتين ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب‎ )5( 
. ) (ص) واستدركه الناسخ في الهامش . (5) ما بين المعكرفتين ساقط من ( م ) . ( ع‎ 


حكم بيع العبد القاتل أو المرتد ام ١‏ 
||| مسائة : 
- قال أبو حنيفة : إذا باع العبد القاتل أو المرتد فقتل في يد المشتري » رجع 
بجميع الثمن . 


/1 4١ 


وإن باع عبدًا سارقًا فقطع ؛ كان للمشتري رده وأخذ جميع الثمن . 

١‏ - وقال أبو يوسف » ومحمد : يرجع المشتري بفضل ما بين عبد قد وجب 
عليه القصاص إلى عبد سليم © . 

م5١١‏ - والظاهر 9© : أن مذهب الشافعى مثل مذهب أبى حنيفة » ومن أصحابه 


من قال مثل قولهما / ©" . 
8 - لنا : أن العبد استحق انتزاعه من يد المشتري بسبب كان في يد البائع » 
فأشبه الاستحقاق . 


4 - ولأنه ©) : أوجنت ؤوال ملكة العبد بسبب سابقٌ بالعبد » فكان 
معنى او و عن ب سابق بالعٍ 

له الرجوع بالثمن » كما لو 29 فسخ الحاكم العقد بوجوب القصاص . 
6 - ولأن يد المشتري أزيلت © عن المبيع بسبب كان في يد البائع يصح 


)١(‏ راجع المسألة في : روضة القضاة و كتاب البيوع 6 ( 840/١‏ ) » المسألة ( ؟١١٠‏ ) » فتح القدير 
مع الهداية » وبذيله العناية ( 8917/5 » 513 ) » البناية مع الهداية ( /180-11/8/1 ) » مجمع الأنهر 
(؟ل/ه: )ء الدر الختار مع رد اغتار ( 55/4 ) . 

(؟) في رم)ء رع ) : [ فالظاهرع . 

("؟) قال الشافعي في الأم  :‏ الرجل يبيع الرجل العبد قد حل دمه عتده بردة أو قتل عمد أو حل قطع يده عنده 
في سرقة » فيقتل فينفسخ البيع ويرجع بما أذ منه » أو يقطع فله الخيار في فسخ البيع أو [مساكه ؛ لأن العيوب 
في الأبدان مخالفة نقص العدد ؛ راجع المسألة في : الأم و باب الثنايا » ( "70/1 » 5١‏ ) » المهذب مع المجموع 
417ل موس «هط)ء حلية العلماء ( 85/1" 11"1 ع 11/4 58٠‏ )ء فتح العزيز ( 71"1/8» 
ا ) » نهاية امحتاج ١‏ فصل في خيار النقيصة 6 ( 1١4/4‏ ) وما بعدها . وقال أحمد وأصحابه : مثل قول 
الصاحبين . راجع المسألة في : المغني ( 183/4 ) » الإنصاف «٠‏ باب الخيار في البيع » ( 455/5 ) . 
(4) في ( م (١)‏ ع) :[ لأنه ع بدون العطف . 

(5) في ( ع ) : [ فكما ع » مكان : [ كما ] ولفظ : [ لو ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ارتدت ‏ » مكان : [ أزيلت ] . 


كتاب البيوع 


11 


الإيصاء بها » فصار (© كإقامة البينة على ملكه . 

94 - احتجوا : بأن وجوب القتل عيب وأتبعه عيب آخر 9» حدث في يد 
المشتري » فصار كمن اشترى جارية حاملا فولدت في يد المشتري وماتتٌ من الولادة » 
وكما لو كان العين حريضًا فنات يمن ذلك المرضن :وكيا لو واححانتت الآمة مؤوليجة 
فأقبضها الزوج » وكما لو ] كان العبد زانا فجلد فمات © . 

0م؟ ١‏ - والجواب : أن القتل عيب آخر حادث ؛ لأنه © لما حصل بسبب كان 
في يد البائع موجبًا به صار كأن البائع رده إلى يده » وفسخ قَِضٌ المشتري . 

4 - فأما الموت من المرض فليس بموجب به » وكذلك الولادة » وإزالة البكارة 
لم يوجبها البائع على ما قدمناه . 

فأما الجلد فالذي أوجبه © الزنا ضرب لا يؤدي إلى الإتلاف » بدلالة : أنه لا يضربه 
فى الحر الشديد » ولا البرد الشديد . فإذا حصل التلف فى يد المشتري وذلك غير 
اد 0 ْ 


د عد عد 


. ) لفظ : [ فصار] ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) في (م (١)‏ ع) : [ واتباعه عيبا ] » ولفظ : [ آخر ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) في ( م (١)‏ ع ) : [ حادثًا ] » ولفظ : [ لأنه ] ساقط منهما . 

(05) في ( م (١)‏ ع):[ أوجب ] » بدون الهاء . 

(5) في (ع ) : [ البيع ] » مكان : [ العيب ] . 


ملك العبد للأموال 


||| مسائة : 


ملك العبد للأموال 


ه/وم؛ ؟ 


8 - قال أصحابنا : العبد لا يملك الأموال وإن مَلّكه مولاه © , 

- وقال الشافعي في القديم : يملك إذا ملّكه السيد » ولا يملك من غير 
تمليكه 9 . 

. 29 وزاد مالك 29 كيرت على ذلك » فقال : يملك وإن لم يملّكه‎ - 114١ 

5 - والخلاف يظهر في أنه لا يملك الوطء بملك اليمين عندنا » وعندهم يملك . 

وإن كان في يده مال فزكاته على مولاه عندنا » وعندهم لا زكاة فيه . 

ل - لنا : قوله تعالى «( صَرَيَ لَكُم تَتَلَا يَنْ أشي هل لَكْم ين مَا ملكت 

١15‏ - فنفى سبحانه عن نفسه الشركاء وضرب لذلك مثلا » وهو أن عبيدنا لا 
يشركوننا 29 في الملك » فلو كان العبد يجوز أن يملك لم يصح التمثيل . 


(1) راجع المسلة القرآن في : أحكام القرآن للجصاص في 9 سورة النحل » » 3 باب السكر » ( 817/8 185-1) غ2 
روضة القضاة و كتاب البيرع ؛ ( 880/١‏ » 381 )ء المسألة ( .)7١78‏ 

)١(‏ وقال الشافعي في الجديد : مثل قول الحنفية » العبد لا يملك ولو بتمليك سيده » وهو الأظهر » كما في 
المنهاج . راجع المسألة في : مختصر المزني باب ١‏ الرد بالعيب » ص81 » فتح العزيز مع الوجيز ١‏ كتاب 
الببرع ) ء ١‏ في مداينة العبيد ؛ » بذيل المجموع ( ١48-١47 » ١41/5‏ )ء نهاية امحتاج ‏ باب في معاملة 
الرقيق » ( ١81/4‏ ). 

(1) في ( ص )ء (م) : [ ملك ] ء مكان : [ مالك ] . 

(4) قال ابن الرشيد في المقدمات : ١‏ فالعبد يملك على مذهب مالك ما ملكه سيده أو ملكه غيره » ما لم ينتزعه 
منه سيده 6 . راجع المسألة في : المنتقى في 9 ما جاء في مال المملوك ؛ ( 159/4 » 1١‏ ) » المقدمات الممهدات 
و كتاب المأذون له في التجارة » ( 760/1 ) » قوانين الأحكام الشرعية 9 الباب العاشر في المأذون له ومعاملة 
العبيد ؛ ص,/9 ١‏ . راجع المسألة في : المسائل الفقهية و كتاب البيوع 6 ( 47/١‏ 77) وما بعدها , المسألة ( 1١‏ ) » 
الإفصاح ١‏ باب بيع المصراة » ( "45/١‏ ) » الكافي لابن قدامة 9 باب العبد الأذون ؛ ( 188/١‏ ) . 
(5) سورة الروم : الآية 78 . 

(1) لفظ : [ أن ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) » (ع ) : 
[لاشركونا] » وفي ( ص ) : [ لا يشركونا ] » والصواب ما أثيتناه . 


كتاب الببوع 


١ هكم‎ 


> عير امس 


ويدل عليه : قوله تعالى : 3 صرب الله من نلا بدا ملك لا ينيرُ عل عَوْ 4 20 , 
ل » كقوله : اعطٍ رجلا كوقيًا . 

6 - فلا يخلو إما أن يكون نفي القدرة التي هي القوة أو القدرة التي هي 
الملك» ولا يجوز أن يكون نفي القوة » فلم ببق إلا أن يكون نفي لللك . 

5 - فإن قيل : فقد قال الل تعالى [ طط وسرت أله ] مكلا يجين دهم 
أنصتم لا ينيد عل تو # © ٠‏ ولم يدل ذلك على أن 1 الأبكم لا يقدر . 

91و١١‏ - قلنا : إما أراد المملوك الأبكم ؛ بدلالة : قوله [ تعالى ] «( وَهْرَ كَل عل 
موه 4 » ولم ] يذكر المولى 29 » فاقتضى الظاهر أن الأبكم لا يملك » وقام الدليل في 
أحد الموضعين بنفي © الآخر . 

4 - ولأنه سبب يملك به الأعيان فلا يملك به المملوك كالميراث » وعكسه 
النكاح . 

46 - ولأن اليراث أقوى في نقل الأملاك من العقد ؛ لأنه ينقل الملك بغير” 00 
تراض » ويملك به ما لا يملك بالعقد » وإذا لم يملك الأموال بأقوى السببين فلن لا يملك 
بأضعفهما أولى . ولأنه مملوك فلا يملك . 

- ولأن الحر لما ملك استباحة البضع بالأمر لم يملك غيره انتزاع ذلك الملك 
بدا » وكذلك العبد لما ملك الاستباحة بالنكاح لم يملك المولى استباحة ملكه » فلو ملك 
أن يستبيح بملك اليمين لم يملك المولى ملكه في الاستباحة © . 


عو تن كنا 


. سورة النحل : الآية ه/ا‎ )١( 

(؟) لفظ : [ تصلح ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
("1) الزيادة أثبتناها من المصحف ؛ لأنها ساقطة من جميع النسخ . سورة النحل : الآية 75 . 

(4) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . قوله : 
[ولم يذكر المولى ] » أي لم يذكر حد المولى » قال أبو بكر الجصاص بعد شرح المولى 6 : وأيضًا فإن المولى 
إذا أطلق يقتضي مولى الرق ومولى النعمة » ولا يصرف إلى ابن العم إلا بدلالة » في أحكام القرآن « باب 
السكر » ( "/لالا١‏ ) . (5) في (م)ء٠(ع):[ننفي].‏ 

(5) في ( ص ) : 1 ينقل ] » وفي ( ع ) : [ من غير ] » مكان : [ بغير ] . 
() قاعدة : « ملك أن يستبيح بملك اليمين لم يلك المولى ملكه في الاستباحة © . 


البيع بشرط البراءة من العيوب يلها 7س ب سبي 8ق /ث/ام ١:‏ 
||| مسلة 4 


البيع بشرط البراءة من العيوب 'حلها 


0 - قال أصحابنا : إذا باع بشرط البراءة من العيوب كلها » صح البيع 
والشرط » ولم يجز له الرد بعيب © . 

- وقال الشافعي : كلامًا اختلف أصحابه في معناه » فمنهم من قال : فيها 
ثلاثة أقوال : أحدها : أنه لا يرأ من © شيء من العيوب ظاهرًا أو باطنًا » علم به حال 
البيع أو لم يعلم » سماه للمبتاع أو لم يسم » وسواء كان المبيع حيوانًا أو غيره . 

والثاني : يبرأ بالشرط من جميع العيوب الظاهرة والباطنة » علم بها أو لم يعلم » في 
الحيوان وغيره . 

والثالث : يبرأ من العيب بباطن الحيوان إذا لم يعلمه البائع . 

مو ١3١.‏ - فأما إذا كان المبيع غير الحيوان » ففيها قولان : أحدهما : يبرأ بكل حال . 

والثاني : لا يبرأ من عيب بحال © . 

٠4‏ - ولا يجئ القول الثالث ؛ لأنه لا باطن لغير الحيوان إلا ويمكن التوصل إلى 
معرفة عينه والوقوف عليه . 

96 ومن أستعاية 00 مرو تقال فنها كول لخن أنه © ليرا إلاعن عيب 
واحد وهو عيب بباطن الحيوان لم يعلمه » ولا يبرأ من عيب سواه . 


(1) راجع المسألة في : اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى 3 باب الاختلاف في العيب ؛ ص58 ١‏ » وموطأ مالك 
برواية محمد ( باب بيع الغرر ) ص4!؟ » مختصر الطحاوي » ( باب المصراة وغيرها » ص١8‏ » روضة 
القضاة د كتاب البيوع » (  ) "8٠0/١‏ المسألة ( 150 ) » تحفة الفقهاء و باب خيار العيب » ( ٠١5/1‏ ) » 
بدائع الصنائع و كتاب البيوع ؛ ؛ فصل : 9 وأما شرائط الصحة » ( 177/5 117 ) » إيثار الإنصاف في آثار 
الخلاف « كتاب البيوع ٠‏ ء ص51" » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » الباب السابق ( ١81/177‏ ) وما 
بعدها » مجمع الأنهر ( 45/9 ) , رد الختار مع الدر التار ( 99/4 + ٠ ) 1٠١‏ 

(؟) لفظ : [ من ] ساقطة من (م) 6( ٠.)‏ 

(0) في (م ) ء ( ع ) : [ محال ] » مكان : [ بحال ] . 

(4) في ( م ) : [ أصحابنا ] » مكان : [ أصحابه ] . 

(0) في (م) ٠(ع)‏ :1 لأنه ]. 


سسسب ب سس سس تاي البيوع 

5 - وإذا شرط في العقد البراءة فهل يصح الشرط » أو هل 7© يفسد العقد ؟ 
اختلفوا فيه » فمن أصحابه من قال : يفسد العقد » ومنهم من قال : لا يفسد © . 

00 - لنا : قوله عليه [ الصلاة و] السلام : ١‏ البيعان بالخيار ما لم يتفرقا » © 
ظاهره أن لا خيار يغبت بعد التفرق . 

وقال [ عليه الصلاة والسلام ] : « المسلمون عند شروطهم ) © . 

ولأن كل جزء تعلق به البيع عند وجوده صح أن لا يثبت به الرد عند عدمه » أصله : 
العيوب المعلومة إذا وقف عليها . 

ولأن كل حكم جاز أن يتعلق بالعيوب المعلومة جاز أن يتعلق بالعيوب المجهولة 
أصله : الرد . 

ولأنه إسقاط حق ليس فيه معنى التمليك » فصح مع الجهالة » كالطلاق والعتق . 

8 - فإن قيل : المعنى في الطلاق : أنه يصح تعلقه بالصفة » وبالبراءة من 
المجهرل 27 فلا يصح أن يتعلق بالصفة . 

9 - قلنا : لا يمتنع أن يصح في المجهول ما لا يتعلق بالصفة » كالإقرار . 


- 


)١(‏ في (م))(ع):[وهل]. 

49 قال الشافعي في اختلاف العراقيين : ١‏ وإذا باع الرجل العبد أو شيمًا من احيوان بالبراءة من العيوب » فالذي 
نذهب إليه - واللّه أعلم - قضاء عفمان بن عفان : أنه يبرأ من كل عيب لم يعلمه » ولا ييرأ من عيب علمه ولم 
يسمه البائع ونقصه عليه ... ؛ . راجع : الأم و باب المصراة والرد بالعيب 6 9 /. ) ء مسختصر المزني ١‏ باب 
بيع البراءة د ص 24 » المهذب مع المجموع ( "505/١7‏ ) » حلية العلماء ( 780-1/81/4 ) فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل المجموع (17378/8-.1" ) , نهاية امحتاج و فصل في خيار النقيصة ) ( 5/4" ) » وما بعدها » 
للدرنة و كناب الندليس بالعيوب ؛ ‏ في و ما جاء في بيع البرلية 6 ( 171705/5 ) ع التفريع 3 باب بيع البراءة ) 
(176/1 )ء المنتقى في ١‏ ما جاء ذ في العهدة » ( 18٠١ » ١/5/4‏ )» الكافي لابن عبد البر 9 باب البراءة من 
العيوب 6 ( 1/11/7 2 1/11 ) » بدلية الجعهد « الباب الثاني في بيع البرلية » ( 2155/9 ٠ ٠‏ ) » المسائل 
الفقهية ( "44/١‏ ) » المغني ( 151/4 ٠‏ 198 ) ء الكافي لابن قدامة ( 317/9 » 54 ) . 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 7. ٠‏ ) ع وراجعه مع تفسيره في المحلى بالآثار و كتاب البيرع » ( /80/9؟ - 
54 )ء مسألة ( .)١41١1/‏ 

(4) ما بين المعكوفتين أثبتناه لمقتضى السياق . والحديث أخرجه البخاري في الصحيح » ١‏ كتاب الإجارة ؛ » 
« باب أجر السمسرة ؛ ( 5/5" ) » والدارقطني في السئن « كتاب البيرع » ( 98//ا؟ ) . 

(5) لفظ : [ امجهول ] ساقط من (م ) » 6(غ)» ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسيخ في الهامش مع لفظ 
يبدو : [ بعله ] أو [ لعله ع : ويصح أن تكون العبارة يإضافة اللفظ : [ وبالبراءة من علة مجهولة ] . 


البيع بشرط البراءة من العيوب الحلها 
- فإن قيل : حكم الطلاق والعتاق يفارق البراءة ؛ لأنه لو طلق إحدى 
امرأتيه » أو عتق 2١7‏ أحد عبديه : صح » ولو أبرأ أحد عبديه : لم يجز . 

١‏ - قلنا : وكذلك البراءة من المجهول يصح من أحد العيبين 9© ؛ لأنهم 
قالوا: أبرأه من عيب واحد » فوجد به عيبين وتعذر الرد يرجع بأرش أيهما 27 شاء . 

فعلى هذا لو قال : بعتك بشرط البراءة من أحد العيبين 9) إما الجنون أو السرقة ©» جاز . 

5 - فإن قبل : المعنى في الطلاق : أنه ببى على التغليب . 

نامل - قلنا : الإقرار لم يبن على التغليب » ومع ذلك يصح مع الجهل به . 

64 - ولانها جهالة لا تؤثر 29 في التسليم ولا تمنع صحة البيع » كجهالة مقدار 
الصبرة © , 

6 - فإن قيل : يبطل بمن باع صبرة » إلا قفيرًا منها . 

5 - قلنا : هذا غير مسلّم والبيع جائز» ولو سلمناه : لم تمنع 00 الجهالة البيع 
وإفا امتنع [ العقد ] ؛ لأنه عقد على مجازفة ومكايلة » والبيع [ يصح ] © على أحد 
الجهتين . 

. قالوا : بيبطل إذا باع بمثل ما باع فلان‎ - ٠6١07 

64 - قلنا : هذه الجهالة تؤثر 20 في التسليم ؛ لأنهما يختلفان 20) فيما باع به . 

68 - قالوا : يبطل إذا باع ما في كمه والمشتري لا يعلمه © . 

- ولأن البراءة من العيوب توجب جهالة صفة المعقود عليه » وذلك لا يمنع 
من جواز العقد » كجهالة قدر الصبرة . 

.]عقتعأ[:)ع(٠)م( في‎ )١( 

)١(‏ لفظ : [ المجهول ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
(م) ٠(ع‏ ) :1 عبدين ] » مكان : [ العيبين ] . 

(1) لفظ : [ بأرش ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي 
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(م)» ( ع ) : [ بأيهما ] » بزيادة الباء . (5) في ( م )2( ع) : [العبدين ] . 
(5) في (م (١)‏ ع) : [ وأما السرقة ] . (5) في (م) :1 لايفثر]. 

(1) في ( م ) » ( ع ) : [ مقدار الصبرة ولأنها جهالة ] بزيادة الجزء الأخير . 

(6) في (م) :[ لم ينع ]. (5) الزيادتان من ( م ) ٠‏ 2ع ). 
)٠١(‏ في (م):[يثر]. )١١(‏ في ( ص) : [ تختلفان ] . 


. زيادة فى النسخ عبارة : ( قلنا يجوز البيع ؛ وهى عبارة خارجة عن السياق فحذفناها‎ )١ 
زيادة في ا‎ )١1( 


وه ع ؟ ناسيب سسسب سسسب سس سس سس كتانب البيوع 


وهذا مبني على أصلنا : أن البراءة من الحفوق المجهولة جائزة (» ؛ بدلالة : ما روت 
أم سلمة أن رجلين اختصما إلى النبي مَكلْهِ في مواريث قد درست سّت » فقال لهما : 
«اقسما() وتوحيا اطق ولسيان كل والستمدكنا مايه 2 + والرارلة الدارسة لا 
تكون © | إلا مجهولة » ولو كان الحكم مختلدًا © لتين ذلك رسول الله يكت . 


0 


وروى ١‏ أن النبي يد بعث خالد بن الوليد إلى بني جذِكّة 29 » فاعتصموا 
بالسجود » فأسرع فيهم القتل » فقال عليه [ الصلاة وع السلام : اللّهم إني أبرأ إليك مما 
صن تعالد:» وبعث بعلي 117 مه امال ع 0 
فقال : خذوا هذا [ المال احتياطًا لرسول الله يك © ع مما [ يعلم ولا تعلمون ] 9© من 
رسول الله يك [ فبلغ ذلك النبي يلك ] » قشو به 900 . 


)١(‏ في جميع النسخ : [ جائز ] » والصواب ما أنبتناه . من قرله : [ البراءة ] إلى قوله : [ جائزة ] تقله 
التركماني بدون تصريف للارد على الشافعي » في الجوهر النقي بذيل البيهقي ( 7١9/0‏ ) . 

(1) في ( ص ) » (م) : [ أسقهما ] » ولفظ الع يي ل ل ل 
(1) في (م) 4 (ح) : [ منهما ] مكان : [ متكما] . والحديث أخرجه أحمد في المستد ( 171١/7‏ ) بلافظ : 9 جاء 
رجلان من الأنصار يختصمان إلى رسول اللَّه بك في مواريث بينهما قد درست ليس بينهما بينة » فقال رسول الله يك 
إنكم تعنتصمون إل وإفا أنا بشر ولعل بعضكم ألحن بحجته » أو قال : لحجته من بعض وساق الحديث حتى قال : 9 فقال 
رسول الله يك : ١‏ أما إذا قلتماء فاذهبا فاقتسما ‏ ثم توخيا الحق » ثم أستهما , ثم ليحلل كل واحد منكما صاحبه ) . 
(5) في ( ع ) : [ والموارث ع » وفي ( م ) : [ الدراسة لا يكون ع » مكان المثبت . 

(©) في ( ص ) : [ يختلف ] وفي ( م ) : [ مختلف ] . 

(1) في جميع النسخ : [ خزيمة ] والصواب ما أثيتناه من كتب الحديث . 

(0) في (م ١)‏ (ع):[ لعلى ] . 

(8) ميلغة الكلب وميلغه مسقاة تصنع من خخشب ؛ ليلغ فيها » وقد جاءت في النسخ أقرب إلى [ حتى صلعه ] 
والصواب ما أثبتناه » طبمًا لما جاء في سيرة أبن هشام ( 0/4  )‏ نشر مكتبة الكليات الأزهرية .191/8 » وما 
بين القوسين زائد ليس في أي من النسخ . وأثبتناه لاقنضاء السياق له » ولظهور سهو الناسخ عنه . 

)٠١ » 9(‏ ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . والحديث أخرجه البخاري في الصحيح ١‏ كتاب المغازى ) » 
١‏ باب بعث النبي مر خالد بن الوليد إلى بني جذية ؛ ( ٠ ١7/0‏ ) ونصه في البخاري ياسناده عن سالم عن 
أبيه قال : « بعث النبي يلم خالد بن الوليد إلى بني ججذِيمة فدعاهم إلى الإسلام » فلم يحسنوا أن يقولوا 
أسلمنا » فجعلوا يقولون : صبأنا صبأنا ء فجعل خالد يقتل منهم ويأسر » ودفع إلى كل رجل منا أسيره » حتى 
إذا كان يوم أمر خالد أن يقتل كل رجل منا أسيره » فقلت لا واللّه لا اقل أسيرى ولا يقتل رجل من أصحابي 
أسيره حتى قدمنا على النبي ِل فذكرناه فرفع النبي ِكل يده ققال : اللهم إني أبرأ إليك مما صنع شخالد 
مرتين ) » وأحمد في المسند ( ؟/. ١9١١ » ٠‏ ). والنسائي في امجتبى « كتاب آداب القضاة » » ١‏ باب الرد 
على الحاكم إذا قضى بغير الحق ) ( 77//8 ) . 


البيع بشرط البراءة من العيوب الحلها 


. فإن قيل : السجود ليس بإسلام » وإنما تبرع النبي مَك بما أعطى احتياطا‎ - "٠. 

١ 4‏ - قلنا : قوله : 3 اللّهم إني أبراً ليك مما صنع 20 خالد » » يدل على أن 
خالدًا قتل من لا يستحق القتل » والفداء لا يكون تبرعًا 9© . 

«؟.؟( - قالوا : إذا دفع | إليهم يبقى ذلك في ذممهم » فصار قصاصًا بما لهم ) 
ووقعت البراءة بذلك لا بالعقد . 

4 - قلنا : لا يجوز أن يحمل الأمر على أن عليًا عقد عقدًا فاسدًا لم يتعلق به 
حكم » ولم 99 يتكره البي ع وسرٌ به . 

ه؟. ١ل‏ - ولأن إجماع الأمة من النبي يِل إلى يومنا أن يتحلل الناس عند 
المعاملات » وإذا حضرهم الموت فلا ينكرون مقدار ما 9» يقع التحليل منه » فدل على 
جواز البراءة من المجهول . 

. ولأنه إسقاط حق ليس فيه معنى التملك ؛ فصح مع الجهالة » كالطلاق والعتاق‎ - 1١ 

١9.99‏ - ولأنها براءة من مجهول ؛ فصار كما لو علم أن © له عليه مائة » وليس 
له مائتين وجهل ما بينهما » فأبرأه من درهم إلى مائتين إذا ثبت هذا » فإذا تعاقدا بشرط 
البراءة فليس فيه أكثر من إسقاط حقه على عيوب مجهولة . 

4 - فإن قيل : حق الرد يثبت بعد العقد » فهذا إسقاط حق لم يجب . 

و ٠١.‏ - قلنا : فإذا أبرأه بعد العقد لم يصح عندكم » وهذا إسقاط حق عما وجب . 

.وى ١9‏ - وأما إذا شرط البراءة في العقد » فإن البراءة إنما تتم بالقبول الذي يصح به 
الإيجاب فتحصل 29 البراءة عند تمام القبول » فيكون براءة من حق ثابت . 

وم.8؟ - ولأن كل صفة جاز البراءة عن الحقوق عليها جاز الإبراء عن العيوب 
منها 9 » كالمعلومة . 

فدل على أن هذا الشرط لا يبطل العقد ‏ والدليل عليه : و أن عبد الله بن عمر هنا 
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. (ع) : [ صنع فعله ع ء بزيادة : [ فعله ] وهو خط‎ ٠) في (م‎ )١( 

(؟) في رم)٠(ع)‏ :1 شرعًا ]ء مكان : [ تبرعًا ] . 

(7)نفي (رم)ء(ع):[فلم]. (4) في ( ص) : [ مما ع مكان : [ ما ]. 
(ه) في (م)ء (ع) : [أنهع مكان : [ أن ] . 

(5) لفظ  :‏ بهم ساقط من (م)ء ( ع)ء وفيهما : [ فيحصل ] . 

(1) قاعدة : و كل صفة جازت البراءة عن الحقوق عليها جاز الإبراء عن العيوب منها ) . 


ه/ و١‏ كتاب الببوع 


باع من زيد بن ثابت عبدًا على أنه برئ من كل عيب » / فأراد زيد أن (© يرده 
بالعيب » فامتنع ابن عمر (2 من قبوله واختصما إلى عثمان » فقال (© لابن عمر : 
تحلف أنك ما علمت بالعيب فلم يحلف فقضى برده ) 29 » وهذا يدل على أن مذهب 
الثلاثة : أن الشرط لم يفسد العقد © . 

؟ - ولهذا قال الشافعي : والذي أذهب إليه في قضاء عثمان » أنه لو أبرأً 
نفسه من كل عيب لم يعلمه » لا يبرأ من عيب علمه ولم يسمه له 29 . ونقوا له تقليدًا 
ومتابعة في أن الببع © , بشرط البراءة من كل عيب بالمبيع ولو لم يكن معلوما لا يبطل 
البيع » كالعيب 0( المعلوم . 

م٠٠‏ - ولأنه أحد نوعي العيب © ؛ فجاز أن يفسخ العقد مع شرط نفيه من 
العقد » كالعيوب الظاهرة . 

4 - فإذا ثبت هذا قلنا : إنه شرط لا يبطل البيع » فيه منفعة أحد المتعاقدين ) 
فوجب أن يلزمه الوفاء به » كصفة 27 الأجل وشرط البراءة من العيوب المعلومة . 

وأما الدليل على جواز البراءة من العيوب يباطن الحيوان : فإجماع الصحابة ؛ لأن ابن عمر 
يا اعتقد صحة البراءة » وعثمان جوز البراءة من عيب لم يعلمه :22١(‏ ولا مخالف لهما . 


)١(‏ لفظ : ر أن ع ساقط من (م) » (ع). 

(1) قوله : [ اين عمر ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(؟) في (م)٠(ع):[وقال]‏ 

(4) هذا الحديث رواه مالك في الموطأ » « كتاب البيوع ؛  »‏ باب العيب في الرقيق » ( 511/9 ) » الحديث 
( 54 ) والبيهقي في الكبرى » » ١‏ باب بيع البراءة » ( 98/8" ) . 

(5) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(5) في (م) ٠‏ (ع) :1لا برى ] » مكان : [ لا يرأ ] » وفي جميع النسخ :يملا وبا أيه > 
والزيادتان من الأم ومختصر المزني » وزاد في الأم : 9 ونقصه عليه » وإثما ذهبنا إلى هذا تقليدًا » ون فيه معنى 
من المعاني يفارق فيه الحيوان ما سواه 6 » ونحوه في مختصر المزني » النص مضطرب ؛ إذ تقرأ هذه الفقرة على 
النحو التالي : ١‏ ولهذا قال الشافعي والذي أذهب إليه قضاء عثمان أنه برئ من كل عيب لم يعلمه لا ييرأ من 
عيب علمه فلم يسلم له ونقضيه تقليدًا أولا تباع بشرط البراءة من عيب بالمبيع فلم يبطل البيع كالعيب المعلوم »» 
وقد حاولنا أن نقترب من المعنى المقصود قدر الطاعة والوسع . 

(0) في (م)١(2ع)‏ :1 أو لا تباع ]. () في (م) :1 كلعب ] . 

(5) في (م ) :1 العنب ] . )٠١(‏ في (م)٠(ع):[لصفة].‏ 
)١١(‏ في (رع):[لايعلمه ]. 


]ب 


البيع بشرط البراءة من العيوب للها سس ب 441/8 7١‏ 

ه١١‏ - فإن قيل : زيد يخالف . 

7 قلنا : روى الطحاوي أنه كان يرى جوز البراءة من العيوب كلها‎ - 3٠66 
. فيجوز أن يكون ملك للرد 29 ؛ لأنه اعتقد مذهب عثمان‎ 

ا .؟اؤ - وقد للد ألزم أبو حنيفة ابن أ ليلى 9 ع فقال : أرأيت إن كان 
العيب 29 بذّكر العبد أو بفرج (2 الجارية » أيضع يد المشتري عليه حتى يراه » أولا يجد 
طريقا إلى الشراء 9 منه » وهذا لا يصح . 

- ولأنه حيوان معيب صح العقد عليه على وجه لا يثبت الرد ؛ أصله : 
الحيوان الذي عيبه 9 ظاهر . 

وإذا ثبت هذا في الحيوان » وهو مذهب الشافعي : قلنا : كل مبيع جازت البراءة من 
عيوبه مع العلم جازت مع الجهل ؛ أصله : الحيوان ©© . 

9 - ولان ما جاز استيفاؤه في البيع على حيوان جاز في البيع على غيره ) 
أضلهة الأجراء العلومة:. 

- قال الشافعى في اختلاف العراقيين : إذا باع عبدًا (2 أو شينًا من الحيوان 
بالبراءة » فالذي ذهب إليه قضاء عثمان [ بن عفان ع : أنه يبرأ كل عيب لم يعلمه 1" ع 


)١(‏ قال أبن التركماني : 9 روى الطحاوي في ( اختلاف العلماء ) يسنده عن زيد بن ثابت أنه كان يرى 
البراءة من كل عيب جائزة » . راجع رواية الطحاوي » بذيل الكبرى للبيهقي ( 758/0 2 7565 ) . 
)١(‏ في جميع النسخ : [ ملك للرد ] ؛ فلا يستقيم المعنى من غير تعديل السياق » لعل تصويبه يكون هكذا : 
[[فيجوز أن يكون هذا ردًا على مالك ] » كما أنه مرجع الضمير في : [ لأنه ] يوحي أنه راجع إلى مالك . 
() في (م ) : 1 قال ع » مكان : [ قد ع . 

(4) ورد في هامش ( ص ) : [ إلزام أبي حنيفة ابن أبي ليلى ] بخط بارز كعنوان . وابن أبي ليلى : هو محمد ابن عبد 
الرحمن بن أبي ليلى الأنصاري الكوفي مات في شهر رمضان » سنة ثمان وأربعين ومائة . تكرر ذكره في أماكن عديدة . 
(0) الزيادة من رم ) (٠‏ ع). (5) في ( ع ) : [ فرج ] بحذف الباء . 

(0) في (م ) » (ع ) : [ المشتري ] . بحثنا عن هذا النص في اختلاف أبي حنيفة وابن أبي ليلى » في 8 باب 
الاختلاف في العيب » فلم نجده في النسخة التي اعتمدنا عليها . 

(8) في (م ) » (ع ) وفي صلب ( ص ) : [ أصله ] » مكان : [ عيبه ] » وامثبت في هامش ( ص ) ؛ من 
نسخة أخرى . 

(5) قاعدة : « كل مبيع جازت البراءة من عيوبه مع العلم جازت مع الجهل ») . 

. لفظ : [ عبدًا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 
. ع ) : [ براء ] » مكان : [ يبرأ ] و [ لم يعلم ] بدون الهاء‎ (١) في ( م‎ )1١1( 


ولا يرأ من عيب علمه ولم يسمه له (© ويعتمد عليه تقليدًا » فإن الحيوان يُعترى 0) 
بالصحة والسقم وتحول طبائعه وإن صح (" في القياس » لولا ما وصفنا من [ افتراق الحيوان 
وغيره ] أن لا يبرأ من عيب [ كان به ] وإن سماه [ لاختلافه ] وأن يبرأ من كل عيب . 
40 - والأول أصح 4 فذكر أنه ترك القياس تقليدًا لعنمان » فلما ذكره » وهذا هو 
القول [ الذي ] ) يختص القياس والعدول عن مقتضاه » بدليل هو منكر الاستحسان © . 
5 - فتقول : وإن كان منكر المسمى : فلا معنى بالأسامي » و إن كان يمنع 
بالمعنى 29 : فقد قال بمعناه » ثم قلد معناه وترك القياس » وإلا قلد ابن عمر وأخحذ بالقياس . 
٠١48‏ - احتجوا : بما روى أبو هريرة » وابن عمر وي ( أن النبي عََِهٍ نهى عن بيع 
الغرر) © » وبيع البراءة بيع غرر ؛ لأنه لا يدري قدر العيب » والثمن يختلف باختلافه . 
4 - والجواب : أن الغرر ما كان يتقوم السلامة » وقد بينا ذلك فيما تقدم 
فالتسليم ممكن مع شرط البراءة » فلم نسلم أن ذلك غرر . 
4 - قالوا : روى عقبة بن عامر عن النبي يَقهِ أنه قال : 9 المسلم أخو المسلم » 
لا يحل لمسلم باع من أخيه بيعًا - فعلم فيه عييًا - وفيه عيب إلا بينه له ) 9 . 
045 -3ة قلنا : إنما منع النبي عَكَِمٍ التدليس على المشتري » ومتى باعه على أنه بريء 
من الفروح » والكر ؛ والبياض فقد بين ما علمه من الغرر » فلا يدخل تحت النهي . 
417 - قالوا : خيار فسخ ثبت يإطلاق العقد ؛ فوجب أن لا يسقط الشرط » 
كخيار الرؤية . 


. في الأم : 9 ولم يسمه البائع ) وفي مختصر المزني : ولدهع مكان : : 9 البائع ) » وقد أشرنا فيما سبق إلى مصدره‎ )١( 
. (؟) في ح جميع النسخ : [ يعتدي ] وفي مختصر المزني : [ لا يفتدى ]ء وامثبت من الأم‎ 

(؟) لفظ : [ تحول ] ساقط من وم ) » (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وفي (م ) » 
(ع)2 : [ تابعه ] » وفي ( ص ) : [ بايعه ] » مكان : [ طبائعه ] وفي جميع النسخ : [ والأصح ع » المثبت من الأم . 
(4) الزيادات أثبتناها ليصح المعنى ؛ وييدو أن المؤلف تصرف في النص واختصره حتى صعب فهمه . راجع 
امرض اكاي اا ور ارو روطان قن لامي + 

(5) الزيادة من ( م ) » (ع ) . 

[(9© شرن احا امسر مقط ا ا والذي قال عنه إنه القول بالتشهي . 
(0) في ( م ) » (ع ) : [ من المعنى ] » مكان : [ بالمعنى ع . 

(8) تقدم تخريجه في مسألة ( 084 ) . 

(5) هذا الحديث أخرجه ابن ماجه في السنن « كتاب التجارات 6 » ( باب من باع عيئًا فليبينه » ( ؟/1/00) ع 
الحديث ( 1145 ) , والحاكم في المستدرك « كتاب البيرع » ( 8/9 ) . 


البيع بشرط البراءة من العيوب للها سس سسب بسح 7498/8 

4 - قلنا : لا يسقط بالشرط » وإنما يسقط باإبراء المشتري . 

649 - فإن قالوا : قوله في خخيار الرؤية مثله . 

٠‏ - قلنا : جنس ذلك الخيار لا يسقط بالبراءة » وجنس هذا الخيار يسقط 
بالبراءة » بدلالة : العيوب المعلومة . 
٠. ٍ‏ - ولأن خيار الرؤية بسبب عدم الرؤية » فإذا شرط في العقد البراءة منه ققد 
أسقط حقا قبل وجوب سببه . 

3.69 - وأما خيار العيب فيثبت بنفس العقد » وإذا قبل العقد بشرط البراءة 
حصلت البراءة عند تمام القبول » وأسقط بها حقا قد وجب فلذلك صح . 

١١.‏ - ولأن عدم الرؤية جهل فجهل به جميع صفات المبيع » فلم يصح التزام 
العقد مع هذه الجهالة لحق (2 الله تعالى » كما لا يصح التزام البيع امجهول العين . 

4 - وأما جهالة العيوب فإنها لجهل بعض صفات البيع » وهذا لا يمنع من الترام 
العقد » كمن رأى دارًا ولم ينظر إلى داخلها » وإلى ما دون الشكل من الجارية » ولهذا إذا شرط 
البراءوة من خيار الرؤية أفسد العقد » وإذا شرط © البراءة من العيوب لم يفسد على ما بينا . 

ه6٠‏ - قالوا : فوات في المبيع لا يثبت إلا بشرط ؛ فوجب أن لا يثبت مع 
الجهالة © » أصله : الخيار » والأجل » والرهن » والتضمين 29 . 

٠٠‏ - وربما قالوا : [ فوات في المبيع لا يقبت إلا بشرط » فوجب أن لا يثبت مع 
الجهالة إلا لعلة . أصله : الخيار » والأجل » والرهن » والتضمين . 

/اه. ٠١‏ - قالوا : ] © معنى يرتفق به أحد المتعاقدين 29 » فلا يثبت مع الجهالة لعلة 
ما قدمنا . : 

م١٠‏ - قلنا : الأجل واخيار والرهن إيجاد معاني » والبراءة استيفاء حق » وإثبات 
الحقوق يؤثر © في الجهالة » كما يؤثر في التمليكات » والبراءة من العيوب إسقاط حق 


(١)في‏ (ع):[بحق]. )١(‏ لفظ : [ شرط ] ساتط من (ع ) . 
() في ( م ١)‏ (ع ) : [ مع الجهالة لعلة ] » بزيادة : [ لعلة ] . 

(4) في (م)١(ع):[‏ الضمين ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(5) في ( م ) ء ( ع ) : 1 المتبايعين ] » مكان : [ المتعاقدين ] . 

(0) في (م)٠(ع):1‏ مؤثر]. 


5200- 


للب ب لب ا 0000000 
فلا تؤثر فيه الجهالة » كالطلاق . ' 
وه . "و - ولأن جهالة الأجل توثر 0 في التسليم ؛ لانه لا يدري متى يسلم الثمن . 
فكءما - وجهالة الكفالة » والرهن تؤثر 9© في التسليم ؛ لان البائع لم يمنع من 
ا المبيع حتى يسلم إليه الرهن » والجهالة إذا أثرت في التسايم تتعقب العقرد , 
.؟ 3 - قالوا : إبراء عمًا لم يجب ؛ فلا يسقط » كما لو سبق الشرط العقد 9 , 
؟..؟ و - قلنا : لا نسلم أن البراءة تحصل 9" بتمام القبول » والخيار قد يثبث 
بالقبول » فتصح © البراءة بعد ثبوت الحق ويبطل هذا بعيوب بباطن الحيوان . 
مو . ١+‏ - قالوا : كل عيب يرد به المبيع لم يسقط رده به بشرط البراءة من العيوب 
التى تحدث بعد العقد والمشروط قبل القبض 29 على ظاهر المسألة . 
م .؟ 1 - اختلف أبو يوسف » ومحمد فيها » فقال أبو يوسف : تصعم ('" البراية ؛ 
وقال محمد : لا تصحم 2١‏ . 
ه ٠.‏ - فإن قلنا بقول أبي يوسف : لم نسلم الأصل » ولئن 7" سلمنا » فلأن 
هذه براءة من حق لم يخير من مسألتنا إبراء من حق قد وجب . 
0 - قالوا : أصاب بلمبيع عيئا كان في يد البائع لم يقف عليه » فوجب أن 
يغبت له الرد » أصله : إذا شرط البائع البراءة . 
١7 . >10‏ - قلنا : المعنى في الأصل : أنه لم يسقط حقه من الرد» فلذلك يقبت 7 الخيار. 
."1 - وفي مسألتنا : أسقط الحق بعد [ وجود :] 2140 سبب وجوبه » فلم يفيت 
ولع 2 في (عم)ء٠رع):[يثر].‏ 
(5) في ( م ) » ( ع ) : [ العقد الشرط ] بالتقديم والتأخير . 
(0) في ١م)٠<(ع):[يحصل].‏ 
)20 قاعدة : « كل عيب يرد به المبيع لم يسقط رده به بشرط البراءة من العيوب التي تعدث بعد العقد 
والمشروط قبل القبض © . (١٠)في‏ (م)ء)(رع):[|يصح]. 
(١1)ي‏ في (م)غ(ع):[1لاصحع. 
١3١١‏ ) في (م ):[ فليس ]ع وفي (ع ) : [ فثن ع » مكان المثبت . 
)١9‏ في رعمع)ء(ع):[ثبت]ع. )١15(‏ الزيادة من رم ) و٠‏ رع). 


البيع بشرط اليراءة من العهيوب للها سس سس 491//8 5 
الرد » كالعيب الظاهر . 

8 - قالوا : الدليل على أن البراءة من الحقوق امجهولة لا تصح : أنه نوع 7 لا 
يجوز تعليقه بغبطة © » فوجب أن لا يصح في المجهول » كالهبة . 

- قلنا : الهبة تمليك » والجهالة تؤثر في التمليك » ولا تؤثر © في إسقاط 
الحق عن الملك 29 . ألا ترى : أن النكاح لا يصح [ في امرأة مجهولة » ويصح الطلاق 
في واحدة من نسائه » وكذلك تحليل العبد لا يصح ] 9 مع الجهالة » ويصح عتق 
عبد 29 من عبيله . 


0# # 


. ع ):[ لا يصح أنه نزع ] » مكان المثبت‎ (٠ في (م)‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ لغبطة ] . 

() في ( م )ء ( ع ) : [ فالهبة ] » مكان : [ الهبة ] و[ مؤثر] » مكان : [ تؤثر] » و[ لا يؤثر] » مكان : 
زولا تؤثر ] : 

(4) قاعدة : ١‏ الجهالة تؤثر في التمليك ولا تؤثر في إسقاط الحق عن الملك ) . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١(‏ في (م)١‏ (ع): [ عبده ] » بزيادة الهاء . 


كتاب البيوع 


"١ 


||| مسالة 
حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب فيْ ثوب قد صبغه 


٠١11‏ - قال أصحابنا : ! صبغ المشتري الثوب ؛ ثم اطلع على عيب » فله الرجوع 
بالأرش 237 , 

- وقال الشافعي : إن قال البائع ا 
للمشتري : أنت بالخيار بين الرد وبين الإمساك بغير أرش 

"*ا/31 3 - إن لنا : أن الصبغ لم يقع عليه العقد . 

ولأنه دخل في التسليم المستحق بالعقد » فلا يجوز أن يقع عليه الفسخ » كثوب آخر . 

ولأنها عين لم يسلمها البائع فلا يصح ردها عليه بالفسخ (© » كثوب آخر . 

4 - قالوا : هذا قادر على استدراك الظلامة ©) بالرد فوجب أن لا يكون له 


)١(‏ راجع المسألة في : الجامع الصغير و باب في العيرب ) ص 201 » روضة القضاة و كتاب الببرع » ( )781/١‏ ع 
المسألة ( ١91/١‏ ) » بدا؛ تع الصنائع » فصل ١‏ وأما حكم البيع ٠‏ ( (2184/5 186 )؛ قتح القدير مع الهداية » وبذيله 
العناية ( 17/5 ) » البناية مع الهداية ( /1/؟5١‏ -4ه1) » مجمع الأنهر ( 4/9" » ٠‏ ) » الدر امختار مع رد 
اغتار ( 28/4 ) . 

(1) قال الرافعي في فتح العزيز : 9 لو صبغ الثوب بما زاد في قيمته ثم عرف عيبه » فإن رضي بالرد من غير 
أن يطالب بشيء » فعلى البائع قبوله ويصير يصير الصبغ ملكا له . راجع تفصيل المسألة في : فتح العزيز مع 
الوجيز » بذيل المجموع ( م/هه+-وه؟ ) 2 المجموع للسبكي ( 15 ) وما بعدها , المدونة » في 
الرجل يبيع السلعة ويدلس فيها بالعيب وقد علمه ؛ (1/1؟7 ) وما بعدها » الكافي لابن عيد البر 9 باب 
إذا حدث عند المشتري عيب » ( 7١7/7‏ ) » المتتقى في « العيب في الرقيق » ( ١95/4‏ ) » بداية الجتهد » 
باب في طرو النقصان » ( 118/1 ) » شرح الزرقاني ( 155/0 ؛ "141 ) » المغني ( 1817/4 ) » الكافي 
لابن قدامة ( 5/9 ) . 

(1) لفظ : [ بالفسخ ] ساقط من ( م ) ؛ (ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( ص ) : [ الطلامة ] ؛ بالطاء المهملة » والصواب ما أثبتناه . الظُلامةٌ : بضم الظاء المعجمة بمعنى المظلمة » 
أي الحق الذي أذ ظلعا» يقال : مظلمتي وظلامتي عند فلان » أي : حقي الذي أخل مني ظلمما عند فلان ٠‏ وفي 
لسان العرب : ١‏ والظلامة , والظُليمة » واللمّظلمة : ما تطلبه عند الظالم . وهو اسم ما أخذ منك ٠‏ وفي التهذيب : 

» الظاء مع اللام‎ ١ الظلامة اسم مظلمتك التي تطلبها عند الظالم » يقال : أخذها منه ظلامة » . راجع : المغرب‎ ١ 
"0 صس 194 ع لسان لعب » ماد 5 ظلم  ( 1901/4 ) ع لصاح انيرو الظاء مع اللام وما يظهما» ( 14م‎ 


الأرش » كما لو كان ثوبًا فقطعه 9© . 

- قلنا : هناك يقع الفسخ على ما وقع عليه العقد , وفي مسألتنا : يقع على 
ما لم يقع عليه العقد ولا التسليم [ الموجب ] © . 

. ولأنه إذا قطع فالرد 27 متنع حق البائع » وقد رضي البائع ياسقاط حقه‎ - ٠5 
. وفي مسألتنا : الرد ممتنع لحق المشتري فرضا البائع بأخذه لا يجوز أن يسقط حقه‎ 


##«# 


)١(‏ ني (م)(ع):[يتطعه ]. )١(‏ الزيادة من رم ٠)‏ (رع). 
(5) في (م) ١‏ (ع) :1 والرد ] . 


6 وها سسسب سس سجس كتأاب البيوع 


||| مسالة 


حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري 


٠/0‏ - قال أصحابنا : إذا باع المشتري العبد فرد عليه بعيب لمء يكن له رده 
على بائعه 29 , 

. وقال الشافعي : له ذلك‎ - 3٠0 

5 - وإن اشتراه من المشتري أو وهبه له أو ورثه » ففيه وجهان : من قال 
منهم (1) 3 المشتري إذا باع لا يرجع بالأرش لتعذر الرد 29 » قال ههنا : يثبت 
الرد © ؛ لآنه ممكن . 

- ومن قال : لا يرجع © ؛ لأنه يستدرك الظلامة حين باعه على السلامة . 
قال : ليس له أن يرد © . 

0 - لنا : أن المبيع دخل في ملكه بقبوله ورضاه ؛ فلم يملك رده بعيب © 
على البائع » كالموصى له » وكما لو أخر الرد 9© وعكسه الوارث . 


)١(‏ قال القدوري في متنه : 9 ومن باع عبدًا فباعه المشتري ثم رد عليه بعيب » فإن قبله بقضاء القاضي » فله 
أن يرده على بائعه » وإن قبله بغير قضاء القاضي » فليس له أن يرده » . 

راجع المسألة في : الجامع الصغير ص 6" » "اه" , متن القدوري ‏ باب خيار العيب » ص 75 » روضة 
القضاة ( "84/١‏ ) » المسألة ( 91/17 ١‏ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذريله العناية ( 5/ 8-5114" ) » البناية 
مع الهداية ( /150-175/19 ) » مجمع الأنهر ( ) ء الدر اتختار مع رد انحتار ( 89/4 -91) 
(؟) في ( م ١)‏ (ع) :1 منهم من قال ] » مكان المثبت . 

(؟) في جميع النسخ : [ لتعذر الرد ] » وتصويبه : [ لعدم تعذر الرد ] » كما في كتب الشافعية » وقد وضحه 
الرافعي بقوله : [ لأنه لم ييأس من الرد » فربما يعود إليه ويتمكن من رده ] . 

(؛ » 5 ) لفظ : [ الرد ] » [ لا يرجع ] ساقطان من ( ع ) . 

(5) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع ( 151//1١1‏ ) وما بعدهاء حلية العلماء ( 10//4؟-5؟)» 
فتح العزيز بذيل مجموع ( 1١40-1418‏ ) » نهاية امحتاج « فصل في خيار النقيصة » ( 41/4 ) » المدونة ؛ في 
الرجل يشتري العبد ثم يبيعه ثم يدعي بعد ما باعه أن به عيًا » ( 11/1" ) » شرح الزرقاني ( 115-0/8 2 141)» 
المغني ( ١145 » ١44/4‏ ) ء الكافي ( ؟//اى ) . 

(9) في (م ) :1 لعيب ] ء في (ع ) : [ بالعيب ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ لو أخر الرد وعكسه الرد ] » بزيادة : [ وعكسه الرد ] » وهو خخطأ . 


حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري 


هإلزدة؟ 


- فإن قيل : الوصف غير مسلَّم ؛ لأن عندنا الرد بالعيب لا يقف على رضا 
البائع » ولا على حضوره . 

- قلنا : قد دللنا على إبطال هذا القول بالوصف على أصلنا . 

4 - ولأنا نصور المسألة إذا حدث عند المشتري الثانى عيب فرده على المشتري 
الأول ثم زال العيب ؛ لا يلزم إذا رده ('© المشتري الآخر قبل القبض ؛ لأنه يدخل فى 
ملك المشتري الأول بغير قبوله . ْ 

ولا يلزم إذا وهبه ثم رجع فيه بغير رضاه ؛ وإذا أخذه العدو ثم وجده قبل القسمة ؛ 
لأنه فيه روايتان . 

6 - ولأنه مبيع دخل في ملكه بقبول » فلم يجز أن يُرَدٌّ على بائعه . أصله : 

إذا اشتراه من الثاني فقد علم العيب ؛ لأن كل من 27 يجوز / له الرد بعيب إذا أخر الرد 
عن 29 حال الإمكان لم يكن له الرد بذلك العيب ©) . أصله : إذا "» حدث عنده 
عيب أخخر . 

- احتجوا : بأنه تعذر ردها بخروجها من ملكه » فإذا رجعت إليه ثبت له 
حق الرد » كما لو رجعت بقضاء . 

٠0‏ - قلنا : يبطل إذا علم بالعيب فاشتراها . والمعنى في الأصل : أن البيع دخل 
في ملكه بغير قبوله » فصار كالوارث . وفي مسألتنا : دخل في ملكه بقبوله » فصار 
كالوضئ لهرا: 

4 - فإن قيل : عندنا يرجع إليه بغير قبوله . 

8 - قلنا : لا نسلم الوصف » وهو قولكم إذا رجعت إليه ؛ لأنها لا ترجع 
عندنا إلا بالتراضي . 


. في ( ص ) : [ إذا رد ] » بحذف الهاء‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[ماعء مكان : [ من ]ىس 

(؟) في ( ص ) : [ احبر » بدون نقط » في ( م ) : [ أَضّدٌ ] » مشكلة » مكان : [ أخر] » ولفظ : [ عيب ] 
زائد في ( ص ) دون سواها . 

(5) في (م+)(ع):[إنع» مكان : [إذا ]. 

(5) قاعدة : « كل من يجوز له الرد بعيب إذا أخر الرد عن حال الإمكان لم يكن له الرد بذلك العيب ؛ . 


ه/؟ىة؟ ببس سس صصص يبص ب بحبح كت|ابٍ البيوع 


- قالوا : لم يثبت له حكم العيب ؛ لأنه استدرك الظلامة بخروجها (© من 
ملكه على السلامة » فإذا ُدت إليه 29 وأخذ منه الشمن » وجب أن يثبت له الرد » كما 
لو رد بقضاء . 

5 - قلنا : حكم العيب قد ثبت له وخخروجها من ملكه على السلامة » فإنه 
حصلت له معرفة » ولا يجوز أن يسقط الحق الذي ينبت له قبل بائعه » كما لو زادت 
قيمتها بالسٌّمن أو بتعلمها صناعة . 

5 - بيين 29 هذا : أنه لو وُهِبَهَا لم يستدرك الظلامة ولا يثبت له حكم 
العيب » وأنها لا تثبت ؛ لأن الملك الذي أوجبه البائع قد زال » فإن عاد ذلك الملك 
عادت أحكامه ؛ وإن عاد على ملك آخر لم تعد 29 أحكام ذلك الملك » وكما لا 
تعود 9 لو ملك عينًا أخرى . 


### 
)١(‏ في (م)١(ع):[‏ فحروجها ]. (؟)في ر(ص)ع)ء(م):[عليه ]. 


(5) في (م)2ء٠(ع):[1تبين].‏ (5) في (م):[لم يعدع]. 
(5) في (م) : [ لايعود ]. : 


حكم ولد المبيعة إذا ولدت في يد ابائع سس سس يي سسب ق/"ا .٠ه‏ ؟ 
||| مسقة 
حكم ولد المبيعة إذا ولدت ف يد البائع 


مو .؟ 3 - قال أصحابنا : إذا ولدت المبيعة في يد البائع , ار 
الولد في البيع وحصل له حصة من الثمن » فإن وجد بالأم عيبا ردها بحصتها من 
القمن ١ )١(‏ 

٠ 4‏ - وقال الشافعي : لا يدخل في البيع » ولا حصة له من 2" الثمن » فإن 
وجد بالأم عيًا ردها 29 بجميع الثمن وسلم له الولد بغير شيء ©) . 

0-6 :رلك حتاد م اليد قر ا أي شنار كما ريت لاا 

ولأنه ولد حدث قبل التسليم ؛ فصار 9© كما لو حدث في مدة الخيار . 

- ولأن التسليم حق مستقر في رقبة الأم ؛ فيسرى إلى الولد » كالاستيلاد . 
وما وجب تسليمه بالبيع فهو من البيع 9© . 

و ؟1١‏ - ولا يلزم حق الجناية ووجوب الزكاة ؛ لأن كل واحد منهما غير مستقر » 
بدلالة : أن امالك مخير في نفسه في الرقبة أو نقله عنها » فالمنافع لا يمكن تسليمها إلا 


يتسا الرقبة © , 
)١(‏ قوله : [ من الشمن ع ساقط من (م ) » ( ع ) . راجع تفصيل المسألة في بدائع الصنائع » الفصل السابق 
(5/5ه؟ ). )١(‏ في (ع ) :[ في ] مكان : [ منع. 


١؟)‏ لفظ : [ ردها ] ساقط من ( ع ) . 

(4) الأصل عند الشافعية في هذه المسألة وما شابهها قوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ الخراج بالضمان » » وقالوا : إن 
كانت الزيادة منفصلة أمسكها ورد الأصل . راجع المسألة في : حلية العلماء و كتاب البيوع © ( ١917/4‏ - 198 ) ؛ 
فتح العزيز و كتاب البيوع » » ١‏ الباب الرابع في الفساد من جهة تفريق الصففة » بذيل المجموع ( 5/8/8 ) )2 
المجموع مع المهذب ١‏ باب بيع المصراة والرد بالعيب 6 ( 7٠١1/١5‏ ) وما بعدها , المدونة » 9 في الرجل يبتاع 
الجارية من الرجل فتلد'أولادًا ثم تموت الأم ويظهر المشتري على عيب كان بالجارية » ( 703/5 + 7٠١‏ ) » 
المغني 9 باب المصراة وغير ذلك ؛ » فصل ١‏ خيار الرد بالعيب على التراخي ؛ ( 151/4 ) . 

(5) في (م) : [ وجدت ] وفي (ع):[ حدث ]. 

(5) لفظ : [ فصار ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(/1) قاعدة : و ما وجب تسليمه بالبيع فهر من الييع ) . 

(8) قاعدة : ١‏ المنافع لا يمكن تسليمها إلا بتسليم الرقبة ) . 


هل/ءعءهة؟ كتاب البيوع 


٠ 514‏ - ولا يلزم الجارية المستأجرة ؛ لأن حق التسليم ليس بممتعلق بالرقبة ة وإنما 
تعلق بالعمل . 

8 - فإن قيل : المعنى في الاستيلاد : أن الحرية مبنية على التغليب والسراية » 
وحق التسليم غير مبني على التغليب . 

- قلنا : لا يمتنع أن يسري الحق المستقر في الأم إلى ولدها » وإث كان غير 
مبني على التغليب ؛ ألا ترى : أن الملك الذي يسري إلى الولد مبنى على التغليب . 

١‏ - احتجوا : بأنه حادث في ملك المشتري ؛ فلم يدخل في المبيع . أصله 
االججدية يد اتكرور. 

- قلنا : المعنى فيه : أنه حدث » ولا حق للبائع في الرقبة » فلم يتعلق حقه 
ند مل تي ريه ٠‏ رول لطن اط براه رليك لد ف ال مستا ود 
الجبس- فسرى ذلك الحق إلى الولد وما وجب حبسه بالبيع » فهو داخل [ فيه . 

- قالوا اساي ئع لم يسقط بتلفه شيء من الشمن » ولو 


كان حل 307 العقد نقسم الثمن عليه لسقطت حصته » كما لو اشترى الأم 
وولدًا منفصلا . 

٠4‏ - قلنا : لا يمتنع أن يدخل في العقد ولا يسقط بتلفه شيء إذا دخل على 
طريق البيع » كالأطراف . 


- فإن قيل : الأطراف لم ينقسم الثمن عليها . 

-ق قلنا : وكذلك الولد إنما ينقسم الثمن عليه بالقبض » ولهذا (© تعتبر 
يوم القبض » فأما قبل القبض فهو بيع » ا 
القيمة . 


ا 


(1)مااين العكرفين سالط من م2101 دع وان صلب رن ) واستدر كد اللاسع في الهلسل :+ 
9) في (م) ؛(ع) : [ أن ينعقد ] » وهو تصحيف » وقوله : [ أن ينقد ] » أي أن يعطي يقال : نقدث له 
الدراهم » أي أعطيته . راجع : لسان العرب » مادة : « نقد ؛ ( 4511/5 ) . المصباح امثير » ( النون مع 
القاف وما يثائهما ؛ ( 557/5 ) 


هل لأحد من المشتريينٌ أن ينقد حصته من الثمن لبائع بسبببسبسبتب وإهة.6؟ 
|| مسالة 64 


هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع 
ويأخذ به نصف الصفقة , أم لابد من استيفاء جميع الثمن ؟ 


- قال أصحابنا : إذا ابتاع رجلان من رجل عبدًا بثمن واحد ؛ فليس 
لأحدهما أن ينقد 2 نصيبه ويأخذ نصف العبد » حتى يستوفي البائع جميع الفمن 29 . 

64 - وقال الشافعي : يعطي نصف الثمن » ويأخذ نصف العبد © , 

وهذه مبنية على : أن العقد صفقة واحدة » وقد دللنا على ذلك » فصارا كالمشتري 
الواحد . 

مضق - ولأنه باع العبد يشمن واحد حال 9 ؛ [ فلم يستحق عليه تسليم نصفه 
باستيفاء نصف الثمن . أصله : إذا كان المشتري [ واحدًا ع لآن كل حالة ] © لا يجبر 
البائع فيها على تسليم شيء من المبيع إذا كان المشتري واحدًا » فإنه لا يجبر إن كان 
المشتري اثنين والشمن جملة واحدة . أصله : إذا لم يبدل بعد شيء من الثمن . 

6 - وهم بنوا على أصلهم : أنهما صفقتان » كما لو أفرد كل واحد بالنقد 29 . 

وقالوا : عقد في أحد طرفيه عاقدان © ؛ فصار كما لو كان المشتري واحدا والبائع 
اثنين . 

5 - قلنا : إن باعا صفقة واحدة فهو مثل مسألتنا » وإن باعا عقدين » فغير 


ع 


(1) في ( م ) (١‏ ع ) : [ أن ينعقد ] والصحيح : ٠‏ أن ينقد » : أي يعطى . يقال : نقدته الدراهم أي أعطيته 
الدراهم . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : بدائع الصنائع ( ه/.0؟ ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية 9 باب 
السلم ؛ في : مسائل منثورة (90//ا1١‏ ). 

(1) راجع المسألة في : المجموع ( باب ما نهى عنه من بيع الغرر وغيره » » 3 فرع : لو كان لرجل عبد ) (17771//4) ع 
المنتقى ( كتاب البيوع » في العيب في الرقيق » ( 181/4 ) . 

(4) في (م)٠(ع):[حلاع].‏ 

(5) الزيادة أثبتناها لمقتضى تيسير فهم المعنى » وما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في 
الهامش . (5) في ر(م)» (ع):[ بالعقد ] . 

(1) في جميع النسخ : [ عدان ] » وهو تصحيف ؛ والمعنى لا يستقيم به » والصواب ما أثبتناه . 


ه16"ىة؟ سس ببسب ابيص _ سس سبي كن البيوع 


||| مسالة 
حكم قبض اللمبيع لو دفع أحدهما جميع الثمن للبائع 

5 - [ قال أصحابنا © ] : إن نقد أحدهما جميع الثمن » كان له قبض 
جميع العبد . 

1 - وقال أبو يوسف : ليس له إلا قبض نصف العبد 29 » وبه قال الشافعي . 

4 - وهله المسألة مبنية على الأولى : أنه لا يتوصل إلى قبض شيء منه إلا 
البذل ) » أصله : المشتري الواحد . 

6 - ولا يلزم إذا كان شريكه حاضرًا » فإن الغائب لا يولي عليه » وإن لم 
يأذن في التصرف عنه لم يجز قبض ماله بغير إذنه . 

5 - قلنا : دخوله مع شريكه في العقد إذن في فعل ما يّنم العقد » وما يستوفي 
به حقوقه ؛ لأن كل واحد لا يتوصل إلى حقه إلا بذلك » فكأنه أذن له في دفع الشمن 
وفي الانتفاع بنصيبه » وذلك لا يمكن إلا بقبض جميع العيد . 


ا 


)١(‏ ما بين المعكوفتين زيادة تتفق مع الطريقة التي يسير عليها المؤلف في تقرير مذهب الأحناف مسألة تلو 
الأخرى . 1 

(؟) في (ع)  :‏ قبض إلا نصف العبد ؛ بتقدبم 9 قبض » . راجع المسألة في : بدائع الصنائع ( ه/5؟ ) » 
فتح القدير مع الهداية » ويذيله العناية ( ١١1//1/‏ 2 178 ) . 


رجوع الشريك بما يدعيه على شريك غائب قد حفر سس بلس ق/ل/اوهه6؟ 
||| مسالة ١‏ 
رجوع الشريك بما يدعيه على شريك غائب قد حضر 

١١١١!‏ - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا حضر الغائب كان لشريكه أن يرجع عليه 
بما يدعيه © . 

4 - وقال الشافعي : هو متبرع © . 

8 - وهله مبنية على : أنه لا يتوصل إلى قبض نصيبه إلا بأداء جميع الثمن » 
وقد أذن له شريكه حين دخل معه في العقد فيما يتوصل به إلى تكميل حقوقه » فكأنه 
أذن له في دفع الثمن الذي لا يتوصل إلى حقه إلا به . 

- ولأن الثمن واحدء فكان من (© قضاه من المشترتين مع غيبة الآخر 
الرجوع » كالوكيلين إذا اشتريا لواحد . 

69 - احتجوا : بأنه قضى حق دين غيره بغير أمره » فلم يكن له الرجوع عليه ؛ 
كسائر الديون 3 

65 - قلنا : لم يأمره بالنطق » وقد أذن له من طريق الحكم على ما يينا » والإذن 
من طريق الحكم 49 كالإذن مطلقًا » بدلالة : أنه إذا قال : تكفل عني فلم يأذن في 
الأداء مطلتًا . 

. ولانة أذن فيه حكما في جع 9 با أدى عنه‎ - ١١“ 


ج# اي 


. ) ١18 2 1١1/1 ( راجع : بدائع الصنائع ( ه٠١٠ ) ء فتح القدير مع الهداية » والعناية‎ )١( 
(؟) وبقول الشافعي قال أبو يوسف : إن الحاضر قضى دين الغائب بغير أمره تبرعًا » فلا يرجع » وبهذا قال‎ 
.)51 ( الحتابلة » والمالكية في رواية ابن القاسم . راجع المراجع السابقة في مسألة رقم‎ 

() ني (م)٠(ع):[‏ كمن]. 

(؛) في ( م)ء (ع ) : [ والإذن حكم ] » مكان : [ والإذن من طريق الحكم ] . 

(ه) في ( م ) » (ع ) : [ يرجع ] » بدون الفاء . 


و ل بإب يي ب سس سسسسح كتاي البووع 


||| مسالة 4 
حكم الخيار بالخيانة في رأس مال المرابحة 


4 - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا انه في رأس مال المرابحة ('2 » فالمشتري 
بالخيار 4 إن 0( ساءِ أخل بجميع الثمن » وإن شاء ترك 2 3 
١!‏ - وقال الشافعي في أحد قوليه : مثله » وفي القول الثاني : يحط الكثيانة 


وحصتها من الربح » ويلزم ذلك البائع 
- فإن حط البائ ئع فهل يلزم المشتري ؟ فيه قولان » أحدهما : لا يازمه ) 


والفاني 0 يلزمه » وهو الصحيح 9 . 


: (ع) : [ أرش ] ء مكان : [ رأس ] » وهو خخطأ . وامرابحة لغةّ : مفاعلة من الربح » والربح‎ ٠ ) في (م‎ )١( 
النماء في التجر . وشرعًا : بيع السلعة بالثمن الذي اشتراه وزيادة » يقال : بعته السلعة مرابحة على كل عشرة‎ 
المرابحة : نقل ما ملكه بالعقد الأول بالشمن‎ ١ : دراهم درهم » وكذلك اشتريته مرابحة . قال القدوري في 3 متنه ؛‎ 
الأول مع زيادة ريح » . وتختلف المرابحة الفقهية في المعنى عن المرابحة المصرفية التي طورتها المصارف الإسلامية‎ 
» ) ٠١/9 ( الحديثة . راجع في المرابحة الفقهية : متن القدوري  باب المرابحة والتولية » ص/ا" » تحفة الفقهاء‎ 
:»)154/4 ( بدائع الصنائع ( ه/ 1120 ) ؛ ملتقى الأبحر ص41 » حاشية ابن عابدين ( 16/4 + 150 ) » المغني‎ 
. ) 7١١ ( » أنيس الفقهاء و باب البيع الفاسد‎ » ) ١507/8 ( » لسان العرب » مادة 9 ربح‎ 
. في (رع):[إذاعء مكان : رإنع‎ )١( 
(؟) قال السمرقتدي في تحفة الفقهاء : « ولو اشترى شيًا بعشرة دراهم » فقال لرجل آخر : اشتريت هذا باثنى عشر‎ 
وأبيعك مرايحة برء بح درهم » ثم ظهر أن الثمن الأول كان عشرة » إما بإقرار البائع أو بالبيئة » قال أبو حنيفة ومحمد‎ 
رحمة الله عليهما : لا يحط قدر الخيانة من الثمن » ولكن يخير المشتري : إن شاء فسخ البيع » وإن شاء رضي به‎ 
روضة القضاة « باب من الخيار‎ » 8١ بجميع الثمن . راجع المسألة في : مختصر الطحاوي « باب المصراة وغيرها ص‎ 
بدائم‎ ».) ٠ وم »هذه لتعتياء وياب الإثلة ايل وله‎ ١ في الراينة 44 ».5ع السكة ره‎ 
الصنائع و كتاب البيرع ؛ » فصل : « وأما حكم الخيانة » ( 11/0 ) » فت القدير مع الهداية » وبذيله العناية و باب‎ 
مجمع‎ » ) ٠١١-1051 ( البناية مع الهداية ه باب المرابحة والتولية‎ » ) 501 ١ 5٠ +1 ( 6 الرابحة والتولية‎ 
. ) 1١1/4 ( الدر اللختار مع رد امختار و باب المرابحة والتولية ؛‎ » ) 7١/7 ( باب المرابحة والتولية ؛‎ ١ الأنهر‎ 
. ] في ( م )ء (ع ) :1 والآخر ع ء مكان : [ والثاني‎ )4( 
» راجع تفصيل المسألة في : الأم « باب المرابحة والتولية » ( 91/9 ) » مختصر الزني 9 باب البيع مرابحة‎ )5( 
» باب يبع المرابحة 6 ( 1/116 ) وما بعدها » حلية العلماء 9 باب بيع المرابحة‎ ٠ ص86 المهذب مع تكملة امجموع‎ 
كلك) ؛ فتح العزيز مع الوجيز » بذيل المجموع ( 11/4 ) وما بعدها » نهاية المحتاج  باب التولية ؛‎ - 5958/4 
- فيمن باع سلعة فراد في ثمنها أو نقص © ( 1/. 6 )ء الكافي لابن‎ ١ » ) ء المدونة و كتاب المرابحة‎ )117/4( 


حكم الخيار بالخيانة في رأس مال المرايحة سس ليلس 8/ة د ةا 


38991( - لنا : أن ع 1 
مدر مس م 

11 - ولانها خيانة لا تخرج © العقد عن موضوعه ولا يخلطها 9» شيء من 
الغمن » كما لو ابتاع بثمن مؤجل فأخبره أنه اشتراه بنمن © حال . 

69 - قالوا : الأجل لا يوجب حط شىء من التولية » كذلك المرابحة . 

31٠‏ - قلنا : لأن تبقية الأجل وإسقاطه لا يخرج العقد عن موضوعه ؛ لأنه 
يكون تولية . 

ش ١‏ - ولا يلزم إذا خانه في التولية ؛ لأن تبقية الخيانة تؤدي 23 إلى إخراج العقد 
عن موضوعه ويجعله عقد مرابحة . 


سفن - ولأن ما اشتراه مرابحة بثمن لم يج أن يسلم له جميعه يعض الثمن » 
كما لو اشتراه بالسود فزعم أنه اشتراه بالبيض » أو بالمؤجل فزعم أنه اشتراه بثمن حال . 

0# - احتجوا : بأنه باعه 7) برأس ماله وزيادة درهم من العشرة ؛ فلم يلزمه 
أكثر من ذلك . 

20 قلنا : 9 بل باع بالجملة وزعم أنها رأس ماله وزيادة "© ؛ فصار كما لو 
باعه بجملة ماله وزعم أنه وام المال . 


عبد البر ( 7/ه١,‏ ) » النتقى ( ه/١ه‏ » 8ه ) »ء المقدمات الممهدات ( ؟91/1؟١‏ ) » شرح الزرقاني 
181١/5 (‏ )ء المسائل الفقهية ١‏ كتاب البيرح ) ( 745/١‏ , 5ه" )ء لمغني ( 198/4- 7٠٠١‏ )2 
الكافي لابن قدامة ( 91/9 » 58 ) . 

. في ( ص ) : [ وسعها ] » بدون نقط‎ )١( 

. في (م)»(ع):[ لم يكن ] ء بدون نقط‎ )١( 

(") في ( م ) » (ع ) :1 جناية لا يخرج ] » مكان المثبت . 

(4) في ( ع ) : [ يخاطها ع » مكان : [ يخلطها ] . 

(ه) لفظ : [ بشمن ] ساقط من ( م ) » (ع ) . 

(5) في (م)2(ع) : [ لأنه يبقية الجناية يؤدي ] » مكان المثبت . 

(0) في ( ع ) : [ باع ] بدون الضمير . 

(8) في ( ع ) : [ بأكثر ] ولفظ : [ قلنا ] ساقط منها . 

(9) لفظ : [ زيادة ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


هه أه؟ ك4كك ه11 52121200 آ©9]9189 ى]ىل©]©0ه©ه هت 9 ه -ا 2١‏ : :1 :1 3121 البيوع 


- قالوا : لما رضي بمقدار من الربح فقد أسقط ما سواه » فصار كبيع التولية 
الذي رضي برأس المال وأسقط ما سواه . 

85 - قلنا : هناك عقد نوعًا من المبيع » فلو لم تسقط (2 الزيادة جعلناه عقد 
مرابحة » وهما دخلا في عقد تولية ؛ فوجب إسقاط الزيادة حتى لا ينتقل العقد عما 
قصداه . 1 

0 - قالوا : نقل ملك يعتبر فيه الثمن الذي اشتراه به » فإذا كان بزيادة وجب 
حطها . أصله : بيع التولية © » ونقل الملك بالشفعة . 

4 - قلنا : لا نسلم أنه يعتبر فيه الشمن الذي اشتراه به » بدلالة : أنه لو قال : 
أببعك بمثل ما اشتريت » وهو كذا مرابحة لم يجز البيع حتى يسمى الربح » فدل أن الشمن 
الأول غير معتبر » قصار هذا الوجه » كبيع المساومة 09 » وليس كذلك التولية 
والشفعة 9 ؛ لأن الثمن الأول معتبر » بدلالة : أن العقد لا يفتقر إلى تسمية شيء غيره . 


مذاننا 


.] في (م)٠(ع):[لم سقط‎ )١( 

(1) ببع التولية : هو بيع المشترى بثمنه بلا فضل ارال لتم دي ومو كبك الحم كل اللو الأول من يو 

زيادة ولا تقصان » ء وقال ابن منظور : ١‏ والتولية في البيع : أن تشتري سلعة بشمن معلوم ثم توليها رجلا آخر 
الث لتعنة رارة ريا امقر راك لقنو يني بحا ارا اقلا ا 1 اه 

من غير زيادة ربح » ولا تصح المرابحة ولا التولية حتى يكون العوض مما له مثل » . راجع : المثن للقدوري الباب 
السابق ص 17" . تحفة الفقهاء اديت لوقلا ولريسل) رارق 1 طب لجان درو لد 
العرب » مادة  :‏ ولى 6 ( 4115/1 ) » التعريفات للجرجاني « باب التاء » ص 7/١‏ . 

(؟) في (م ) (١‏ ع ) : [ من هذا الوجه ] » بزيادة : [ من ] . والمساومة : امجاذبة بين البائع والمشتري على 
السلعة وفصل ثمنها . راجع المسألة في : لسان العرب ؛ مادة 9 سوم 6 ( 1//8١؟‏ )» تحفة الفقهاء, الباب 
السابق ( ٠١5/1‏ ) » بدائع الصنائع ( 174/5 ) » قوانين الأحكام الشرعية 9 الباب الثامن ... و ص /51؟ ع 
أنيس الفقهاء ٠‏ باب البيع الفاسد » ص 3٠١‏ . 

(4) الشفعة : هي تمليك البقعة جبرًا بما قام على المشتري بالشركة والجوار . راجع : التعريفات « باب الشين 6 
ص 1١‏ » لسان العرب » مادة : و شفع ) ( 5185/4 .319 ) . 


حكم لحوق العقد الحط من الثمن سسسب لس ستسسسس 8/اأاأه؟ 


||| مسالة 


/إب 


حكم لحوق العقد الحط من الثمن 


- قال أصحابنا : إذا حط البائع عن المشتري بعض الثمن» لحق الحط 
بالعقدء فصار كأنه وجد حال العقد 20 » فإذا أراد المشتري بيعه مرابحة باعه بما 


5 
م 


4٠‏ - وقال الشافعي : الحط بعد لزوم العقد لا يلحق بالعقد ويكون 27 هبة 
مبتدأة » وإن كان قبل لزوم العقد » مثل أن يوجد في المجلس »ء أو في مدة الخيار » فإنه 
يلحق © . ْ ١‏ 

469 - لنا : أنه حط لازم فلحق العقد » كما لو كان في مدة الخيار . 

ولأنهما يملكان الفسخ » فحطهما يلحق بالعقد » كخيار المجلس ©© . 

0 - ولا يلزم حط جميع الثمن ؛ لأنه ليس بحط » وإفا هو إسقاط ؛ / ألا 
ترى : أن الحط ترك بعض الجملة . 

- ولأنهما دخلا في الحط ليسقط 29 من جملة الثمن » ويكون ثمن © 
المبيع ما بقي مما أمكن إن لم يمضه على ما قصداه » فلم يجز أن يحمل على غيره . 

44 - ولا يلزم إسقاط جميع الثمن ؛ لأنه لا يمكن إمضاؤه على ما قصداه ؛ 


. ] (ع): [ العقد ] » بدون : [ الباء‎ ١) في رم‎ )١( 

» قال زفر : يبيعه بالثمن الذي اشتراه من غير حطيطة . راجع المسألة في : روضة القضاء و كتاب البيوع‎ )١( 
بدائع الصنائع و كتاب البيوع فصل : وأما الشرائط 9 فصل : وأما بيان رأس‎ » ) ٠١ 49 ( ء المسألة‎ ) "50/1١ 
2) المال » ( /5١5؟ » 771 )ء فتح القدير مع الهداية » ويذيله العناية » الياب السابق ( /ا/19ه-571‎ 
. ) ١18/4 ( مجمع الأنهر ؛ الباب السابق ( 75/1 » 75 ) » الدر الختار مع رد تار الباب السابق‎ 
. في ( م ) ء ( ع ) : [ إلا بالعقد يكون ] » بزيادة : [ إلا ] وبدون الواو‎ )"( 

(4) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع » الباب السابق ( ١1"‏ » ه ) » حلية العلماء » الباب السابق 
( 71/4 ) » فتح العزيز» بذيل المجموع ( ٠١/9‏ ) . قال مالك » مثل قول الحنفية : يلحق الحط بالعقد . 
راجع المسألة في : بداية المجتهد » ١‏ الفصل الرابع في معرفة أصناف التغيرات الحادثة عند المشتري وحكمها ) 
3١/1‏ ). (ه) في ( م (١)‏ ع) :[ ككحال امجلس ] . 
() في (م)٠(ع‏ ): [ يسقط ]ء بدون اللام . 

(0) في (م) (٠‏ ع ) :[ من]ء مكان : [ ثمن ] . 


يب ا حي حا كيين يواغ 
لأنه يؤدي إلى الفساد ولم يقصدا الفساد . 

6 - وكذلك لو حمل على هبة 29 مبتدأة . 

5 - وإذا ثبت أن الحط يلحق بالعقد » فكأنه اشتراه بما بقي فيبيعه مرابحة على 
ذلك . 

0 - ولأنه حط بعض الثمن فوجب أن يحط في المرابحة » فإنه يحط إذا وجد 
لعدم لزوم العقد © » كمالو قطعت يدها وأخذ الأرش . 

4 - احتجوا : بأنه حط بعد لزوم العقد » فوجب أن لا يلحق كما لو حط 
كل الثمن . 

6 - قلنا : المعنى فيه : أنه لو لحق حط جميع الثمن أفسد العقد » ولم يقصدا 
الفسخ » فلم يجز أن يلزمهما ما لم يقصداه » وحط بعض الثمن لا يفسد العقد » فأمكن 
تبقيته (© على الوجه الذي قصداه » فوجب أن نبقيه 9» على ذلك . 

6 - ولأن حط جميع الشمن لو حصل قبل لزوم العقد "© لم يثبت في حق 
المرابحة » كذلك بعد لزومه . وأما حط البعض فلو حصل قبل لزوم العقد اعتبر في حكم 
المرابحة » كذلك بعد اللزوم . 


ا 


. في ( ص ) : [ ولذلك ] ء مكان : [ وكذلك ] » وفي ( ع ) : [ هيئة ع » مكان : [ هبة ع‎ )١( 
. ] في (م)2(ع):[لزوم العقد فوجب أن لا يلحق ] » بزيادة : 1 فوجب إلخ‎ )5( 

(؟) قوله : [ لا يفسد العقد ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 
دفي (م)١(ع)‏ : [ سقيه ] » مكان : [ تبقيته ] , 

(؟)في (م)ء(ع):[يقيه]. 

(5) لفظ : ر العقد ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . 


الحكم فيما إذا باع عينًا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها يثمن أقل سسب ه/61١‏ 
||| مسلة 369 


الحكم فيما إذا باع عينًا بثمن 
فلم يقبضه حتى اشتراها بثمن أقل 


09 - قال أصحابنا : إذا باع عيئًا بثمن فلم يقبضه حتى اشترى تلك العين بأقل 
منه » لم يصح البيع الثاني 5 

فإن اشتراه بمثل الثمن الأول أو أكثر ؛ جاز © . 

- وهذا قول عائشة » وابن عباس » ومجاهد ؛ وعلقمة » والشعبي » والنخعي ) 
وسعيد بن المسيب » وأبي بكر بن حزم » وشريح » والقاسم » وسالم » وسليمان بن يسار . 

«ه؟؟؟ - وقال الحسن » وابن سيرين : لا يجوز الشراء بأقل قبل حلول الأجل . 

64 - وقال الثوري » ومالك ؛ والحسن بن جبير : مثل قولنا 0 . 

58 - وقال الشافعي : يجوز أن يشتريه كيف شاء 29 . 


)١(‏ قال محمد في كتاب الحجة : 9 قال أبو حنيفة يت : من اشترى سلعة بنقد أو بنسيئة فقبضها ولم ينقد 
الشمن حتى باعها من الذي اشتراها منه بأقل من الثمن فلا خير فيه » فإن اشتراها بمثل ذلك الثمن إلى ذلك 
الأجل أو أقل من ذلك الأجل نسيئة فلا بأس به 6 . راجع تفصيل المسألة في : مختصر الطحاوي ( كتاب البيوع ؛ ؛ 
باب المصراة وغيرها » ص8 » أحكام القرآن للجصاص ( 73/1١‏ ) » روضة القضاة ( 540/1 ) مسألة 
٠٠6١ (‏ ) » بدائع الصنائع ( ه/153-194 ) » الهداية مع فتح القدير ويذيله العناية ( 419/5 - 488 ) ) 
البناية مع الهداية ( /95/1؟؟73781-9 ) . 

(؟) انظر : المغني لابن قدامة في 9 باب المصراة وغير ذلك 6 » في 9 من باع سلعة بنسيكة ) ( 2157/9 194 ) ؛ 
وراجع مصنف عبد الرزاق في 9 باب الرجل يبيع السلعة ثم يريد اشتراءها ينقد ؛ ( 181/8 ٠‏ 188 ) » الأثر 
1١187‏ -ه185١1).‏ 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : الأم و كتاب البيوع » ؛ 2 باب بيع الآجال ) ( 1/8/7 75 ) » مختصر المزني 
د كتاب البيع »  :‏ باب الرجل يبيع الشيء إلى أجل ثم يشتريه بأقل من الشمن ص 9 » حلية العلماء 0 باب بيع 
المرابحة ) ( 8.1//4؟ ١88»‏ ) » المهذدب مع تكملة المجموع الثانية و باب بيع المرابحة ؛ (21/11 4 ) » المهذب » 
نفس الباب ( 786/5 ) » المدونة » و كتاب الأجال ‏ ( 187/1 ) » الرسالة الفقهية » ١‏ باب في البيوع وما شاكل 
البيوع ؛ ص  5117/‏ البناية مع الهداية » 2 باب في بيوع الذرائع الربوية »  )115-111/1(‏ المقدمات الممهدات ؛ 
« كتاب بيوع الآجال ) ( 7/"٠ه-‏ ده ) ؛ وفي ذيل المدونة ( 151/1 11/46 ) » التفريع لابن الجلاب » ( كتاب 
البيوع 6 » 9 باب بيع الآجال والعينة ؛  »‏ فصل : بيع الآجال ( 171/7 ) » الجبامع لأحكام القرآن للجصاص » 2 


و« سسسسبتسسستيس سس سس سس كتأاب الييوع 


- لنا : ما روي جرير بن حازم (2 » وزهير بن معاوية 2 ١‏ عن أبي إسحاق 
الهمداني عن امرأته -أم يونس- أنها حجت فدخلت على عائشة مع أم محبة أم ولد 
زيد بن أرقم الأنصاري » فقالت لها أم محبة : يا أم المؤمنين أتعرفين زيد بن أرقم » 
قالت : نعم » قالت وإني بعته عبدًا إلي العطاء 29 بثمانمائة درهم » فاحتاج | إلى ثمنه ©) 
فاشتريته [ منه ] قبل محل الأجل "© بستمائة درهم » فقالت : ( بكس ما شريت ويكس 
ما اشتريت » أبلغي زيدًا أنه قد أبطل جهاده مع رسول الله يك إن لم يتب » قالت : 
فقلت (2 : أرأيت إن تركت [ الماثتين ] © وأخذت الستمائة ؟ قالت : نعم 9١‏ مم جم 
> سورة البقرة ( 711/7 ) » قوانين الأحكام الشرعية » ( الباب الحادي عشر في بيوع الآجال و ص 7/58 + 77/5 » 
الإفصاح ‏ ياب صورة بيع العينة » ( ١55/١‏ ) . المغني » في الياب السابق ( ٠ ١917/4‏ 194) . 
(0 في0)0)) : [ حرير بن هازم ] » وهو تصحيف » والصواب ما أثبتناه . وهو جرير بن حازم بن زيد 
ابن عبد الله » أبو النصر الأزدي البصري » ثقة ثقة . قال البستي في مشاهير علماء الأمصار : 9 كان مولده سنة 
ثمان وثمانين » وكان من الحفاظ المتقنين وأهل الورع في الدين مات سنة سبعين ومائة » » وقال ابن عدي : 
دوهو مستقيم الحديث » صالح فيه , إلا في روايته عن قتادة فإنه يروي أشياء عن قتادة لا يرويها غيره . 
راجع ترجمته في : تاريخ عثمان الدارمي ص88 » الترجمة ( 7١٠١‏ ) » تاريخ الثقات ص 55 » الترجمة 
»)7١4(‏ الجرح والتعديل ( 5.04/١‏ » 5.ه ) » الترجمة ( 7١14‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص 58٠‏ » 
الترجمة ( 5؟١‏ ) »ء الكامل ( 5/1 10٠ -1١7‏ ) ء الترجمة ( 8/ ) ء ذكر أسماء التابعين ومن 
بعدهم» ( 90/١‏ ) الترجمة ( ١1/١‏ ) ء تقريب التهذيب ( ١//7ا؟١‏ ) »ء الترجمة ١‏ ١ه‏ ) . 

(1) زهير بن معاوية بن خحديج بن بن الرحيل ؛ أبو خيئمة الجعفي . ثقة ثبت » روي عن أبي إسحاق الهمداني » 
رأني الزبير » ٠‏ قال العجلي : 9 ثقة ثبت » مأمون » صاحب سنة واتباع » وكان يحدث من كتابه وكان راوية 
عن أبي إسحاق السبيعي » ويقول : إنه إنما سمع منه بآخخرة » وقال البستي : 9 مولده بالكوفة » مات سنة أربع 
وسبعين ومائة » وكان حافظا متقبًا . راجع ترجمته في اخارى الإنات من 153 ابرط رامل ) » الجرح 
والتعديل ( 588/7 » 585 ) الترجمة (11/4؟ ) » مشاهير علماء الأمصار » في 6 ذكر مشاهير التابعين 
بالشام ص 1515 » الترجمة ( ١487‏ ) » ذكر أسماء التابعين ومن بعدهم ص 4 ١‏ » الترجمة ( ه“م )»ع 
تقريب التهذيب ( 7١0/١‏ ) » الترجمة ( 2١9‏ ) . 
(؟) في جميع النسخ : [ يومئذ عبد له العطاء ] » مكان : [ بعته جارية لي إلى عطائه ] » وما أثبتناه من كتب 
الحديث . في رواية مالك » وابن حزم : [ عبدًا إلى العطاء ] » مكان : [ جارية لي إلى عطائه ] . 
(4) قوله : [ فاحتاج إلى ثمنه ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في ( م ) (١‏ ع ) : [ محل آخر ] وفي ( ص ) : [ بحل آخر ] » والمثبت والزيادة من المدونة » واحلى 
بالآثار . 
() لفظ : [ فقلت ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(0) في ( ص ) ١(م)‏ : [ إن تركتك ] » وفي ( ع ) : [ أرايتك إن تركه ع » والمثبت والزيادة من المدونة . 


؟١ةاأولإه‎ 


الحكم فيما إذا باع عيئًا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بدمن أقل 
مَوْوكلةٌ ين بيو كَنهَن كلمُ ما سَلَتَ # 9" . 

باه ؟؟؟ - وجه الدلالة من 29 هذا الخبر : أن الصحابى إذا قال ما لا يدل عليه 9 
القياس حمل على التوقيف . ْ 

4؟ - ولأن ما ذكروه مقدار من العقوبة » ومقادير العقوبات إنما تعلم ©) 
توقيقًّا» فكأنها روت عن النبي يللم ما ذكرت . 

6 - فإن قيل : أم يونس مجهولة © . 


- قلنا : هذه امرأة معروفة » وهي العالية بنت أيفع 29 » زوجها إمام من 


. سورة البقرة : آية هلا؟‎ )١( 
. ] في (ع ) :[ في ]ء مكان : [ من‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ على ] » مكان : [ عليه‎ )( 
في (م)2(ع):[يعلم].‎ )4( 
أم محبة والعالية مجهولتان » لا يحتج‎ ٠ : (ه ه) قال الدارقطني في المصدر السابق بعد أن أخرج الحديث‎ 
بهما)ء وحذا حذوه اين حزم » في المصدر السابق ( 15/1 ) . وأم محبة : هي امرأة أبي السفرء وأم ولد‎ 
لزيد بن أرقم . والعالية هي ابنة أيفع بن شراحيل » زوجة أبي إسحاق الهمداني السبيعي الكوفي ؛ قال ابن‎ 
سعد في الطيقات الكبرى : ( العالية بنت أيفع بن شراحيل » » امرأة أبي إسحاق السبيعي » دخخلت على عائشة‎ 
وسألتها وسمعت منها 6 » وقال : و أخبرنا يحيى بن عباد » حدثنا يونس بن أبي إسحاق » عن أمه - العالية‎ 
بنت أيفع ابن شراحيل- أنها حجت مع أم محبة فدخلتا على عائشة فيا فسلمتا عليها » وسألتاها » وسمعا‎ 
: - منها » قالت : الات ا وا . وقال عن أم محبة - امرأة أبي السفر‎ 
وروت عن عائشة أم المؤمنين صا يلتبا » وقال بعد أن روى حديثا من طريق أبي السفر عن امرأته » عن عائشة‎ 
نيبا : لم م سألت بن خبلى + وسمعت منهء ورري عنها أو إسحاق السيعي » . في ( النساء ) » في‎ 
. ) "98 ٠ 781/8 ( » و تسمية النساء اللواتي لم يروين عن رسول الله كه وروين عن أزواجه وغيرهن‎ 
» قال سبط ابن الجوزي في إيثار الإنصاف : و العالية : امرأة معروفة جليلة القدر» روى عنها أبو حنيفة‎ )1( 
) وسفيان » والحسن بن صالح » ومجاهد » والشعبي » وفقهاء الكوفة » . وقال ابن التركماني : ( العالية معروفة‎ 
: روى عنها زوجها وابنها » وهما | إمامان . وذكرهما ابن حبان في الثتقات من التابعين » وذهب إلى حديثهما هذا‎ 
والأوزاعي » وأبو حنيفة وأصحابه » ومالك » وابن حنبل » والحسن بن صالح » وروي عن الشعبي‎ ٠ الثوري‎ 
» "١7 2 "١١ص والحكم وحماد » فمئعوا ذلك » كذا في الاستذكار 6 . راجع : إيثار الإنصاف في آثار الخلاف‎ 
.“وى إساط )» نصب ألراية ( 15/4 ) » وبسط السيد مهدي‎ ٠١/5 ( الجوهر النقي » في ذيل السنن الكبرى‎ 
» حسن الكيلاني في الرد على الدارقطني وابن حزم » مستندًا بأقوال العلماء في ذلك » في تعليقه لكتاب الحجة‎ 
. ) في الباب السابق ( ؟/لاكلا - هلا‎ 


كتاب البييوع 


كاه" 


أئّمة المسلمين » وهو أبو إسحاق السبيعي 27 » وابنها يونس 22 ممن قبلت روايته » وروي 
عن أبي بردة » عن أبي موسى » ومجاهد » والسبيعي . 

» وابنا ابنها : إسرائيل © بن يونس » ومنزلته معروفة » فروى عن جده‎ - 0١ 
عن غيره » والآخر : عيسى بن يونس 29 » وهو حجة في الرواية » وقد كان ابن عيينة‎ 
. © يعظمه » وإذا رأه قال : مرحبًا بالفقيه ابن الفقيه‎ 

5 - ثم قد روى هذا الخبر عنها : زوجها أبو إسحاق وابنها 29 يونس » وعمل 
به أئمة بلدها © : أبو حنيفة » وأصحابه » وسفيان الثوري » والحسن بن صالح » مع 


(1) أبو اسسحاق : هو عمرو بن عبد اللّه بن أبي شعيرة الهمداني » أبو إسحاق السبيعي الكوفي » تابعي , ثقة . 
قال الذهبي : 9 من أئمة التابعين بالكوفة وأثباتهم . إلا أنه شاخ ونسى » روى عن علي بن أبي طالب » وابن 
عمر » وابن عباس » وغيرهم من الصحابة #5 ) . قال العجلي : 9 وروى أبو إسحاق السبيعي عن ثمانية 
وثلاثين من أصحاب النبي يِه ؛ » مات سنة سبع وعشرين ومائة وقيل : تسع وعشرين . راجع ترجمته في : 
تاريخ الثقات ص75 ؛ الترجمة ( 1171 ) » الجرح والتعديل ( 47/1 ؟ 43 ).ء الترجمة ( ١١417‏ )2 
مشاهير علماء الأمصار ص18/8 » الترجمة ( 840 ) » ميزان الاعتدال ( “710/9 ) » الترجمة ( 91 )ع 
تقريب التهذيب ( ؟/"الا ) » الترجمة ( "11" ) . 
(5) يونس بن أبي إسحاق » أبو إسرائيل الكوفي ؛ ثقة » وثقه يحبى بن معين وغيره » وقال أبو حاتم : صدوق 
لا يحتج بحديثه » وقال الذهبي : صدوق ما به بأى » مات سنة تسع وخمسين ومائة » وهو في التسعين إن لم 
يكن تجاوزها . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص8 » الترجمة ( )١8٠١‏ ء الجرح والتعديل ( 5145/9 » 
5) » الترجمة ( ٠١14‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص 7550 » الترجمة ( ه8١‏ ) » ميزان الاعتدال 
485/4١‏ © 48 )» الترجمة ( 1114 ) » تقريب التهذيب ( 884/١‏ ) ء الترجمة ( 4/١‏ ) . 
(؟) وإسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق . أبو يوسف الكوفي » ثقة » وثقه يحبى بن معين » قال أحمد بن 
حنبل : إسرائيل كان ثقة ‏ وقال أبو حاتم : ثقة » متقن » من أتقن أصحاب أبي إسحاق » وقال ابن حجر : ثقة» 
تكلم فيه بلا حجة ؛ مات سنة ستين ومائة . راجع ترجمته في : تاريخ الثتقات ص" » الترجمة ( لال ) » 
الجرح والتعديل ( 770/1 » 81" ) » الترجمة ( ١758‏ ) » مشاهير علماء الأمصار ص757 » الترجمة 
١19141(‏ ) ء تقريب التهذيب ( 54/١‏ ) » الترجمة ( 45٠١‏ ) . 
(؛) وعيسى بن يونس بن أبي إسحاق , أبو عمرو الكوفي » سكن الشام » ثقة ثبت » قال ابن المديني : ثقة 
مأمون » وقال أبو زرعة : حافظ » وقال أحمد بن حنيل : مثل عيسى بن يونس لا يسأل عنه » مات سنة 
تسع وثمانين ومائة . راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص١8"‏ » الجرح والتعدديل 591/5 + 7917ات 
١1718‏ )» مشاهير علماء الامصار ص0١‏ ت(44807١)ء‏ ميزان الاعتدال ( 58/14 ) ت(2)55179 
تقريب التهذيب ( ؟/1١2)1ات‏ 978 ). 
(0) قوله : [ ابن الفقيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسسخ في الهامش . 
(0) في (م ) :1 وإنها ] » مكان : [ واببها ] . (() في (ع ) : [ بلادها ] . 


الحكم فيما إذا باع عيئا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بس أقل سيسسيست ه/لااه؟ 


علمهم بأهل بلدهم وأحوالهم ‏ وهذا تعديل لها وقبول لروايتها (© . 

15 - وقد قبل أهل المدينة حديث حميدة 9) بنت عبيد بن رفاعة » عن جدتها 
أسماء [ قالت ] : ( إنا نحرنا 99 فرسًا على عهد رسول الله يكير فأكلناه 29 » . 

وكل واحدة من هاتين غير معروفة بنقل الحديث وليس لهما حظ هاتين من الشهرة . 

4 - فإن قيل : لا يخلو © أن زيد بن أرقم علم هذا التوقيف أو لم يعلم » ولا 
يجرز أنه يعلمه ويقدم على النهي 29 » وإذا كان لا يعلمه لم يجز أن ييطل خياره » 
فكيف يصح هذا الخبر 9 ؟ . 

- قلنا : قولها : « أبلغي زيد بن أرقم أن الله أطل جهاده إن لم يتب » بعد 
هذا التسامع , فكأنها أقامت الحجة عليه في الذي نبهت إليه » وهر إبطال الجهاد © 
بترك التوبة بعد العلم . 

5 - فإن قيل : زيد بن أرقم مخالف لعائشة 29 , وكذلك ابن عمر 0" . 

17 - قلنا : لم نحتج بقولها » وإما احتججنا "2 بما دل على قولها من 


)١(‏ قال الذهبي : : وما علمت في النساء من اتهمت ولا من تركوها » » انظر : ميزان الاعتدال 9 فصل في 
النسوة الجهولات » ( ٠١04/14‏ ) . 

)١(‏ في ( ع ) : [ مسحميدة ] وهي : حميدة بنت عبيد ين رفاعة الأنصارية المدنية » زوجة إسحاق بن أبي 
طلحة مقبولة » هكذا في تقريب التهذيب في ١‏ باب في النساء » ( ؟/50ه ) . الترجمة ( ١4‏ ) . 
() في ( ص ) : [ انتحرنا ] » والزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . 

(4) لم نقف على هذا الحديث من طريق حميدة بنت عبيد . راجع تخريج متنه في : تلخيص الحبير 3 كناب 
الأطعمة » (  ) 16١/4‏ الحديث ( 1991 ) » الهداية في تخريج أحاديث البداية ( 9015/5 811 ) » 
الحديث ( 1199 ) ء والنتقى من أحاديث الأحكام ص 4ه/اء الحديث ( 1050 2 4511 ) . 
(5) في (م) ١(ع‏ ):[ يخلو]» مكان : [ لا يخلوع . 

() في هامش ( ص ) : [ نظير] » مكان : [ يجوز ] من نسخة أخرى » وفي ( م) » (ع ) : [ ولا نظير له 
بعلمه ويقدم على النهي ] » مكان النبت . 

(9) في ( ص ١)‏ (م) : [ هله الخبرة ] . 

(8) لفظ : [ إليه ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) » وفي ( ع ) : ١‏ هذا )ء مكان : 9 جهاد ) , 

(9) في (م ) » ( ع ) : [ يخالف لفسانه ] ؛ بدرن نقط والثاني . 

»)144372114850-14414 ( أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( 187/8 ء 1417 ) ء الآثار‎ )٠١( 
. ) 371/9 ( وأخرج البيهيقي رواية ابن عمر وابن سيرين‎ 

, ] في (م): [ لم يحتج ]» مكان : [ لم نحتج ] » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ احتجنجت‎ ) 1١١ 


كتاب البيوع 


هملؤمزة؟" 


التوقيف (© , 

4 - فإن قيل : لو كان عندها في ذلك أمر لروته في (© طول عمرها » كما 
روت غيره مما سمعته من رسول الله يكل . 

8 - قالوا : وقد كانوا 29 يروون عنه الحوادث » وهذا القول رواية منها ؛ لأن 
إبطال الجهاد أمر لا يعلمه إلا النبي علد » كأنها ؟» قالت : قال النبي يلد : من عقد 
هذا العقد يبطل جهاده . 

- فإن قيل : قد كانوا يذ كرون مثل هذا في مسائل الاجتهاد تعظيمًا » كما 
قال ابن عباس في الجد ؛ : ألا يتقي الله "© زيد بن ثابت » » وقال في العول © : ( من 
شاء باهلته أن الله لم يجعل في المال نصمًا ونصقًا وثلقًا » 0© 

- وقال علي : ( من سره أن يتقفحم جرائيم ‏ "» جهنم فليقض بين الجد والإخحوة 29 ) , 

) قلنا : هذا لا يشبه ما ذكرنا ؛ لأن ابن عباس [ قال ] : « ألا يتقي الله‎ - 3١ 
لقيو ع1‎ 


.] في (م)2(ع):[التوقف‎ )١( 

(5) في (م) : [ نظرة ] » وفي (ع ) : [ نظيرة ] » مكان : [ نظر] » ولفظ : [ في ] ساقط من (م ) » ( ع ) . 
(؟) في (م) 2 (ع) :1 قد كانوا] » بدون العطف. (4) قوله : [ كأنها ] ساقط من (م ) » (ع ) . 
(0) في ( ص ) : [ ألا ينقر] بدون نقط : وفي (م ) : [ في الحد الأسفر] » وفي ( ع ) : [ في الحدق ألا 
يتقي ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في ( ص ) :1 العدل ] » وفي ( م ) »( ع ) : [ العزل ] ء مكان : [ العرل ] . 

(1) لم نقف على هذا الأثر بهذا اللفظ . وقد ذكره الجصاص في أحكام القرآن بلفظ قريب ء سورة النساء 
:باب العول » ( 51/1 ) » وأخرجه سعيد بن منصور في كتاب السئن و باب العول » بمعناه ( 11/١‏ ) ع 
الأ ( 53 ) ؛ والبيهقي في الكبرى ٠‏ كتاب الفرائض »  »‏ باب العول في الفرائض » ( +/01؟ ) 

(8) في جميع التسبخ : [ أن يقتحم ] » والصواب ما أبععاه من كتب الحديث . 

علا ادرو د اررق ى امد : » كتاب الفرائض ١‏ باب فرض الجد » ( 7017/١١‏ ,2 2)758 
الآثر(./4 اي صر لي كاي لمارا عار ري لد 1011 100 لساري أن 
السنن 9 كتاب الفرائض » و باب الجد 6 ( 01/1" ) » والييهقي في الكبري » ١‏ كتاب الفرائض » ١‏ باب اللجد 
مع الإخحوة وللأب والأم ...6 (140/1 .147 ) » وابن أبي شيبة في المصنف « كتاب الفرائض » » في 
اختلافهم في أمر الجد » ( 958/9 ) الأثر 49 8) . 

اا عد ابن 0 : [ سر] بدون نقط » وفي غيرها : [ بشر] طبقا 
لا أثبتناه » ولم نقف على هذا الأثر بعد 


الحكم فيما إذا باع عينًا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها يفمن أقل بسح ©/8 9586١‏ 


110 - وها (© معناه : ألا يتقي اللّه ويبالغ في النظر والاجتهاد » ولا يترك هذا 
الطريق الظاهر من أن أبا الأب ء» كابن الابن . 

4 - وقول ابن عباس صحيح » فإن الله تعالى لم يجعل في مال واحد » نصقًا 
ونصمًا وثلفًا » وإنا أثبتنا © المضاربة فيه بهذه السهام » فموضع المباهلة ليس هو موضع 
الاجتهاد » وإلا أنكر على من قال : إن القول منصوص عليه . 

وقول علئٌ 5ه : محمول على من حكم 27 بين الجد والإخوة بغير علم » بدلالة : 
أنه حكم بينهما مع هذا القول , لا يجوز أنه 29 نظر به » أنه فعل ما ذكر © . 

ه؟ - فإن قيل : عائشة وها أنكرت 22 العَقّدَيْن فقالت : ( بكس ما شريت » 
وبئس ما اشتريت ) . 

- قلنا : بل أنكرت الثاني : لأن شريت واشتريت بمعنى واحد » وقد 
تكرر © العرب المعنى الواحد بلفظين تأكيدًا » وتعطف © أحدهما على الآخر . 

: ولأن الثانى غير الأول فى اللفظ وإن كان إياه فى المعنى ؛ قال الله تعالى‎ - ١77 
0. يِدَّعَيا عَعدُ وَفيامٌ 4 9 والقرآن هو الجمع‎ « 

وأنشد . 

َتَدّدتِ الأَدِمَ [ لِراهِسَيه ]2 (َلْمَى قَولّها كَذْبًا ومين 0 

- والدليل على ذلك من الخبر : أنها قالت : « أرأيت © إن تركته - 


)١(‏ لفظ : ر وإما ع ساقط من (م) 2 (ع). 

(1) لفظ : [ وإنا ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي جميع 
السخ : [ أثبت ع تصويبه إما : [ ننبت ع » أو [ أثبتنا ] » وهذا مقتضى السياق . 

() لفظ : [ على ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م ) (٠١‏ ع ) : [ وهو 
قول محموله ] » مكان : [ وقول على محمول على من حكم ] . 

(4) في ( ع ) : [ بهذا ] » مكان : [ مع هذا ] » [ وإن ] » مكان : [ أنه ] . 

(5) في ( م ) (١‏ ع) : [ أنكر ع » مكان : [ ذكر ] . 

(1) في ( ص ) : [ أنكر ] . (9) في (م ) : [ نكرت ] » وفي (ع ) : [ ذكرت] . 
(6) في (م)٠(ع):[أو]‏ بعطف . (9) سورة القيامة : الأية 1١1/‏ :318 . 

)٠١(‏ نسب في اللسان إلى عدى بن زيد مادة ( مين ) ( 4111/1 ) وفي الأصل : [ شين ] بدون إعجام 
بدلا من لراهشيها والمثبت من اللسان . 

. ] في (ع) :1 أرأيته‎ )1١( 


امن كتاب البيوع 


يعني : العبد- وأخذت الستمائة ) » فتلت الآية ؛ فلو كان الإنكار ١‏ على العقدين لم 
يجز أن تمتنع ؛ لأن 29 الأول إذا صار سببا للثاني استويا في اللفظ » كقوله تعالى : 

عرو ميقو سك ينلا 4# © . 

8 - فإن قيل : إنما أذكرت عائشة العقدين ؛ لأن الأول كان إلى العطاء » وهو 
بيع فاسد » والثاني أيضًا ©) . 

- قلنا : البيع إلى العطاء جوزه على بن أبي طالب ؛ وعائشة » وابن عمر 
م » فكيف يبطل به الجهاد ؟ وكيف يصح ذلك » وقد جوزت تبقية العقد الأول لما 
سألعها © عن رد العبد وأخذ الستمائة ؟ . 

- قلنا : لأنه لو كان 20 الأمر كما قالوا كان البيع الثاني فسحًا للأول » 

- ويدل عليه : ما روي عن ابن عباس »ء أنه سكل عمن باع حريرة 99 بمائة 
نَسَاءٌ » ثم اشتراها بخمسين نقدًا ؟ 29 » فقال : المائة بخمسين » والحريرة أدخلت بينهما 
الربا 9 ع . 

والربا اسم شرعي لا يعلم إلا من جهة التوقيف » فإذا قاله (2 الصحابي حمل على 
أنه رواه عن النبي يي فإن البيع من الأعيان يستعمل على مبيع وثمن » وإذا كان لعدم 
قبض البيع تأثير في المنع من التصرف 2١‏ [ فيه » كذلك عدم قبض الثمن جاز أن 


: ع ) : [ قبل الآية ] » مكان‎ (١ ) (ع ) : [ يعني الستمائة ] » بزيادة [ يعني ] » وفي (م‎ ١ ) في (م‎ )١( 
. [فتلت الآية ] » وفي ( ص ) بدون نقط وفي ( م ) » ( ع ) : [ الإمكان ] » مكان : [ الإنكار]‎ 
في (م)٠(ع):[يمتنع ]2 وفي ( ص ) : بدون نقط + لعل الصواب ما أثيتناه » ولفظ : [ لأذع‎ )( 
4٠١ ساقط من (م) 2)(ع). () سورة الشورى” : الآية‎ 
. ] (ع ) : [ أيضًا منا ع » بزيادة : [ منا‎ ٠ ) في ( م‎ )4( 
. ] في ( م ) : [ بيقية ] » مكان : [ تبقية ] وفي ( ص ) » ( م ) : [ سألها ] » مكان : [ سألتها‎ )5( 
. في ( ص ) : [ ولأنه ] » بزيادة الواو» وفي ( م ) » ( ع ) : [ ولو كان ] » بالعطف‎ )7( 
. في ( ع ) : [ حريزة ] » بالزاء المعجمة‎ )0( 
. ني (م)٠(ع): [هنذاعء مكان : [ نتدّاع‎ )6( 
ع ) : [ دخلت ] » مكان : [ أدخلت ] . لم نقف على هذا الأثر بهذا اللفظ بعد » وقد‎ (٠١) في (م‎ )9( 
. ) 771/8 ( ذكر ابن التركماني في التعقيب على البيهقي في الجوهر النقي » بذيل السنن الكبرى‎ 
. في (م)» (ع):[ قال ]» مكان : [ قاله ع‎ )١( 
. ] في ( ص )ء(م): [ التفرق ع » مكان : [ التعصرف‎ )١١( 


الحكم فيما إذا باع عيئًا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها بشن أقل جبب- ددس 587١/8‏ 


يكون له تأثير في المنع من التصرف ع 20 في المبيع . 

- وتحريره : أنه أحد 27 العوضين في ببوع الأعيان » فجاز أن يكون لعدم 
قبضه تأثير في منع التصرف في البيع . أصله : المبيع » وإذا باع عيئًا بعين . 

4 - ولا يلزم عند التسليم ؛ لأنا قلنا : بيع 29 الأعيان » ولا يمكن القول 
بموجبه من التصرف ؛ لأنه من عقود الأثمان . 

ولا يقال : بموجبه إذا باع عيئًا بعين ؛ لأن كل واحد من العوضين مبيع . 

- وقولنا : « فكان لعدم قبضه تأثير في التصرف في المبيع » يقتضي : أن 
يكون أحد العوضين مبيعًا . 

118 - ولأنه اشترى ما باعه قبل نقد الشمن بأقل منه ؛ فلم يجز ‏ أصله : العقار . 

9 ؟٠‏ - ولأنه عقد إن 29 وقع على العقار قبل القبض [ لم يصح » فكذا إذا © 
وقع على العروض قبل القبض ] 29 , أصله : إذا باع بشرط فاسد . 

4 - ولأنه سبب يرجع به جميع ما تناوله العقد الأول إلى البائع قبل استيفاء 
أحكامه » فلم يجز بأقل من الثمن الأول » أصله : هلاك المبيع . 

- ولأنه عقد على ما تناوله البيع الأول عقدًا يقصد به المسامحة » فيكره فيه 
الخطأ قبل قبض الثمن » أصله : الإقالة © . 

- ولأن ما لم يقبض منه ؛ لم يجز بيعه من بائعه بأقل منه » أصله : إذا ابتاع 
دراهم بدنانير » وقبضها ولم يقبض الدنانير لم يجز ببع الدراهم منه بأقل . 


.) ما بين القرسين مكرر في ( م )2 (غع‎ )١( 

. ] في (م ) : [ وتحرره أنه أخذ ] » وفي ( ع ) : [ وتحريره أنه أخذ‎ )١( 

(") في (م)ء رع ) : [إما قلنا مع ]» مكان : [ لأنا قلنا بيع ] . 

(4) لفظ : [ إن ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . 

(ه) قوله : [ فكذا ع ساقط من (م ) » ( ع ) » وفيهما : [ فإذا ] » مكان : [ إذا ] . 

(1) ما بين القوسين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) الإقالة : مشتق من القيل » فسخ البيع ورفعه » وفي النهاية : أقال يُقيل إقالة : إذا فسخ البيع وعاد المبيع إلى 
مالكه والثمن إلى المشتري . راجع : تحفة الفقهاء 9 باب الإقالة والمرابحة ؛ ( ١١١ ٠ ١١١/5‏ )ء النهاية » 
و باب القاف مع الباء ؛ ( 14/4 ) ء البناية مع الهداية ١‏ باب الإقالة ( /151/1 ) ء المغني ( ١75/4‏ » 
١1375‏ ). 


ها ه؟ تتأش6 ا # © -©"”تتتتككخكا١/‏ أ7اْاح تت 0102 الببيوع 


0 - ولأنه إذا سلم المبيع فقد صار المبيع والشمن 20 من ضمان المشتري » وإذا 
اشترى المبيع ببعض / الثمن الذي في الذمة فقد استفاد ربحا منها لم يضمنه » وقد نهى النبي 
كيه عن ربح ما لم يضمن 29 » ولهذا لو باعه بمثل الشمن جاز لأنه لم يستفد بالعقد ربيححا . 

01 - ولا يلزم : إذا باعه المشتري فاشتراه البائع الأول من المبتاع الثاني ؟ لأنه 
يضمن الثمن بالعقد فيستفيد ربح ما ضمن . 

1 - ولأن الربح لم يحصل له » الجواز أن يهلك ما في ذمة الأول . 

4 - احتجوا : بقوله تعالى : «( وَكمَلَ أمَد الي وحم ابأ #4 2 » وقال عليه 
[ الصلاة ] والسلام : ١‏ وإذا اختلف الجنسان فبيعوا كيف شتتم ) © . 

98١ل‏ - والجواب : أن هذا يدل على جواز البيع في الجملة . 

5 - ونهيه عليه [ الصلاة ] والسلام عن ربح ما لم يضمن بيان لأحوال جواز 
البيع » وكذلك خبر عائشة يها » فيستعمل كل واحد منهما » وهذا إلزام على 
أصلهم في قضاء الخاص ©“ على العام . 

17 - قالوا : كل مبتاع 29 لو باع متاعه من غير بائعه بثمن صح » فإذا باعه من 
بائعه © بذلك الثمن صح ء كما لو كان بعد القبض © . 

68 - قلنا : ييطل على أصلكم بالمسلم إذا اشترى من الكافر عبدًا مسلمًا » أو 
مصحفًا يجوز بيعه من غير بائعه » ولا يجوز يبعه من بائعه . 

84 - ولأن بعد © التقابض تبين فيه أحكام العقد للأول ء وقبل 


. ) 515 ( تقدم تخريجه في مسألة‎ )١( . ) لفظ : [ الثمن ] ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(؟) سورة البقرة : الآية هلالا . 

(4) أخرجه مسلم بلفظ : ٠‏ فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كي شكتم إذا كان يدا بيد » » في الصحيح 
١‏ كتاب البيوع ؛ » ١‏ باب الصرف وبيع الذهب بالورق نقدا ؛ ( 597/١‏ ) » والدارقطني في السان و كتاب 
الببوع ) ( 4/9؟ ) ء الحديث ( 78 ) . 

(5) في ( م ) ٠‏ (ع ) : [ في القضا والخاص ع » مكان المنبت . 

(5) في (م) ٠‏ (ع ):[ كل واحد منهما مبتاع ] » مكان : [ كل مبتاع ] . 

(7) قوله : [ فإذا باعه من بائعه ] ساقط من ( ع ) . 

() في (م) 2 (ع) : [ كما لو قال بعد التقابض ] » مكان المثبت ء قاعدة : « كل مبتاع لو باع متاعه من 
غير بائعه بئمن صح » فإذا باعه من بائعه بللك الثمن صح » كما لو كان بعد القبض © . 

(5) لفظ : [ بعد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


0 


الحكم فيما إذا باع عيئًا بثمن فلم يقبضه حتى اشتراها يدمن أقل ببسب و/ ١617‏ 
القبض 27 لم يستوف الأحكام » وحكم الأمرين مختلف في باب التصرف ؛ 
الدليل عليه : قبض البيع . 

- قالوا : كل ما لو باعه بمثل ذلك الثمن قبل القبض صح . أصله : إذا كان 
بمثل الثمن . 

0١‏ - قلنا : البيوع بمثل الثمن لا يقصد به الاستفضال » [ وبأقل يقصد به 
الاستفضال ] 29 » والفضل فيما لم يضمنه » فيحرم 29 , فلم يجز اعتبار أحدهما 
بالآخر . 

- فإن جعلوا أصل العلة : إذا اشتراه بعوض ؛ فالمعنى فيه : أن العوض 
مضمون عليه ؛ ويحصل له 29 العوض فيما ضمنه » وإذا اشترى بثمن صار قصاصًا بما 
في الذمة فيكون ربح ما لم يضمن . 

36 - قالوا : كل واحد من العقدين © منفرد عن الآخر » يحتاج إلى إيجاب 
وقبول وتراض ؛ فوجب أن لا يُتِني أحد العقدين على الآخر . 

4 - قلنا : هذا ييطل بالإقالة » ولا تفتقر 29 إلى إيجاب وقبول , وتبني ") 
على العقد الأول » ولا تصح بأكثر نما سمي 29 فيه من الثمن » فكذلك ههنا لمن قصد 
العقدين بقصد واحد . 

- قالوا : لو كان المنع من العقد الثاني للربا ؛ لوجب إذا باعه بأكثر من 
الغمن الأول » ولا يجوز ؛ لأن الربا لا يجوز بالزيادة ولا بالنقصان 9©© . 

5 - قلنا : إذا باع بمثل الثمن أو زيادة فلم يقصد بالعقدين مقصدّ 20 عقد 


. ] ع) : [ التقابض‎ (١ ) في (م‎ )١( 
» ] في ( م ) : [ الاستفصال ] » بالصاد المهملة في المكانين » وفي ( ص ) : [ مقصد ] » مكان : [ يقصد‎ )١( 


وما بين القوسين ساقط من ( ع ) . (*) في ( م ) (١‏ ع ) : [ فيحرمه ] » بزيادة الهاء . 
(4) في ( ص ) » ( م ) : [ مضموئًا ] » مكان : [ مضمون ] وفي ( م ) » ( ع ) : [ عليه بالمبيع يحصل له ] » 
بزيادة : [ بالمبيع ] . (0) في ( م ) 2( ع) : [العقد ] . 
(5) في (م)2(ع) :1 فلا يفتقر ] . (0) في (م)2(ع):[ويسني ]. 


(8) في (م ) ١»‏ ( ع ) : [ ولا يصح بأكثر ما يسمي ] مكان المثبت . 

(5) في (م)٠(ع):‏ [ ولا النقصان ] . 

)٠١(‏ في (م ) 2( ع) :1 الل ] » مكان : [ بمثل ] » وفي ( ع ) : [ فلا يقصد ] » مكان : [ فلم يقصد ] ؛ 
ولفظ : [ مقصد ] ساقط من (م ) » (غع ) ٠‏ 


4 ؟ه؟ سيب سس سس سس سبج سس كتاب الييوع 


واحد » بدلالة : أن الإنسان لا يبيع الشيء بثمن (2 ويبتاعه بأكثر منه وهذا الغرض 
غرضه 27 ابتداءٌ فلذلك لم يجز . 

0 - فإن قيل : من أصلكم : أن من باع من رجل ثرا رديًا بتمر ثم اشترى 
بذلك العمر ترا جيدًا ثم أولى 29 منه جاز » وإن كان هذا لا يجوز أن يكون غرضه 
ابتداءً » ولم تجعلوا ©» العقدين كالعقد الواحد . 

4 - قلنا : هناك لا يجوز إلا بعد قبض الثمن فيستوفى حقوق العقد الأول » 
ولا شيء للثاني عليه » وإن كان غرضه النقصان ابتداءٌ ؛ لأنه إن قصد مقصد عقد واحد 
لم تكمل © أحكام العقد الأول . 


. ] (ع):1لا يمنع أكثر بثمن ] » مكان : [ لا يبيع الشيء بثمن‎ ٠ في (م)‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : [ عرضه ع ء بالعين المهملة . 

(5) في (رع) :1 أدلى]. 

(4) في ( ص ) : [ عرضه ] » بالعين المهملة » مكان : [ غرضه ] » بالمعجمة وفي (م ) » ( ع ) : [ ولم 
يجعلوا ] . 

(5) في ( م )2 (ع) :[ بقصد ]ء مكان : [ مقصد ] » وفي ( م ) : [ لم يكمل ع مكان المثبت . 


ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر ثم اشترأه اسلس-اسيبييس ا ةق/هة؟9ة؟ 


|||ااا| مسائة وي 


ما الحكم لو ابتاع ذوبا بعشرة ؛ فباعه بخمسة عشر , 
ثم اشتراه بعشرة فأراد أن يبيعه مرابحة ؟ 


ان قال أبو حنيفة : إذا ابتاع ثوبًا بعشرة » فباعه بخمسة عشر » ثم اشتراه 
بعشرة » فأراد أن يبيعه © مرابحة : باعه على خمسة » أو يبيعه مساومة . 


فإذا باعه بعشرين » ثم 29 اشتراه بعشرة : لم يجز أن يبيعه مرابحة ؛ لأنه يحط 
الارباح من الثمن . 

. © وقال أبو يوسف » ومحمد : يبيعه على جميع الذمن 20 » وبه قال الشافعي‎ - ١ 

9 - لنا : أن المرابحة © تجتمع فيها العقود ويكون رأس امال ما اجتمع » 
بدلالة : أنه يبتاع الثوب ويستأجر من يقصره ويطرزه 29 يضم ذلك إلى رأس المال » ومتى 
ضممت ©" العقود في مسألتنا : كان رأس المال خمسة » فوجب أن يبيعه على ذلك . 

5 - ولأن هناك تجمع 9 العقود في ملك واحد » وههنا الجمع في ملكين ؛ 
لأن عندنا يجمع بين ملكين » بدلالة : أن من ابتاع من أبيه أو ابنه أو مكاتبه » لا يبيعه 
مرابحةٌ حتى يحط عن الثمن ما ربحه البائع . 

١5‏ - ولهذا قالوا : لو أنه اشترى بثمن فغلب العدو على المبيع ؛ ثم اشتراه رجل 
منهم وأخذه المشتري بالثمن باعه المشتري مرابحة بالثمنين وجمع أحد العقدين إلى 
الآخر » ون كان ذلك في ملكين . 

. ] ع ) : 1 أن يجعله ع » مكان : [ أن يييعه‎ (١ ) في (م‎ )١( 

(؟) قوله : [ باعه بعشرين ثم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) يعني عندهما : يبيعه مرابحة على الثمن الأخير - وهو العشرة في الصورتين - مطلقًا » سواء استغرق الربح 
الشمن » كما في الثانية » أولاء كما في الأولى . راجع المسألة في : روضة القضاة ( 1095/١‏ ) » المسألة ( 1١81‏ )؛ 
بدائع الصنائع ( 4/0 271 7170 ) » فتتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( ١1/5‏ ه ) وما بعدهاء البناية مع الهداية 
(3/9." ) وما بعدها ء مجمع الأنهر ( 270/1 1/١‏ ) » الدر اخختار مع رد امختار ( 151/4 ) . 

(4) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع » الباب السابق ( 5/11 » 7  )‏ حلية العلماء ( 155/4 ) + 
فتح العزيز بذيل المجموع ( ٠١/5‏ ) » المدونة ( 145/7 ) » المغني ( ٠١5/4‏ ) » الكافي ( 91/1 ) . 

(0) قوله : [ أن المرابحة ] ساقط من (م ) » (ع ٠.)‏ (5) في (م)؛(ع) :1 ويطوره ] . 

() في ( ص ) : [ صممت ] » بالصاد المهملة . (8) في ( م) : [ يجمع ] . 


كتاب البيوج 


همهم 


ل ل ا ؛ فلم يجز له يبعه مرابحة 
بجميع الثمن ما لم يبين ” © أصلة إذا قطليت © يدعا وأخذ. الأرش.. 

0 : إذا باعه بعرض ؛ لأن محمدًا قال في المضاربة : إنه (2) يبيعه 
ابح في قاس قول أي حنفة » وأصحاب يقلو © : يجب أن لا بعد حتى ين . 

5 - ولأن اللقصود من البيع نوعان : الربح » والدماء من عينه » مثل : الولد » والشمر» 
والغلة » واللين ‏ فإن كان سلامة أحدهما يجوز أن تؤثر © في بيع المرابحة » كذلك الآخر . 

37 - ولا يلزم : العلة © ؛ لأن المبطل في الجملة النماء . 

4 - ولأنه لما باعه ابتداءً وربّحه فلم ب يستقر الربح جواز أن يرد عليه بعيب » 
فإذا ابتاعه استفاد بالعقد الثاني المبيع واستقرار الربح في العقك الأول + » فلم يجز ببع 
أحدهما مرابحة بجميع الثمن من غير يبان » كما لو اشتري شيئين . 

8 - احتجوا : بأنه لا يحتسب له بالخسران فيه فلا يحتسب عليه بالربح من 
غير هذه السلعة . ومعنى هذا : أنه لو باعها أولا بخمسة ثم اشتراها بعشرة لم يبعها 
وزابحة ضاي يدرة عش . 

- الجواب : أنا نسقط الربح لدفع القيمة كالبائع ؛ لأن المشتري إذا علم أن () 
يكرن ابتياعه لها بذمن ناقص ويبيعها بزائد ارتاب () وضم الخسارة فيه تهمة » فلذلك لم يضم . 

-١‏ ثم أصلهم يتبع آخر » والمعنى فيه : أنه لو سلم منه النماء الذي هو الولد 
لم بغت درل بع عيء فكتلك الريع الي .السام مه الولو أربي 


)١(‏ لفظ : [ مالا ] ساقط من ( ع ) . (؟) في (م)٠(ع)‏ لضي 
(") في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ إذا قطع قاطع ] » مكان : [ إذا قطعت ] . 
(4) في ( ع ) : [ إن ]» بدون الضمير . (05) في ( ص ) : [ يقول ] . 


(1) لفظ : [ والغلة ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي (م ) ) 
(ع): [ أن يؤثر]. 

() في (م ) (١‏ ع ) : [ العلة ] بالعين المهملة » وفي ( ص ) : [ الغلة ] بالمعجمة . 

(0) ني (م)٠(ع):[إنه]ء‏ مكان : [ أن ع . 

(5) في (م)2(ع):1 أرباب ]. 

: ما بين القوسين ساقط من (م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » إلا أن‎ )٠١( 
. ] زمه اولك ] غير واضج كني 0120 )2 : [ أثر فيه في منع ] » بزيادة : [ فيه‎ 

تعقيب : اندفع القدوري إلى تصوير الخلاف بين أبي حنيفة وصاحبيه والشافعي بمنهجه الجدلي الذي يهدف إلى 
إفحام مناظره وحشد كل الأدلة ورد كل الاعتراضات امحتملة » وهو لهذا لا يبحث عن حل وسط يحقق المصلحة - 


ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشر ثم اشتراه االسليس بسي ة)//ااهة؟ 


منع المرابحة » كذلك الربح يجوز أن يؤثر . 

9 - قالوا : أبو حنيفة أمر بالكذب » فإنه إذا قال 20 : اشتريتها بخمسة كان 
كاذبًا » وإن قال : قامت على بخمسة كان كاذيًا . 

1١79‏ - قلنا : أبو حنيفة يرى القياس في هذه المسألة لضرب من الدرع 29 » وجعل 
العقدين كالعقد الواحد » فكيف يأمر بالكذب ؟ » وهو إذا قال : ابتعتها (© مرابحةٌ على 
المشتري فلم يج بواحد من الأمرين فهو صادق » وإن تبين حقيقة الما » فيقول : ابتعتها 
بعشرة وبعتها بخمسة عشر وابتعتها 25 بعشرة » فيجوز أن ببيع مرابحةٌ على غيره بعد يبان 
الحال » وإن قال : قامت ت "2 على بخمسة يريد به في مجموع العقدين » كان صادقًا . 

4 - قالوا : لو : 29 باعها في العقد الأول بعشرين » ثم اشتراها بعشرة » لم 
مهي عر 0 

- قلنا : المانع أن المشتري إذا تبين 29 له الأمر اتهم لمبتاع أن يكون وقف 
من حال السلعة على معنى إذا أظهره ابتاعها بقليل الثمن » وإذا أخفى زاد ثمنها © فلا 
يمكن حط ربح الأول ؛ لأنه لم يتيقن بثمن . 

0995 - فقلنا : تبين الحال فيبيعها 29 مرابحةٌ ويبيعها مساومةً » كما أنه إذا ابتاع 
من مكاتبه لم يجز أن يبيعه مرابحةً إلا بعد البيان » وكذلك إذا أثمرت النخلة فأكل 
ثمرها لم يجز بيعها مرابحةٌ حتى ببين 20 . 


ويوفر الثقة بين المتعاملين بالمرابحة » وإلا لقطن إلى أن الواجب على البائع بالمرابحة في هذه المسألة أن يذكر 
للمشترى تاريخ تعامله في السلعة المبيعة » شراء وبيعا وشراء ثاتها » ما يحقق الهدف العلمي الذي أراده الفقهاء » 
وهو توفي الثقة بي التعاملين بالرابحة » وسدا لأبواب الفان والخصومة فيمابينهم بعد إجرائه » ورم أهمية ترص 
على هذا الهدف فرديا واجتماعيا لتوفيره الوقت والجهد وتيسيره للمعاملات والعقود فإن منهج الجدل والمناظرة قد 


عمي عليه وستره وابتعد عن تحقيقه . (01) في (ع) 0 
() في (م) (٠‏ ع ) : [ كضرب ] ؛ مكان : [ لضرب ] » وحرف لع ]عور الس عاط من سلب 
( ص ) واستدركها الناسخ في الهامش . (؟) في (م) ٠(ع):[أبعها‏ ]. 


0 

(0) في ( م ) » ( ع) : 1[ قامت قامت ] » مكان : [ قال : قامت ] . 

(1) لفظ : [ لوع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(9) في (م)2(ع) :[إذا بين ] . (0) في (م) ١‏ (ع):[ ثنلها ] . 

(9) في (م ١)‏ (ع ) : 1 ثمن ]» مكان : [ بثمن ] وفي ( ع ) : [ ببيعها ] » مكان : [ فيبيعها ] . 
)٠١(‏ في (م)ء(ع):[تبين]. 


هه كتاب البيوع 


||| مسالة © ند 


شراء ثوبين بثمن واحد » وبيع أحدهما بثمنه مرابحة 


0 - قال أصحابنا : إذا اشترى ثوبين بثمن واحد » لم يجز بيع أحدهما 
مرابحةً بحصته » [ إلا أن يبين » ولو ابتاع قفيزين 20 حنطة » جاز أن يبيع أحدهما 
مرابحةً ] بنصف الثمن 9© . 

- وحكى أصحاب الشافعي : أنه يجوز بيع أحد الثويين مرابحةٌ بحصته من 
النمن © . 

6 - لنا : أنه باع بعض ما دل تحت الصفقة بحصة مظنونة » فلم يجز في المرابحة ©) 
إلا بعد البيان » كما لو لبس الثوب فتخرق » يقوم بنقصان العيب ويبيعه مرابحة بما بقي . 

- ولأن الثمن ينقسم عليها بالحزر 29 والظن » وذلك يختلف » فإذا 
حرر”" أن رأس ماله كذا » جاز أن يكون كاذبًا ؛ فلم يجر © . 

ولا يقال : إنا نُقَوّم السرقة فيقطع إذا كملت قيمتها بالحرر 9 والظن ؛ لأنه لابد 
هناك من التقويم أو إسقاط حق الله تعالى من القطع ‏ وههنا لابد من المرابحة والمساومة » 
وإلى بيان الخال . 

- ولأن المبيع لو بين له باطن الأمر 9 اتهم أن يكون زاد في القيمة أو 
)١(‏ في ( ص ) : [ قفيزين ] » تصويبه : 1[ قفيزي ] بالإضافة . 
(؟) ما بين القرسين ساقط من ( م ) » ( ع ) . 

(1) راجع المسألة في : المهذب مع تكملة المجموع ( 18/17 ) » قتح العزيز بذيل المجموع ( 11/4 ) » حلية العلماء 
550/4 191)» المدونة ( 148/7 ) » المنتقى في : ( بيع المرابحة ) ( ١/5‏ ه ) » الإفصاح ( ١/١‏ 0" ) . المغني 
3١4 » 5١/4‏ )ء الكاني لابن قدامة ( ؟/15 ) . 

(4) في جميع النسخ : [ في المرابحة ] » ولعل الصواب : [ فيه المرابحة ع . 

(5) في (م )2 (ع ) : [ بالحرز ] » والصواب : [ بالحزر ] بتقديم الزاي . راجع : الغرب ١‏ الحاء مع الزاي 6 
ص 1١4 » ١١7‏ » ولسان العرب » مادة : «( حزر ) ( ؟/68م ) . 

) في (م)غ(ع):[حررع. 

(1) في هامش ( ص ) : [ يصح ] » مكان : [ يجز ] » من نسخة أخخرى . 

(8) في (م) ٠(ع):[‏ بالخرزع]. 

(5) في ( م ) (١‏ ع ) :1 بالظن ] » مكان : [ باطن الأمر] . 


4 ]ب 


شراء ثوبين بثمن واحد » وييع أحدهما بشينه مرايحة ببس )-)-يإيسس 8/8 69 ؟ 
أمسك لنفسه ما هو الأنظر في البيع (© والأقرب إلى الاختيار . 

- ولأن الإنسان قد يبتاع الشيثين رغبة في أحدهما ويزيد في الشمن لأجل 
حاجته إلى ما رغب فيه (© فيلحقه بهذا التجويز التهمة » فلم يجز أن يبيعه مرابحةٌ من 


غير بيان . 
م8١١‏ - ولا يلزم إذا سمى لكل ثوب ثمئًا ؛ لأنه إذا رغب فى أحدهما زاد فى 
ليه ققاضة : 


84 - احتجوا : بأن ما جاز بيعه إذا اشتراه منفردًا جاز بيعه إذا اشتراه مع غيره ؛ 
أصله : ينقسم الفمن عليه بالأجزاء . 

ه38 - والجواب : أن هناك حصة كل واحد معلومة فى العقد وقد تختلف 9© 
القيم فيها » فإذا أخبر أن رأس مالها الحصة لم يتحقق فيما يخبر به . 

17 - ولأن المشتري إذا بين له حال الصبرة لم يتهم » فإذا بين له حال الثوب ©) 
اتهمه من الوجه الذي هنا ؛ ألا ترى : أنه لا يباع قفيزان رغبة © في أحدهما » وقد 
يباع ثوبان رغبة © في أحدهما . 

18710 - قالوا : كل واحد من الثويين ثمنه ما يخصه 9" بالتقويم » بدلالة أن الباقي 

- قلنا : هذه الأحكام كلها ليس للتهمة فيها » مدخل » فيجوز أن 
يبينه 29 بالتقويم الذي طريقه / الظن . 

- ولأنه لا مندوحة عن 2 التقويم فيها » وفي مسألتنا : التهمة مؤثرة وعن 


. في (م ) : [ في المبيع ] » وفي ( ع ) : [ ألا تنظر في المبيع ] » مكان الثبت‎ )١( 

.] ع8). (") في (م): [ يختلف‎ (٠0) لفظ : [ فيه ] ساقط من ( م‎ )١( 

(؛) في ( م )ء( ع ) :[ الربا ع » مكان : [ الثوب ] . 

() في جميع النسخ : [ قفيزين ] » والصواب ما أثبتناه » ولفظ : [ رغبة ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في جميع النسخ : [ ثوبين ] » والصواب ما أثبتناه » وفي ( م ) » ( ع ) : [ برغبة ] » مكان : [ رغبة ] . 
(0) في (م) :[ بحصة ] . 

(5) في ( ص ) :1 فهرعء وفي (م) : [ فهذا ] . 

(5) في (م) 2(ع) :1 أن يشته] . 

» في (م ) : [ مندوجة ] » بالجيم المعجمة . الندح : الموضع المتسع من الأرض » والجمع : أنداح‎ )٠١( 


ةو سبلب ب ب ب ب سس سس سس | رب البيوع 


التقويم مندوحة ؛ لأنه يمكن البيع مساومة أو بعد البيان . 

. قالوا : إذا قومها عدلان فلا تهمة‎ - 4٠ 

١4‏ - قلنا : التقويم لا يعتد به في الشيء اليسير » وذلك معتد به 9 من 
المرابحة . ألا ترى : أنه يقول : هو عل بكذا » فإذا كان هناك زيادة يسيرة لا يعتد بها 
المقوم كان كاذبًا . 


- وأرض مندوحة : واسعة بعيدة » والمندوحة : بمعنى السعة والفسحة . راجع : في لسان العرب » مادة : 
تنح ) 5/١1586ا2‏ ١4؛‏ )ء المصباح انير ( 579/1 ) . ولفظ : 1 عن ع سائط من ( م ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(0) في (م)ءا(رع):[يتديهع. 


ححيانة البائع للمشتري في المرابحة وهلاك المبيع لل سل ل إبإ-يبيِبيبييسد ق]اثاة؟ 
|||||||| مسائة 


خيانة البائع للمشتري في المرابحة وهلاك المبيع 


5 - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا خانه في المرابحة وهلك المبيع » فلا شيء 
للمشتري (©2 , 

4 - وقال الشافعي في أحد قوليه : يرجع بالخيانة © وحصتها من الربح» وفي 
القول الآخر : يفسخ البيع » ويرجع بالشمن » ويغرم القيمة 6 , 

44 - أما الكلام على القول الأول فقد بيناه . 

ه64 - وذكر 9 أن الخيانة لا توجب حط شيء 7 من الثمن » وإنما يثبت 
الخيار "2 » فإذا هلك المعقود عليه سقط الخيار » كخيار الشرط . ولأن المبيع تلف على 
ملكه » فلا يرجع فيما خانه في ثمن المرابحة » أصله : إذا خانه في الصفقة . 

وإنما الكلام على القول الثاني : فلأنه تلف ما اشتراه بعقد صحيح على ملكه » فلم 
يجز له الفسخ » كما لو خانه في الصفقة . 

65 - ولأنه خيار فسخ فيسقط بتلف اللمبيع » كخيار الشرط والعيب . 

- ولأنها حالة لا يفسخ فيها عقد المرابحة بالخيانة © في الصفقة » فلا 
يفسخ بالخيانة في القدر © . أصله : إذا أخر الفسخ مع الإمكان ثم تلف . 
)١(‏ راجع المسألة في : بدائع الصنائع ( 777/0 ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية ( 501/5 ) البناية 
مع الهداية ( /ا/م." 2 505 ) » مجمع الأنهر ( ؟/3ى )ء الدر الختارمع رداختار ( 159/5 ) . 
(؟) في (م) (٠‏ ع ) : [الجناية ] » مكان : [ الخيانة ] . 
() راجع تفصيل المسألة في : الأم ( 17/7 ) » المهذب مع تكملة المجموع ( ٠١/1١‏ ) » حلية العلماء 
(00/4" )» فتح العزيز» بذيل المجموع ( ١4/9‏ ) » نهاية المحتاج ( 1١5/4‏ ) » المدونة ( 150/9 ) ؛ 
الكافي ( 7٠١٠/1‏ ) » المنتقى ( 5/١ه‏ ) » المقدمات الممهدات ( 111/5 ) . 
(4) في جميع النسخ : [ ذكر ] ؛ والأنسب : [ ذكرنا ] بزيادة ضمير الجمع المتكلم » ويشير المصنف بقوله : 
[[فقد يناه ] إلى المسألة التي سبقت برقم ( 574" ) . 
(ه) في ( م) ء (ع ) : [ لا توجبه ] » بزيادة الهاء » ولفظ : [ شيء ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب 
( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش , (1) لفظ : [ الخيار ] مكرر في ( ص ) . 
(0) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بالجناية ] » مكان : [ بالخيانة ] . 
(8) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بالجناية في الفرع ] » مكان : [ بالخيانة في القدر ] وهو تصحيف . 


|||||| مسالة 
هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن 


4 - قال أبو حنيفة » وأبو يوسف : إذا هلك المبيع في يد المشتري [ ثم اختلفا 
في الثمن ؛ فالقول قول المشتري ع 29 » فلا تحالف . 

468 - وقال محمد : يتحالفان ويفسد العقد ويلزم المشتري قيمة المبيع  ©(‏ وبه 
قال الشافعي 9" . 

- لنا : ما روي ابن أبي ليلى عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه » عن 
ابن مسعود وه » قال : سمعت رسول الله يقد يقول : « إذا اختلف البَيّعان والمبيع 4) 
0 ثم بعينه وليس بينهما بينة » فالقول ما قال البائع » أو يترادان البيع » © . 

. والحكم إذا ورد معلقًا بشرط دل على نفي ما عداه 2 عند كثير من أصحابنا‎ - 0١ 
ومن منع دليل الشرط قال الثراين تفده فإذا وود احبر في السلحة‎ - 5 
. القائمة تركنا القياس فيه » وبقي ما سواه على مقتضى القياس‎ 


. ما بين القوسين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
(؟) قال الطحاوي في مختصره : 9 وإذا اختلف المتبايعان في الشمن والمبيع قائم تحالفا وترادًا البيع » » وإن كان‎ 
فائنًا فإن أبا حنيفة وأبا يوسف قالا : القول قول المشتري في الثمن مع بمينه إن طلب البائع يمينه على ذلك ولا‎ 
يترادان أن البيع » وقال محمد بن الحسن : يتحالفان في ذلك ويترادان قيمة المبيع » والقول فيها قول المشتري‎ 
روضة القضاة‎ » 2١ مع يمينه إن طلب البائع يمينه على ذلك » وبه نأخذ » . راجع : مختصر الطحاوي ص‎ 
. ) ١4ا/‎ ( المسألة ( 1845 ) » طريقة الخلاف في الفقه ص 45" - 01" ء المسألة‎ ) 558/1 
وما بعدها»‎ ) 7١/17 ( راجع المسألة في : مختصر المزني ص 85 » 1 » المهذب مع تكملة المجموع‎ )1( 
نهاية امحتاج ( 10/4 ) ء الكافي لابن عبد‎ » ) ١54 » 151/9 ( حلية العلماء ( 711/4 ) » فتح العزيز‎ 
» 56١ قوانين الأحكام الشرعية ص‎ » ) 7١1/١ ( البر( ؟/590 ) ء المنتقى ( 57/5 ) » بداية المجتهد‎ 
. ) 3١8 » 315/5 ( المسألة ( لال ) » المغني‎ » ) "44 » "41/١ ( المسائل الفقهية‎ 

(4) في جميع النسخ : [ البايعان ] » والمثبت من كتب الحديث » وفي ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ المبيع ] 
وهو تصحيف . 

(5) في ( ص ) : ١‏ وتيرادان 6 مكان ١‏ أو يترادان ) . والحديث أخرجه الدارقطني في السنن و كتاب البيوع ؛ ( 11/8 ) 
الحديث ( 777 ) , والدارمي في السئن 0 كتاب الببوع 6 » 9 باب إذا اختلف المتبايعان » ( 55/9 ) » وابن ماجه فى السئن 
١‏ كتاب التجارات ؛  ٠‏ باب البيعان يختلفان ؛ ( 1/0/5 ) » الحديث ( 11465 ) » وأحمد في المسند ( 415/1 ) . 
(1) قاعدة : ٠‏ الحكم إذا ورد معلقًا بشرط دل على نفي ما عداه » . ١‏ 


هلاك المبيع في يد المشتري واغتلافهم في القن بست سي سبي سسسب و | !"1ه ١‏ 


روى الحسن بن عمارة ‏ عن القاسم بن عبد الرحمن » عن أبيه عبد الله بين مسعود 
قال : قال رسول الله مكل : « إذا اختلف البيعان فالقول ما قال البايع (© , فإذا 
استهلك فالقول ما قال المشتري ) 29 » وهذا نص . 

6# - فإن قيل : الحسن بن عمارة 9© مردود . 

64 - قلنا : قد عدله أصحابنا » وروى عنه أبو يوسف » وأخخل بحديئه » وهو 
قاضي قضاة بغداد » وصاحب المظالم » وإفما زعموا أنه () رديء الحفظ . 

ولأنه نوع فسخ ؛ فلم يصح بعد هلاك ما يعتبر بالعقد في ضمان المشتري » كالإقالة . 

- ولا يلزم © : إذا باع عبدًا بجارية فهلك أحد العوضين ثم اختلفا ؛ لأن 
قولنا : بعد هلاك ماتعين يقتضي جميع التعيين » وههنا هلك بعد القبض ما تعين . 

ولأنا نسوي بين الأصل والفرع ؛ لأن الإقالة في مسألة الإلزام تصح . 

6 - ولا يلزم : إذا قبل المبيع في يد البائع ؛ لأنه لم يهلك في ضمان المشتري . 

اه؟؟؟ - فإن قيل : المعنى فى الإقالة : أنها ابتداء عقد » بدلالة : أنها تفتقر 29 إلى 
التراضى » فلم تفتقر إلى بقاء المعقود عليه . 

- قلنا : لا نسلم أن الإقالة ابتداء عقد » بل هي 99 فسخ » ولهذا لا تفف 
على تسمية عوض » وتصح 9 بلفظ لا يصح ابتداء العقد به . 

- فأما قولهم : إن الفسخ بالتحالف لا يقف على التراضي فليس كذلك ؛ لأن 
بقاءهما على الخلاف رضا بالفسخ » ولهذا لو رجع أحدهما إلى قول الآخر لم يفسخ العقد . 
)١(‏ في جميع النسخ : [ البايعان ] » والمثبت من سنن الدارقطني » وفي ( م ) ١‏ ( ع ) : [ قول البائع ] » 
مكان : [ ما قال البائع ] » ولفظ : [ ما ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني بهذا الإسناد واللفظ » في نفس المصدر السابق ( ٠١/7‏ ) » الحديث 
55(9). وقال بعد أن أخرجه : « الحسن بن عمارة متروك ٠»‏ . 
(*) الحسن بن عمارة بن مضر ء البجلي » أبو محمد الكوفي » قاضي بغداد » ضعيف » مات يلاه في سنة 
ثلاث وخمسين ومائة . راجع ترجمته في : الكامل ( 181/1 ) وما بعدها » الترجمة ( 410/15 ) » 
المجروجين ( 759/١‏ ) » تقريب التهذيب ( 159/١‏ ) »ء الترجمة ( 598 ) . 
(4)في (م)ء(ع):[لاأنهعء بزيادة : [ اللام ] . 
(5) في (م)١(ع):1‏ ولم يلزم ] . () في (م ) : [ يفتقر ] . 
(0) في (م)ء(ع):[هو] مكان: [هي ]. 
(6) في (م)٠(ع):[‏ ويصح ]. 


كتاب البيوع 


1/6 


- ثم علة الفرع تبطل 27 بالرد بالعيب ؛ لأنه لا يقف على التراضي ويقف 
على السلعة » وكذلك الطلاق والرجوع في الهبة فسخ عقد لا يتعين في التراضي ولا 
يصح مع © الهلاك . 

ولأنه فسخ يقتضي رد المبيع فلا يبتدئّ في السلعة للهالك 29 . كالرد بالعيب . 

9 - ولا يلزم : إذا قبل المبيع من يد البائع ؛ لأن هذا الفسخ يقتضي رفع 
العقدء ولا يقتضي رد المبيع ؛ لأن الرد يكون بعد القبض . 

- ولا يقال : المعنى في الرد : أن المشتري يستدرك ظلامته بأل 
العوض 29 وفي التحالف يستدرك ظلامته بغير فسخ ؛ لأن البائع يستدرك الظلامة 
باستحلاف المشتري » فالظاهر : أنه ينكل إن كان كاذبًا . 

» ولأنه لا يستدرك الظلامة بالفسخ ؛ لأنهما لا يختلفان في القيمة‎ - 1١# 
. كالاختلاف في الثمن وزيادة » ويرجع إلى قول المشتري فيها‎ 

64 - ولأنها حالة لا تصح الإقالة فيها 2 ؛ فلم يصح الفسخ بالتحالف » كما 
لو كان بعد انقضاء مدة الإجارة » وكما لو هلك امبيع في يد البائع . 

6 - ولأنه فسخ يختص سببه بالحكم » فلم يصح بعد تلف المعقود عليه » 
كاللعان . 

- ولأنه هلك على ضمان الثمن » فلم ينتقل بالتحالف إلى ضمان القيمة ؛ 
لأن كل هالك على ضمانٍ لم ينتقل بالتحالف إلى غيره » كالمقبوض ببيع فاسد , 
والتضيته: 

510؟؟1 - والدليل على أنه هلك بضمان الفمن : إن كان مقبوضًا © على وجهء 
فهلاكه يقع على الوجه الذي يقع عليه القبض » كالغصب » والوديعة . 


.] في (م):[ سطل‎ )١( 

(؟) لفظ : [ مع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ء ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
() في ( م ) » ( ع ) : [ فلا بتداء ] وفي ( ص ) : [ فلا سدا ] » بدون نقط » ولعل تصوييبه ما أثبتناه وفي 
(ع ) : [ كالهالك ]» بالكاف » بدل اللام . 

(4) في هامش ( ص ) : [ الأرش ] » مكان : [ العوض ] » من نسخة أخرى . 

(5) في ( م ) : [ لا يصح فيها الإقالة ] » وفي ( ع ) : [ لا تصح فيها الإقالة ] . 

(5) في (ص)ء2(م):[مقبوض ]. 


هلاك المبيع في يد المشتري واحتلافهم في الثمن 

4 - فإن قيل : هذا يبطل بمن اشترى عبدًا بجارية وقبضه فهلك فى يده » 
م لس 6 العبد إلى القيمة . 

8 - قلنا : الأعيان إذا بيعت بثلها . 

01٠‏ - 3 قلنا : القيمة لا يجوز الرجوع إليها في الشريعة في هذا الحكم » ولا هو 
غالب 27 فكيف نسلم لهم الأولى ؟ ثم إنهما قد يختلفان في جنس الثمن فيدعي 
أحدهما دنانير مثل القيمة » ويذكر الآخر دراهم 7 مثل القيمة فيتحالفان » وإن لم 
ا 1 د تثبت 7 البينة ؟ , 

آلا( - فإن ن قيل : نما تركنا دليل اليه ا بدو لطن تان 
اه : و إذا اختلف الإيعان ١‏ والمبيع مستهلك فالقول قول 
البائع ) » ورفعه إلى النبي يِكَدٍ © , والنطق الخاص أولى من دليل الخطاب . 

- قلنا : هذا الخبر ذكره الدارقطني » عن بدر ب بن الهيقم +:عن محمد ين 
عبيد بن عبد » عن أحمد بن مسبح (© الجمال » عن عصمة بن عبد الله » عن 
إسرائيل» عن الأعمش 2 , ومَنْ بين بدر [ و ] "١‏ إسرائيل كلهم مجاهيل » 
لايعرف منهم أحد ء ولا يثبت بقولهم حجة . 

م«/ا؟؟١‏ - قالوا : متبايعان اختلفا في قدر 2١59‏ ثمن عقد به المبيع القائم بينهما » فإذا 


هإة "ان ؟ 


. ] قوله : [ في هذا الحكم ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » [ وطالب ع » مكان : [ غالب‎ )١( 

(5) في (م) »2 (ع): [دراهم هي ] » بزيادة : [ هي ] . 

(؟) في (م ) : [ وإن لم يشهد ] . (؛؟) في (م)ء»(ع):[سادع]. 

(5) في (م6):[هت ]. (5) في (ع ) : [ عن بني وائل ] . 

(1) في هامش ( ص ) : [ البايعان ] » مكان : [ البيعان ] » من نسخة أخرى . 

(8) هذا الحديث : أخرجه الدارقطني بالإستاد التالي » بهذا اللفظ في نفس المصدر السابق ( 11/9 ) » 
الحديث ( الا ). 

(9) في جميع النسخ : [ بدر بن الهيشم ] عن محمد بن عبد الله بن عتبة » عن محمد بن سح 6 - بدون نقط 
الأخير- وما أثبتناه من سان الدارقطني . 

: بهذا الإسناد أخرجه الدارقطني عن أبي وائل » عن عبد الله بن مسعود 5ه وقال في آخر الحديث‎ )٠١( 
. » «ورفع الحديث إلى النبي عله‎ 

)١١(‏ ما بين المعكوفتين أثبتناه لمقتتضى السياق . وقد بحثنا عن تراجم هؤلاء الرواة في كتب التراجم والرجال 
فلم نقف عليها . 

(؟1١)‏ لفظ : [ قدر ] ساقط من ( م ) ١‏ ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


هلله ؟ للئئ5ث205 ئش ت909025295ةه 9ه] ه] ْ9هْ]ٍل8ة9 ]ل سى]ْ سة ‏ 11122 لك البيوع 
لم يتضمن اختلافهما فساد العقد تحالفا » كما لو كانت السلعة قائمة 

4 - وقولهم : ( القائم (2 بينهما ) [ احتراز من المبيع إذا تلف 9 قبل القبض . 

1 - وقولهم : ( إذا لم يتضمن فسادًا ] « احتراز 9 منه إذا اختلفا » فقال 
البائع : بعت بدراهم » فقال المشتري : بخمسين . 

؟/ا؟؟ ؟ - قلنا : يبطل إذا كان لأحدهما , ينه والأوصاف موجودة » ولا تحالف . 

والمعنى في الأصل 8 أنه يمكن إزالة ضرر الاخحتلااف غ ورد كل واحد برأس ماله 
فلذلك © تمالفا . 

وفي مسألتنا : لا يمكن رد كل واحد إلى رد ماله بضرر ربما كان أكثر من الأول . 

. ولأن انقضاء البيع © بالقيمة » ويجعل القول فيها قول 0© المشتري‎ - ٠١9100 

4 - ولأن السلعة القائمة تقبل الفسخ بالإقالة والرد بالعيب » وكذا ابتداء . 

ل بي ا ا و ا ا 1 

48" - قالوا : : اختلفا 5 صفة العقد وتداعياه دعوى صححيعحة ولا يينة بينة 
لأحدهماء فوجب أن يتحالفا 4 أصله : إذا كان المعقود عليه باقيا . 

414١‏ 5 قلنا : التحالف بثمن 7" الفسخ » بدلالة : أن ما لا ينفسخ من العقود لا 
يثبت فيه التحالف ع » كالجعل » والفسخ مع بقاء السلعة ممكن , فإذا هلكت لم يمكن 
ابتداء الفسخ فيها ولذلك ©©2 لا يقبت التحالف . 

- قالوا : يبطل هذا بما لو قل المبيع في يد البائع فأخحذ قيمته ثبت للمشتري 

5 ليل‎ 5 ٠. 
. في ( ص ) : 1 قائم ] » بدون الألف واللام‎ )١( 
. ) (؟) قوله : [ إذا تلف ع ساقط من ( م ) » (ع‎ 
(؟) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسيخ في الهامش » وفي ( ص ) » “(م):‎ 
.] احترارًا] » بالنصب . (5) في ( ص)2(م): [ فكذلك‎ [ 
. في (ع ) » (ع ) : [ بالبائع ] » بزيادة الباء » وفي ( ص ) : [ البائع ] » والانتفاء في البيع لا في البائع‎ )©( 
. لفظ : [ قول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )1( 
) (/ا) قاعدة : ( مقصود التحالف الفسخ‎ 
. في رر ص)»(ع):[ ثمن ]ء بدون نقط‎ )6( 
. ] ع):[ بالفسخ‎ (١ في (م)‎ )٠١( .] كلذكو[:)ع(٠)مر( (؟) في‎ 
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هلاك المبيع في يد المشتري واختلاقهم في الثمن سس تسسي سيب و /لالاه ؟ 

م«م؟؟! - قلنا : لأن العقد انتقل إلى القيمة » بدلالة : أنه تعلق بها جميع الأحكام 
المتعلقة بالبيع 20 من الحبس وجواز الإقالة والرد بالعيب ؛ لأن المشتري لو رضي بالقيمة 
ثم اطلع على عيب كان بالمبيع : جاز له رد القيمة » فصار العقد منتقلًا إليها » فلهذا جاز 
فيها الفسخ . 

4 - قالوا : فسخ بيع لا يفضي (© إلى تراضيهما » فإذا صح مع بقاء المبيع 
صح مع تلفه » كما لو اشترى عبدًا بثوب وتقابضا فهلك العبد في يد المشتري وأصاب 
البائع بالغوب عيبًا » فإنه يرده 29 بالعيب ويفسخ العقد » وعلى المشتري قيمة الثوب . 

6 - قلنا : يبطل بالفسخ خيار الشرط . وفي الأصل ييبتدأ في الفسخ با 
تعين 299 بالعقد ويبيعه الهالك . 

85 - وفي مسألتنا : يقع ابتداء الفسخ في الهالك المتعين في الفسخ » وإن لم 
يجز أن يفسخ فيه لا على طريق التبع ©» ؛ لأن الإقالة تجوز في عبد حي وعبد ميت 
ويتبع الميت الحي في الإقالة » وإن كان لا يصح فيه ابتداء . 

» ولأن هذ التعليل إن كان للوجوب » بطل بالفسخ في العبد © الهالك‎ - 0١ 
» وإن كان للجواز قلنا به في مثل الأصل الذي قاسوا عليه » وهذا إذا باع عرضًا بعرض‎ 
. فهلك أحدهما » ثم اختلفا تحالفا » ووقع الفسخ في العرض الباقي ويتبعه الاخر‎ 

4 - قالوا : إنهما اتفقا أن السلعة كانت للبائع » وأنها انتقلت منه إلى المشتري » 
ومتى اختلفا في صفة انتقال © ملك المالك كان القول قول المالك في صفة © انتقاله ؛ 
كما لو قال المالك : بعتك » وقال القابض : / وهبت ؛ فالقول قول المالك . 

- قلنا : في مسألتنا اتفقنا على العقد أنه عقد بيع ووقع الاختلاف في 7" 
البدل » فإذا لم تظهر (20 زيادة الثمن بالثينة بقي البيع بأقل الثمنين » فلم يرض البائع 
به 21 ووجب الرد » وذلك لا يمكن في الهالك . 


. ] في (م)٠(ع):[ لا يقتضي‎ )١( . ] في (م)ء٠(ع):[ والبيع‎ )١( 
.] في (م)ء(ع) :[ باءة ]. (4) في (م)(ع):[يتعين‎ )5( 
. في (م ) » (ع ) : [المبيع ] وفي ( ص ) بدون نقط‎ )0( 

(5) في ( م ١)‏ (ع ) : [ البيع ] » مكان : [ العبد ] . 

(0) في (م )ء ( ع ) : [ إلى انتقال ] » بزيادة : [ إلى ] ٠‏ 

(8) في (م)ء»(ع):[ صفقة ]. (9) حرف [ في ] ساقط من ( ع ) . 
)٠١(‏ في (م)(ع):[لم يظهر ] . )1١(‏ لفظ : زر بهع ساقط من (ع ) . 


ههه ١‏ كتاب البيوع 


- فأما في البيع والهبة : فالاختلاف وقع في جنس العقد » فكل واحد 
يحلف على عقد غير العقد الذي حلف الآخر عليه » فإذا حلفا لم يظهر واحد من 
العقدين 29 ؛ فثبتت العين فى يد هالكه من ملك غيره » فيجب قيمتها من غير فسخ . 

5 - وفي مسألتنا : اتفقا على البيع » وإذا لم تثبت الزيادة احتجنا إلى فسخ 
عقد ثابت باتفاقهما » والفسخ ابتداء 29 لا يكون في الهالك . 

- والدليل على أنه يفرق بالاختلاف في البدل » أو في جنس العقد إلى 
البائع : لو قال : بعتك هذه الجارية » فقال القابض : وهبتها لي » لم يحل له وطؤها 9 , 
وإن اتفقا على إباحة الوطء لاختلافهما في جنس العقد . 

98# - ولو قال زوجتكها بمهر ألف » فقال : الزوج : بل بخمسمائة : حل له ©) 
الوطء ؛ لأنهما اتفقا على جنس العقد » وإنما اختلفا في زيادة البدل . 

4 !1 - وقد 620 قال محمد في ١‏ المأذون » » « والزيادات ) 29 : إن المبيع إذا قتل 
في يد البائع » ثم اختلف البائع 29 والمشتري في الثمن تحالفا . 

- وكان أصحابنا يقولون : هذا قول محمد خاصة » فأما على قولهما © ع 
فلا تحالف » ومنهم من يقول : انتقل المبيع 9 إلى القيمة ؛ بدلالة : أن للبائع جنسها 
بالشمن ويتعاملان فيها وترد 207 بعيب » فتبين أنه كان بالعقد فلما انتقلت أحكام البيع 
إليها جاز أن ينتقل إليها بالتحالف » وهذا لا يوجد متى تلف في يد المشتري إذا ين ذلك . 


جا د 
)١(‏ في (م)ءرع):[العقدع]. (؟) لفظ : رز ابتداء ع ساقط من ( ع ) . 
(17) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وفي جميع النسخ : [ وطيها ] » والصواب ما أثبتناه . 
(؟) في (م)ء»(ع):[لهماع]. (5) لفظ : [ قد ع ساقط من ( م (٠2)‏ م). 


(1) في (م ) : [ والزيادة ] » وفي ( ع ) : [ في الزيادة ] . 

(/) لفظ : [ البائع ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) يعني : أبا حنيفة » وأبا يوسف رحمهما الله . 

(5) في ( ص) : [البيع ]. )٠١‏ في (م)2(ع):[ويرد]. 


اختلافهما في الأجل اسسلللسنببببببببي بس سس 8/ 9ه ؟ 
|اأمسثه لقن 
اختلافهما في الأجل 


5 - قال أصحابنا : إذا اختلفا في الأجل » لم يتحالفا » ويكون القول قول من 
ينفى الأجل (© . 

91 - وقال الشافعي : إذا احتلفا في شرط الأجل 3 أو مقداره » أو فى شرط 
الخيار ‏ أو في مقداره » أو في شرط الرهن » والكفيل » فإنهما يتحالفان » ويفسخ 


العقد 9؟ . 

4 - لنا : أنهما اختلفا في مدة ملحقة بالعقد ؛ فصار كما لو اختلفا في مضي 
الأجل . 

8 - ولأن الاختلاف في الخيار اختلاف في غير المعقود » كالاختلاف في 
الحط والبراءة . 


88.٠‏ - ولأن الأجل والخيار معني إذا سقط من العقد لم يفسد ©© العقد » فإذا 
اختلفا فيه لم يتحالفا » أصله : إذا قال أحدهما : شرطت خيار أربعة أيام . 

5" - ولا يلزم : السود والبيض ؛ لأن العقد قد يفسد بشرط الصفة إذا لم يكن 
هناك نقد غالب . 

5" - ولا يلزم : إذا ادعى البائع زيادة » ثم إن إسقاط الزيادة لا يفسد العقد ؛ 
لأن قولنا أن ما لا يفسد العقد بشرط يقتضي سقوط - جميع الأصل وجميع الثمن ؛ ولأن 


)١(‏ قال السمناني : « وإذا اختلفا في الأجل » أو الخيار » أو الرهن » أو الكفيل » أو الضمين » فإنهما لا 
يتحالفان عندنا » ويكون القول قول من ينفي ذلك » وقال زفر » والشافعي : يتحالفان ؛ لأنه اختلاف في غير 
المعقود عليه فلا يتحالفان » وهما قاسا ذلك علي اختلافهما في المعقود عليه ) ٠‏ راجع : روضة القضاة ١‏ كتاب 
البيوع ؛ ؛ : فصل : الاختلاف في الأجل أو الخيار أو الرهن » ( 710/1" ) » مسألة ( 141/8 + 1875 ) + 
مجمع الأنهر » ١‏ كتاب البيوج » ( 7/1 ) . 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : التكت » في ١‏ مسائل اختلاف المتبايعين ؛ » ورقة ( 147 ب ) » المهذب مع 
التكملة الثانية للمجموع ( 8١-1/9/١1"‏ ) . 

(5) في (م) ١‏ (ع ) : [ لم يعقد ] » وفي ( ص ) : [ فقد ] بدون نقط » ولا يستقيم المعنى ؛ ولعل الصواب 
هو ما أثيتناه . 


6 > سسسب بلل-ب)بببإبلبلببببيبييبيبيِسصٍصس سح كتاب البيوعج 


المعنى : معنى يؤثر فى المطالبة » ولاختلاف () البراءة . 

."3 - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : ( إذا اختلف البيعان فالقول 
قول البائع [ والمبتاع ع بالخيار » 29 . 

وروي : ١‏ فالقول قول البائع » أو يترادان البيع » 29 » يفرق 7©» بين الاختلاف في 
الثمن والمثمن » أو في الأجل 00 

4 - والجواب : أن هذا مجمل ؛ لأنا لا نعلم أنهما لو اختلفا في دخول زيد 
الدار» أو في رؤية الهلال 9» لم يجز التعرض للتحالف » وإنها المراد : وهو الاختلاف 
فيما 9) صارا به متبايعين . 

." - قالوا : الأجل صفة في الثمن » وصفة العوض إذا اختلفا في شرطها جاز 
أن 0 اراد 0 
اللساحرف د ميد عاك 01 
انتفائها عنه . 

10 ح- قالوا: كل واحد منهما يدعي عقّدًا غير العقد الآخر ؛ فصار التأجيل فى المجلس . 
)١(‏ في ( ص) : [ وللاختلاف ] . 
في مختصر المزني . 9 كتاب البيوع ؛  .‏ باب اخختلاف المتبايعين الخ ه ص85 ء الستن المأثورة » « كتاب 
الببرع ؛ ( ص ) 197 /1؟ » الحديث ( 144 ) » وأحمد في المسند » 157/١٠‏ ) » وابن أبي شيبة في 
المصنف » 9 كتاب البيوع والأقضية » » 9 في البيعين يختلفان ؛ ( ه١٠٠‏ ) » الحديث ( ١‏ ) » والترمذي في 
السئن . ( كتاب البيوع 4 » ١‏ باب ما جاء : إذا اختلف البيعان » ( /51ه ) » الحديث 1١51.6‏ )2 
والبيهقي في الكبري » ١‏ كتاب اليبوع » » ١‏ باب اختلاف المتبايعين » ( ه/80” ) . 

(1) أخرجه مالك في الموطأ » « كتاب الييوع 6 ء ١‏ باب بيع الخيار 6 ( 571/9 ) » الحديث ( 46 )2 
ومحمد في موطثئه « باب الاختلاف في البيع ما بين البائع والمشتري » ( ص ) 731/8 ؛ الحديث ( 7/81 ) . 
راجعه في : مصنف عبد الرزاق ( 7171/8 » 31/1 ) » الحديث ( ١15186‏ ) » سنن ابن ماجه ( ؟1//ا/ ) ع 
الحديث ( 5185 ) » سنن الدارقطني ( 5١ » 7١/7‏ ) » السنن الكبرى ( ه/م” ) . 

(4) في جميع النسخ : [ يفرق ] » لعل الصواب : [ ففرق ] . 

(5) في ( ص )» (م) :1 وفي رؤية الهلال ] , وامثبت من ( ع ) . 

(5) في (م)ء(ع):[فهماع]. 

(") في ( م ) » ( ع ) : [ والعلة ] بالعين المهملة . 


اختلافهما في 5 ه46١‏ 


4 - قالوا : الدليل علي أن البائع يدعي أن بينته تقبل علي إسقاط التأجيل » 
وعندكم لا تقبل بينة المدعي عليه © . 

4" - قلنا : هو مدعي عليه في الأجل » لكن بينته تقبل ؛ لأنها لم تتضمن 
إسقاط دعوي المشتري ء فهو كلمدعي عليه إذا أقام البينة أن المدعي أبرأ . 

- قالوا : الاختلاف في الأجل اختلاف في مقدار العرض ؛ لأن الأجل 
يأخذ قسطا من الشمن 29 » بدلالة : أن المبيع يباع بشمن مؤجل أكثر مما يباع بثمن حال . 

9 - قلنا : الأجل مضي الزمان ؛ فلا يجوز أن يكون له قسط من الثمن » وإن 
زيد الثمن لأجله » كما أن قَلَسَ المشتري يزيد الثمن لأجله وليس للمفلس حظ في 
١ +‏ 

م - ولأنه لو قال : بعتنك من سنة » وقال المبتاع : بعتني منذ شهر ؛ وبه عيب 
يمكن حدوث مثله في أكثر من شهر ؛ لم يتحالفا » وإن كانت الأزمان يقابلها قسط من 
النمن على (© عود قولهم ؛ لأن المبيع في المواسم والأعياد يكون أكثر من الثمن في 


غيرها . 


. عليه ] زيادة أثبتناها لإقامة المعنى‎ [)١( 
. » (؟) قاعدة : « الاختلاف في الأجل اختلاف في مقدار العوض » لأن الأجل يأخذ قسطا من الثمن‎ 
. لفظ : [ علي ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )( 


كتاب الببوع 


1 


||| مسالة : 


موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض 
المبيع واختلاف الورثة 2 الثمن 


لم؟٠‏ - [ قال أصحابنا (2 : إذا مات المتبايعان أو (» أحدهما وقد قُيض المبيع » 
ثم اختلف الورثة في الثمن فلا تحالف . وإن كان البيع في يد البائع أو ورثّته ثبت 
التحالف استحسانًا 9© , 

64 - وقال الشافعي : يثبت 9 التحالف في جميع الأحوال 0 

6" - لنا : قوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « إذا اختلف اللمتبايعان فالقول ما قال 
البائع أو يترادان ) 9© , 

فشرط في التراد اختلافهما 9 » وهذا لا يوجد في اختلاف ورثتهما . 

5 - ولأنه اختلاف من غير المتعاقدين ؛ فلا يوجب التحالف بعد قبض المبيع . 
أصله : إذا اختلف الموكلان والوكيلان يتصادقان » وإذا لم يكن للبائع ورئة وضع ماله 
في بيت المال . 


 فدصملا الزيادة أثبتناها تمشيا مع منهج‎ )١( 

(1) لفظ : [ أو ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش . 

(1) قال السمناني : ١‏ وإذا كان البائع قد مات » واختلف في الثمن ورثة البائع والمشتري » فالقول قول ورئة 
البائع إن كان الببع في أيديهم » والقول قول المشتري إن كان المبيع في يده » وكذلك لو مات المشتري وبقي 
البائع » كان القول قول الذي في يده منهم » وهذا استحسان » والقياس في هذا والأول سواء ‏ أن يكون 
القول قول المشتري في ذلك كله » فتركوا ذلك للأثر» وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف », وقال محمد 
والشافعي : يتحالفان ويترادان » . 

راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة » ٠‏ فصل : اختلاف ورثة البائع والمشتري في الثمن » ( "58/١‏ » 
)ع مسألة ( .219 19.04). 

(؟) في (م)2(ع):[ثبتع. 

(5) راجع تفصيل المسألة في : الكت ورقة ( ١41‏ ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( 7١//ا/ا‏ ؛ 78 ) » 
حلية العلماء ( 7090/4 ) . 

(1) تقدم تخريج هذا الحديث في المسألة السابقة . 

(0) في ( م ) (١‏ ع ) : [ شرط في التراد لاختلافهما ] » مكان المثبت . 


موت المتبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيع » واختلاف الورئة في الثمن لسسنيمي هق/"1ه6؟ 


م١(‏ - ولأن من لا يملك الزيادة في الثمن لا يملك الفسخ بالتحالف بعد 
القبض » أصله : الوكيل بالقبض 20 . 

م8 - احتجوا : بأن كل عين توجهت على المورث توجهت على الوارث » 
أصله : المشتري 9) . 

وكذلك إذا كانت الدعوى من دين » أو عين » أو بيع » أو قبض » أو إبراء . 

6 - قلنا : إن كان التعليل للوجوب كما إذا اتتقل ميراثه إلى بيت المال » فإنه 
ينتقل عندهم ميرانًا » ولا يستخلف الوارث » ولذلك 27 يبطل إذا كان الوارث صدق 
المدعي والميت كان يكذبه » وإذا ادعي على الميت القذف » وإن كان التعليل للجواز ؛ 
قلنا بموجبه إذا كان المبيع لم يقبض . 

- والمعنى فيما ذكروه : أنه يدعي على الورثة الاستحقاق » فكذلك ©) 
استخلص في مسألتنا بعد القبض يدعي عليهم استحقاقا متي سقطت اليمين » كما لو 
ادعي المورث علي الميت » ولهذا نقول : إن البيع إذا كان في أيديهم حلفوا ؛ لأن 
المشتري ادعي استحقاق اليد بما يدعيه من الثمن . 

89 - فإن قيل : لم يستحلف الميت . 

م8 - قلنا : ذلك استحسانًا ؛ ولأنه يستحلف أن يقع العقد واحدًا لمعنى لا 
يقوم الوارث فيه مقامه . 

م« وم ؟١‏ - قالوا : ما تحالف فيه المتعاقدان تحالف فيه ورثتهما ؛ أصله : إذا كان المبيع 
في يد ورثة البائع . 

4 - قلنا : يبطل باللعان ؛ فلا تحالف عندهم » ولا يقبت من الورثة . 

هم - ولأن المبيع إذا كان المدعي © في أيديهم ؛ فالمشتري يدعي حقًا عليهم » 
وليس وجوب التسليم فيما © يدعي من الثمن » وإذا كان المبيع في يده » فهو لا يدعي 


٠ قوله : [ بالقبض ] ساقط من (م)» (ع)‎ )١( 

. 2 قاعدة : « كل عين توجهت على المورث توجهت على الوارث‎ )١( 

(5) في (م)١(ع):‏ [وكذلك ]. (:) في ( ص ) : [ فلذلك ] . 

(5) في ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ المبيع ] » وفي جميع النسخ : [ إذا كان المدعي ] » يإثبات : 
[ الدعي ]؛ والصواب : [ حذفه ] . (0) في (م)ء(ع):1ثا]. 


07/6 كتاب البيوع 


||| مسالة : 


عند التحالف يمن يبدأ ؟ 


75 - قال في الأصل : ويبداأ بيمين البائع في قول أبي يوسف » ثم رجع فقال : 
بيدأ يمين المشتري : 

9م١٠‏ - قال أبو طاهر (© : قول أبي حنيفة : إنه يبدأ بيمين البائع ردي إلي 
ذلك 7" أبو الحسن في الجامع » فقال : الذي يبدأ به في اليمين البائع في رواية الأصل » 
وذكر الحسن بن زياد » عن أبي حنيفة في ( الجرد ) (2 ١‏ أنه يبدأ بيمين المشتري . 

لفق - وذكر في ١‏ المنتقي 9 ( رواية عن أبي حنيفة : أنه يبدأ بيمين البائع © . 

4" - وقال الشافعي في ١‏ البيوع » : يبدأ بيمين البائع » وفي « السلم ) : بيمين 
المسلم إليه » وفي ١‏ الكتابة ) : بيمين المولي » وفي ١‏ النكاح ) : بيمين الزوج » وقال في 
«الدعوي ( : بأنيما بدأ الخاكم جار . 


)١(‏ هو القاضي محمد بن محمد بن سفيان » أبو طاهر الدباس . قال الصيمري : هو من أقران أبي الحهسن 
الكرخي » « وكان أكثر أخذه عن القاضي أبي حازم » ويوصف بالحفظ ومعرفة الروايات » ولي القضاء بالشام 
ومات به 4 . راجع : أخبار أبي حنيفة وأصحابه » في الجواهر المضية ( 551/9 » 74" ) » الترجمة ( ١485‏ ) » 
الفوائد البهية ص ١81‏ . 

)١(‏ في (م ) ١‏ (ع ) : [ رد ذلك ع . المراد بأبي الحسن : هو عبيد الله بن الحسين الكرخي ء ولعل المراد 
بالجامع شرح أحد الجامعين : الصغير والكبير محمد بن الحسن الشيباني ؛ لأن له الختصر » وشرح الجامعين » 
فيما ذكره المؤرخون . 

(1) في جميع النسخ : 9 وذكر أبو الحسن » عن أبي حنيفة في المجرد ؛ » وهو سهو » يبدو من السياق أن 
تصويبه ما اثبتناه . 

(4) كتاب ١‏ المنتقي ؛ : تصنيف محمد بن محمد بن أحمد » الشهير بالحاكم الشهيد المروزي » المتوفي سنة 
أربع وأربعين وثلاثمائة » وله الكافي » وهما أصلان من أصول المذهب الحنفي بعد كتب محمد بن الحسن 
الشيباني . راجعه في : الفوائد البهية ص ١85 2 ١88‏ . 

(5) قال السمناني : 9 وذكر أن الحسن بن زياد روي عن أبي حنيفة أنهما إذا انستلفا في الثمن ددا بالمشتري » 
وإن اختلفا في المبيع يبدأ بالبائع » » وفي مجمع الأنهر : يبدأ بيمين المشتري في قول محمد » وزفر » وأبي 
يوسف آخرًا » وهو رواية عن الإمام » وهو الصحيح . وقول أبي يوسف الأول مثل قول الشافعي : يبدأ ييمين 
البائع . راجع تفصيل المسألة في : روضة القضاة ١‏ فصل : من الذي يبدأ به فى اليمين » ( "01/١‏ ) » مسألة 
(188- 0)ء مجمع الأنهر ١‏ كتاب الدعوي » ء ١‏ باب التحالف » ( 58/9؟ ) . 


عند التحالف من يدأ ؟ سس ا ب ب بي بسس ه/ه 4 ه؟ 
.“م0٠‏ - فمن أصحابه من قال : في البيع ثلاثة أقوال , أحدها : يبدأ بيمين البائع ؛ 
والثاني : بيمين ال مشتري 4 والثالث : الخاكم بالخيار . 
١م١١‏ - ومنهم [ من ع 27 قال : يبدأ بيمين البائع قولًا واحدًا 29 . 
؟مام؟1 - لنا : قوله عليه [ الصلاة ع والسلام : « واليمين علي من أنكر ) 9 . 
مم١١‏ - وظاهره يقتضي 29 : أن لا يمين إلا على المشتري المنكر لزيادة الثمن . 
الشف - ولأنه عقد فيه عوض » والبداية الختلف في هذه بداية بعوض * ؛ كالتكاح . 
"ا" - ولأنه اخبيلااف أوجب التحالف 0 فوجب أن يبدأ بيمين من إلى عليه 
التدل + أعلةة غنائد 9 الديرن:. 
ضفل - ولا يلزم : المسلم فيه ؛ لأنه لا يقبت معجبلًا » ولا الصرف ؛ لأنه لا يثبت مؤجُلًا . 
بإسم ؟ ل( - احتجوا : بما روي أن ابن مسعود 5 ( أنتي بسلعة تبايعها اثنان » فقال 
هذا : بعتها بكذا » وقال هذا : أخحذتها بكذاء فقال : حضرت النبى عَم في مثل هذا » 
فأمر البائع أن يحلف ثم يختار المبتاع © إن شاء أخدذ وإن شاء ترك ) 20 . 


)١(‏ الزيادة من (م ) (٠‏ ع). 

(1) راجع المسألة في : الكت ورقة ( ؟4 ١‏ أ) » المهذب مع تكملة امجموع اثانية ( 49/11 ١:‏ ع 51:81 ) ) 
حلية العلماء ( 491/4 » 4718 ) » بداية امجتهد » ( ٠١/1‏ ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية » ص90؟ . 
(1) أخرجه الدارقطني في السنن ء ه كتاب الحدود والديات وغيره ) ( 1١١1١١8‏ )» الحديث 18 » 
9 ) ء وفي ١‏ كتاب في الأقضية والأحكام » » في المرأة تقتل إذا ارتدت ؛ ( 511/4 ١18‏ ) » الحديث 
١هء‏ 7ه )ء والبيهقي في الكبرى « كتاب الدعوي والبينات 6 ١‏ باب البينة علي المدعي واليمين علي 
المدعي عليه » ( 187/٠١‏ ) . 

(4) لفظ : [ يقتضي ] ساقط من ( م ) ء ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(ه) في ( ص ) : [ والبداية ... إلخ ] بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتتاه . 

(1) لفظ : [ من ] ساقط من ( م ) (٠‏ ع). 

(0) في ( م ) (١‏ ع ) : [ تباين ] » مكان : [ سائر ] . 

(8) في ( ع ) : [ أن يحلف ] ؛ مكان : [ يستحلف ] وفي ( ص ) : [ المتاع ] » مكان : [ المبجاع ] ٠‏ 
(9) رواه أحمد عن الشافعي لظا حيرت أ عيدة بن حبذ الله بسع ولا ريلاة يريا بل : 
فقال هذا : أخذت بكذا وكذا ؛ وقال هذا : بعت كذا وكذاء فقال أبو عبيدة أني عبد الله بن مسعود في مثل 
هذاء فقال : حضرت رسول الله يك أتى في مثل هذا فأمر بالبائع أن يستحلف ثم يخير المبتاع إن شاء أخد » 
وإن شاء ترك »ء في المسند ( 4”57/١‏ ) ء والنسائي في المجتبي ( كتاب البيوع ؛ ؛ في 9 اخختلاف المتبايعين في 
الثمن 6 ( 17/لا ٠٠ا)ء‏ والبيهقي في الكبري ( كتاب البيوع ؛ » ( باب اختلاف المتبايعين ) ( 2771/0 13151) . 


ه١١‏ كتاب البيوع 


مم0 - قالوا : ذكر هذا النيسابوري من الزيادات . 
و8 - قلنا : يحتمل أن يكون البيع وقع في سلعة بسلعة اتفقا في أحد 
العوضين » واختلفا في الآخر» فسمي الراوي من باع السلعة المتفق عليها بائعًا والآخر 
مبتاءًا » وإن (© كان كذلك فالحاكم يأحذ في التحالف » ويجوز أن يكون عليه 
[ الصلاة 1 والسلام استحلف المشتري أو ( كم استحلف البائع » فلما حلفا خير 
المشتري من الآخر بما قال البائع في الفسخ . ولم ينقل ابن مسعود يمين المدعي ؛ لأنها 
ن اول اارة رايا و شر المي ل ا 
لم يذكر بعد البائع يميا في حق 7(" المبتاع . 
- قالوا : روي أن النبي َك قال : ١‏ إذا اختلف المتبايعان فالقول ما قال 
البائع (© ) » فخصه بالذكر » ونحن نعلم أن القول قول المشتري أيضًا » ففائدة 
تخصيص البائع بالذكر : التقد 
49 - قلنا : إنما خمص البائع ؛ لأن يمين المشتري معلومة لا تشكل 49 , وقد 
استفيدت بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « البينة على المدعي 9 واليمين علي من 
أتكر) » فسكت عما تقدم بيانه واستقر العلم فيه » وبين ما يشكل » ولم يتقدم ما يدله 
5 - وقد قيل : قوله ميد : « فالقول ما قال البائع ) » معناه : أن القول قوله 
من تقدير 29 الثمن » فإن رضى ي المشتري به » وإلا : رد بالتحالف . 
١84‏ - قالوا : جنبة 9) البائع أقوي ؛ لأن المنع يعود إليه » فكان أولي بالتقديم ع 
ولهذا قال في 30 : يبدأ بالزوج ؛ لأن البضع يرجع إليه بعد التحالف . 
44" - قلنا : المشتري يعود إليه الثمن » كما يعود | إلي البائع المبيع ؛ فيجب أن 
تكون جنبته © أقوى من هذا الوجه . 


د عد 


)١١‏ في (م)»(ع):[1بإذاع]. 
(؟) في (م)٠(ع):[‏ حبسه ع , وفي ( ص ) : في جنبة ولعل الأصوب ما أثبتناه . 


(؟) تقدم تخريجه في مسألة ( 511 ) . (5) في (م)٠(ع):[لا‏ شكل]. 
(5) قوله : [ البينة على المدعي ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 
(7) في ( ص ) :1 من نقد ع . (0) في (م) ٠(ع‏ ) :1 حبسه ع . 


(65) في (ع ) » (ع ) : [ أن يكون حبسه ع . 


بيع المتعاقدين عبدًا بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبضص سسسب ق//ا4 ه؟ 


||| مسله قن 1 


بيع المتعاقدين عبدا بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبض 


هم - قال أصحابنا : إذا باع عبدًا بثمن حال ء واختلفا في البداية بالقبض : 
كان على المشتري تسليم الثمن أولا » ثم على البائع تسليم المبيع © . 

1١4+‏ - وحكى الشافعي في ١‏ الأم ) أقوالا كثيرة 29 » وذكر أنه يختار منها أحد 
قولين . 

ب؛م؟ 1 - فمن أصحابه من قال : فيها ثلاثة أقوال ء أحدها : يجبر 7© كل واحد 
منهما علي إحضار ما عليه » والثاني : لا يجبر واحد منهما » فأيهما 9» تطوع بالدفع 
أجبر الآخر علي التسليم ؛ [ والثالث : يُجير الحاكم أيهما شاء علي التسليم ؛ فإذا سلم 
أجبر الآخر علي التسليم ] © . ْ 

لنا : حديث عمر : ١‏ أن النبى عَظِتدٍ قال : ثلاثة لا تؤخر 29 : الدين إذا وجد ما 
يفضيه ) © , 

والشمن دين » ولا يجوز للمشتري تأخير قضائه . 

ولأنها عين 0 محبوسة بدين » فوجب أن لا يجبر على تسليمها قبل قضائه » كالرهن . 

م4" - فإن قيل : المعتبر فى الرهن أن تسايمه لا يستفاد به حكمًا في الدين بل 
ينقص بتسليم الوثيقة » وذلك يوجب نقصان الدين . 

)١(‏ راجع تفصيل المسألة في : تحفة الفقهاء » ( ٠ /١‏ ) ء بدائع الصنائع « كتاب الببوع » ( 119/0 ) ؛ 
الهداية مع فتح القدير» ( ١17/4‏ » 7917 ) ؛ البناية مع الهداية ( /١/‏ 2000008 » مجمع الأنهر ( 15/7) ) 
الدر الختار مع رد المختار» ( 45/4 ) . 

(؟) في صلب ( ص ) : [ ثلثا ] » وفي الهامش : [ كثيرة ] » من نسخة أخري . 

(9) في ( م ) : [ أصحابنا ] » مكان : [ أصحابه ] » وفي (م ) ؛ ( ع ) 0000 :[ يجبر] . 
(4) في (م) ٠‏ (ع) :1لا يخبر ] » مكان : [ لا يجبر ] » و [ فانهما ] » مكان : [ نأيهما ] 
(ه) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » (ع ) . راجع : للهالب مع تكملة الجموع الاثية (4/19م - 
) » حلية العلماء ( +/م - 4 "ا" ) ء قوانين الأحكام الشرعية » ( ص ) ١55‏ ء المغني ( 518/4 » 
1). (5) ني (م):1لايوخر]ع]. 

(07) لم نقف على هذا الحديث . 

(0) ني (م)٠(ع):[1غير].‏ 


والؤة ؟ كتاب البيوع 


6 - وأما تسليم المبيع : فإنه يستفاد به حكم في الثمن » وهو أنه يستحق 
قبضه بالإجماع فكذلك 27 تسلم امبيع وتسليمه © . 

.عهم؟( - قلنا : وتسليم المبيع يبطل الوثيقة للبائع ؛ وفي ذلك نقصان الثمن ء فإنما 
لاد وض ادر بالإجماع . وتقديم الثمن مستفاد به وجوب قبض المبيع بالإجماع 
أيضًا . 

١‏ - فإن قيل : تسليم الرهن يؤدي إلى ضعف الدَّين 29 ؛ لأنه يصير بغير 
وثيقة » وتسلم المبيع يستقر به النمن . 

5 - قلنا : تسليم الرهن يضعف به الدين من حيث 0 ويؤمن ( 
سقوط الدين بالهلاك ؛ لأن هلاك © الرهن عندنا يسقط الدين » فتسليم له 
لأن الدين يضعف ! لي السو ا 
الامعقرار + وضعف لرؤال التوثق وهها بنواء.: 

«هم؟١‏ - ولأنه عقد معاوضة ثبت فيه البيع ببدله ؛ فلم يجب استيفاء المبدل قبل 
البدل » كالتكاح . 

4" - قالوا : أن إقباض المبيع يستقر به العقد ؛ لأنه لا يخشي فساده بهلاكه » 
وإقباض الثمن لا يستقر به العقد ؛ لأنه يخشي فساد العقد بهلاكه كالسلعة قبل 
القبض ع ؛ فكان تقديم ما يستقر به العقد أولي من تقديم ما لا يسعقر معه العقد . 

- قلنا : ما تم قبضه وإن استقر معه العقد فإن حق البائع يسقط من الوثيقة 
والحبس سبب 7" التوثق . فلا يخلو أن يعتبر الاستقرار لق البائع أو المشتري » فإن كان 
لحق البائع : فلا يجوز إثبات ذلك مع امتناعه » وإن كان لحق المبتاع : فلا يجوز أن 
يسقط حق البائع من الوثيقة ليوفي المبتاع حقه من استقرار العقد . 


] في ( ص) : [ فلذلك‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ : [ وأما تسليم المبيع تسليمه ع » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(9) في (م)» (ع) : [ ضعف الدين من حيث الوثيقة ويؤمر به سقوط الدين بالهلاك ] » مكان : [ ضعف 
الدين ] . (5) في (ع)؛(ع):[1لمرع. 

(*) ني (م)٠(ع)‏ :1لا كهلاك ع ء مكان : [ لأن هلك ع . 

(1) في 9م ٠)‏ (ع) : [ يسقط الدين عندنا بتسليم ] » مكان : [ عندنا يسقط الدين » فتسليم ] » و [ إذا 
المببع محبوس ] » مكان : [ إذا كان المبيع محبوسًا ع . 

(9) في (م)2٠(ع):[يبت‏ ]. 


بيع المتعاقدين عبدًا بثمن حال واختلافهما في البداية بالقبص حب ب 8/8 عه ؟ 


"8 - ولأن الدخول في التكاح يستقر به المهر » وتقديم تسليم مهر المثل لا 
يوجب استقراره » ثم لا يجب تقديم الدخول حتى يستقر به المهر » كذلك هذا . 

١١901‏ - قالوا : الأصول موضوعة علي المساواة بين المتعاقدين 29 » بدلالة : أن كل 
واحد منهما يملك آخر الوقت الذي يملك الآخر ويرد بالعيب علي الوجه الذي يرد الآخر . 

4ه" - وإقباض المبيع أولا أقرب إلى التسوية بينهما من وجهين » أحدهما : أن 
البائع قد ملك التصرف بالعقد والإبراء والحوالة » وأخذ البدل عنه » والمشتري لم يملك 
التصرف في المبيع قبل القبض » فإذا قبض المبيع ملك المشتري التصرف فيه وساواه فيه . 

والثاني : قبل قبض الثمن لا يخشي البائع فساد البيع لمعني 29 يعود إلي الثمن » 
والمشتري يخشي فساد العقد من جهة البائع » كما أمن 27 البائع فساد العقد من جهة 
المشتري » فإذا قبض أولا لم يحصل هذا © المعني فكان قبض البيع © أولا . 

48 - قلنا : نحن نسلم وجوب التساوي ما أمكن , وتقديم قبض الثمن أقرب ؛ 
لأن المبتاع ملك المبيع وتعين حقه فيه » فيجب أن يساويه البائع في تعيين 9 حقه في 
الثمن » وذلك لا يكون إلا بقبضه . 

.88 - فأما التساوي في التصرف : فالبائع بالعقد ملك التصرف من وجه 
مخصوص » وهو البراءة والتمليك من المشتري » والمشتري أيضًا يملك التصرف من وجه دون 
وجه ؛ لأنه يملك العتق » وإن كان عقارًا جاز يبعه ويملك الهبة والرهن علي قول محمد . 

فأما الأمن من فساد العقد فيبطل إذا لم يحضر المشتري الثمن » فإن البائع لا يؤمر 
بالتسليم ليتساوى من الوجه الذي ذكروه . 

0 - قالوا : حق المشتري يتعلق بالعين وحق البائع يتعلق بالذمة » فكان تقديم 
ما تعلق بالعين أولي » كالدين الذي به رهن إذا أفلس الراهن كان من تعلق حقه بعين 9» 
الرهن أولى مما يغبت في ذمة المفلس » وكذلك 7" جناية العبد مقدمة علي ديون مولاه ؛ 


. © قاعدة : 3 الأصول موضوعة على المساواة بين المتعاقدين‎ )١( 

.] في ( ص): [ بعني‎ )١( 

(*) في (م (٠)‏ ع ) :[ كأمن ع » مكان : [ كما أمن ] . 

(؟) في (م)٠(ع):[بهذا].‏ (5) في ( ص ) : [ البيع ] . 

(5) في (م)٠(ع):[تعين].‏ (1) في النسخ جميعها لغير » وهو تحريف . 
(8) في ر ص): [ ولذلك ]. 


إدوهة ١‏ سس ب ب ب سس سس كتا ب البيوع 
لأنيا 0 متعلقة بالعين ': 

5 - قلنا : يبطل بالنكاح إذا كان المهر في الذمة فتقديمه أولي » وإن كان حق 
الزوج تعلق بعين (" البِضْع . 

“م٠‏ - قالوا : قال الشافعي كه : إن البائع قد اعترف بأن المبيع مال لغيره في 
يده » فالمشتري قد تعين ملكه » والبائع ما تعين ملكه » فكان صاحب العين القائمة 
مقدمًا © علي صاحب الدين » كمن عليه دين في ذمته وغصب في يده فأحضر عند 
الحاكم يأمره بتسليم الغصب » ثم يأمؤ بتسليم ما في الذمة . 

لضفن - قلنا : هذا يبطل إذا لم يحضر البتاع الثمن » ثم نقلب هذه الطريقة 
فنقول : المشتري يعترف بدين في ذمته يقدر علي تأديته » وله في يد صاحب الدين عين 
حصلت في يده بحق » فصار كما لو كان في يده وديعة » فإن القاضي يأمره بتسليم 


اذ نا 


. ) ع)»ء وصلب ( ص ) :1 لكنها ]ء والمشبت من هامش ( ص‎ (١ في (رع)‎ )١( 
في (م)ء(ع):[بغير]. (9) في (م)ء(ع):[مقدم].‎ )9( 


حكم يبعه عبده وعبد غيره وإلزوه؟ 


||| مسالة : 


حكم بيحة عبده وعبد غيره 


ه+"؟٠‏ - قال أصحابنا : إذا باع عبده وعبد غيره » صح البيع في عبده 9" . 

- وقال الشافعي في أحد قوليه : بطل البيع فيهما . 

1" - فإن زوجه أجنبية وذات رحم » أو رهنه عبده وعبد غيره © أو وهب له 
عبده وعبد غيره » ففيه وجهان , أحدهما : يبطل في الجميع » والآخر : يصح علي 
الانفراد » ويبطل في الآخر © . 

8" - لنا : أن رق المعقود عليه موجود جائز 2 فيهما » والمعني المانع من نفوذ 
العقد وجد من أحدهما » فصار كمن باع عبديه © وشرط الخيار في أحدهما . 

8 - ولأنه جمع بين شيئين يصح العقد علي كل 29 واحد منهما ؛ فإذا بطل 
العقد © من أحدهما جاز أن يصح في الآخر » كمن باع عبديه ومات أحدهما قبل 
الكن:, 

.18 - ولأنه عقد على عبده وعبد غيره عقّدًا لو أفرد في عبده جاز » فوجب أن 
ينفذ العقد في عبده , كالحاكم إذا باع عبده وعبد المفلس » وهذه مبنية علي أصلنا : أن 
عبد الغير ينعقد عليه العقد ويقف على إجازة مالكه » فإذا رد فقد فسد العقد فى أحد 
اللمليى عدن طارى :دقلا يسك فى الآخر واكها لودنات اسلعنا " 77 


(1) وقال زفر : فسد البيع فيهما . راجع المسألة في : روضة القضاة » 9 باب من البيوع الفاسدة ) ( "54/١‏ ) » 
مسألة ( 718 » 7١1/4‏ ) » بدائع الصنائع  »‏ كتاب البيوع ؛ » ١‏ فصل : وأما الذي يرجع إلي المعقود عليه » 
(ه/ه ١4‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية و باب بيع الفاسد » ( 155/5 ) . 

(؟) قوله : [ وعبد غيره ] ساقط من ( ع ) . 

(1) راجع : المهذب مع المجموع  »‏ باب تفريق الصفقة » ( 5/9/9 8١ ٠‏ ) » حلية العلماء « باب تفريق 
الصفقة ١4١ » 18/4 (  »‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » ٠‏ الباب السادس في البيوعات الفاسدة » ص 7517 » 
المغني « فصل : في تفريق الصفقة » ( 5515/4 » 58؟ ) » الإنصاف « كتاب البيع ) ( 711/4 + 5١8‏ ) 
(4) الثق » بالكسر : الملك والعبودية » يعني : ملك المعقود عليه موجود فيهما . ولفظ : ( جائر » ساقط من 
(م)(0غع). (ه) ني (زم)ء٠(ع):[عبله‏ ]. 

(1) لفظ : [ كل ع ء ساقط من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 

(/1) لفظ : [ العقد ع] ساقط من صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 


اا 6 2 101515202ة1ُ15ُشُشُشُُسُ]ىُشلش5اتتتاااااا2ا22 0ر0 0 

ا - احتجوا : بأنه باع ما يملك تمليكه وما لا يملك تمليكه » فوجب أن بيبطل 
في الجميع » كمن باع عبدًا وحرًا . 

٠9‏ - قلنا : هناك وقع العقد علي ما لا يجوز أن يملكه [ فقارن الفساد الصحيح 
فأثر فيه » وههنا ما وقع علي ما يجوز أن يملك به ] 2 فالفساد فيه لم يقارن العقد » وإنما 
حصل بعقد الإجازة 29 » فلذلك صح العقد في الصحيح . 

0م١٠‏ - والدليل على أن عبد الغير يملك بهذا العقد : أن مالكه لو أجاز أو حكم 
حاكم بذلك [ جاز ع من حين الحكم ... 9 . 

4م - قلنا : هذا غلط ؛ لأن الحاكم إنما يحكم بالعقد وينفذه » وقد تقدم عقد 
قد تناوله التنفيذ » فلا يجوز أن ينتقل الملك بحكمه . 

بام ؟ ١‏ - ولأنه إذا جمع بين شيئين بعقد واحد » فكل واحد منهما مشروط في 
الأ ا 

5 - وفي مسألة العبدين صح عقده في عبده 2 » وعلق تمامه بشرط يجوز أن 
يوجد » وهو جواز العقد الآخرء فصار كمن باع عبدًا وشرط الخيار لنفسه أو للمشتري 
أو لأجنبي . 

١0‏ - وفي مسألة العبد والحر علق تمام العقد في العبد بتمامه في الحر وذلك 
محال » فصار كمن باع عبدًا على أن الخيار لجميع الناس لما لم يجز أن يوجد خيارهم 
لم يجز أن يقف العقد عليه . 


عد # 


. ما بين المعكوفين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسيخ في الهامش‎ )١( 
: (؟) في ( ص ) : [ الإجارة ] » بالراء المهملة » وفي ( م ) » ( ع ) هكذا , بالزاء المعجمة » ولعل صوابه‎ 
. بعقد علي الاجازة ] ء بزيادة : [ علي ] . (1) سقطت هذه الكلمة [ جاز ] من جميع النسخ‎ [ 
. » إذا جمع بين شيئين بعقد واحد فكل منهما مشررط في الآخر‎ ٠ : قاعدة‎ )4( 

(*) في ( ع ) : [ بعه ]2 مكان : [ عبده ] . 


حكم بيع ار والعبد معا هإعاوة؟ 


|| مسلة 


/١ هع‎ 


حكم بيع الحر والعبد معا 


4 - قال أبو حنيفة : إذا باع حرا وعبدًا بطل البيع في العبد سواء أفرد كل 
واحد بثمن أو سمى ثمنًا واحدًا . 

469 - وقال أبو يوسف » ومحمد : إن سمي الثمن جملة : بطل فيهما » وإن 
سمي لكل أحد ثمئًا : جاز في العبد (© . 

- وقال الشافعي في أحد قوليه : يجوز العقد في العبد بحصته من الثمن » 
وفي قول آخر : بجميع الشمن © . 

- لنا أنها / صفقة اشتملت على الحر وغيره » فبطل العقد فى جميعها » 
كمن باع عبدًا وكلبًا . 

- ولأنه عقد يجوز أن يبطل بالشرط » فإذا جمع فيه بين حر وجملوك جاز أن 
يبطل في المملوك لأجل الحر ؛ أصله : إذا تزوج أمة وحرة في عقد واحد . 

8" - ولانها صفقة تضمنت ما لا يدخل تحت البيع بحال وما يصح دخوله ) 
فوجب أن يبطل البيع فيهما . أصله : إذا باع حرًا وعبدًا على أن يأخذ أيهما شاء ويرد 
الآخر . 

4 - ولأن الصفقة اشتملت علي الصحيح والفاسد » والفساد في نفس 
المعقود» فكان نوع فساد 9 لا يصح معه العقد بحال . 

مم - ولا يلزم : إذا جمع بين عبد ومدّبر » أو أم ولد » أو مُكاتب ؛ لأن نوع 
هذا الفساد يرتفع من العقد بحكم حاكم . 

» ) ١4ه‎ ( )ء بدائع الصنائع‎ 5١1/1 - ؟١1/٠.‎ ( مسألة‎ » ) 894/١ ( راجع : روضة القضاة‎ )١( 
. الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ( 457/5 ) » وفي النسخ جميعها [ عبد ] بدل [ أحد ] وهو تحريف‎ 
(؟) قال النووي : « القسم الثاني : أن لا يكون متقومًا » وهو نوعان » أحدهما : يتأتي تقدير التقوم فيه من‎ 
غير تقدير تغير الخلقة » كمن باع حرًا وعبدًا » فالحر غير متقوم لكن يمكن تقويمه رقيقًا » وفي هذا النوع‎ 
طريقان » أصحهما الصحة » والطريق الثاني القطع بالفساد ) . راجع : امجموع مع المهذب » الباب السابق‎ 
.)1١1417 - ١8/4 ( (9/ولاء - لمغؤ)ء حلية العلماء‎ 

() في ( ص ) : [ وإن كان نوع فساد ] » وفي غيرها : [ وأن نوع الفساد ] » وهو تحريف والصواب ما أثبتناه . 


واع هه سس ا ب ||| سس سس سس سس سس كتاب البيوع 


الم مك ثوبا في هروي (© ومروي ؛ لأن الربا نوع لا يصح 

ايارم 0 وحمسمافة كي ل في ذه ) 
ا ا الدارهرة المنواة اخري 

ولا لحر ا ا ار 0007 
ويتم العقد فيه بالإجازة » وإنما ييطل لعدم الإجازة » وذلك معني طارئ علي العقد . 

04 - ولا يلزم : إذا اشترى [ عبدًا ع (© فباعه قبل أن يقيضه مع عبد آخر ؛ لأن 
البيع فاسل 27 عند زفر . 

64 - وقال أبو يوسف : يصح في المقبوض » وليس عن أبي حنيفة خخلاف ما 
قال زفر . 

"٠‏ - ولا يلزم : إذا اشترى عبدًا بألف نسيئة » ثم باعه مع © عبد أخر بألف ؛ 
لأن هذا التوع يرتفع من العقد 29 بحكم حاكم لاخدلاف الناس . 

1" - ولا يلزم : إذا اشترى عدلًا علي أن © فيه خحمسين ثوبًا » كل ثوب بعشرة » 
فوجده تسعة وأربعين جيدة 0 ؛ لأن من أصحابنا من قال : عند أبي حنيفة يفسد البيع في 
الجميع مثل مسألتنا » واستدل بما قال في ١‏ الجامع الكبير 6 : إن من اشتري ثويين هرويين 
بعشرة فأصاب أحدهما قوهيا © ؛ فسد العقد فيهما » ولو كان © سمى لكل واحد 


. ] في ( ص ) :[ قرهي ]2 مكان : [ هروي‎ )١( 

(؟)في (م) 2 (ع):[لم يصح ]. 

() [ عبدًا ] ساقطة من التسخ جميعها . 

(؟) في (م)١(ع):[‏ فاسد فيهاع » بزيادة : [ فيها ع . 

(5) في جميع النسخ : [ من ] » المثبت من هامش ( ص ) . 

(5) في (م) 2( ع) :1 من العقد يصح ] ء بزيادة : [ يصح ] . 

(1) قوله : [ علي أن ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش 
(8) في ( ص ) : [ حيدة ] بدون نقطة الجيم . 

(9) في (م )2( ع ) : [ فوهبا ] . االقوهي : ضرب من الثياب بيض . هكذا في المعجم الوسيط ( ؟/4//) ) 
المراد به : وجد أحدهما غير هروي . 

. لفظ : [ كان ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )٠١( 


هإوةوة ؟ 


حكم بيع الحر والعيد معا 
ثممًا ؛ جاز العقد في الهروي عند أبي يرسف ومحمد » وبطل عند أبي حنيفة فيهما » [ وإذا 
كان فسد العقد فيهما لفقد صفة أحدهما فلأن يفسد فيهما ] 2 بفقد الموصوف أولى . 

وم - ومن أصحابنا من قال : البيع جائز في الموجود ؛ لأنه لم يقصد إلي بيع 
المعقود » وإثما باع الموجود وغلط في عدده , 

وم - وفي مسألتنا : فسد العقد على الحر وذلك لا يحلل © . 

4" - احتجوا : بأنهما عينان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد خالف حكم 
أحدهما حكم الآخر » فإذا جمع بينهما صفقة واحدة ؛ وجب أن يكون علي تلك 7) 
الخالفة . أصله : إذا باع شقصًا وسيقًا » والشقص يؤخذ بالشفعة . 

هو" - قلنا : يبطل إذا باع 2 صاعًا ودرهمًا بصاع » أنه لو أفرد بيع الصاع 
بحصته وأفرد الدرهم بحصته خالف حكمٌ أحدهما حكم الآخر » فإذا جمع بينهما بطل 
العقد فيهما ولم يختلف حكمهما . 

5 - فإن قيل : معنى قولنا : ( فإذا جمع بينهما ) » يعني : إذا جمع علي 
الوجه الذي أفرد . 

و99 - قالوا : وبذلك 0 نقول ؛ لأنه لو أفرد كل واحد بالتسمية اختلف 
حكمهما ء» فإذا جمعهما فسد لجهالة الحصة . 

4 - قلنا : جهالة الحصة في الصاع لا تمنع 29 جواز البيع » كما لو باع صاعًا 
وثوبًا بدرهم . 

ثم لا نسلم في مسألتنا : أنه جمع علي الوجه الذي أفرد ؛ لأنه إذا أفرد © بالفاسد 
ليس بشرط في الصحيح » وإذا جمعهما صار أحدهما شرطا في الآخر . 

8 - قالوا : إذا باع حرًا وعبدًا وأحدهما مما لا يصح بيعه والآخر يصح ء 


فليس حمل الباطل علي الصحيح بأولى من حمل الصحيح على الباطل فتقابلا من غير 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
.] في (م)ء(ع):[1لايحل]. (؟) في ( ص) : [ ملك‎ )١( 

(؛) قوله : [ إذا باع ] ساقط من ( ع ) . 

(5) في (م )2( ع): [ وكذلك ] » وفي ( ص ) : [ ولذلك ] . 

(5) في (م)ء(ع):[لايمنع]. 

(1) قوله : [ لأنه إذا أفرد ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


ومإلذةة؟ كتاب البيوع 


مزية » وأعطينا كل واحد منهما حكمه إذا انفرد كل واحد . 

- قلنا : لم نحمل (© أحدهما علي الآخر ؛ لأن المعقود عليه غير موجود 
في الخر» فصار العبد ابتداعًٌ مبيعًا بحصته » وإذا جمع بين عبده وعبد غيره فالمعقود عليه 
موجود في كل واحد منهما » فجهالة الحصة تحصل (" من باقي العبد » وذلك لا يؤثر» 
كبيع العبدين . 

0١‏ - قالوا : عينان لو أفرد كل واحد منهما بالعقد صح في أحدهما » فإذا 
جمع بينهما صح فيما يصح منه لو أفرد 29 » كما لو تزوج أخته وأجنبية . 

- قلنا : يبطل ببيع صاع بدرهم ودرهم . 

1١4.8‏ - ولأن النكاح لا يؤثر فيه الشروط إذا كان مزيدًا » وأكثر ما في الجمع 
يينهما أن الفاسد سوط في الصحيح والبيع بخلافه . 

4 - ولأن إيجاب اللكاح في امرأتين كإيجاب العقد في كل واحدة منهما 
علي الانفراد ؛ لالت : أنه يجوز أن يفردها بالقبول ٠» ١‏ فلم يؤثر فساد أحدهما في 
الآخر”» » والبيع جمعه إيجاب واحد وبعضه مشروط في بعض » بدلالة : أنه لا يجوز 
أن ينفرد أحدهما بالقبول » فصارا كالشيء الواحد . 

8 - قالوا : باع ما ينفذ فيه يبعه وما لا ينفذ 29 ييعه » فإذا جمع بينهما وجب 
ا ا 

4 - قلنا : المعنى في الأصل : أن كل واحد منهما يجوز أن يستحق بهذا 
نقد دا حملت الإجارة حك كن لاد ى السطها ل اااي - وهو 
عدم الإجازة - لا يفسد الآخر . 

07 - وفي مسألتنا : أحدهما لا يجوز أن يستحق بهذا العقد بحال » فصار 
كالفساد في نفس العقد , فأثر في الآخر . 


.] في (م)٠(ع):[لم يحمل‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع):[‏ يحصل]. 

(؟) لفظ : [ صح ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفيهما : [ انفرد ] » مكان : [ أفرد ] . 
(؟)ني (م)٠(ع):[‏ بالآخرع]. 

(5) في (م) ١(ع)‏ :1 وأما ما لا يغذ ع » بزيادة : [ أماع . 

(1) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(9) في زع):[ بعني ]. 


حكم بيع الحر والعبد معا 


فالذي حكؤه عن الشافعي : أن العبد يكون مبيعًا بكل الثمن غلط ؛ لأن البدل فى 
ابيع © لا ينبت إلا بالتسمية » والمستحب يذل الثمن في مقابلة الشخصين 29 فلم 
يحت أن يازمه جميعه في مقابلة أحدهما » وليس كذلك إذا تزوج أجنبية وأخته بألف » 
فإن المهر يكون 292 للأجنبية عند أبي حنيفة ؛ لأن المهر يثبت في النكاح بغير تسميته » 
فجاز أن يسمي به لا في مقابلة امرأتين » فينبت 29 في حق أحدهما من طريق الحكم 
لا بالتسمية . 


وإباوة ؟ 


# ا 


)١(‏ في (م)»(ع):[الميع]. 

)١(‏ في (ص)ء(م) :[ شخصين]. 

(؟) في (م ) : [ أن المهر يكون ] » وفي ( ع ) : [ أن يكون المهر ع » مكان المثبت . 

(4) في ( ص ) : [ مقابلته ] » مكان : [ مقابلة ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ فثبت ] » مكان : [ فيثبت ] . 


كتاب البيوع 


هإلروة ؟ 


|||||| مسالة ©3 
الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع 


4 - قال أصحابنا : إذا زاد [ المشتري ] 2١‏ في الثمن بعد ثمام البيع » » أو زاد 
البائع في المبيع زيادة جاز ذلك ولحقت الزيادة بالعقد » فكأنه وقع علي () الأصل 
والزيادة . 

8 - وقال أبو حنيفة : وإن زاد في الثمن وقد هلك المبيع في يده » أو كان 
عبدًا فأعتقه ؛ جازت الزيادة أيضًا . وكذلك ©© إن زاد أحدهما بعد موت الآخرء أو 
زاد ورئة أحدهما وورثة الآخر بعد موت المتعاقدين ©2 . هذه رواية الإمام © . 

- وقال الشافعي : إذا زاد أحدهما بعد إبرام 29 العقد لم تصح الزيادة © . 

549 - لنا : ما روى سالم بن [ أبي ] الجعد © » عن جابر 5 » قال : 
قضاني 29 رسول الله ع ثمن جمل وزادني قيراطًا » فقلت : هذا قيراط زادنيه " 0 


. الزيادة من (م ) » (ع)‎ )١( 

(؟) لفظ : [ علي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) في ( ص ) : [ ولذلك ع » باللام » مكان : [ الكاف ع . 

(4) في ( م )ء ( ع ) : [ أو زاد به أحدهما ورئة الآخر بعد ثبوت المتعاقدين ع » مكان المثبت . 
(5) راجع : بدائع الصنائع » و فصل : وأما حكم البيع » ( ه/58؟ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » 
وباب المرابحة والعولية ؛ ( 515/5 - 15١ه‏ ).2 (1) في (م) ٠‏ (ع):[إلزام]. 

(7) قال الشيرازي : ١‏ وإن كان ذلك في مدة الخيار لحق بالعقد » وجعل الثمن ما تقرر بعد اط والزيادة » . 
راجع : اللهذب مع تكملة المجموع الثانية ١‏ باب بيع المرابحة 6 ( 5/1١1"‏ ) » حلية العلماء 9 باب بيع المرابحة » 
(91797/4؟)ء بداية المجتهد, » في ٠‏ القول في الجوائح  »‏ « الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه » 
7٠٠١07 ©» ٠ "0/1١١‏ )» الإنصاف «١‏ باب الخيار في البيع 441/44 - 44# )ء الإفصاح ١‏ باب بيع 
المصارة ) ( "4/١‏ ) . 

(8) قوله : [ سالم بن الجعد ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » والزيادة ساقطة من ( ص ) » وهي في راويا الحديث . 
وسالم هو: : سالم بن أبي الجعد الغطفاني » الأشجعي » مولاهم الكوفي » تابعي ثقة » ركان ممن برسل » مات 
سنة سبع أو ثمان وتسعين » وقيل : سنة مائة أو بعد ذلك . راجع : تاريخ الثقات « باب السين المهملة ) 
ص 217/7 الترجمة ( 445 ) » مشاهير علماء الأمصار» » في ( ذكر مشاهير التابعين بالكوفة » ص7١‏ » 
الترجمة ( ١5‏ ) » تقريب التهذيب ( 711/5١‏ ) » الترجمة ( 87 ) . 

(5) في (م)٠(ع):[‏ تضاي ]. )٠١(‏ في (م):[زاد منهع. 


الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع 


0 0 ان ع م 35 ع 7 5 0 
رسول الله عَِتَدِ لا يفارقني أبدًا » فلم يزل معي حتى جاء أهل الشام فأحذوه فيما أنحذوا 
يوم المكة 20م . 

وروي عن سعيد بن المسيب قال : قال أصحاب رسول الله لَه : « وددنا أن نعلم 
أن عفمان أعطى أحدًا في التجارة » أو عبد الرحمن بن عوف . اشتري عبد الرحمن 
من () عفمان أرضا له عليه بثلاثين ألف درهم 29 علي شرط إن أدركته الصفقة حيًا ؛ 
فجاز عبد الرحمن قليلًا 29 » ثم رجع وقال : أزيدك ستة آلاف إن جعلت الشرط بيني 
وبينك إن أدركه رسولى حيًا » فأجاز ذلك عثمان » فأدركه رسوله وهو ميت ) © ع 
فهذه زيادة من عبد الرحمن أجازها عثمان بمشهد من الصحابة . 

5 - ولا يقال : إن 9 البيع بهذا الشرط لا يصح ؛ لأن من الصحابة من قال : 
وإن © أدركت الصفقة المبيع ثم هلك فهو من مال المشتري ) 9 » فقد دل الخبر على 
أمرين : الدلالة على إسقاط أحدهما عندنا » ونفى 9) الآخر . ذكره الطحاوي . 

َع 3 5 ع 

- وروي عن عبد الله بن أبي الهذيل » قال 9 رأيت عمار بن ياسر خرج من 
القصر » فاشتري قباء واشتري صاحب القباء خيلا » فقارعه حتي أخذ هذا نصفه وهذا 
نصفه ؛ ثم احتمله علي عاتقه حتى أدخله القصرع 20 . 

4 - وقد كان عمار أميا 2١‏ » فلا يجوز له الهبة » فلو 2 كانت هبة غير 
لاحقة في العقد لم يجز أن يلتمسها . 

)١(‏ هذا جزء من حديث طويل » أخرجه مسلم في الصحيح » ١‏ كتاب المساقاة 6 » ( باب بيع البعير واستثناء 
ركوبه » ( "15171/17 15717 ) » الحديث ( 7١5-11١‏ ) » والنسائي في امجتبي  »‏ كتاب البيوع ؛ » في 
البيع يكون فيه الشرط فيصح البيع والشرط ؛ ( 94/1" 2 99" ) . 

(5) الزيادة من ( م ) ؛ ( ع). 

(؟) في ( م (١)‏ ع) : [ ثلاثين درهمًا ] » مكان الثبت . 

(4) أي سار قليلًا » جاز المكان جورًا » إذا سار فيه » وأجازه : قطعه . راجع : المغرب » « الجيم مع الواو» 
صه1 ء المصباح المتير ( ١١1/١‏ ) . (5) لم نجد هذا الأثر . 

(5) في (م)٠(ع):[بأنع.‏ 

0) في (م)٠(ع):[لذا].‏ 

(8) أخرجه الطحاوي في المعاني ١‏ باب خيار البيعين حتى يتفرقا » ( 11/4 ) » والبخاري في الصحيح 
« كتاب البيوع 6 ء ١‏ باب إذا اشتري متاعًا أو دابة ... الخ » ( 15/97 ) . 

(9) في (م)(ع):[ وبقي ]. (16)لم نعف علي هذا الالربيهك . 

)1١(‏ في (م)٠(ع):[‏ الأمير] . (؟1) في ( ص) :1 ولو]. 


لن 


ه١١‏ سسسب بس سس سس ص تتاب البيوع 

6 - ولأن هله الزيادة يجوز أن تكون 27 مملوكة مع الأصل بدلا عن المعقود 
عليه بالعقد » فإذا ألحقها ('» به وجب أن تستحق » كما لو 9 ألحقها فى مجلس العقد» 
ولا يازم : الزيادة بعد الهلاك ؛ لأنها تلحق © علي رواية الأصل .. 

5 - ولا يلزم : الزيادة في المسلم فيه ؛ لأنها تصح عندنا إذا أقبضه حصتها من 
رأس المال في مجلس الزيادة » ثم يرتجع منه الحصة من رأس المال الأول » وإن عللت 
برواية الأصول . 

- قلت : إن هذه الزيادة يجوز أن تكون © مملوكة مع الأصل بدلا عن 
المعقود عليه » فإذا ألحقها به وهو يقبل الفسخ فبالابتداء استحقت . 

4 - ولا يازم : الزيادة بعد الهلاك ؛ لأن العقد لا يقبل الفسخ . 

9 - ولا يلزم : إذا خرج ”2 المعقود عليه من ملكه ؛ لأنه لا يقبل الفسخ . 

ولا يلزم : الزيادة في المسلم فيه ؛ لأن العقد / يقبل الفسخ ولا يقبل الابتداء ) 45١/ب‏ 
بدلالة : أنهما لو تفاسخاه ثم ابتدياه في رأس المال وهو دين لم يصح . 

- ولأنها زيادة يجوز أن يكون معقودًا عليها © مع الأصل في هذا الفقدء 
فجاز إلحاقها به بعد انبرامه » كالزيادة في الرهن . 

0 - ولا يلزم : الزيادة في الدين 29 ؛ لأن عقد الرهن ينعقد علي الرهن » 
والدين معقود عليه عقد المداينة » فإذا زاد في الدين فهي زيادة في غير المعقود عليه . 

يبين "© ذلك : أنه لو أعطى بثمن المبيع رهما لم يكن ذلك زيادة في البيع ؛ لأن البيع 
لا ينعقد عليه . 

5 - فإن قيل : إذا زاد في الرهن فالزيادة تصادف 2١(‏ الدين على الوجه الذي 
يصادفه ابتداء الرهن ؛ لأنه يجوز أن يكون بدين واحد © رهنان وكفيلان . 


)١(‏ في (م ): [أن يكون ]. )١(‏ في ر(ص):[1للقهاع]. 
(1) في ( م ) » (ع) :1 أن يستحق ] : » ولفظ : [ لو ] ساقط منهما . 
(5) ني (م): [يلحق]. (0) في (م ) : [أن يكون ]. 


(5) في (م)ء(ع):[أخرج ]. 

() لفظ : [ عليها ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(6) في (م) ١‏ (ع): 1 الرهنع» مكان : [الدين ] . (5) في ( م ) ١‏ (ع ) : [ تبين ] . 

. في(م)»(ع): [وأخذعء مكان : [ واحد]‎ )1١( ني (م) : [يصادف ع].‎ )٠١( 


الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام البيع 


١١498‏ - قلنا : لا فرق بينهما ؛ لأن الزيادة تصادف ”2 المبيع على الوجه الذي 
كانت تصادفه ابتداءً ؛ ألا ترى : أن كل جزء من المبيع يجوز أن يكون في مقابلة الشمن 
المتقدم والزيادة » كما أن [ الثمن ] (©2 يجوز أن يكون به رهنان وثلاثة والزيادة تلحق 09 
فيهما علي وجه واحد . 

64 - ولأنها زيادة ملحقة بالعقد , فكانت كالمسماة في العقد في حقهما » 
أصله : الزيادة في مدة الخيار . 

- ولأن ما لووجد7) في مدة الخيار تعلق به الاستحقاق بعد انبرام العقد كالحط . 

5 - ولأنها حالة يصح فيها © الحط . فصحت الزيادة » كحال المجلس . 

410 - ولأنهما يملكان الفسخ » فإذا زادا في المجلس لحقت بالعقد كحال المجلس . 

4 - فإن قيل : لا تأثير لقولكم : إنهما يملكان الفسخ » والزيادة [ تجوز ] 20 
عندكم بعد الهلاك ؛ لأن هذا التعليل على رواية الأصول أن الزيادة تصح 29 ما دامت 
الإقالة جائرة . 

6 - فإن قيل : المعنى في مدة الخيار : أن كل واحد [ منهما ] © يملك 
الفسخ بالمعنى الذي يملك الآخر . 

. قلنا : يطل إذا باع عبدًا بثوب » فوجد كل واحد بما قبضه عيبا‎ - ٠ 

9 - قالوا : المعنى في حال امجلس : أنها حالة لقبض رأس امال في السلم 
والصرف » فلهذا جاز الرهن علي الزيادة » وليس كذلك فيما بعد المجلس ؛ لأنها ليست 
بحال لقبض ثمن الصرف . 

9 - [ قلنا : علة الأصل غير صحيحة ؛ لأن الزيادة تجوز فى حال العقد » 
وتلك الحال ليست لقبض ثمن الصرف ع ”© وإفا يقبض بعدها » وعلة الفرع تبطل بمدة 
الخيار » فإن التراضي علي الزيادة يجوز فيها » وليست حالة لقبض ثمن © الصرف . 


ىه" 


. ] بدل الذي في النسيخ جميعها‎ )١( .] في (م) :1 يصادف‎ )١( 
.] في (م) : [ يلحق ] . (؟) في (م)ء(ع):[ مالم يوجد‎ )9( 
. ) (ع‎ ٠ ) (0)في(م)2(ع):[منهاع]. (5) الزيادة من (م‎ 

(90) في (م): [ يصح ] . (8) الزيادة من (م ) ٠‏ (ع ). 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8ل) اي رع )> جع( نحل ايض م 


و/ 0 سسببسببببببب ب سس كب البيوع 


"4 ؟1 - ويدل عليه أن المشتري لو وجد بالمبيع عيبا ورضي به وأسقط خياره جاز . 

ومعلوم أن حصة العيب من الثمن كأنها مستحقة » وإذا تركها فقد زاد (© في 
الشمن» وذلك جائز قبل انبرام العقد وبعد انبرامه . 

84 - فإن قيل : كيف يكون للعيب 20 حصة » ولو أراد المشتري المطالبة 
بالأرش لم يكن له ذلك ؟ . 

- قلنا : إذا حدث في عبده عيب فالحصة واجبة وله 29 المطالبة بها . 

45 - فإن قيل : هذه براءة من المشتري وليست بزيادة ©©) , 

0 1 - قلنا : لوباع عرضًا بعرض » ثم اطلع على عيب بم قبضه 7" , جاز أن ييرئٌ 
منه . ولو كان يملك إبراءه لم تصح 27 البراءة من الأعيان . ولو لم يدفع الشمن ورضي بالعيب 
جاز » ويستحيل أن يبرئُ من حصة المبيع © ولم يثبت له علي البائع شيء . 

8 - ولأنه لو أبرأه من العيب ثم تقايلا 9 رجع بجميع الدمن . ولو كان 
أبرأه 09 عن جزء منه لم يجب الرجوع به بالإقالة © , 

حتفل - احتجوا : يأنها زيادة تثب تغبت قبل 019 لزوم العقد فوجب أن لا تنبت 0 
بعد لزومه » كالزيادة في الدين 57 : 

- والجواب : أن قولهم : ١‏ ثبت قبل لزوم العقد » © إن أرادوا به في 


الأصل » وبعد العقد قبل القبض : لم نسلم الوصف في الأصل ؛ ؛ لأن الزيادة في الدين 
لا تصح 49" عندنا إلا أن يعيد العقد . 


.] في (م)ء(ع):[زادهاع . (؟) في (م)»(ع):[العيب‎ )١( 
] في (م)ء(رع):[فلكهع. (5) في ( م ) » (ع):[ الزيادة‎ )9 
.] في (م6)ء(ع):[قبض‎ )5( 

. في ( م )» (ع) : [ ولو كان ملك إبراءه لا يصح ع ء مكان المثبت‎ )١( 

(7) في ( ص ) : 1 البيع ] » وفي ( ع ) : [ المعيب ] » مكان : [ المبيع ] . 

(6) في (ع ) : 1 تقابلا ] . (5) في ( ص ) : [إبراء ] . 

. في (م)(ع): [الإقالة ع‎ )٠١( 

. ] في (0م)١(ع):[ مثلعء مكان : [ تبت قبل‎ )١١( 

١٠'ي‏ في (م)ورع):[لاضشتع. 

(؟1) في ( ع ) : [ قبل لزوم العقد فوجب أن لا يثبت بعد لزومه ] » مكان : [ قبل لزوم العقد ع . 
(ذ١)‏ في (م)ء(غ):1لايصحع. 


الزيادة في الثمن أو المبيع يعد تام ابيع س٠تتس‏ تس سس “8 ؟ 

49 - فإن أراد حالة العقد : فذلك ليس بزيادة . 

5 - على أن المعنى فى الأصل : أن الزيادة وقعت فى عين المعقود عليه » 
بدلالة : أن الدين لم يعقد عليه عقد الرهن » وإثما يثبت بعقد المداينة » والزيادة تصح 
فيما وقع العقد عليه (© دون غيره » ولهذا تجوز 27 الزيادة في الرهن ؛ لأن الرهن هو 
الذي تناوله هذا العقد » فجاز أن يلحق به زيادة . 

1١١4#‏ - ولأن الزيادة فى الدين لو لحقه وهى منفردة عن الدين الأول بالتسمية 
صار كأنه سمى كل واحد من الدينين فى الابتداء على الانفراد » فيؤدي إلى إشاعة 
الرهن » وذلك لا يصح ابتداء » كذلك حال البقاء . ْ 

4 - فإن قيل : فيجب - علي قول أبي حنيفة- أن تلحق 27 الزيادة مع 
الإشاعة ويفسد العقد » كما قال في الزيادة الفاسدة والبيع . 

ه14 - قلنا : الزيادة الفاسدة لا تلحق 299 في إحدى الروايتين . 

3١445‏ - قالوا : جميع المبيع مملوك بالثمن الأول » وقد أجمع العقد فيه » ولا 
تصادف 9 الزيادة عوضًا ؛ فيصير كمن بذل عوضًا عن ملك نفسه . 

410 - قلنا : الزيادة تلحق 27 بالأصل ويصير كل جزء يإزائه جزءًا من المبيع مع 
الشمن الذي في مقابلته » فيكون عوضًا عنه كما يقول مخالفنا في الزيادة في ا مجلس في 
الجا 


4 - والاختيار من لزوم العقد بمعني 20 أن العقد وإن لم يلزم فكل جزء من 
المبيع مشغول بحصته © من الثمن » فإذا زال الخيار بالاستحقاق يسند إلى العقد ولم 
يوجد بينهما عقد آخر » وإذا وجدت الزيادة تقرر ذلك بعد اللزوم عندنا مثله . 

46 - ببين 60© هذا : أن اللزوم يؤثر في منع أحدهما من تغيير 20 أحكامه بعد 
رضا الآخر . 


. لفظ : [ عليه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


(') في (م): [ يجوز ]. (*) في ( م) : [ يلحق ] . 

(5) في (م) : [لا يلحق ] . (5) في ( م) : [ لا يصادف ] . 
(5) في (م) : [ يلحق ] . (0) في (م)٠(ع):[‏ لا يغير]. 
(6) في ( ص ) : [ بحصة ] . (9) في (م)ء٠(ع)‏ :[ قتبين]. 


.] في (م)ء(ع):[يعتبر‎ )٠١( 


56 777ص ببسيس سس ست كتانب البيوج 

- فأما تراضيهما : فأحكامه يتعين بعد لزومه » كما لو تفاسخا . 

29 فأما قولهم : إنه بذل 27 العوض عن ملكه فليس بصحيح ؛ لأنهما لو‎ - 6١ 
. ألحقا الزيادة بالعقد صارت عوضًا فيه في حقهما » فكانت بدلا عن ملك الغير‎ 

5 - ثم بيبطل هذا :كن ارو مفوطة قاو خبرالها تدهم » فلو مات الزوج لم 
يجب لها شيء » فإن قَرَضّ لها مها جاز » وهذا المهر بدلّ عن البضع الذي هو ملكه . 

ه4١‏ - فإن قيل : لها أن تطالبه بالعوض » فكذلك (© جاز بدل المعوض . 

4 - قلنا : فقد أثبه ثبتم 99 بدل المعوض عن ملكه » وأثبتم تم © وجوب المطالبة , 
فهو أكثر مما امتنعتم منه . 

١44‏ - ثم هذا فرق القبض فيبطل بمسألة أخرى » وهي : أن الموهوب إذا عوض 
الواهب 29 بعد ق قبض الهبة صح » وهو بذل عوض عن ملك نفسه . 

5 - قالوا : هذه الزيادة لا تلزم © الشفيع مع اعترافهم بها , » فلم تكن من 
جملة 29 الثمن » كأجرة الدلال . 

لاه ؟١‏ - قلنا : عندنا تعبت (© في حق الشفيع ؛ لأن الشفعة تنبت ت له في العقد 
الأول بغير زيادة » ثم ألحقنا الزيادة فتعذر العقد وتعلقت به الشفعة 7" ؛ فالشفعة له 
بكل واحد من حالتي العقد » وهو مخير في المطالبة » ا 
بالثاني » وإنما كان كذلك ؛ لأنهما بالتراضي بالزيادة قَصّدا إبطال حقه » فلم يجر 
إسقاطه » كما لو تفاسخا البيع انفسخ ©١(‏ في حقهما فلم يسقط . 

44 - ولأن المشتري لو زعم أن الشمن ألف وادعى البائع ألفين 2١9‏ وأقام البينة 


. في (م)٠(ع) :[ دل ]ء وفي ( ص ) : [ تبدل ع » وهو تصحيف من الناسخ‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[1لاعء مكان : [لوع. 

(5) في ( ص ) : [ فلذلك ع . 9 66 في (م ) :1 أنيتم ع . 

(1) في ( م ) (١‏ ع ) :1 الذهب ع » مكان : [ الموهب ] , وفي ( ص ) » وهو تحريف وتصحيف . 
9) في (م): [لايلنم ]. 

(8) في (م ١)‏ (ع) :[ أجله ]ء مكان : [ جملة ع . 

(5) في (١م)٠(ع):[ثبتع.‏ 

. ع ) :1 بالسفعة ]» مكان » [ به الشفعة ع‎ (٠ في (م)‎ )٠١( 

) (ع ) : 1 ابيع ] » مكان : [ البيع ] » ولفظ : [ انفسخ ] ساقط من صلب ( ص‎ ٠ في (م)ء‎ )1١( 
. ] في (ع) :1 الغين ع مكان : [ ألفين‎ ) 1١١ . واستدركه الناسخ في الهامش‎ 


الزيادة في الشمن أو المبيع بعد تمام البيع 
نقضى بها القاضي ‏ كان للشفيع أن يأخذها من المبتاع بألف عندهم » ونحن نعلم أن 
الزيادة باقية (© بحكم الحاكم ؛ لأن المشتري لا أثبت له حق الأخحذ بأقل منها لم 
تلزمه 9 الزيادة » فلأن لا تلزمه الزيادة في مسألتنا مع الاختلاف في الحوقها أولى . 

49 - قالوا : الزيادة لا تلزم في بيع المرابحة » والمرابحة نقل المبيع بالئمن الذي 
0 

- قلنا : الزيادة ©» عندنا تثبت في المرابحة إلا أن علي المبتاع أن يبين © ؛ 
ال 0 ؛ وإن كان ما لهم منه 
قُسِمَيَ في العقد » كمن اشترى من أبيه © فإنه يحط ربح الأب » ويبيع بغير بيان » أو 
يبيع بجملة الثمن ويسيره 9 

89 - قالوا : بذل ماله ( في مقابلة ماله » فصار كمن اشترى ماله من وكيله » 
ومن أشترى من عبده . ْ 

69 - قلنا : قدمنا أن الزيادة تلحق 9 بالعقد فيصير في مقابلة غيره ؛ ونعكس 
هذه بمسألة التسمية بعد النكاح » وبالعوض عن الهبة بعد العقد . 

١458‏ - ثم الأصل غير ملم ؛ لأن عندنا يجوز أن يبذل عوضًا عن مال نفسه إذا 
استفاد بالبذل عوضًا » كالعدل في الرهن إذا باع ما اشتراه الراهن . 

4 - فإذا اشترى المولى من عبده المأذون وعليه دين صح الشراء ؛ لأن حق 
الغرماء يتعلق بالكسب » وإن (© كان ملكه ففي مسألتنا بَذْل الزيادة عما ملكه 01 
صحيح ؛ ألا ترى : أنه يبتاع من المريض بامحاباة 2 » ويزيد في الثمن حتي لا يفسخ 


هإهكة؟ . 


. (ع):[فيهعء مكان : [ باقية ع‎ ٠ في (م)‎ )١( 

(5) في (م)ء (ع) :1 لم يلزمه ] . 5١‏ في (رم) (ع): 3لا يارمه ]. 
(4) سقط ما بين القوسين في النسخ كلها ء وتبدو الحاجة إليها في المعنى واضحة . 

(5) قوله : [ أن ييين ] ساقط من ( م ) » ( ع ) . (5) في ( م ) ء (ع ) : 1[ ابنه ] . 

(0) في ( م ) : [ كلمة ع » مكان : [ بجملة ] » وفي ( ع ) : [ أو يسيرة ] . 

(8) في (م)2(ع):[ عن ماله ]» بزيادة : [ عن ] . 

(9) في ( م ) ١‏ ( ع ) : [ قد بينا] » مكان : [ قدمنا ] » وفي ( م ) : [ يلحق ] » مكان : [ تلحق ] . 
(١٠)نفي‏ (م):[فإن]. 

. ] ع ) : [ عوضًا عما ملكه ع » بزيادة : [ عرض‎ (١ في (م)‎ )١١( 

(؟1) في (م ) (١‏ ع) : [ يناع ء مكان ؛ [ ييتاع ع » وفي ( م ) : [ بامجاباة ] » بالجيم المعجمة . 


هه ١‏ .بابب سسسب كتاب البيوع 


عليه الورثة والغرماء ويكون البائع وكيلا » فلا يأمن أن يفسخ الموكل العقد لنقصان 
الفمن ببدل الزيادة ليسقط (© حق الفسخ . 

55 - قالوا : لو لحقته الزيادة لحق الحط » ولو كان كذلك صح حط كل (© 
الثمن ولحق العقد ففسد . 

5 - قلنا : الحط عندنا يلحق ويأخذ الشفيع » كما تقرر بنية © الحط في بيع 
المرابحة . 

١4519‏ - والقياس في حط جميع الثمن : أن يلحق العقد ويفسده وإنما عدلوا عن 
القياس ؛ لآن الغرض بالحط إرفاق المشتري . 

4 - قالوا : الحط متقصودة الإرفاق » وإذا قصد الفسخ أو لم يقصداه فلا يناقض 
الغروفة: 

شيل - ولأن الثمن 20 يلحق بالعقد ‏ فيصير كالموجود فيه » وحط جميع الثمن 
لا يصح أن يقع عليه العقد ابتداءً ؛ لأنه ليس ببيع . وكيف يلحقه بالعقد , وهو لو وجد 
فيه لم يكن عقدًا ؟ 

- وليس هذا كله زيادة [ التأجيل ©© والنظرة ] ؛ لأنها تلحق العقد / 16 أ 
وتفسده 29 ولا يخرج من أن يكون بيعًا » وقد كان يجوز أن يقع ابتداء على هذا الوجه 
فيكون بيعًا فاسدًا . 


* #ا اس 


)١(‏ في(م)2(ع):[لسقطع. 

. في (م)٠(ع): 1 جميععء مكان : [ كل ع‎ )١( 

(؟) في (م) 2 (ع) :[ ينه ] » ونحو في ( ص ) بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(4) [ الخط ] بدل [ جعلنا ] امثبتة في النسخ كلها ء و [ فلا يناقض ] بدل : [ طباع ع المثبتة في م ) » ( ع ) 
أو إطباع الثبتة في ( ص ) » وفي النص تحريف وتصحيف فاضطررنا إلى إجراء هذا التبديل . 

(5) ما بين القوسين بدل كلمة [ الفاثتة ] المثبتة في النسخ كلها , ولا معنى لها فى السياق . 

(1) في ( م ) : [ يلحق العقد ويفسده ] . ْ 


إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل ه/باكة؟" 


|||ا|| مسالة 


8 - قال أصحابنا : إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل 27 . 

4 - وقال الشافعي : لا يلحق الدين أجل بعد انبرام العقد 29 . 

17498 - لنا : قوله عليه الصلاة والسلام : 9 المسلمون عند شروطهم ) (2 . لأنها 
مدة ملحقة 29 بالعقد » فإذا وجدت بعده لحقته © . أصله : حال المجلس . ولأن 
التأجيل معين 27 يؤثر في المطالبة » فجاز أن يتعلق به الاستحقاق [ إذا وجد بعد لزوم 
الدين » كالبراءة . ولأن كل حالة صحت فيها البراءة من الشمن جاز إلحاق التأجيل 29 به . 
أصله : حال المجلس . ولأنه 9 معنى لو وجد في مدة الخيار لتعلق به الاستحقاق ع 9 ع 
فإذا وجد بعد لزوم العقد جاز أن يتعلق به » كالحط . ولأنه تأجيل بعد العقد » فصار 
كالتأجيل في المجلس . ولأنها صفة للثمن لو شرطت حالة 200 العقد تعلق بها 
الاستحقاق » فإذا ذكرت ١١‏ بعده تعلق بها الاستحقاق » كالرهن . 

4 - احتجوا : بقوله عليه الصلاة والسلام : ١‏ كل شرط ليس في كتاب اللّه 
فهو رد 09 


)١(‏ في (م ) : [ بأجل ] . راجع الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » الباب السابق » 9 فصل : ومن 
اشترى شيئًا مما ينقل يحول الخ 6 ( 577/1 ) ء البناية مع الهداية ( لاله 8" ) . 

(؟) راجع العدة مع العمدة » ( باب أحكام الدين ) ( ص ) 54١ » 58٠١‏ ء الإنصاف » ( 58/4: ) . 
() أخرجه الدارقطني » في السنن ١‏ كتاب الييوع ؛ ( 71/8 ) » الحديث ( 94 ). 

(4) في (م ) : [ يلحقه ] . (05)ني (م)ا(ع):[1لحته]. 

(7) في جميع النسخ : [ معين ] » لعل الصواب : [ معنى ] . 

(/) قاعدة : و كل حالة صحت فيها البراءة من الدمن جاز إلحاق التأجيل به ؛ . 

(6) في (م)2(خ):[1فلانه ]. (5) ما بين المعكوفتين مكرر في ( م ) » (ع ) . 
)١(‏ في رع):[ حال ]. 

. ] ع): [ تعلقت ] ء مكان : [ ذكرت‎ (٠ في (م)‎ )١1١( 

: (؟1) رواه مالك في الموطأء في ١‏ كتاب العتق والولاء ؛؛ 9 باب مصير الولاء لمن اعتق ؛ ( 7/8/1 ؛ 1/81 ) » 
الحديث ١7(‏ ) وأحمد » في المسند » في الصحيح 9 كتاب الببوع ؛ » 9 باب إذا اشترط شروطا في إلبيع لا تحل ) 
١/1 (‏ )» ومسلم ؛ في الصحيح و كتاب العتق » » ( باب لثما الولاء لمن أعتق ) ( ؟/11417١؛ 1١841"‏ )» الحديث - 


سه ١‏ كتاب البيوع 

هام ١١‏ - قلنا : و كتاب الله » المراد به : حكمه » ونحن لا نسلم أن تأجيل 7 
الذين لبن عن سكم الله 

1495 - قالوا : حق لازم » فوجب أن لا يتأجل بالتأجيل . وأصله : القرض » 
وأرش الجناية 

٠١410‏ - قلنا : أما الأرش فيجوز تأجيله ؛ وأما القرض فلأن التأجيل لا يصح إن 
شرط فى عقد » كذلك لا يلحقه بعد العقد . والتأجيل فى مسألتنا : يجوز أن يغبت فى 
حال وجوب هذا الدين » فجاز أن يلحق بها بعد لزومه . ْ 

4 - فإن قيل : إنا لا يصح التأجيل في القرض » لأنه [ اشتراط الأجل ولا ] 
يصح الاستفضال () فأما في العقود الأخرى فيصح اشتراط الأجل فيها » وإذا الأجل» 
استفضل 227 في الثمن بعد لزوم العقد » يوجد هذا المعنى 29 . 

65 - قلنا : لا يمتنع © أن يوجد ابتداء » وأن يتفضل في الثمن ويؤجل 27 بعد 
العقد ليخفف عن المشتري » كما يحط بعض الثمن ليخفف عنه . قالوا : تبرع يإنظار 
حق لازم » فوجب أن لا يلزم ذلك التبرع كامرأة العِّين © إذا أجلت السنة فأنظرته سنة 
أخرف". 

لمشيل - قلنا : قولكم : « تَبدَع بإنظار حق لازم ؛ » لا معنى له ؛ لأنه إذا جاز أن 


5 ( 1504-8 )» وأبو داود » في السنن ١‏ كتاب العتق 4 » 9 باب في بيع المكاتب إذا فسخت الكتابة ( ؟//الا » 
8م )ء والترمذي في السنن » في آخر 0 كتاب الوصايا » : 9 باب ما جاء في الرجل يتصدق أو يعتق عند الموت » 
(4/""؛ )ء الحديث 7١74‏ ). 

. ] في ( ص ) : 1 التأجل‎ )١( 

(؟) في ( م ) » ( ع ) : [ الاستفصال ] » بالصاد المهملة » وفي ( ص ) بالضاد » وقد زدنا ما بين القوسين 

قبلها . 

(؟) في (م)ء رع ) : [ مستفصل ] » بالصاد المهملة . 

(4) يبدو أن النص ناقص » وتمامه : [ في القرض ع » أي لا يوجد هذا المعنى في القرض . 

(0) في (م)ء(ع):[لايمم]. 

(3) في (م ) 2 ( ع ) : 9 استفصل ١‏ بالصاد المهملة » مكان : 9 المعجمة » و ١‏ ويؤكل » » مكان : 9 ويؤجل » . 

(7) العنّين » بكسر العين المهملة طبقا لما سبق هو : العاجز عن الجماع لمرض . قال المطرزي وغيره : 9 هو 

الذي لا يقدر علي إتيان النساء » من عنٌ إذا حبس في العنة » وهي حظيرة الإبل » » والعئّينة : المرأة التي لا 

تريد الرجال ولا تشتهيهم » راجع في المغرب : « العين مع النون ) ( ص ) 89 » لسان العرب » مادة : 9 عنن 6 

. ) 1405/9 ( » وما يثلفهما‎ ٠ العين مع النون‎ ١ المصباح المثير‎ » ) 5١10/4 


إذا أجل الدين الحال وهو ما يقبل التأجيل تأجل بس سسسب 5658/8 


يلحق الأجل الذي قبل لزومه فلن يلحق بعد لزومه واستقراره أولى ؛ ألا ترى : أن 
التأجيل تصرف منه » ومن استقر حقه فتصرفه فيه أولى من تصرفه قبل الاستقرار ؛ 
ولأن © زيادة الأجل في العّْةِ لو رضيت به المرأة قبل استقرار الأجل لم يتعلق به حكم ؛ 
لأنها لو قالت للحاكم قبل التأجيل : قد أجلته سنين لم يصح ‏ فكذلك 27 بعد استقرار 
الأجل . وفي مسألتنا : لو أجل الدين قبل استقراره صح » فبعده © مثله ؛ ولأن أجل 
العنة إنما يغبت بتأجيل الحاكم والزيادة فيه من غير الحاكم لا تصح © . والتأجيل في 
الدين ”2 ابتداء يقف علي رضا صاحب الحق » كذلك في الثاني مثله . قالوا : حط © 
بعد لزوم البيع » فوجب أن لا يلحق العقد » كما لو حط كل الثمن . 

0 - قلنا : نقلب فنقول : فجاز أن يتعلق به الاستحاق بعد لزومه » كحط كل 
الشمن . ولأن حط كل الثمن قَصَدَا به حصول المنفعة © للمبتاع » فلو ألحقناه أبطل 
العقد فلم يجز إثبات ما يؤدي إلي خلاف غرضهما » وليس كذلك الأجل الفاسد أنه 
يلحق ويفسد ؛ لأنه لا وجه يُحمل عليه إلا الإلحاق » فكذلك الإلحاق وحط (© جميع 
الفمن يمكن 2١‏ أن يحصل العوض به من غير إلحاق . 


#8 # 


(0 ني (م)٠(ع):[‏ ولاعء مكان : [ ولأ ع . 

(؟) قوله : [ لم يصح ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) ؛ ( ع ) : [ وكذلك ] . 

() في ( م ) (١‏ ع ) : [ فبعد ] » بحذف الضمير . 

.]حصيال[:)ع(٠)م(يف)4(‎ 

(0) لفظ : [ الدين ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)١(‏ في (م): [أحطع]. 

(0) في ( م ) » ( ع ) : [ حصور البقعة ] » مكان المثبت . 

(8) قوله : [ وحط ع ساقط من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) ني رع):[1 تمكن ]. 


.لاه سس سس سس كتاب البيوع 
||| مسلة 4 
إذا قبض المبيع ف البيع الفاسد ملكه 


7 - قال أصحابنا : إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه © . 

148 - وقال الشافعي : لا يملكه 29 . 

4 - لنا : ما وي ١‏ أن عائشة يها اشترت بريرة وشرطت الولاء لمواليها 
وقبضتها فأعتقتها » فأجاز رسول الله يِل العتق » 27 » وقضى بفساد البيع حين نهى 
عنه ؛ فلولا أن الملك وقع به لم ينقد عتقّها فيها ©) . 

8 - فإن قيل : يجوز أن يكون الشرط كان قبل العقد . 

- قلنا : روي ١‏ أن مواليها امتنعوا من بيعها إلا بشرط أن يكون الولاء 
لهم) 27 » وهذا يقتضي أن الشرط كان في العقد . 

417 - فإن قيل : يجوز أن تكون 27 عائشة مخصوصة بجواز هذا البيع , 


)١(‏ راجع مختصر الطبحاوي » في 9 باب أحكام البيوع الفاسدة ) ( ص ) 85 ء 85 : روضة القضاة» 
كتاب البيرع ؛ » ١‏ فصل : القبض في البيع الفاسد » ( 405/١‏ ) ع مسألة ( 817 ٠54)).ء‏ بدائع 
الصنائع » ( 155/0 ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية 9 باب البيع الفاسد ) ( 1١4/5‏ , 108 غ» 
2165 5 ). 

(؟) راجع » المهذب مع امجموع » ( باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد ) ( 7717/3 ع 9" 9/07 )ع 
حلية العلماء » ١‏ باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسد 6 ( ١9/4‏ 137 ) . راجع الكافي لابن عبد البر» 
١‏ باب جملة من الببوع الفاسدة والحكم فيها ؛ ( 754/7 - 775 ) , بداية امجتهد , « القول في الجرائح » » 
١‏ الفصل الرابع في الوقت الذي توضع فيه » ( 5١5 » 7١/7‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » 9 الباب السادس في 
الببيرعات الفاسدة ‏ » ٠‏ فصل : إذا وقع البيع الفاسد فسخ » ص71 ؟ » شرح الزرقاني » في باب في البيع الشامل 
الخ  »‏ « فصل في الطعام الربوي » » وبهامشه حاشية البناني ( 91/0 ) . راجع الكافي , في : 9 باب الشروط في 
البيع ؛ ( 5١/5‏ ) » المغني » ١‏ باب المصراة وغير ذلك » ( 7017/4 , 708 ) . 

(1) لفظ : [ العتق ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وأخرجه 
مسلم» ( 211415/31 1144 )» الحديث ( 1١‏ 11 ) وأحمد في المسند ( 0/9") ؛ ومالك » ( 1/81/9) » 
الحديث )١18(‏ » والبخاري » ( ٠١/١‏ ) » والترمذي » في السنن 9 كتاب الولاء والهبة 6 » ١‏ باب ما جاء أن 
الولاء لمن اعتق ) ( 4/لال؟؛ ) » الحديث ( 3١98‏ ) . 

(9) في ر(ص)ء (م):[فيهع. (0) تقدم تخريجه . 

2) في (م)2(ع):[ أن يكون ]. 


إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه ه/الاة ١‏ 


والنهى وقع بعد إباحته لها » بدلالة : 9 أنها قالت للنبي مَك إنهم أبوا أن يبيعوها إلا 
بشرط الولاء لهم » فقال لها : اشتري واشترطي » فإفا الولاء لمن أعتق 6 20 » وهو لا 

44 - قلنا : هذه الزيادة وهم فيها هشام بن عررة ؛ لا يصح إضافة مئل هذا”؟) 
إلي رسول الله يق » وهو أن بين الحكم لعائشة وكتمه عن الباعة ويأمر بالغرورء وقد 
قال النبي علد د ما كان لنبي أن يكون له خائنة الأعين » 29 » فكيف ينسب إليه خائنة 
الأمر واللفظ ؟ ثم لو حصت ©) عائشة بهذا العقد لافتخرت به » كما افتخر خزية ما 
خص بالشهادة » ونقل تخصيص أبي بردة بالجذع من المعز» ويبين "© ذلك : أنه قال : 

ع 7 31 « 01 
العاايال الوام بوشترطرت بشروطا لينديت في كات الله ع كل شر ليس كي - قاب الله 
فهو باطل وإن كان مائة شرط » وشروط الله أوثق ودين الله أحق » ما الولاء لمن 
أعتق ) 29 ء والإنكار لشرط سابق لهذا القول . 

8 - فدل أنه يتناول ذلك العقد » فكيف يحمل على أن ذلك العقد مباح © 
والنهي عما يستأنف . فإن قيل : إن قوله : « اشترطي الولاء لهم » ؛ بمعنى : عليهم » 
وهذا كقوله : [ وإن أسأتم فلها ع 29 , بمعنى : فعليها . 

- قلنا : هذا ترك الظاهر وعدول عنه ؛ ثم هو خلاف القصة ؛ لأن القوم 
امتنعوا من البيع إلا بشرط الولاء ؛ ولا يجوز أن يكون امتنعوا إلا أن شرطوا 7 الولاء 
لعائشة ؛ لأن هذا ثبت 20 بمطلق البيع ؛ ولأن النبي يِل أذكر الشرط ء فلو كان كما 
قالوا كان شرطًا صحيككا لا يجوز أن ينكر . ولأنه بيع لو عري عن الشرط صح » فإذ 
)١(‏ تقدم تخريجه . 
(؟) في زم )بزع ): [ سشهاعء مكان : وبل لاع .ب 

(17) أخرجه أبو داود » في السئن و كتاب الجهاد » : و باب قتل الأسير ولا يُغرضٌ عليه الإسلام » » وفي 
١‏ كتاب الحدود ؛ » ( باب الحكم فيمن أرتد 6 ( 59/7 ء 5٠١‏ » 4815 ) » والنسائي » في انجتبي » ١‏ كتاب 
تحرع الدم » , في و الحكم في امرتد و ( لاه 1١5 1١‏ ). 

(4) في (م)؛(ع):1 خصصت ]. (5) ني (م)2(غع):1رين]. 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 718 ) . 

(1) لفظ : [ علي ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش » وفيها : [ مباحا ] » مكان المثبت . 
() الزيادة من ( ع ) . سورة الإسراء : الآية /ا . 

(5) في (م)(ع): [ أن شرط . 

0٠١‏ في (م)ا(ع):[تبت]ء 


كتاب البيوع 


شرط فيه منفعة للمبيع جاز أن يملك بمقتضاه ؛ أصله (© : البيع بشرط العتق . ولأنه نوع 
معاوضة فجاز أن يقف الملك فيه على القبض » كالقرض » والهبة بعوض . 

١ط‏ - قالوا : دخلا في القرض والهبة على أن الملك يقع بالعقد » فلم يجر أن 
ا 

1 - قلنا : وقوع الملك بالعقد أو بالقبض أحكام تثبت بالشرع لا بفعلهما » 
ا لجن نس ال ل بات 1 الس رن لجس ب ا ا 
لكن البيع قوي في باب التمليك فوقع الملك بعقده 9؟ وضعفت الهبة فانضم إلى العقد 
معنى آخر » وهو القبض » ليقع الملك به . كذلك البيع الفاسد ضعف عن الصحيح » 
فلم يقع الملك بعقده حتى قوى بانضمام القبض إليه . 

الم و او ا ل نو 

4 - قلنا : التكاح الفاسد لا يملك به » فإذا استوفاها ملكها » ولو تزوجها على 
رذن انق ل يلك ١د‏ شاي ولأن اسند بنش يوقا جا اعد ير 
ابيع » والعقد يستفاد به التصرف في الشمن ونه مي يدخل يه اليم في عببان اجد 
المتعاقدين » فجاز أن يقف الملك في البيع عليه » كالعقد . ولأنه ملك عليه البدل في 
عقد فيد تسايط » لين م لك العقد » فجاز أن جلكها بالشراء تياشا على اليم 
الصحيح . ولا يلزم إذا باع © بميتة أو دم ؛ لأنه لا يضمن القيمة بالقبض » » فلم يملك 
عليه البدل . ولا يلزم المقبوض على وجه السوم ؛ لاله ليس ببيع ؛ ولآن البيع بشرط 
الخيار إذا سلم المبيع ؛ لأنه لا تسليط في العقد . ولا يلزم إذا اشترى انحرم صيدًا أو باعه ؛ 
لأن العاقد لا يجوز أ ن يملك هذه العين بالعقود . ولا يلزم ببع الصبي ؛ لأن الملك يجوز 
أن يقع بعقد إذا أجازه الولي . 

6 - فإن قيل : قولكم : في عقد فيه تسليط ‏ يبطل ببيع 29 الخيار . فإن قلتم 
لبس فيه تسليط » قلنا : لا نسلم أن البيع المطلق فيه تسليط » وإنما يقع على الملك 


فتن 


. في ( ص) : [ أصل ] . (5) في (م):[ لتملكاع‎ )١( 
. ] ع) :[ بالعقد ] , مكان : [ بالقبض‎ (١) (؟) في (م‎ 

(4) في (م ) »( ع) : [ العقد لملكه ع , مكان : [ الملك بعقده ع . 

(5) لفظ : [ باع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
00) في رم)٠(ع):1سهم].‏ 


1/ب 


إذا قبض المبيع في البييع الفاسد ملكة سس م سس و / ةراق 7 


ويتسلط بحكم ملكه » وإإنما العقود التي فيها تسليط هي التي لا تنقل (© الملك » 
كالوكالة » والمضاربة » والشركة غالبا ('» » غير بيع الخيار ؛ لأن البائع لو شرطه لنفسه » 
-2 المشتري عن التصرفٍ الذي يقتضيه العقد المطلق » فإذا أطلق العقد اقتضى 
التصرف » فهو يإطلاقه مسلط له على ما لو قيده لم يحصل التسليط » ولسنا نعني 
بالتسلط الإذن 0© فى التصرف على ما ظنوا . 

44و حتفن تن + لعن ني التيع ليع « أنه مموق وليه انين وا 
مضمون عليه . 

41 - قلنا : كل مبيع عندنا مضمون ] 29 بالقيمة وإنما ينتقل عنها إلى الثمن . 
وإذا ما صحت تسميته فاستحق لم تثبت 9 القسمية في الفاسد وبقي على مقتضاه . 
ولأن القيمة بدل العين » كالثمن ٠‏ فإذا جاز أن يملك المبيع في مقابلة ملك أحد 
العوضين » كذلك الآخخر . 

8 - قالوا : المعنى في الأصل : أنه بيع صحيح » فنقل الملك » [ وهذا بيع 
فاسد فلم ينتقل الملك ع 9© . 

8 - قلنا : إذا تساويا في (» ضمان العرض ورضا امالك » » وانتقل 0 الملك 
مع اختلافهما في الصحة جاز أن يتساويا في الملك ؛ ولأن التعليل أنه إن وقع العقد 
ا ل ل ل 
يجوز أن يملك / بالعقد » والقبض ما لم يملك بمجرد العقد » كالهبة » والقرض 

- فإن قيل : فالعقد لم ينقل 29 الملك لفساده » فالقبض الفاسد لا ينقله 


. 


أيضًا . 


9 - قلنا : ينتقل الملك فيهما . وقد يضعف العقد ولا ينتقل 0 الملك وينضم 


إليه القبض ويرتفع الضعف ويملك به . ولأنها معاوضة فجاز أن يقع العتق بمقتضى 


)١(‏ في (م):[[ شقل ]. (؟) في (م)ء(ع):[تقلنا]. 
(7) في رم)٠(ع):[لانع].‏ 
(4) ما بين المكوفتين ساقط من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(0) في (م ) : [ لم يثبت ] . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) (ن). 
)١/(‏ حرف : [ في ع ساقطة من ( م ) » ( ن ) » ومن صلب ( ص ) واستدركها الناسخ في في الهامش . 
(8)في (م)ء(ع):[ينتقل ]. (9) في ( ص ) : [ لا ينتقل ] . 


. ] في ( ص) : [لا ينقل‎ )١( 


رك ل 
فاسدها كالكتابة الفاسدة . ولا يلزم النكاح الفاسد إذا تروجها على عبد وسلم إليها أن 

- فإن قيل : العتق في الكتابة يقع بمقتضى الشرط . ولهذا نقول : إن 
المككاتب لو أدى إلى وارث المولى لم يعتق . 

86.8 - قلنا : لم يقع العتق بمقتضى العقد » بدلالة : أنه يجب عليه قيمته . ولو 
اي ار ار واوا ال الاقم ا الال و عق 2 . ولو كان 
العتق بالصفة لم يبطل بفعلهما ويستحق المكاتب الولد وفاضل الاكتساب ولو كان 
بالصفة لم يستحق . 

4 - فإن قيل : لما وقع العتق (' بمقتضى الكتابة الفاسدة وقع في امحل الذي 
يقع في الصحيحة » وهو عند الأداء » فلو" كان الملك يقع في البيع الفاسد لوقع في امحل 
الذي يقع في الصحيح . 

8 - قلنا : هذه المعاوضة لا تصح 20 ؛ لأنا عللنا لوقوع العتق فعارضتم في 
وقوع الملك » ويجب أن تقع 2 المعاوضة في العتق . ثم لا نسلم أن محل العتق يستوي 
في الكتابة الصحيحة والفاسدة ؛ لأن في الصحيحة لا يعتق إلا بأداء ما يجوز أن يقع به 
الاستحقاق » [ ولهذا نقول : لو أدي ألقّا سرقةٌ لم يعتق » ويعتق بأداء المستحقة ع © ؛ 
لأن الاستحقاق يجوز أن يقع بها يإجازة مالكها » وفي الفاسدة يعتق بأداء ما لا يتعلق به 
الاستحقاق » وهو الخمر . ولذلك 29 يختلفان في صفة ما تعلق به الذمة ؛ لأن في 
الصحيح يعتق بالأداء » وفي الفاسدة عيذ الأداء ببدل ينبت في الذمة . ثم هذه المعاوضة 
لاتصح ؛ لأن محل الملك والعتق يجوز أن يختلف في العقود الصحيحة . ألا ترى 20 
أن الملك يقع في العقد المطلق بنفس العقد وينفذ عتق المبتاع » وفي البيع بشرط الخيار لا 
يقع الملك ولا ينفذ العتق © إلا يإسقاط انيار 0 أن يختلف امحل في العقد 


الفاسد والصحيح , » وإن تساويا في وقوع الملك . احتجوا : بأنه مقبوض عن بيع فاسد » 
)١١(‏ في (م)2(ع):[1لايشقع. (؟) لفظ : [ العس ع ساقط من ( م ) 2( ع ). 
(5) في (م):[لايصح]. (*) في (م): [أن يقعع. 


(5) ما بين القوسين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
00) في (م)ء(ع): [وكذلك ع]. 

(7) في ( ص ) : [ الا يري ] » بالياء التحتانية . 

(8) لفظ : [ العتق ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


إذا قبضص المبيع في البيع الفاسد بلكةه لس ب بي ببسيس قإولاة ؟ 


فوجب أن لا يملك به المبيع ولا التصرف فيه » كالمبيع بالميتة والدم . قلنا : الميتة والدم إذا 
تمولا فباع بهما ملك المبيع » كالخمر . هكذا روي هشام » عن محمد . فأما إذا لم 
يتمولا فقد اشتمل العقد على عوض واحد » فخرج من موضوع (2 البيع [ فلم يفد 
الملك » كإيجاب بلا قبول » وليس كذلك البيع ] (© بخمر ؛ لأنه عوض هو مال . 
بدلالة : أن حاكمًا لو حكم بوجوب ضمانه لذمي صح » ولو حكم بجواز بيع الذمي 
نفذ حكمه 29 » وأصل العقد واقف على موضوع العقد . وإما ضعف في الفساد » كما 
يضعف بشرط الخيار » فيجوز أن يقع بالعقد بمعنى 29 ينضم إلي العقد . قالوا : الأصل 
هو البيع » والقبض لم يقع بدليل أن الملك يقع بالعقد © [ دون القبض » والقبض من 
موجبه ومقتضاه » وإذا كان الأصل هو البيع » والقبض لم يقع » بدليل أن الملك يقع 
بالأصل 29 » فبأن لا يغبت بالقبض فيه أولى . 

5 - قلنا : العقد هر الأصل » فإذا انضم القبض إليه دفع بهما ء لا بالقبض 
خاصة . وقد لا يقع الملك بأحد الأمرين » ويقع بهما 9 » كالهبة والقبض » كما لا 
يقع الملك بالعقد مع الخيار ويقع بالعقد وياسقاط الخيار . يبين ذلك أن البيع الصحيح 
يملك به المبيع » ولا يملك فيه التصرف, ع فلما لم يفد العقد ملك © التصرف أفاده 
القبض ء كذلك إذا لم يفد ملك المبيع جاز أن يفيده 29 القبض . 

٠7‏ - قالوا : القبض في البيع ('2 الصحيح لا يملك به » وما لا يقع به الملك 
في صحته فلن لا يقع به مع فساده أولى . 

مه - قلنا : إها لا جلك بالقبض الصحيح ما يستقر الملك فيه » والبيع الفاسد لا 
يسبق الملك قبض » فيجوز أن يقع . ألا ترى : أن البيع بشرط الخيار لا يملك به عندنا » 


)١(‏ في (م)ء(ع): [مرضع]. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) »2 ( ع ) . 

(") في ( م ) : [ الذمي الذي نفد فيه حكمه ] » مكان المثبت . 

(؛) الزيادة من ( م ) »( ع )» وفيهما : [ بمضي ] » مكان : [ بمعنى ] . 

(ه في م)٠(ع):[‏ بالأصل ] . (1) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » ( ع ) . 
(0) في رم)٠(ع):[بهما].‏ 

(8) في ( م ) :1 لم يقيد ] » وفي ( ع ) : [ لم يفيد لملك ] » مكان الثبت . 

(5) في ( م ) » ( ع ) : [ أن يفيد ] » بحذف الضمير . 

.] في رص)عء١(عم): [البيع‎ )٠١( 


بان ١‏ كتاب البيوع 
وعلى أحد أقوالهم » ثم يقع الملك يإسقاط الخيار » وفي خيار العُنةِ لما وقع الملك لم يقع 
على إسقاط الخيار . 


4 - 0 رض في 00 لعن في و 2 بدلالة : أن 0 
وهو استحقاق 00 والطلاق والخلع والإيلا ع والظهار . وكذلك 0 ما يملك 3 
- قلنا : أسباب الملك في الأعيان 7" أوسع من أسباب الللك في التكاح 
ألا ترى » أنه ملك بالبيع والهبة ولليراث والسبي » ولا ملك بضع الحرة بهذه الأسباب » 
فلذلك 9» جاز أن يملك بالقبض عين المبيع الذي لم يوجب العقد الفاسد الملك فيه » 
[وإن كان لا يقع في التكاح بذلك . ولأن العقد الفاسد لا يوجب الملك ع © في 
التكاح والبيع » وإنا يملك المبيع 9 [ بالقبض » لا بالعقد ] الذي لم يوجب الملك » وإن 
وإنها يملك المبيع بالقبض» ولا يتصور القبض في النكاح إلا فيما استوفاه من المنفعة » وقد 
صار ذلك مملوكا له وما لم يستوفه © من المنافع كما لم يقبضه من المبيع فلا يملك » 
فأما استحقاق الوطء فلا يثبت في النكاح الفاسد . كما لا يثبت استحقاق القبض فى 
البيع الفاسد » وأما الطلاق فهو موضوع لرفع الاستباحة » والنكاح الفاسد لا يفيد 
الإباحة فلا يثبت الطلاق . وأما الخلع : فإئما يصح بذل العوض ليملك على الزوج ما 
ملكه منها » وفي التكاح الفاسد لا يملك ما لم يستوفه » وهي أحق ينفسها » ؛ فلا معنى 
لبذل ما لها » وأما الإيلاء » فلأنه لما © منعها حقها من الوطء عوقب بإيتا اع الفرقة » ولا 
ا ا 0 
التكاح الفاسد إباحة حتى يدخل عليها تحريم . 
)١(‏ قاعدة : ١‏ الوطء في النكاح كالقبض في البيع ) . 


(5) في ( ص ) :[ ولذلك ع . 

(؟) في النسخ جميعها لفظ [ البيعة ] وقد حذفناه لعدم فائدته : [ المبيعة ع » لعله : [ يملك ع . 
(5) في ( ص ) : [ ولذلك ع ء وفي (م ) : [ فكذلك ] . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(5) في ( م ) » (ع ) :[ الببع ] وفي ( ص ) : [ بالمبيع ] » تصوييه : [ بالبيع ] . 

(7) في جميع النسخ : [ لم يستوفيه ] » الصواب ما أثبتناه بحلف حرف العلة . 
(8) لفظ : [ لماع ساقط من (ع ) . 


إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملك سس سس م سم ق /لاباة ؟ 


وه - قالوا : الملك يقع في الهبة بالقبض » كما يقع في البيع "2 بالعقد 9 . ثم 
يقبت أن ما 29 أوقع الملك في الهبة لا يتحول إلى غيره » وهو عقد الهبة » فلذلك ما لا 
يملك به في البيع وجب 29 أن يتحول إلى غيره وهو القبض فيه . 

36 - قلنا الك للك ان الوه ؛ ثم إن الهبة لما وقع املك بقبضها لم 
يتقدم الملك علي سببه » ولما كان يقع في البيع بالعقد جاز أن يتأخر عن سببه » كما 
يتأخر © في بيع الخيار . 

مزه؟ل - قالوا : البيع الصحيح إلى يملك به المشتري المبيع ؛ ولا يملك 0 
التصرف ؛ لأن سلطان البائع لم يزل عنه » كما أن سلطان البائع لم يرل عن الببع ”7 
الفاسد وإن قبض ؛ بدلالة : أن له أن ينتزعه منه مع ما به » فوجب أن لا ينفذ تصرفه 
فيه 9 ع كما لا ينفذ تصرفه فيه قبل القبض . 

4 - قلنا : إنما لا ينفذ تصرفه قبل القبض ؛ لأنه لا يقدر على تسايمه » وكل 
يرف ين مخعه على إدكان اليم ١‏ ضار يما الاش 000 رف ليع اقائ 
التسليم ممكن » فلذلك 2١١‏ نفل تصرفه ؛ وأما ثبوت حق البائع في انتزاعه فهو فسخ 
ينبت 2017 بعد تسليطه » فصار كخيار العيب فلا يمنع من نفوذ التصرف . 

هه" - قالوا : يلزمه رده بتمامه المنفصل عنه فلم يكن ملكا له » كالمغصوب . 
قلنا : لا نسلم أنه يلزمه رد الأصل ولا المسمى » وما يلزمه الفسخ ثم يجب الرد بحكم 
الفسخ » فأما أن نقول 227 : إن الرد يجب ابتداءً فلا . 

5 - فإن عللوا لوجوب الفسخ لم يكن قولًا لهم » وإن عللوا 29 الفسخ لارد 


(1) لفظ : [ البيع ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

. الملك يقع في الهبة بالقبض ء كما يقع في البيع بالعقد ه‎ ١ : قاعدة‎ )١( 

(”) في ( ع ) : [ إذاع » مكان : [ أن ما ]. (4) في ( ص ): [ فوجب ]. 

(0) قوله : [ كما يتأخر ع ساقط من ( م ) » (غ ) . 

(1) في ( ع ) : [ البيع صحيح ] . (0) في (م) 2( ع):[ فلا يملك ] . 
(8) في ( ص ) : [ البيع ] . 

(9) لفظ : [ منه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) وفيهما : [ يوجب ] ء مكان : [ فوجب ] ولفظ : [ فيه ] ساقط 
من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

٠غ‏ قاعدة : و كل تصرف تقف صحته على إمكان التسليم لا يتعذر بعد القبض 4 . 

)1١(‏ في (م+)؛(ع):[ تكذلك ع . 1١‏ في رم)2(ع):[ثبتع]. 

. في (م) » (ع) : [ طلبواج» مكان : [عللوا]‎ )١( .٠ في (م)2(ع) :< أن يقول‎ )١1١( 


وإمالاه ًًًًه4هًءًههؤهةأا ا ا البيوع 


لم نسلمه » فلا يسري إلي النماء . ثم المعني في الغصب : أنه لم يوجد من مالكه 
التسليط عن عقد فيه عوض » فجاز أن يملك به . 

/اأه ١١‏ - قالوا : يجب على المشتري العقر 2©١(‏ بوطئها » والملك لا يلزمه » بوطء 
مملوكته عقر . 

4 - قلنا : لا يسع أن يجب على الملك عقر » إذا تعلق بالمملوكة حق المولى 
في وطء المكاتية » وكما قال الشافعي : فإن من طلق طلامًا رجعيًا ولم يراجع بوطء 
وجب عليه المهر وإن كان ملكه باقيًا . 


# عا # 


عي ب ل ات 
)١(‏ في (م) ٠‏ (ع) : [ العقد] ؛ مكان : [ العقر] ‏ وهو تصحيف . العُفّر : بضم العين المهملة وسكون 
القاف » كما تقدم » هو : صداق المرأة إذا وطئت بشبهة . راجع في الغرب ١‏ العين مع القاف » ص97" » 
لسان العرب ‏ مادة 0 عقر ؛ ( 7078/4 ) » المصباح المنير ‏ العين مع القاف ما يثلنهما » . 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق للسببب-بإ-بإبا ببسيس /8/أه؟ 
||| مسالة ١‏ 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق 


8 - قال أصحابنا من 07 باع عبدًا بشرط العتق فسد العقد » وروى ابن أبي 
مالك 27 » عن أبي يوسف ء عن أبي حنيفة, : أن المشتري إذا عتق لزمه القيمة . وهو 
قول أبي يوسف ومحمد . وقال في الرواية الأخرى : يلزمه المسمى استحسائًا . وروي 
عن أبي حنيفة : أن البيع جائر © . 

- وبه قال الشافعي : وهل يجبر المشتري على العتق ؟ فيه ا ؛ 
أحدهما : يجبر » والآخر : لا يجبر » ويجبر البائع . فإن مات قبل العتق ففيه ثلاث 
ل و تر و نم 
إذا بيع مطلقًا » والثالث : يفسخ البيع . وروى أبو ثور © عن الشافعي : أن الشرط 


.] في (م)٠(ع): [إذاعء مكان : [ من‎ )1١( 

)١(‏ في (م) ٠‏ (ع ) : [ عن أبي يوسف ومحمد ] . وابن أبي مالك : هو الحسن بن أبي مالك » تفقه علي 
أبي يوسف » وتفقه عليه محمد بن شجاع » قال الصيمري : ( من أصحاب أبي يوسف : وهو ثقة في روايته » 
غزير العلم » واسع الرواية وكان أبو يوسف يشبهه بجمل حمل أكثر ما يطبق 6 . قال القرشي : ١‏ توفي 
يثزه- في السنة التي مات فيها الحسن بن زياد » سنة أربع وماثتين ثتين . ذكره الدامغاني عن الطحاوي 6 . راجع 
في أخبار أبي حنيفة وأصحابه 9 ذكر أصحاب أبِي يوسف » وزفر» ومحمد بن الحسن ) ص11 » واجواهر 
المضية 9١ » 90/9 ١‏ ) » الترجمة ( 48١‏ ) » والفوائد البهية ( ص ) 5٠١‏ . 

(؟) راجع تفصيل المسألة في روضة القضاة ١‏ كتاب البيوع ؛  ٠‏ فصل : اشتري عبدًا بشرط العتق ») 
220/1١‏ ) مسألة (لالم.؟ - 7٠١351١‏ )ع بدائع الصنائع » « كتاب البيرع ؛ » فصل : « د وأما 
شرائط الصحة فأنواع » لممودرء ١7٠١‏ )ء الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية » « باب البيع 
الفاسد ) ( 41١/5‏ - 448 ). 

(؟) الزيادة من ( ع ) ٠‏ 

)20 أبو ثور : هو الفقيه إبراهيم بن خالد الكل البغدادي : من أصحاب الشافعي » ومن رواة مذهبه القديم » 
ثقة قال أبو حاتم ا ل 0 
كتبت عنه ) . وقال الأسنوي : ٠‏ مات في صفر سنة أربعين ومائتين » وكان أبو ثور علي مذهب الحنفية » فلما 
قدم الشافعي بغداد تبعه وقرأ كتيه ونشر علمه ) . راجع ترجمته في الجرح والتعديل ( 41/1 48.6 ) » الترجمة 
(155) » الأنساب ١‏ باب الكاف واللام ؛ ( ه/هم ء ١م‏ ع)» طبقات الشافعية للأسنوي ( 15/١‏ ) » 
الترجمة ( 8 ) » تقريب التهذيب ( "5/١‏ ) » الترجمة ( 1117 ) . 


وإدمة ؟ سس سسسب سس سس سجس سسسي سس تاب البيوج 


فاسد والبيع صحيح ١(‏ 

1 - لنا ما روي أن النبي ير بععث عاب بن أسيد إلى مكة وقال : ١‏ انههم 
عن بيع وشرط » 27 . ولأنه شرط على 22 المشتري قطع الملك على وجه لا يقتضيه 
العقد » فصار كقوله : على أن تبيعه بعد شهر » أو من فلان » أو على أن يوصي به أو 
توصي (9) بعتقه 1 

05 - قالوا : العتن مقصود / في المعقود بعوض في مقابلته » بدلالة : الكتابة , 
فجاز أن يُشْتَرَطَ في العقد , والبيع ليس بمقصود في شيء من العقود » ولا يصح بدل ©) 
العوض عنه » فلذلك لم يصح شرطه . 

- قلنا : البيع يقصد في عقد الوصية فيوصي ببيع عبده من فلان » [ والبيع 
وإن لم يجز بشرط 7 العوض عنه صح العوض عما يملك به فلان ] » والمشتري مخير "© 
بين أن يعتق وبين أن لا بر يعتق » ثم لو شرط قطع خياره بأن © لا يعتق فسد البيع ؛ كذلك 
إذا قطع خياره يإيجاب العتق يفسد البيع . بيين ذلك : أنه مخير » إن شاء باع » وإن 


)١(‏ قوله : [ والببع صحيح ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وراجع » المهذب مع 
المجموع ؛ ١‏ باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده 6 ( 58/5" , +4 ع 19م )ع حلية العلماء » 
باب ما يفسد البيع وما لا يفسد ) ( 0177/4 1١177‏ ) . راجع المدونة » في ١‏ الببوع الفاسدة » » ١‏ في 
الرجل بيتاع العبد على أن يعتقه أو الجارية علي أن يتخذها أم ولد ( ١١1/6‏ ) » المنتقي » « كتاب البيوع ‏ » 
في ( ما يفعل بالوليدة إذا بيعت والشرط فيها » ( 115/4 ) » بداية امجتهد , في « الباب الرابع « في ببوع 
الشروط والثنيا ؛ ( ؟/74١‏ ) » قوانين الأحكام الشرعية » في ١‏ الباب السادس في البيوعات الفاسدة » 
ص 751 ء المسائل الفقهية ٠‏ كتاب الببوع 4 ؛ في ١‏ الشرط الفاسد في البيع » ( 70.١‏ » 891 ) » مسألة 
(50 ) » الإفصاح » في ١‏ باب بيع المرابحة ؛ ( "01/١‏ ) ؛ الكافي لابن قدامة » و باب الشروط في البيع ) 
0/1 8" )ء المغني » ١‏ كتاب البيوع 6 فصل : « إذا قال لعبده : إذا بعتك فأنت حر » ( 5/9/اه ع 
لالاه ) » الإنصاف » ١‏ باب الشروط في البيع » ( 8081/4" , 9ه" ) . 

(1) تقدم نخريجه بلفظ آخر في مسألة ( 59ه ) . 

(؟) حرف : [ على ] ساقطة من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في (م ) © (ع ) : [ أو يوصي ] وما أثبتناه ساقط من صلب ( ع ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(5) في (م (٠)‏ ع):[ بذلك ع ء مكان : [ بدل ع . 

(0) في (م)١(ع):[‏ شرطع» بدون الباء . 

(1) ما بين العكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وفي (م ) ١‏ ( ع ) : [ يخير ] 
وكذلك في ( ص ) بدون نقط اليايين » لعل الصواب ما أثبتناه . 

١5)في‏ (ع) : [بأنه . 


1 / 


باع عبدا بشرط العثق قسد التق سس سس سس لع سس سس ١51/8‏ 


ا : علي أن لا يبيع » فسد البيع » » كذلك 
إذا شرط قطع خياره » بأن قال : على أن لا يبيعه » فسد البيع ولاه قرط اسلمة للبسية 
عليه لا يقتضي العقد , ار عبا ل ارط أن كت السوادها ارقا 

4 - قالوا : لا فائدة للبائ ئع في هذه الشروط ؛ لأن الكتابة يفسخها السيد ؛ 
والتدبير يرجع عنه . 

- قلنا : لا نسلم أن التدبير لا يصح ويفضي إلى العتق » وأما الكتابة : فيجوز 
أن يكون البائع قصد العتق من حيث الكتابة » كما يقصد ذلك إذا كاتب بنفسه . 

8+5 - قالوا : العتق له من المزية والثبوت ما ليس لغيره من الشروط 7" . 

» قلنا : إذا بقى مقتضى العقد بشرط أثبته ؟» كان أقوى في باب الفساد‎ - 1١691 
. وإذا كان الشرط أضعف كان أقرب إلى الصحة » وهذا ضد قولهم‎ 

4 - قالوا : المعني فيما يتم عليه : أنه تجب (” القيمة » ولما وجد في مسألتنا 
المسمى دل على صحة العقد . 

8 - قلنا : لا نسلم هذا على إحدى الروايتين . وعلى الرواية الأخرى © لا 
يجب الثمن » وإنما إذا أوقع الحرية صار في معنى العتق على مال » فيلزمه عوض العتق ؛ 
ولهذا قال ابن شجاع : لو أعتقه قبل القبض وقع العتق . 

٠!“ ,‏ - احتجوا : بما روي » أن عائشة شرطت أن يكون ولاء بريرة لمواليها 
وأعتقتها فأنكر علية الصلاة والسلام شرط الولاء » ولم يذكر شرط العتق © » فدل على 
أن اشتراطه صحيح » ولهذا صح عتقها . 

*و؟! - والجواب : أن شرط الولاء لا يدل 9 على شرط العتق ؛ لأنها إذا قالت : 


. ] في (م)١(ع):[ وإن لم يشاء ], بزيادة : [ لم‎ )١( 

(؟) لفظ : [ لو] ساقط من (م) 2٠‏ (03). 

. 4 العتق له من المزية والثبوت ما ليس لغيره من الشروط‎ ١ : قاعدة‎ )٠"( 

(4) في ( ع ) : [ نفي ] ء مكان : [ بقي ] . وفي (م ) : [ اسفه ] وفي (ع ) :1 أن ] » مكان : [ أنبته ] . 
(0) في ( م ) » (ع) : [ هم ]ء مكان : [ يتم ] وفي (م ) : [ يجب ] » مكان : [ تجب ] . 
(5) في (ص) : [ أحد ] » مكان : [ إحدى ع » وقوله : [ وعلي الرواية الأخرى ] ساقط من (م ) » ( ع ) 
ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

سس سير ع عا سلا وو ع0 
() في ( ع ) : [ يدل ]ء مكان : [ لا يدل ] 


وومةه" ساسسيس ب ب سس سس سس سس كتاب البيوع 


من أعتقها فالولاء لكم » فإنها شرطت الولاء خاصة ومتي وقع العتق 27 باختيارها » 
فلذلك أنكر النبي َه شرط الولاء ولم يتعرض للعتق ؛ لأنه ليس بمشروط » ولو ثبت 
أنها شرطت العتق والولاء . وإنكاره عليه الصلاة والسلام للشرط الذي ليس في كتاب 
الل حتى خرج عليهم جميعًا فلا نسلم أنه أدكر أحد الأمرين وسكت عن الآخر . 

؟6؟ - فإن قيل : شرط العتق في كتاب اللَّه ء قال اللّهِ تعالى : « هك ره 4 29 
وقال تعالى : 9 مَتَحَورٌ 1 مه # 9 . 

» قلنا : في القرآن جواز العتق » وليس فيه جواز اشتراطه على المشتري‎ - ٠١68 
كما أن في القرآن جواز البيع والصدقة » ولم يدل ذلك على جواز اشتراطه علي‎ 
» المشتري » إلا أن من أصلنا : أن البيع الفاسد إذا قَبِضٌ البيع مَلَكُ وَنَقَذَ العتْقُ فيه‎ 
فلذلك أجاز عليه الصلاة والسلام عتقها وأبطل شرط الولاء . وما روي أن النبي َه‎ 
© أمرها بالشراء ليس بصحيح » وقد تكلمنا عليه فيما مضى‎ 

84 - قالوا : مقبوض عن بيع مضمون عليه بالفمن © » فوجب أن يكون بيعًا 
صحيحًا » كالعتاق . 

100 - ال ا وعلى 0 00 
الا امات بكس 0 
وجه القيمة وإن كان مقدرًا بالشمن » ؛ والمعنى في البيع المطلق : أنه عري عن الشروط فلم 
يفسد من جهة الشرط , وفي مسألتنا : شرط قطع الملك فيه على وجه لا يقتضيه العقد . 

"8 - قالوا : معاوضة شط العتق في عوضها 9" فوجب أن تصح » كالكتابة . 

/اه؟ - قلنا : بيبطل إذا قال : أبيعك بما باع به فلان ؛ ولأن جملة الثمن وإن 
أمكن الوقوف عليها بفعل غيرهما فعند العقد مجهولة عند المبتاع » وهذا معنى يؤثر في 
)١(‏ في دوع ) :1 في العتى ] » بزيادة : [ في ] . 
١؟)‏ سورة البلد : الآية ١1‏ . (1) سورة النساء : الآية 9 

(4) يعني : المسألة السابقة ( 588 ) . (5) قوله : [ بالشمن ] ساقط من ( ع ) . 
(7) في (ص) : [ احد] » مكان : [ احدي ] ولفظ : [ الأخرى ] ساقط من صلبها واستدركه الناسسخ في الهامش . 
(2) في (ع ) : [ سمياه ] » مكان : [ سميناه ] . 

(5) في (رع ) :1 لا يزيد ] » مكان : [ يزيد ع . 

(5) ني (ع):[ تعاوضها]., وفي (م)ء( ص ) :[ تعوضهاع. 


باع عبدا بشرط العتق فسد العتق 
العقد © , 

مه؟ ١‏ - قالوا : الثمن إذا كان معلومًا في الجملة لم يجب أن يكون معلوما في 
التفصيل [ وكذلك إذا صار معلومًا في التفصيل لم يجب أن يكون معلومًا في الجملة ؛ 
لأن العلم بقدر الثمن في التفصيل ع ينفي 29 غرر الجهالة عن العقد » كما ينفيه العلم 
بقدره في الجملة . 

وه - قلنا : إذا علم ثمن الجملة و 27 لم يعلم وجه التفصيل فكل جزء عن 
الجملة انفرد بالعقد بجهالة حصته كانت غير مؤثرة . وإذا بين ثمن الجرء فالجملة ©) 
معقود عليها وثمنها غير معلوم » وجهالة ثمن ما يتناوله العقد على حاله 27 بعد العقد ) 
كما لو باع بما باع به فلان . 

2 - فإن قيل : هناك لا يبقي الغرر ؛ لأنه يجوز أن [ يزول بعملهما © . 

09 - قلنا : وههنا لا يبقي الغرر ؛ لأنه يجوز أن ] ”© يبيع الصبرة كيلا لا 
يتمكن 9 من تفصيل ثمنها مع معرفة جملته © . 


0# 


هإلامرة ؟ 


. ) قوله : [ يؤثر في العقد ] ساقط من ( ع‎ )١( 

: ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وفي ( ع ) : [ ييقي ] ؛ مكان‎ )1١( 
. ] ينفي‎ [ 

() قوله : [ ثمن الجملة و ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) في جميع النسخ : [ الجملة ] » تصويبه ما أثبتناه . 

(5) في ( ع ) : [ علي حيالة ] . 

(3) في ( ع ) : [ الغائبان ] » مكان : [ اتفاقيا ] » وفي ( ص ) : [ يكون اتفاقيا ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 
(0) في ( ع ) : [ لا ينتفي ] » مكان : [ لا يبقي ] وما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخ في الهامش . 

(6) في ( ع ) : [ يتمكن ] » مكان : [ لا يتمكن ] . 

(8) الجملة الأخيرة مضطربة ؛ فقد جاءت على النحو التالي : ١‏ لأنه يجوز أن يبيع الصبرة كيلا لا يتمكن من 
تحصيل ثمنه ومثلها لا يصح له » وقد يفضل الإنسان مثله دون سلع ؛ » وقد بذلنا جهد الطاقة للتعبير عن 
المعنى الذي يتفق مع السياق . 


كتاب البيوع 


0/6 
||| مسئة 4 
بيع جزء مشاع من دار 


5 - قال أبو حنيفة (» : إذا باع ذراعًا من دار لم يجز حتى يبين موضع 


البيع 9 . 
١84‏ - وقال أبو يوسف » ومحمد : يجوز البيع » وتذرع الدار فيكون بائعا 
0 ها 079 
464 - وقال الشافعي : إذا سمى 9) جملة ذرعها » أو كانا يعلمان ذلك جاز 
البيع » ووقع علي سهم مشاع 2 . 
4ه - ننا : أن الدار عبارة عما يقع عليه المساحة » وذلك لا يكون إلا مر في 
معين ولهذا لا يصح بيع ذراع من شاة » فلو كان عبارة عن سهم لصح بيعه من الشاة » 
بعتك يد هذا العبد لم يصح البيع » والحمل على بعضه ليصح العقد » وإن كانت اليد 
من الجناية مقدرةٌ بالنصف . 
45؟ | - ولأنه باع ذراعًا مشاعًا من دار فلم يصح » كما لو لم يعلم قدر الذراع . 
41 - ولأنه عقد وقع علي ذراع من دارهما لا يعلمان ذرعها » فلم يصح وإن 
علماه » كما لو باعه قبل القبض . 


(1) ورد في ( ص ) في أول المسألة : [ بسم الله الرحمن الرحيم ] » وقوله : [ قال أيو حنيفة ] ساقط من 
صلبها واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( ص ) : [ البيع ] . 

(1) لفظ : [ منها ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . راجع : روضة القضاة « كتاب 
البيرع » » في « فصل بيع ذراع من دار ) ( 795/١‏ ) » مسألة ( 7٠١8٠١ - 7٠1/8‏ )ء بدائع الصنائع » 
الفصل السابق ( ١57/0‏ » 101 )ء الهداية مع فتح القدير» وبذيله العناية » « كتاب البيوع ) 71/0/10 ) » 
مجمع الأنهر « كتاب البيرج ) ( 211/95 17) . 

(4) لفظ : [ سمى ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) راجع : المهذب مع المجموع ١‏ باب ما نهي عنه من بيع الغرر ) ( ١5 6 ٠١/9‏ ) » حلية العلماء و باب 
ما نهي عنه من بيع الغرر » ( ٠١17/4‏ ) ء المغني 9 باب بيع الأصول والثمار » » ٠‏ فصل : ولو باع ما لا 
تتساوى ) ( ١114/4‏ ؛ ١485‏ )ء الإنصاف و كتاب البيع ) ( 4/ه.” 2 "١05‏ ). 


بيع جزء مشاع من ا كلامت ل ان 


4 - احتجوا : بأن ذرعان الدار إذا كانت معلومة وكانت عشرة فكأنه قال : 
بعت عشرها . 

4 - قلنا : إذا باع العشر لم يزد البيع ولم ينقص » وإذا باع الذراع جاز أن 
يزيد ذرع الدار فيكون بائعًا أكثر من ذراع » أو ينقص فيكون بائعًا دونها . 

ولهذا نقول : إنه لو باع قفيرًا من هذه الصبرة وهما يعلمان أنها عشرة أقفزة لم يكن 
بائعٌا لعشرها حتى لو )١(‏ أراد كيلها كان البيع على قفيز واحد » ولم يزد » ولو هلك 
بعضها لم ينفسخ البيع في شيء من القفيز . 

٠هه؟‏ - فإن قيل : إذا احتمل الذراع ما قلتم » واحتمل السهم وجب أن يحمل 
على ما يصح منه (© العقد . 

وده ؟ - قلنا : لا يجوز أن يحمل اللفظ على ما لا يعر © به عنه ليصح العقد 9 , 
وقد بينا أن الذراع ليس بسهم . 

؟وه؟! - ولأن حمله على ذلك مخالف ” لموضوع العقد ؛ لأن العقد على السهم 
يقتضي استحقاق عشر الدار زادثُ أو نقصتٌ » وحمله على الذراع 29 يقتضي مقدارًا 


معيئًا لا يزيل ولا ينقص 0 ولا يجوز أن يحمله على ما دار يين 20 الزيادة والنتقصان 9 
هه ؟١‏ - قالوا : لا فرق بين أن يوصي بقفيز من كل عشرة أقفزة من هذا الخارج 
وبين أن يوصي بعشره © . 
وده - قلنا : بينهما فرق ؛ لأنه إذا قال ©© : أوصيت بعشرها فخرج منه عشرة 
أقفزة وهلك بعضها قبل القسمة هلك من الحقين 20 ؛ وإذا قال : أوصيت بقفيز )١١(‏ 


. ] في رع ) :[ معه ] » مكان : [ منه‎ )١( . لفظ : [لوع ساقط من (ع)‎ )١( 
. ] في ( ص ) : [ لا يعتبر‎ )7( 

(4) قاعدة : ١‏ لا يجوز أن يحمل اللفظ على ما لا يعبر به عنه ليصح العقد ؛ . 

(05) في ( ع ) : [ يخالف ] . 

(1) في ( ع ) وفي هامش ( ص ) : [ الدار ] » مكان : [ الذراع ] . 

(7) [ دار بين ع بدل : [ تعين إلى ] الثبتة في النسخ جميعها . 

(6) في ( ع ) : [ بعشرة عليه ] » بزيادة : [ عايه ] . 

(9) قوله : [ لأنه إذا قال ] مكرر في ( ص ) . 

. ] لفظ : [ هلك ع غير واضح في ( ص ) » وفي ( ع ) : [ من القفيز ] » مكان : [ من الحقين‎ )٠١( 
. في (ع ) : [ قفيز ] » بدون الباء‎ )1١ 


وإكزة ؟ اسيل سس سس سس سس كتاب البيوع 
من كل عشرة فأخرج عشرة وهلك بعضها استحق القفيز (© مما بقي إذا خرج من 
الثلث » ولم يسقط شيئًا من نصيبه ؛ فدل أن أحد اللفظين عبارة عن المشاع 29 » والآخر 


عبارة عن مقدار معين . 


. في (ع ) : [ التعين ع ء مكان : [ القفيز]‎ )١( 
. في (رع ) :1 البتاع ع » مكان : [ للشاع ع‎ )5( 


ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم ؟ هإلازهة ؟ 


||| مساه_ققلط_باني]ه 


ما الحكم لو قطع البائع يد العبد قبل التسليم ؟ 

ههه؟٠‏ - قال أصحابنا : إذا قطع البائع يد العبد قبل التسليم » فالمشتري بالخيار» 
إن شاء أخذه بنصف الثمن » وإن شاء فسخ (© . 

5 - وقال الشافعي : إن شاء أخذه بجميع الثمن » وإن شاء فسخ © . 

باهه؟1 - لنا : أنه حبس لنفسه بعض المبيع » فلم يستحق جميع الثمن وإن أخر 
العقد » كما لو كان طعامًا فأكل بعضه . 

مده - فإن قيل : المعنى في الطعام : أن الثمن (© ينقسم على أجرائه ؛ بدلالة : 
أنه لو هلك بآفة سماوية ©» سقطت حصته ؛ وأطراف العبد لا ينقسم عليه الثمن يضمن 
بالجناية » وإن لم يضمن بالتلف » كما لو أتلفه أجنبي . 

وده - ولأنه إذا تلف بآفة من السماء لم يسقط شيقًا من الشمن ؛ لأن الابتياع لا 
يضمن بالعقود ؛ بدلالة : أنه لا يُفْرِدُها » وليس من جهة البائع إلا العقد . 

وأما الجناية : فهي قبض » والابتياع يضمن بالمقبوض ؛ لأنه صح إفرادها بها . 

.0 - ولأنها جناية أحد المتعاقدين قبل القبض فكانت مضمونة » كما لو قطع 
المشتري يد العبد ثم هلك العبد بسبب آخر ضمن المشتري حصة اليد . 

ده ؟٠‏ - [ وع ©© لأنها جناية من البائع على المبيع قبل القبض ؛ فسقط حصة 


» ) 1931 2 151/١ ( » فصل : قطع البائع يد العبد قبل القبض‎ ١ » راجع : روضة القضاة و كتاب البيوع ؛‎ )١( 
. )79137 2 7515/5 ( 9 ؟ )» الهداية مع فتح القديرء وبذيله العناية و باب خيار العيب‎ ١174 - ١81 ( مسألة‎ 
فإن كان المبيع عبدًا فذهبت يده بآكله فالمبتاع بالخيار بين أن يرد وبين أن يمسك » فإن‎ ١ : (؟) قال الشيرازي‎ 
اختار الرد رجع بجميع الثمن » وإن اختار الإمساك أمسك بجميع الثمن ؛ لأن الثمن لا ينقسم على الأعضاء‎ 
فلم يسقط بتلفها شيء من الثمن » وإن أتلفه أجنبي ففيه قولان » . راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية‎ 
» ) 85/11 ( » باب اختلاف المتبايعين وهلاك المبيع ) » 9 فصل : إذا تلف المبيع في يد البائع قبل التسليم‎ « 
باب‎ ٠ » العيب في الرقيق 6 « الباب الأول في بيان المعاني التي تثبت الخيار» ( 118/4 ) ؛ الإنصاف‎  يقتنملا‎ 
. ] الخيار في البيع » ( 454/4 » 458 ). () في ( ع ) : [ المعنى ع » مكان : [ الثمن‎ 
. ] في ( ع ) : [ من السماء ] » مكان : [ سماوية‎ )4( 

(5) الزيادة من ( ع ) . 


هالازة ؟ لآ 0 0 ٌْْل]طل22 0110 البيوع 


ذلك من الثمن » كما لو كانت في امجلس . 

65 - ولأن تسليم بعض البيع تعذر 2 بفعل البائع » فلم يكن له المطالبة 
بجميع الثمن وإن أخر العقد » كما لو فسخ في أحد العبدين جاز » كمن باع من أببه 
جاريتين فاستولد إحداهما © قبل القبض . 

6#؟ - احتجوا : بأنه جزء لا ينقسم على الثمن » فإذا تلف في يد البائع قبل 
التسليم لم يسقط من الثمن شيء » كما لو تلف بآفة من السماء . 

4 - قلنا : ما لا ينقسم عليه الثمن لا يضمن بالعقد . 

58 - فأما الجناية فمضمونة » بدلالة : جناية الأجنبى عليه تعتبر له حصته وإن 
لم ينقسم الثمن عليه » ويفارق ما ذهب بآفة سماوية ٠‏ 

5 - فإن قيل : الأجنبي يضمن بالعقد والبائع لا يضمن / . 

١65107‏ - قلنا : الكلام في التسوية بينهما في الضمان » فأما كيفية الضمان فيجوز 
أن تختلف ؛ ألا ترى : أن المبيع يضمنه المشتري بالئمن والغاصب بالقيمة » والمرتهن 
بالدين وإن © استوى جميع ذلك في الضمان . 

4 - وإما 29 فارق البائع الأجنبي ؛ لأن البائع لو ضمن بالقيمة وجب عليه 
تسليمها بعقد البيع ‏ ؛ بدلالة : أنا لو قدرنا ارتفاع البيع لم يتعين الضمان » فلم يكن 
[ ضمانه ] 29 في ذمته » فجاز أن يلزمه . | 

6 - قالوا : لو كان الطرف مضمونًا استوي إن هلك بفعل البائع » أو آفة من 
السماء كجملة العبد . 

- قلنا : جملة العبد مضمونة بالبيع ؛ لأنه تناولها 2 » فكيف كان التلف 
[ وجب ضمان ع © بدلها . 

0 - وأما الطرف فلا يصح إفراده بالعقد » فلم يُضْمَنْ به وإن صُّمِن بالقبض ؛ 
لأنه يصح إفراده به . 


. في (ع ) : [ نفذت ] وكذلك في ( ص ) بدون نقطاء ولعل الصواب ما أثبتناه‎ )١( 

. ] في (ع ) : [ أحدهما] , وفي ( ص ) : [ أحديهما‎ )١( 

(؟) في (ع):[فإنع]. (9) في (ع) :1 واإلاعء مكان  :‏ وما . 
(©) في (ع ) : [ البيع ] . (1) ما بين القوسين بدل [ صنعة ] المثبتة في النسخ كلها . 
(9") في زع ) :1 يناولها ] . (8) ما بين القوسين زيادة لازمة . 


١ 47‏ إب. 


ما الحكم لو قطلع البائع يد العبد قبل اتسليى ؟ سس يسبت 88/8ه؟ 


وه ؟3ؤ - بين 20 ذلك : أن الطرف لا يتقسم الثمن عليه » ولم يمنع ذلك أن 
يضمنه المشتري بانفراده إذا جنى عليه » وكذلك العبد في يد البائع من غير جناية » 
وكذلك إذا أتلفه البائع جاز أن يكون مضمونًا عليه » وإن لم يكن مضمونًا © » وإن لم 
يكن الثمن انقسم عليه . 


#4 # «# 


.] في رع):[ تين‎ )١( 
. ] في (ع ) : [ مضمونًا عليه ] » بزيادة : [ عليه‎ )١( 


هإلنؤوة؟ لسلس ل سس سس سس سس تناب البيوع 
||| مسالة 
تصرف الفضولي 


“لاه ١١‏ - قال أصحابنا : إذا باع ملك غيره » وقف العقد على إجازة المالك » فإن 
أجازه جاز » وإن فسخه بطل . 

4 - وأما المشتري : فإن أضافه إلى غيره 20 » فقال : اشتريت هذا الثوب 
لفلان بألف » فقال البائع : بعته منك وقف 227 . 

هلاه - وقال الشافعي : لا يقف العقد , ولا ينعقد © . 


5ه - لنا : حديث عروة البارقي ذه قال : ( أعطاه النبي يِه دينارًا ليشتري به 
أضحية أو شاة » فاشترى شاتين » فباع إحداهما ©) بدينار » وأتاه بشاة ودينار » فدعا له 
بالبركة في ببعه » فكان لو اشترى ترابًا لربح فيه ») © . 


. في ( ع ) : [ عين ] » مكان : [ غيره ] وهو تصحيف‎ )١( 

(؟) راجع : مختصر الطحاوي ء ١‏ باب المصراة وغيرها ه ص١8‏ » 87 » بدائع الصنائع ١‏ فصل الذي يرجع 
إلى المعقود عليه ؛ ( ١148/0‏ ) » الهداية مع فتح القدير وبذيله العناية و باب الاستحقاق » » ١‏ فصل بيع 
الفضولي » ( 1/7ه - 5ه ) » إيثار الإنصاف «١‏ كتاب البييوع ) صه١.”7‏ 1 0 

1) راجع : الأم » « باب بيع الفضولي وليس في التراجم » ( 11/7 ) » مختصر البريطي » آخبر الخصب » » ورقة 
( هاب )ء المهذب ومعه امجموع ١‏ باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ) ( 7/9 - 7515 ع , حلية العلماء 
١‏ باب ما نهي عنه من بيع الغرر ) ( ٠4/4‏ - 1/7 ) » بداية المجتهد , ٠‏ الباب الأول في العقد ؛ ( ١85/9‏ ) ؛ قوانين 
الأحكام الشرعية 9 الباب الأول في أركان البيع ؛ ص 4,8 ١‏ . المسائل الفقهية ‏ كتاب البيوع 6 » في بيع الفضولي » 
101/1١‏ 30016 ) » مسألة 4١(‏ ) » الإفصاح و باب بيع المرابحة 6 ( 191/1  )‏ الكافي لابن قدامة و كتاب 
الببع ؛ ؛ 9 فصل : ولا يجوز أن يبيع عيئًا لا يملكها » (؟/. ١5).ء‏ المغني ( باب المصراة وغير ذلك 4 » « فصل : 
وإن اشترى بعين مال الآمر إلخ » ( 6701/4 58868 ) » الإنصاف « كتاب البيع » ( 781/4 ) . 

(4) في ( ص ) » ( ع ) : [ ثنتين ] » مكان : [ شاتين ] » و [ أحدهما ع مكان المثبت » والصواب ما أثبتناه 
من كتب الحديث . 

(5) أخرجه أبو داود في السنن » « كتاب البيوع 6 » ؛ ( باب في المضارب يخالف ») ( 757/١‏ ) » والشافعي في 
المسئد : ١‏ كتاب البيرع ؛ » ( الباب الثالث في الربا » ( 155/9 ))؛ الحديث ( هه ) » وأحمد في السند 
149أهلام - 17 ) » والبخاري في الصحيح ؛ ٠‏ كتاب بدء الخلق 4 9 باب ١‏ قبل » باب فضائل أصحاب النبى 
َي ( 181/7 ) » وأخرجه الترمذني في السنن 0 كتاب البيوع » ( 1+ 9ه  )‏ الحديث ( 1١58‏ ) » وابن ماجه 
في السئن ٠‏ كتاب الصدقات » » « باب الأمين يتجر فيه فيريح ؛ ( 1/7. لمعه الحديث (4107؟). 


ه/ 55 كتاب البيوع 
والشراء 20 ؛ بدلالة : أن حكيمًا باع الشاة وسلمها » ومن باع ما لا يملك بغير إذن 
صاحبه لا يسلمه قبل الإجازة » وقبض الثمن وتصرف فيه واشترى شاة أخرى » وهذه 
غير مأذون في شرائها » وعندكم يازمه الشري » ولا يقف . 

4 - وأما حديث عروة : فقد أذن له في شراء © شاة » وإذا اشترى شاتين : 
إحداهما 2 له بحصتها من الثمن » فإذا باعها بنفسه والثمن له ء فلما أعطى الثمن 
رسول الله يه دل على أن التوكيل عام 9 . 

همه - قلنا : المنقول في الخبر توكيل خاص » والحكم إذا نقل مع سببه فالظاهر 
أنه تعلق به » وإن تعلق بغيره لا يقبت إلا بنقل . 

- ولأنه لو كان وكلهما توكيلًا عامًا لم يكن لنقل © التوكيل الخاص 

نيع » فلما ذكر توكيلا خاصضًا دل أن الحكم تعلق به . 

0ه - فأما قوله : « إن حكيمًا سلم ما اشترى » فيجوز أن يبيع بيعًا موقوفًا 
ويسلم © تسليمًا موقوفًا أيضًا » ويقبض الثمن كذلك . 

4 - [ وقولهم : إنه تصرف في الثمن » وإذا اشترى عبدا بثمن في ذمته لا 
يعتبر ذلك الدينار ] 9© . 

8 - وأما قولهم : ١‏ إنه اشترى شاة » والشرى لا يقف عندكم : فليس 
[ بصحيح ؛ لأن أمره إياه بشراء أضحية يتناول ما يضحي به ؛ لأن الأضحية ] تقدر بعد 
تضمن الأمر العقد » فالشاة الثانية ابتاعها بمقتضى الأمر الأول .. 

- وكذلك عروة أ بشراء أضحية فاشترى شاتين بموجب الأمر ؛ لأن 
الأضحية ما يضحي به » فكلاهما للنبي يِل فباع إحداهما بيعًا موقوقًا . 

01 - قالوا : عروة لم يشتر للنبي يقد شيًا » وإنما أخذ الدينار من النبي عَلللهِ 


(١)في‏ رص)ء (م):[ والشري ] . 

(؟)ني(م)ء»(ع):[ شري]. 

(1) في ( ص ) : [ شاتان إحداهما ] » وفي (م ) ؛ ( ع ) : [ سيئا من أحدهما ] » والصواب ما أثبتناه . 
)ني (م)ء»(رع):[عاما]. 

(5) في جميع التسخ : [ انتقل ع » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في (م)٠(ع):[وسلم‏ ]. 
() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


ه/ 55 كتاب البيوع 
والشراء 20 ؛ بدلالة : أن حكيمًا باع الشاة وسلمها » ومن باع ما لا يملك بغير إذن 
صاحبه لا يسلمه قبل الإجازة » وقبض الثمن وتصرف فيه واشترى شاة أخرى » وهذه 
غير مأذون في شرائها » وعندكم يازمه الشري » ولا يقف . 

4 - وأما حديث عروة : فقد أذن له في شراء © شاة » وإذا اشترى شاتين : 
إحداهما 2 له بحصتها من الثمن » فإذا باعها بنفسه والثمن له ء فلما أعطى الثمن 
رسول الله يه دل على أن التوكيل عام 9 . 

همه - قلنا : المنقول في الخبر توكيل خاص » والحكم إذا نقل مع سببه فالظاهر 
أنه تعلق به » وإن تعلق بغيره لا يقبت إلا بنقل . 

- ولأنه لو كان وكلهما توكيلًا عامًا لم يكن لنقل © التوكيل الخاص 

نيع » فلما ذكر توكيلا خاصضًا دل أن الحكم تعلق به . 

0ه - فأما قوله : « إن حكيمًا سلم ما اشترى » فيجوز أن يبيع بيعًا موقوفًا 
ويسلم © تسليمًا موقوفًا أيضًا » ويقبض الثمن كذلك . 

4 - [ وقولهم : إنه تصرف في الثمن » وإذا اشترى عبدا بثمن في ذمته لا 
يعتبر ذلك الدينار ] 9© . 

8 - وأما قولهم : ١‏ إنه اشترى شاة » والشرى لا يقف عندكم : فليس 
[ بصحيح ؛ لأن أمره إياه بشراء أضحية يتناول ما يضحي به ؛ لأن الأضحية ] تقدر بعد 
تضمن الأمر العقد » فالشاة الثانية ابتاعها بمقتضى الأمر الأول .. 

- وكذلك عروة أ بشراء أضحية فاشترى شاتين بموجب الأمر ؛ لأن 
الأضحية ما يضحي به » فكلاهما للنبي يِل فباع إحداهما بيعًا موقوقًا . 

01 - قالوا : عروة لم يشتر للنبي يقد شيًا » وإنما أخذ الدينار من النبي عَلللهِ 


(١)في‏ رص)ء (م):[ والشري ] . 

(؟)ني(م)ء»(ع):[ شري]. 

(1) في ( ص ) : [ شاتان إحداهما ] » وفي (م ) ؛ ( ع ) : [ سيئا من أحدهما ] » والصواب ما أثبتناه . 
)ني (م)ء»(رع):[عاما]. 

(5) في جميع التسخ : [ انتقل ع » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(5) في (م)٠(ع):[وسلم‏ ]. 
() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


تصرف الفضولي وإذاوة؟ 
فأمسكه واشترى لنفسه شاتين بدينار » فأخذه لنفسه وبقيت الشاة 9 لعروة » ودينار 


الدليل عليه : قوله © : « هذه الشاة وهذا ديناركم » © . 

5 - قلنا : لو كان كما قالوا : كانت الشاة هبة إلى النبي يم والنبي لم 
يستوهبه ولا قبل الهبة » على ظاهر الخبر أنه ابتاع ما أمره بابتياعه » فإن ثبت أنه قال : 
وهذا ديناركم ) » ولم يذكر أبو داود هذه اللفظة 9©» , فمعناه : أن ثمن مالكم . 

وليل - والذي نقل في أنه لم يكن وكيلا بالبيع , أنه عليه [ الصلاة و] السلام 
أمره بشراء أضحية ؛ وبيع الأضحية يكره بعد ابتياعها ‏ والنبي يك لا يأمر بمكروه © , 
فكيف يكون موكلا ببيعها ؟ . 

4 - فإن قيل : فكيف أجاز النبي يلم البيع المكروه » . 

ووه - قلنا : يجوز أن يكون أجازه ؛ لأنه لا يمكن استدراك الشاة . 

5 - فإن قيل : تصدق 29 عليه [ الصلاة و ] السلام بالدينار » ويدل عليه : 
أنه لم يجز العقد : 

0 - قلنا : بل هو الدليل ؛ لأنه لو لم يجز العقد ] © لأمر برده أو إمساكه إلى 
أن يحضر المشتري » وإنما تصدق به ؛ لأنه كان أخرج الأصل من ملكه على وجه القربة . 

4 - وذكر عيسى بن أبان يإسناده » عن حميد الطويل » عن الحسن : ( أن 
رجلا باع جارية لابنه فحبلت من المشتري فقدم سيدها الأول » فخاصم في جاريته إلى 
عمر » فقضي له بالجارية » وأمر المشتري أن يلزم البيع ابن الرجل » فلما رأى أنه مأخوذ 
بها سلم بيعه ) (0) 5 

) ] ع ) : 1[ وبقي الشاة ] » وفي ( ص ) : [ وبقيت للشاة ] » بدون نقطة التاء في [ بقيت‎ (١) في (م‎ )١( 
. ولعل الصواب ما أثبتناه‎ 

(؟) في ( ص ) : [ يله ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ الت ع وهو خطأ» الصواب ما أثبتناه ؛ لأن القائل هو 
عروة بن أبي الجعد » وليس النبي ويه . 

() أخرجه الدارقطني ( ٠١/7‏ )» الحديث ( 70 ) . 

(4) في ( ع ) : [ اللقطة ] . (5) في ( ص ) : [ بالمكروه ] . 
8050 زع[ البدة ١]‏ 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(8) لم نهتد إلى هذا الاثر بعد . 


ههه سس ب ببس سس ب سس سس كتتاب البيوع 


4 - وذكر عن منصور » عن الحكم » قال : ( غاب رجل وترك جارية عند ابنه 
وامرأته » فباعها رجلا وشرط له الخلاص » فلما قدم الرجل طالب المشتري » وقال : 
جاريتي لم أبع ولم أهب » فقال الرجل : اشتريتها من ابنك ؛ وجاريتك قد ولدت لى 
غلامًا » فاختصما إلى علي » فقال عليّ : سلم بيع ولدك وامرأتك » فقد ولدت للرجل » 
فقال : ما أنا بفاعل » قال : بل (© فاعل » قال أذكرك كتاب الله » قال : مذ بيد جاريتك 
فأخذها 2 ؛ وقال للرجل : احبس امرأتك بالخلاص » قال : فسلم بيعهما » © . 

- وهذا من مذهب عمر » وعلع ها 29 : أن البيع موقوف تلحقه 0 
الإجازة . ١‏ 

9 - ويدل عليه : أن شطر © العقد يجوز أن يقف على معنى ينضم إليه » 
وهو الشطر الآخر » فيقع الملك بهما » وهو أضعف من جملة العقد , فلن تقف 
جملة "© العقد على معنى من جهة الملك ليقع الملك بهما أولى . 

- ولا يمكن 2" القول بموجبه في بيع المرتد على أحد القولين ؛ لأن عندهم 
إن أسلم تبين أن العقد كان صحيكا ,» وإن "2 لم يسلم تبين أنه كان باطلا » وأما أن 
يقف : فلا . 

- وإن شقت قلت : إن كل واحد من الشطرين © يقف على معنى ينضم 
إليه » لو تقدم عليه وقع الملك به . 

4 - فإن قيل : شطر العقد لا يقف على ما بعد المجلس . 

- قلنا : لأنه أضعف من جميع العقد فلضعفه ما وقف على حال المجلس » 
ولقوة جملة العقد ما وقف على المجلس وما بعده . 

- وعلى الطريقة الثانية : أن المعنى الذي يتأخر عن أحد الشطرين لو تقدم 


)١(‏ لفظ : [ بل ع ساقط من (م) (٠‏ ع). 

(؟) الزيادة من (م ) »( ع). 

؟) في ( ص ) : [ امرأته ] » مكان : [ امرأتك ] » وفي (م ) » ( ع ) : [ للخلاص ] » مكان : [ بالخلاص ] » 
ولم نقف علي هذا الأثر بعد . 

(5) في (م) ٠(ع‏ ) : [ علي وعمر ] بالتقديم والتأخير . 

(*) في زمع)2؛(ع):[الموقوف يلحقه .2 (51) في (م)2(ع):[شرطع]. 

(9) في (م) (١‏ ع) :1 يقف جميع ] . (8) في (م)ء٠(ع):[‏ فلا يمكن ]. 
(5)في (م)ء»(رع):[فإنع]. )ني (عمع)ء»(ع):[ شرطين]. 


تصرف الفضولي ه/أوةة " 


عليه في المجلس دفع 7" الملك » وإن تقدمه في غير مجلس لم يتعلق به حكم » كذلك إذا 
تأخر عله . 

- [ وجملة العقد يقف على معنى لو تقدمه في المجلس وغير المجلس وقع 9 
الملك » وكذلك إذا تأخر عنه ] © . 

4.4 - فإن قيل : شطر العقد إنما يقف على الشطر ©) الآخر للضرورة ؛ لأنه لا 
يجوز أن يقع العقد » ولا ضرورة في وقوف جملة على العقد . 

- قلنا : لا ضرورة إلى تأخر أحد الشطرين ؛ لأنهما تقاولا على العقد 
فجاز © أن يتكلما بالعقد معًا ؛ لأنه أجْر أحدهما عن الآخر . 

- ولأنه يجوز أن يقبت في العقد معنى الضرورة » ثم يثبت مثله في العقد من 
غير ضرورة » كخيار الفسخ بالغْئّة » فثبتت الضرورة وثبت الشرط من غيره ضرورة . 

٠١9‏ - قال أصحابنا : ولأنه عقد له مجيز حال وقوعه » فجاز أن يقف على 
إجازة مجيزه » كالوصية للوارث » وبما زاد على الثلث . 

65 - قالوا : لا مجيز للوصية عند وقوعها [ وإئما تصح الإجازة بعد الموت » 
وتلك حالة لزومها . 

191 - قلنا : بل ذاك حال وقوعها ] ؛ لأن الوصية عقد مضاف 22 إلى الوت » 
ولهذا لا يصح قبولها بعد الموت » فدل أن تلك الحالة حال وقوعها . 

4 - قالوا : فعندنا © الوصية لا يلحقها الإجازة » وإنما تكون ") الإجازة هبة 
من جهة الورثة . 

6 - قلنا : الدليل على بطلان ذلك : قوله عليه [ الصلاة و السلام : ١‏ لا 


.] في (م)٠(ع):[منععء مكان : [ دفع‎ )١( 

(؟) في (م)2(ع):[رفع ]. 

(9) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) لفظ : [ على ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ الشطر ] . 
(5) في (ع) : [ يعاولا ] » مكان : [ تقاولا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : [ قلنا جاز ] » بزيادة : [ قلنا ] . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفيهما : [ يضاف ] ؛ مكان : [ مضاف ] . 
(0) في (م ) ؛ ( ع ) : [ بقيدنا ] » مكان : [ فعندنا ] . 

(6) في (م): [يكون ]. 


كتاب البيوع 
وصية لوارث إلا أن يجيزها الورثة 2 » فدل أن ذلك ليس تأبيدا بملك » وإنما هو إجازة . 

5 - والأصلح / أن نقول (© : عقد لو وقع على ما لم يتعلق به حق الغير 
نفذ» ولا وقع على ما تعلق به حق الغير » ولم ينفذ » جاز أن يقف على معنى من جهة 
مقدمة العقد » كما لو أوصى وعليه ديون » وأبرأ الغرماء من الديون . 

أو نقول 29 : وإذا وقع على ما يتعلق به حق الغير انعقد . 

7 - أو نقول : عقد يجوز أن يقف على الفسخ ؛ فجاز أن يقف على 
الإجازة » كالوصية مع الدين » والوصية بجميع الملك . 

4 - فإن قيل : المعنى في الوصية : أنها لا تصح 9©) في الممجهول ويتعلق به 
الحظر » فله الرد والمبيع بخلافه . 

6 - قلنا : تبطل 9 علة الأصل بالطلاق والعتاق » فإنه يصح في المجهول 
ويتعلق بالحظر » ولا يقف علي الإجازة عندكم . 

- فإن قيل 29 : المعنى فى الوصية : أنها تفف 22 على مستحدث الملك ؛ 
لأنه وصى بالثلث ولا مال له » ثم يستفيد ما لا ينفذ الوصية فيه » أو يوصي بعبد فلان 
إلى ملكه 9 فيجوز » فلذلك وقف على الإجازة » والبيع بخلافه . 

05 - قلنا : إنما تعلقت الوصية بمستحدث الملك ؛ لأنها تتعلق بالشرط فى 
الملك ؛ ألا ترى 20 : أنه إذا قال : إن مت من مرضي هذا فقد أوصيت بكذا صح ع 
فلذلك 22١‏ تعلق بمستحدث الملك . والبيع لا يتعلق بشرط في الملك » [ فلا يتعلق 
بمستحدث الملك وصفًا » والاختلاف لا يمنع التساوي في الوقوف ع 2١0‏ , بدليل : أن 


لدو" 


(1) في سفن الدارقطني : 9 أن يجيز ‏ بدون : 9 ها » . وهذا الحديث : أخرجه الدارقطني في السنن و كتاب 
الفرائض والسير وغير ذلك ؛ ( 58/4 ) » الحديث ( 9 » 44 ) ء والبيهقي في الكبرى 9 كتاب الوصايا ) » 
باب نسخ الوصية للوالدين والأقريين الوارثين » ( 7519/5 ؛ 53١54‏ ) . 


(؟) في (م)2(ع):[يقول]. (؟) في (م)ء(ع):[يقول]. 
(؟)في(م):[لايصح]. (5) في (م)2(ع):[سطل ]. 

(5)في (مع)٠(رع):[‏ قالواع]. (0) في (م): [يقفاع]. 

(8) في ( م ) (١‏ ع) :1 لعبد ] » مكان : [ بعبد ] وقوله : [ إن ملكه ] ساقط من (م ) » ( ع ) » ومن 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . << (5) في ( ص ) : [ ألا يرى ]. 


. في ( ص ) : [ فلذلك ع » وني غيرها فكذلك‎ )١( 
. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 


44 أ 


تصرف الفضولي للس ساب --إ-يإ--ااسس--بب ب يبيب ييح فح /// 9 ه6١‏ 


الطلاق والبيع يختلفان في جواز التعلق بالشرط 3 ويتساويان عندنا فى الوقوف » وعند 
مخالفنا في امتناع الوقوف مع الاختلاف في المعلق بالشرط . 

199 - ولأنه عقد لو وقع برضا مالكه نفذ » وإذا وقع بغير رضاه انعقد » أصله : 
الملتقط الغني إذا تصدق باللقطة . 

م49١1‏ - فإن قيل : عندنا لا تقف () الصدقة » [ وإنما يتملك الملتقط ويتصدق 

4 - قلنا : التعليق رفع الانعقاد ] 29 » وكيفية الانعقاد لم يتعرض لها . 

ل ل ب 0 
السلام : ١‏ فإن جاء صاحبها فليخيره بين الأخذ والضمان » © . 

55" - وإجماع الصحابة :وهو مااروي عن عمرء وعلي »وان مسعود © وابن 
عباس » وابن عمر ع وأبي هريرة وأ 9 أنهم قالوا في اللقطة : ١‏ يُعْفها حولًا » » فإن جاء 
صاحبها فهو بالخيار » إن أراد الأجر فله الأجر » وإن أراد الضمان فله الضمان » © . 

0 - فإن قبل : روي عن ابن عمر أنه قال : ( يدفعها إلى الإمام » © . 

4 - قلنا : قد روينا © عنه مثل قولنا » فيتعارض قوله » وبقي لنا قول بقية 
الصحابة 4# . 

ولأنه يحتمل أن يقول : ادفعها إلى الإمام ليتصدق بها » ويكون التخيير في فعل 
الإمام . 

و١‏ - فإن قيل : معناه : [ إن جاء صاحبها فليخيره بين الأجر » وإن تبين من 
الضمان » ويين أن يضمته ع © , 

)١(‏ في (م)ء(ع):[لايقف]. 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(1) لم نعثر علي هذا الحديث . (4) في (م) ١‏ (ع) :1 أبو هريرة ] 

(5) لم نعثر علي هذا الأثر من وجوه هؤلاء الصحابة بهذا اللفظ بعد » وقد أخرجه عيد الرزاق في المصيف 
«كتاب اللقطة » ( ١١/لا"١‏ - ١4.‏ )»ء الآثار ( "18317118551 - 185137 )» والببهقي في 
الكبرى ١‏ كتاب اللقطة » » ١‏ باب اللقطة يأكلها الغني والفقير إذا لم تعترف بعد تعريف سنة » ( 187/5 ) . 
(5) أخرجه البيهقي ( 185/1 ) . (0) في (م) 2 (ع) :[ رويناه ] 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من (م ) » (٠‏ ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » إلا أن 
كلمة : [ تبين ع غير واضحة » ولعل الصواب ما أثبتناه . 


هوه ؟ كك 95989595 1# _]ىل١]ى1له©ها١١هسله©هة‏ تآ ست ىؤ ]ؤآ؟©“ آ“ؤ“آؤ “ “ ] ]ءىئتدت12 113101 الببوع 


٠.‏ - قلنا : ظاهر الخبر : أن هناك أجرًا حاصلا مُراعئ (' يُخير في الرضا به 
أو في تركه والعدول إلى الضمان . 

١‏ - ولأن كل عقد قارنه الرضا نفذ 29 . أصله : الحاكم إذا باع مال 
المفلس . 

9 - احتجوا : بحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده قال : قال 
رسول الله يك : ٠‏ لا طلاق فيما لا يملك ء ولا بيع فيما لا ملك » ©© . 

#م6؟1 - قلنا : هذا مرسل » عند الشافعي لا يقبت به حجة » ثم إطلاق البيع 
يقتضي ما وقع للعاقد (©» » ولهذا نقول : إن الوكيل والموكل لو اختلفا في العقد كان 
القول قول الوكيل ؛ لأن إطلاق العقد [ اقنضى ع © أن يقع له » وعندنا من باع ملك 
غيره لنفسه لم ينعقد © البيع ولم يقف . 

4 - احتجوأ : بحديث عمرو بن شعيب » عن أبيه » عن جده » أن النبي يكل 
قال : « لا يحل بيع وسلف » ولا شرطان في بيع » ولا بيع ما ليس عندكم » © . 

ه35 - الجواب : أن ظاهر الخبر يقتضي أن المعنى المانع من العقد : أن المبيع ليس 
عنده » وعند مخالفنا لو باع ما في يده لغيره لم ينعقد البيع ؛ فوجب أن يحمل الخبر 
على ما يؤثر فيه المعنى الذي أشار إليه 9 عليه [ الصلاة و السلام » وهو بيع الآبق » 
وبيع الطير في الهواء 29 » وما أشبه ذلك . 


» ] في (م) 2 (ع ) : [ اخر يخير مراعاة ] » مكان : [ أجر حاصل مراعى ] » إلا أن في ( ص ) : [ مراعا‎ )١( 
. لعل الصواب ما أثبتناه‎ 
لفظ : [ نفذ ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقد حذفنا جملة جاءت بعد الكلمة » وهي : [ فإذا عدم‎ )1( 
. ] الرضا انعقد‎ 
لا طلاق إلا من بعد‎  : أخرجه الطحاوي في مشكل الآثار 9 باب بياث مشكل ما روي عن النبي م من قوله‎ )1( 
545/١ ( » باب في الطلاق قبل التكاح‎ ٠  ؛ وأبو داود في السنن و كتاب الطلاق‎ » ) 181/١ ( نكاح إلخ ؛‎ 
كتاب الطلاق 6 » « باب ما جاء : : لا طلاق قبل النكاح ) (411//8 ) » الحديث‎ ١ والترمذي في السنن‎ ») 
.)7١١ 2 5٠١4/9 ( ) والحاكم في المستدرك و كتاب الطلاق‎ .))٠ وأحمد في المسند ( ؟/.‎ »)1181( 
. ) ع) : [العاقد ] . (5) الزيادة من (م ) ؛ (ع‎ (١ (؟) في (م)‎ 
. في (م)١(ع):[ ولم ينعقد ] بالعطف‎ )1( 
قوله : [ ولا بيع ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش . وقد تقدم تخريج هذا الحديث‎ )7( 
.) 059 ١ في مسألة‎ 
. ] لفظ : اليه ] ساقط من (م ) . (ع). (1) في (ع): [ الهوى‎ )8( 


تصرف الفضولى انان 


55 - قالوا : روى يوسف بن ماهك (2 عن حيكم بن حزام » أن النبى عَكللو 
قال : « لا تبع ما ليس عندك 0 ©© . 

0م١١‏ - الجواب : ههنا أن إطلاق البيع تناول ©© ما عقده الإنسان لنفسه . 

الثاني : أن ظاهر الخبر يقنضي أن المانع من البيع أنه ليس عنده » وعندهم لا يجوز 
البيع كان عنده أو لم يكن : 

يبين ما ذكر 29 : أن هذا الخبر خرج علي سبب » وهو ما روي : أن حكيمًا قال 
للنبي ملل : ١‏ إن الرجل يأتيني فيطلب مني البيع » فأبيعه » ثم أمضي فأشتريه وأعطيه » 
فقال : لا تبع ما ليس عندك 0 © . 

وحكيم إنما كان يبيع لنفسه ؛ فدل أن النهي وقع عن ذلك » ولذلك ©© نقول : إنه 
لا يجوز أن يبيع ملك غيره لنفسه ٠.‏ 

- قالوا : الإيجاب أحد طرفي العقد » فوجب أن لا يقف على إجازة 
المعقود له كالقيول : 

و - قلنا : القبول عندنا يقف إذا اشترى المحجور والمرتد والوكيل يشتري 
العبد إذا اشترى نصفه » وإذا قال : بعتك هذا العبد لفلان فقبل : فلسنا نسلم 
الأصل . 

. فإن قالوا : نقيس على البائع إذا أطلق فقيل المبتاع لفلان‎ - ٠ 

69 - قلنا : لا فرق بين هذا الإيجاب والقبول ؛ لأن الإيجاب متى نفذ فيما 
يملك العاقد العقد عليه لم يقف » وإنما يقف إذا لم ينفذ » كذلك الشري . 

95 - كل موضع نفذ في حق القابل لم يقف » وكل موضع لم ينفذ وقف » 
)١(‏ في (م ) (٠١‏ ع ) : [ ماهد ع , مكان : [ ماهك ] » وهو تصحيف . 
(؟) هذا جرء من الحديث الذي سيأتي تخريجه في هله المسألة . 
(") في (م ١)‏ 2ع ):[ يتارل ]. 

(4) في (م (٠١)‏ ع):[ تبين ما ذكرنا ] . 

(5) أخرجه أبو داود في السنن ١‏ كتاب الإجارة 6 ( 1/1//7؟ ) » والترمذي في السنن 9 كتاب البيرع ٠26‏ 
باب ما جاء في كراهية بيع ما ليس عندك 6 ( 1/7 ) » الحديث ( 1777 ) » والنسائي في امجتبي ٠‏ كتاب 
البيوع ) » في ١‏ بيع ما ليس عند البائع 6 ( 585/1 ) » وابن ماجه في السنن د كتاب التجارة 6 » 9 باب النهي 
عن بيع ما ليس عندك » ( ؟/لالالا )» الحديث ( 5١841‏ ) . 

(1) في (م)2(ع):[وكذلك ]. 


ل كتاب الببيوع 


فقد سوينا بين الإيجاب والقبول » والكلام من بعد : بأن القبول لم يفد © في حق 
القابل إذ لا تعلق له بهذه المسألة . ْ 

77 قالوا : عقده لغيره عقد معاوضة من غير توكيل ولا ولاية » فوجب‎ - ١4# 
أن لا يقف على إجازته » أصله : إذا عقد له الشري بعين 29 ماله » مثل : أن يكون فى‎ 
1 . يده دراهم لغيره فيبتاع له 29 بها عبدًا‎ 

44 - قلنا : لا نسلم بأن هذا العقد يقف عندنا إذا أوجب البائع البيع © 
لصاحب الدراهم » فأما إذا أطلق العقد نفذ في حق المشتري » وهل يملك الدراهم في 
ذمته والعقد يصح وقوفه متى لم يصادف نفادًا ؟ . 

مجرت ترا أي الأ جلك الللماوداك إرجا بترتي ليان ريك 01لا ضع يكنا 
لو باع طيرًا في الهواء © . 

- ةق قلنا : الوصف غير مسلم ؛ لأنه إذا باع ملك غيره وهو مأذون في حفظه 
وإيداعه » جاز أن يسلمه تسليمًا موقوفًا » كما يبيعه بيعًا موقوفًا . 

4107 - وأما إذا لم يكن له فيه يد فإنما لا يجوز التسليم لما فيه من الضرر على 
المالك » وليس عليه في وقوف العقد ضرر . 

48 - ولأنه لو وكله بالبيع على أن الموكل بالخيار » وقال له : لا تسلم المبيع 
حتى أسقط خياري لم يملك العاقد التسليم » ولا يمنع ذلك من انعقاد العقد . 

4 - وامعنى فيما ذكروه : أنه لو قارن حل شطري العقد بأن يوجحب والطيه 

في الهواء 29 ثم يصيدٌ يصيده فيقْبَلُ المشتري » لم يصح العقد » كذلك إذا قارن الشطرين 
وعدم الرشياة أر نار لحك الشطري لم ينع الأسقاد » وكذلك إكا وجفاقع التتطرين 

- قالوا : لو باع ما اشتراه قبل أن يقبضه لم يقف العقد على الإجازة وهو 


. ] في (م) 2( ع ):[ من نفذ ]ء مكان : [ من بعد ع » و [ لم ينفذ ع » مكان : [ لم يفد‎ )١( 
ع ) : [ ولأنه‎ (٠١ ) (؟) لفظ : [ ولا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( م‎ 
. ] يوجب ] » مكان : [ ولا ولاية فوجب‎ 
. (؟) في ( م ) : [ يعين ] » ونحوه في ( ص ) بدون نقط ء لعل الصواب ما أثبتناه‎ 
لفظ : رله ع ساقط من ( م )2( ع).‎ )5( 
. في (م)١(ع):[الْبيع ]. (5) في (م)» (ع): [الهوى ]ع‎ )5( 
. ع) :1 موجب ] مكان : [ يوجب ] »؛ وفي ( ع ) : [ الهوى ع » مكان المثبت‎ (١ ) في ( م‎ )9( 


تصرف الفضولي لي 
يملكه » فإذا باع ما لا يملكه فهو أولى . فإذا 9» باع ملك نفسه فالعقد يقع موجب 
التسليم [ فإذا كان مقدورًا لم يقف العقد » وإن باع ملك غيره فالعقد يقع فيوجب 
التسليم ] ( ؛ فيقدره للمنع من الوقوف . 

الملل - بيان ذلك : أنه لو باع عينًا غائبة جاز البيع وإن لم يقدر على التسليم في 
الحال ؛ لأن العقد يقع غير موجب لتسليمها في مكان العقد ‏ والتعذر © في حالة لا 
يوجبه العقد لا يؤثر في العقد © . 

- قالوا : لأن المالك ورضاه معنى يتعلق به جواز العقد , يعني © : إذا 
وجد معه . فإذا كان معدومًا لم يقف العقد على وجوده قياسًا على بيع 20 ما لا يملكه 
ولا يقف على وجود ملكه حتى إذا ملكه لزمه العقد . 

6| - وكذلك © لا يقف على رجوع الآبق » فإذا باع الرهن لا يقف © على 
التكال » وإذا باع الصبي » ثم بلغ أو تزوج بمرتدة ثم أسلمت » أو بمعتدة ثم انقضت 
عدتها » أو ذات زوج 29 ففارقها . 

64 - الجواب : أن هذه المعاني لو قارنت أحد شطري العقد منعت صحته » 
كذلك إذا قارنت الشطرين » وعدم الرضا لا بمنع أحد الشطرين » فكذلك لا يمنعها . 

هه ح- ثم نقول : إذا باع ما لم يملك 2207 ثم ملكه » طرأ ملك صحيح على عقد 
موقوف 2١(‏ فأبطله . فوزانه مثل مسألتنا : [ أن يبيع ملك غيره فقبضه المالك ثم يخيره 
المشتري » فلهذا منع عليه [ الصلاة و ] السلام أن يبيع عينا لغيره ثم يبتاعها ويسلمها . 


. ] في (م)ء( ع):[1 فإن ]ء مكان : [ فإذا‎ )١( 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » إلا أنه 
غير واضح فيه » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(؟) في (م+)٠(ع):[‏ فيقدر ]. 

(4) قوله : [ لا يؤثر في العقد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . 

(5) لفظ : [ معنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) إلا أنه ولفظ : [ يعني ] غير واضحين ؛ لعل 
الصواب ما أثيتناه . (1) لفظ : [ بيع ع ساقط من ( ع ) . 

(0) في ( ص ) : [ ولذلك ع . (4) في (م)ء»(ع):[لميقف ]. 

(5) في (م) (١‏ ع) :مات زوج ع]ء مكان : [ ذات زوج ] . 

. ] ني (مع)ء (ع) :1 مالا يملك بأن قال : إذا باع ما لا يملك ] » مكان : [ ما لا يملك‎ )٠١( 
.] في (م)ء(ع):[موقوفة‎ )١١( 


ه/؟بب؟؟ كتاب البيوع 


6 - فأما ] © إذا باع الآبق ؛ فروى الحسن عن أبي حنيفة أنه إذا رجع 
فسلمء جازء فأوقف العقد على عوده . 

1 - وأما الرهن إذا باعه الراهن وقف البيع عندنا على رضا المرتهن » فإن قضى 
الدين سقط حقه ونفل البيع © . 

- وأما الصبي إذا باع فيقف عقده على إجازة وليه » فإن بلغ قبل الفسخ 
جاز العقد من جهته . 

009 - وأما (© تزويج المعتدة » والمرتدة » وذات زوج » فلا مجيز لهذا العقد 
حال وقوعه » فلم يقف 5( . وفي مسألتنا : العقد مجير ؛ بدلالة : أنه لو أذن فيه صح ء 
فجاز أن يقف على وجود إذنه . 

- فإن قيل : قد تساويا في أن المعنى الذي يصح به العقد عدِمَ عند الانعقاد 
وَوُجِد بعده . 

3559 - قلنا : بل عدم في أحد الموضعين فلم يصح وجوده 2 وفي الآخر كان 
يصح وجوده وجود بينهما » بدلالة : أن الإيجاب يوجد » ورضا المشتري معدوم 
فيصح ؛ لان الرضا يصح وجوده بعلم . 

- ولو أوجب العقد في تمر فصار حك لم يصح الإيجاب ؛ لأن المالك 
كان لا يملك رفعه حال الإيجاب . 

555 - وقد ألزمونا : : من حكم بين اثنين ثم ولي القضاء » وهذا عندنا كان 
موقوقًا / على إجازة الإمام » فإن ولي الفاعل القضاء فأجازه جاز» وكذلك من باع 
ملك غيره ثم وكله المالك ببيعه جاز العقد ياجازته . 

4 - وأما إذا باع ثم أوصى المالك إليه ومات » فإن كان عليه دين جاز العقد 
ياجازة الوصي » وإن لم يكن عليه دين فقد طرأ ملك صحيح على عقد موقوف فأبطله . 


كا # 


. ) ما بين القرسين ساقط من ( م ) » (ع‎ )١( 

(5) في (م )2( ع): [ العقدع]ء مكان : [ البيع ع . 

(؟) في (م)(ع):[1فأماع. 

9) ني (م) (ع) :[ فلا مجيز لها العقد حال وقوعه فلم ينف ] » والمثبت من ( ص ) » نخلا : [ حال ] » 
مكانه فيها : [ حالة ع . 


الام وا سمي ب يت .ف 1517 


||| مسالة : 
بيع الأعمى وشراؤه 

8 - قال أصحابنا : بيع الأعمى وابتياعه جائر » وله الخيار حين يقف على 
صفة المبيع بالوصف أو بالخبر إن كان يعرف بذلك © . 

- وقال الشافعي : إن كان أكمه ) لم يجز بيعه » وإن عمي بعد ما أبصر جاز 
عقده على ما كان رآه 9 إذا كان مما (© لا يتغير » ولم يجز بيعه فيما لم يكن رآه 9) . 

51 ؟ ل - لنا : ما روى : « أن طلحة بن يزيد بن ركانة كلم عمر بن الخطاب [ في 
البيوع » فقال ع 9) : ما أجد لكم شِينًا أوسع ما جعل © رسول الله ته لحان بن 
منقذ » كان ضرير البصر فجعل له رسول الله كد عهدة * ثة أيام » إن رضي أخذ » 
وإن كان سخط ترك © ©9© » ذكره الدارقطني . 

وهذا نص في بيع الأعمى » وكان © في زمن رسول الل نَّهِ عميان "© ؛ وكذلك 
في زمن الأئمة » وقد عمي الاين وغيه الله ارق الما © وسابء وقيلة الله رن عور 


(1) راجع المسألة في : مختصر الطحاوي ص8 » بدائع الصنائع « كتاب البيوع ؛ » 9 فصل : وأما شرائط 
الصحة 6 ( 154/5 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ه باب خيار الرؤية ) ( 748/5 ) » البناية مع 
الهداية و باب خيار الرؤية » ( ١71 » ١9/97‏ ) ء مجمع الأنهر « باب الخيارات 6 ء فصل خيار الرؤية ‏ 
١/عمء‏ 4" )ء الدر انختار مع رد الحتار و باب خيار الرئية » ( 0/4 2 7١‏ ) . 

(؟ » )٠"‏ لفظ : [ رآه]» و[ ما] ساقطان من (م) ؛( ع) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركهما الناسخ في الهامش . 
(4) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع 9 باب ما نهي عنه من بيع الغرر وغيره ؛ ( 7017/9 » 101 ) ؛ 
حلية العلماء و ياب ما نهي عنه من بيع الغرر ) ( 91//4 » 58 ) » مغني الحتاج 9 كتاب البيع » ( 1١1/7‏ ) » نهاية 
امحتاج ١‏ كتاب البيوع ) ( 4717/7 4197 ع قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب الثالث في البيوع 6 » الباب 
الأول 9 في أركان البيع » ص 48؟ ء شرح الزرقاني و باب في البيع الشامل ؛ ( 5/0" ) » الإفصاح ٠‏ كتاب 
البيوع » ( "50/١‏ ) ء المغني « باب المصراة وغير ذلك ؛ ( 7117/4 ) ٠‏ 

(0) الزيادة من كتب الحديث . 

(5) في ج جميع النسخ : [ جعل لكم ] » وما أثبتناه من كتب الحديث . 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن و كتاب البيوع 6 ( 54/5 ) ) » الحديث ( 5١15‏ ) » والبيهقي في الكبري , 
كتاب البيوع » » و باب الدليل علي أنه لا يجوز شرط الخبار في البيع أكثر من ثلاثة أيام » ( 1/4/9 ) . 
(0) في (م)٠(ع)‏ : [ باب ] » مكان : [ بيع ] » وفي جميع النسخ : [ وإن كان ] » والصواب ما أثبتناه 
بحذف [ إن ] . (9) في (م)٠(ع)‏ :[عمان ]. 


ط١/1‏ سس سس سس كتاب البيوع 


و » ولم ينقل منعهم من البياعات » فلو كان لا يجوز عندهم لبين لهم ذلك » ولكانوا لا 
يعقدون » ولو قعل ذلك لنقل » فلما لم ينقل دل على أن الأعمى في البيع كغيره . 

4 - فإن قيل : ولو باعوا وتصرفوا لنقل . 

8 - قلنا : البيع يفاعل ما كانوا عليه فلم ينقل 2١(‏ » والابتياع متجدد , وإنها 
يتغير حال العاقد كتغيرها بالكبر والفقر » ولم ينقل (© أنهم بقوا على حالهم . 

. فإن قيل : يجوز أن يكونوا لم يتبايعوا إلا الأشياء التي تملك 7" بالتعاطي‎ - ٠ 

59 - قلنا : لو كان كذلك لكانوا لم يمتنعوا من أكثر البياعات » وكان يظهر 
ذلك مع كثرة عددهم وإشهادهم من أنفسهم . وهذا أمر معلوم ظاهر لا يدفع 
بالتجويز 7 البعيد . 

- ولأنه يصح منه السلم ء فجاز منه البيع » كالبصير . 

751 - فإن قيل : قال الشافعي : يجوز للأعمى أن يسلم ما في الذمة . 

4 - قال المزني : أراد الذي عمي بعد ما أبصر © وكان يعرف الألوان © . 

ه51 - قلنا : السلم في الحيوان عنده 7" لا يفتقر إلى ذكر اللون » وكذلك 
السلم في الحنطة عند الجميع . 

5 - ثم إذا سلم الوصف فيمن يعرف الألوان صحت العلة ؛ لأن هذا الأعمى 
عنده لا يجوز يبعه في عموم الأشياء » ويجوز سلمه . 

. © ولأن من صح توكيله بالبيع صح شراؤه 49 » كالبصير‎ - ٠٠580 

ولانه فقد حاسة كحاسة © الذوق . 


. في ( ص ) » (م) : 1 فلا ينقل ] » وهو ساقط من ( ع ) » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(1) في ( ص ) : 1 ولا يقل ] » وفي ( م ) ٠‏ ( ع ) : [ فلا ينقل ] ؛ والصواب ما أثبتناه . 

(؟) في (م)٠رع):[لم‏ تملك ع بزيادة : [ لم ] . 

(5) في (م)١(ع):[‏ بالتحرير ] . 

(5) لفظ : [ ما] ساقط من (م ) » ( ع ) » وفي (ع ) : [ بصر] » مكان : [ أبصر] . 

(5) راجع نص الشافعي والمزني في مختصر المزني 9 كتاب البيع ؛ » 9 باب بيع حبل الحبلة والملامسة والمتابذة 
وشراء الأعمى ) ص88 . 
() لفظ : [ عنده ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) قاعدة : « من صح توكيله بالبيع صح شراوٌه ) . 
(5) في (م)٠(ع):[1‏ بالبصرع . )٠١(‏ في ( ص ) : 1[ كفقد] , مكان : [ كحاسة ] . 


بيع الأعمى وشراؤٌه لللنيي ببسب ببسب ب ببس بسب /6 ١1‏ 


ولأن كل عقد صح من الأخرس صح من الأكمه 27 » كالنكاح . 

7 فإن قيل : الإشارة من الأخرس تقوم (© مقام القول » والصفة لا تقوم ”© 
في معرفة الألوان مقام الرؤية ؛ لآن الأكمه يتصور الالوان . 

4 - قلنا : الأكمه لا يعلم 9©» الألوان ويقرر في نفسه » وهذا سنة في بيان 
مشعره ” ولآن من البياعات ما لا يقصد فيها اللون 2 كالأراضي 3 والدتخل ( 
والفيدنة والقطيه والشوك: . 

- وهذه مبنية على أصلنا : [ أن البصير إذا باع ما لم يشاهد أو اشترى 
فالبيع صحيح » وعدم الرؤية ] 29 لا بمنع انعقاد العقد » والاعمى مثله . 

9 - احتجوا : بحديث أبي هريرة ضف : ( أن النبي يِه نهى عن بيع الغرر) 9" . 

9 - الجواب : أنا قد بينا أن الغرر ما كان الغالب فيه تعذر التسليم » وهذا لا 

اين حل - قالوا : روى أبو هريرة #5 : وأن النبى ملل نهى عن الملامسة ) 9 َ 

44 - قالوا : وعندكم إذا اشترى الأعمى قام لمسه مقام نظره . 

- قلنا : بيع الملامسة هو البيع الذي ينعقد بها » وهو أنهم كانوا يتقاولون 
على 0" البيع » فمن لمسه وجب له . وعندنا 2 : بيع الأعمى يثبت فيه الخيار في 
المجلس إذا كان المبيع مما يعرف باللمس 2١7‏ » فلا يكون بيع الملامسة . 

5؟1 - قالوا : بيع عين » فوجب أن يكون لفقد الرؤية تأثير فيه ؛ أصله : بيع 


. » قاعدة : و كل عقد صح من الأخرس صح من الأكمه‎ )١( 

. ] (ع ) :[ في ع مكان : [ من ] وفي ( م ) : [ يقوم ] » مكان : [ تقوم‎ ١ ) في (م‎ )١( 

(؟) في (م)٠(ع):[لايقرم].‏ (4)في (م)(ع):[يعلم ]. 

(5) في (م)٠(ع):[‏ شعره]. 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
() تقدم تخريجه في مسألة ( 554 ) » هامش ( 04 ) . 

(8) أخرجه البخاري في الصحيح ‏ كتاب البيوع 6 » 9 باب بيع المنابذة » ( 11//1 ) » ومسلم في الصحيح 
« كتاب الببوع ؛ » ٠‏ باب إبطال بيع الملامسة والمنابذة » ( 1151/1 ) » الحديث ( ١101/1١‏ )» والنسائي 
في امجتبي « كتاب البيوع ‏ » في ١‏ بيع الملامسة » ( 159/1 ) . 

(9) في (م)ء(ع):[عن]ء مكان : [ على ]. 

. ] في ( ص ): [ وعند ] بدون : [ نا‎ )١( 

. قوله : [ باللمس ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١( 


و5 لاسب ب ببس سس سس سح سس سس كتابي» اليبو 


البصير » وشراؤه . 

10 - قلنا : نقول بموجبه » فإن لفقد الرؤية تأثيرًا » وهو ثبوت الخيار عند العلم 
بصفة المبيع » كما أن البصير إذا اشترى ما لم يره ثبت له الخيار » ويجوز أن يسقط وإن 
لم يشاهده بأن يلحقه عيبًا '» ويتغير » كذلك هذا يثبت له الخيار ويسققط 29 إذا رضي 
به عند معرفة الصفة . 

- قالوا : قال الشافعي : من قال بجواز شراء الأعمى قيل له : إذا وقف في 
الدار في موضع لر كان بصصيرا رآها لزمه البيع » وألزمه البيع في العين من غير مشاهدة 
ولا معرفة بالصفة . 

8 - قلنا : هذا قد روي عن أبي يوسف » وليس 22 يلزم ذلك كل قائل بشراء 
الأعمى ؛ والصحيح : أن خياره لا يسقط حتى يوصف له الدار» فيقف على صفتها » 
فيلزمه البيع إذا رضي 9) فيما عرف صفته . 


## # 


. ] في (م)٠(ع) :[عينا ]ء بالنرن » مكان : [ الباء‎ )١( 
.]طقسيف[:)ع(٠)م( (؟)ني‎ 

(؟) في (م)؛١(ع):[‏ فليس ]. 

(5) في (م) (١‏ ع) :1 رضيها] , مكان : [ رضي ] . 


بيع النحل بغير الكوارات 


||اا| مسالة 6 


بيع النتحل بغير الكوارات 


- قال أبو حنيفة (© : لا يجوز بيع النحل منفردة عن الكؤارات 29 . 
1 - وقال الشافعي :. إذا رآها المتعاقدان وكانت محبوسة في بيوتها وقت 
العقدء جاز بيعها ©© . 


و//ا ١‏ ؟؟ 


لنا : أنه حيوان لا ينتفع بعينه » فلا يجوز ببعه » كالذباب . 

ولأنه من الحشرات الذي ©) لا يجوز أكله » كالزنبور © . 

ولأنه من ذوات السموم » كال حية والعقرب . 

5 - احتجوا : بأنه يجوز بيع ما يخرج منه » فجاز بيع جنسه » كالشاة . 
4 - قلنا : نقول بموجبه : إذا باع الكوّارات بعسلها وفيها النحل جاز بيعها عندنا . 
19 - ولآن الشاة منتفع بعينها » فلذلك جاز بيع جنسها » والنحل لا ينتفع بعينه . 


6 - فإن قيل 5 الانتفاع بما يخرج منه أبلغ من الانتفاع بلمحم الشأة وبعين إلى 
الكلب . 


. هك و وهو ساقط من ( م ) » (ع)‎ «١ : في [ص]‎ )١( 

(؟) الكوّارات : جمع الكوّارة » وهي معسل النحل إذا سوي من طين » أو خشب وغيرهما . راجع : المغرب » 
مادة : ١‏ كور ) ص/7١4‏ » لسان العرب ( 5/5 96 ) » المصباح المنير ( 5١1/7‏ )» فتح القدير 45١/1‏ ) » 
مجمع الأنهر ( 51/17 ) ء بدائع الصنائع ١‏ كتاب البيوع 6 » 9 فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه » 
١44/0 (‏ ) » فتح القدير م الهداية » وبذيله العناية 9 باب البيع الفاسد 9 4159/5 » 4٠١‏ » مجمع الأثهر 
باب البيع الفاسد ) ( ؟/١ه‏ » ؟١ه)ء‏ الدر النختار مع رد امختار د باب البيع الفاسد » ( ١١5/4‏ ) . 
() راجع المسألة في : المهذب مع المجمرع ( 11/4" , [١‏ ) » حلية العلماء» ( 2111/4 1١5‏ )» 
مغني انحتاج ( كتاب البيع ) ( ؟/1؟1 ) »ء نهاية المحتاج ١‏ كتاب البيع » ( 95/7" ) » شرح الزرقاني 
(ه/مدء الا "ا" )ء المغني « باب المصراة وغير ذلك » ( 587/4 » 71817 ) »ء الإنصاف « كتاب 
البيع ) ( 4/١الا؟‏ , ١5‏ ). 

(4) في ( م ) (١‏ ع ) : [ ولأنها من الحشرات التي ع ؛ مكان المثبت . 

(5) الزنبور : ضرب من الذياب » لشّاع . راجع : لسان العرب » مادة « زنبر ) ( "1879/1 ) » المعجم 
الوسيط ( 507/١‏ ) . 

(1) في ( ص ) ء( م ) : [ بعينه ] » وفي ( ع ) : [ وبعنب ] » والصواب ما أثبتناه . 


و > سسسب ببسب سس سس كتاب البيوع 

1555| - قانا : قد ينتفع بما يمخرج من الشيء ء فيدل ذلك على بيع المنتفع به » ولا 
يدل على بيع الأصل » كالماء الخارج من الجبال , وكالثمار الخارجة ('2 من الوقف ولين 
الحرة على أصلهم . 


# #اس# 


تت ماما الل 011110 


. لفظ : [ الخارجة ] ساقط من (م ) , ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 


ا شا تت ا ا 
||| مسالة 36 


بيع دود القز وبزره 
١١99‏ - قال أبو حنيفة : لا يجوز بيع دود القزء ولا بزره © . 
4 - وقال الشافعي : يجوز 9 . 
8 - لنا : أن الدود من الحشرات غير مأكول » كالعقارب » وأما البزر © فلا 
ينتفع به في عينه » فصار كبزر © الجراد . 
ولأن ما يتولد منه © حيوان إذا لم ينتفع بعينه لم يجز بيعه . أصله : بيض ما لا يؤكل من 


الطير . 

../ا؟! - احتجوا : بأنه ينتفع بما يخرج منه من الإبريسم » فجاز بيع 29 جنسه » 
كالشاة . 

9 - قلنا : نقول بموجبه إذا باعه مع القز 9" » والمعنى في الشاة ما ذكرنا . 


#2 # 


)١(‏ في ( ع ) : [ ولا بذره ] . والقر : معوب » وهو ما يسوّي منه الإيريسم ء ولهذا قال بعضهم : القز 
والإبريسم » مثل : الحنطة والدقيق . وأما البزر - بالزاي - : فهو الذي يكون منه الدود » وقولهم لبيض الدود بزر 
القر مجاز على التشبيه يبرز البقل ؛ لأنه ينبت كالبقل . راجع في : المغرب ص47 78١ ٠‏ » لسان العرب مادة : 
«وقرزع ( ه/570؟)ء المصباح المنير مادة : 9 بذر ) أو يزر ؛ و 2 قزز» ( 41/1١‏ 48 ) ( 1017/1 ) » حاشية 
ابن عابدين ( 1١5/4‏ ) » بدائع الصنائع » ( ١44/5‏ ) » فتح القدير مع الهداية وبذيله العناية » ( 43١/5‏ » 
4١‏ ) » البناية مع الهداية » ( 715/9 » 115 ) » مجمع الأنهر مع ملتقي الأبحرء ( 51/1 ) ؛ الدر امختار مع 
رد الغتار ( ١1١5/4‏ ) . 

(؟) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع 9 باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ) ( 2171/4 7161 ) » حلية العلماء 
في ( ما يجوز بيعه وما لا يجوز ) ( 1/1/4 ) » المغني ( 185/5 ) » الإنصاف « كتاب البيع ؛ ( 111/4 ) ٠‏ 
(") في ( ع ) : [ البذر ] . 

(4) قوله : [ في عينه ] ساقط من ( ع ) » ولفظ : [ فصار] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش » وفي ( ع ) : [ كبذر ] » مكان : [ كبزر ] . 

(50) في ( ع ) : [ من ] بدون الهاء . 

(1) في (م)» ( ع ) : [ مع ]» مكان : [ بيع ] . والإبريسم : أحسن الحرير» هو معرب » وفيه ثلاث لغات ؛ 
والعرب تخلط فيما ليس من كلامها . راجع : لسان العرب ( 191/١‏ ) » المعجم الوسيط ( 5/١‏ ) . 
() في ( م ) » ( ع ) : [ إذا باع من القز ] » مكان المثبت . 


كتاب البيوع 


ه/١١؟؟‏ 
||| مسالة 4 
بيع السرجين 


5 - قال أصحابنا : يجوز بيع السرجين 290 . 

. "9 وقال الشافعي : لا يجوز ذلك‎ - ١. 

4 - لنا : أن الناس يتبايعونه للزرع » وفي سائر الأزمان من غير نكير . 

ولا يقال : لا يعتد بفعل العامة مع نهي الشافعي عن بيعه ؛ لأن ببعه لا يخلو منه 
عصر » وقد كان يباع قبل الشافعي » ولا نعلم أحدًا من الفقهاء منع يبعه قبله . 

ه ١‏ - فإن قيل: الناس في سائر الأعصار يدفعون الأجرة إلى الم » وذاك لا يجوز عندكم . 

- قلنا : لم تجر عادتهم أن يستأجروا » وإنما يسلمون 27 الصبي إليه 
ويدفعون شيثًا لا على طريق الإجارة » وذلك يجوز عندنا . 

- ولأنها عين تصح 9 الوصية بها فجاز بيعها » كالثوب النجس . 

يت ولذن ماضار أن ين :90 يه التدون يدا ينه “الل 


» قال الفيومي : « السرجين : الزيل » كلمة أعجمية وأصلها : سركين بالكاف ء فعربت إلى الجيم والقاف‎ )١( 
راجع المسألة في : الجامع الصغير‎ . ) 751/١ ( 6 فيقال : سرقين أيضًا ؛ » في المصباح المنير » مادة : 9 سرج‎ 
؛ الهداية مع تكملة فتح‎ ) ١45/5 ( بدائع الصنائع‎ » 48١ كتاب الكراهية ؛ » 9 باب الكراهية في البيع ه ص‎ ١ 
فصل في البيع » ( ١٠/ه ) ء البناية مع الهداية » كتاب‎ ٠ , كتاب الكراهية ؛‎ ١ القدير » وبذيله العناية‎ 
) مجمع الأنهره كتاب الكراهية ) » فصل ( بيع العذرة‎ » ) 555» 7075/1١ ( 6 فصل في البيع‎ ٠ » ) الكراهية‎ 
. ) 1١١/4 ( ء حاشية ابن عابدين مع الدر الختار‎ ) ه١14/؟‎ ( 
2 حلية العلماء ( 8/4ه- /م/ه)‎ ,) 7121١ . 78. , (؟) راجع المسألة في : المهذب مع المجموع ( 9/؟5‎ 
بداية امجتهد‎ » ) 1١8/7“ ( ) في بيع الزبل والرجيع وجلود الميتة والعذرة‎ ١ » كتاب البيوع الفاسدة ؛‎ ١ المدونة‎ 
» » الإفصاح « كتاب البيوع‎ » ) ١5/9 ( » الباب الأول في الأعيان الحرمة البيع‎ ١ كتاب البيوع ؛ ء‎ « 
المغني ( 813/4؟ ) ء الكافي لابن قدامة و باب ما يجوز بيعه‎  ) ١54 ء‎ "18/١ ( » وباب بيع المرابحة‎ 
. ) 780/4 ( » وما لا يجوز » ( ؟/5 ) » الإنصاف « كتاب البيرج‎ 
.] في ( ص ) : [ يسلموا ] . (؟) في (م): رصح‎ )"9( 
سجر التنور : ملأه سجورًا وهو‎ ١ ع ) : [ يسخن ] ؛ مكان : [ يسجر ] . قال المطرزى‎ (١ في (م)‎ )5( 
وقوده » وسجره أيضًا : أوقده بالمسجرة » وهي المسعر » من باب طلب » . راجع في : المغرب » مادة : 9 سعجر‎ 
. ) 4١18/١ ( ء المعجم الوسيط‎ ) 551/١ ( المصباح المخير‎ » 5١8 ص‎ د١‎ 


يع ارون سس سس ب ب سس بحس 511/8؟ 


حفمفل - ولأنه جامد يجوز الانتفاع به » فجاز بيع جنسه » كلحم المعز . 
واإلزلا! ةو - ولأن الناس استخفوا بجحاسته » بدلالة : أنهم لا يتجنبونه فى الطرق 
كتجنب النجاسات » ويطينون 29 به السطوح » ومتى خفت نجاسته جاز بيعه » كالثوب 


انبعش : 
با؟؟ - احتجوا : بأنه نجس العين » فلا يجوز بيعه » كالخمر » والدم والعذرة » 
ليه 


؟وبا؟ؤ - قلنا : الأشياء النجسة لا يجوز أن يقال : إنها نجسة لعينها حقيقة  ©9‏ 
وقد كان يجوز أن يرد الشرع بطهارتها » وإنما معنى قولنا : نجس العين ما تغلظت 
نجاسته» ولا نسلم أن السرجين مغلظ 27 النجاسة » فالوصف 9 غير مسلم . 

0ن ؟١‏ - والمعنى فيما قاسوا عليه : أن الناس لم يستخفوا نجاسته » كالثوب النجس . 

4 - ولهذا قال أصحابنا : لا يجوز استعمال العذرة والدم © في الأراضي 
حتى يغلب التراب عليها » ويجوز استعمال السرجين من غير أن يخالطه شيء ٠.‏ 


تذاننا 


)١1(‏ قال الفيومي : 9 طان الرجل البيت والسطح يطينه من باب باع : طلاه بالعلين » وطينه بالتثقيل مبالغة 
وتكثير » في المصباح المنير » مادة « طين » ( 751/1 ) ٠‏ 

(١؟)‏ في (م)(ع):[ خفيفة ]. (") في (م)٠(ع):[‏ يغلظ ] . 

(54) في (م) » ( ع) :[ بالوصف ] . 

(ه) لفظ : [ الدم ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


كتاب البيوع 


1" ؟ 


||| مسالة ©3 
تصرف الصبي بالبيع 


- قال أصحابنا : يجوز للولي أن يأذن للصبي في البيع » فإذا باع (2 يإذنه 
وهو يعقل البيع والشراء » جاز © . 

5الاا١‏ - وقال الشافعي : لا يجوز بيعه © , 

١07‏ - لنا : قوله تعالى : «93 لوأ الى حَهَّهَ إذا بلا أليكح كَإِنْ مَاسسَمْ ع 
ُشْدًا ‏ 29 » والابتلاء هو الاختبار» وذلك يكون © بأن يمكنه 000 في 0 
حتى يُعْلَّمَ هل هو يصلح له أو يفسد » » فدل على جواز الإذن . 

- فإن قيل : يمكن اختباره بأن يأمره 29 بالمساومة وطلب الشراء © , 

69 - قلنا : المساومة لا يعلم بها 9» حفظه للمال ام ؛ وإنما يعلم بها 
معرفته كيفية العقد » وليس [ إذا كان يعرف العقود يسلم المال إليه 8 

- ولأن من يعقل البيع والشراء 29 ينعقد بيعه » كالبالغ . 


. ] في رمع)ء(ع): [باعه‎ )١( 
؛ روضة القضاة‎ ١ ١5ص‎ ) كتاب المأذون‎ ١ راجع : مختصر القدوري 9 كتاب المأذون ) ص/ا » كنز الدقائق‎ (١ 


كتاب المأذون و له في التجارة ؛ ( 5.5/19ه ) » المسألة ( 011 ) ع تحفة الفقهاء ه كتاب المأذرن » ( 180/6 ) » 
بدائع الصنائع ١‏ كتاب الأذون ‏ » ١‏ فصل : وأما شرائط الركن » ( /197/9 ) » ؛ تكملة فتح القدير مع الهداية » 
وبذيله العناية « كتاب المأذون 6( 5/ "18-٠‏ )ء البناية مع الهداية « كتاب المأذون » ( 1507/1١‏ 8١؟)ء‏ 
مجمع الأنهر 0 كتاب الأذون ؛ , ٠‏ فصل في بيان حكم الصبي والمعتوه 6 ( 4800/6 ) . 

(1) راجع المسألة في : للهذب مع المجموع ٠‏ كتاب البيرع ؛ ( 155/9 :160 ١58‏ ) » التكت في 9 مسائل 
البيرع الفاسدة ؛ ‏ ورقة ( "4 ١‏ أ) » حلية العلماء « كتاب البيوع ؛ ( 4/ 17-٠‏ )» المقدمات الممهدات ( كتاب 
الأذون له في التجارة » ( 743/1 ) » شرح الزرقاني » وبهامشه حاشية البناني في « البيرج » ( 41/0 8 ) . 
(4) سورة النساء : الأية * . 

(*) في (ع ):1 يجوزع ء مكان : [ يكون ] . 

(1) قوله : [ بأن يأمره ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(9") في (م) (٠‏ ع) : [ الشرى ] . 

(8) لفظ : ر بها ساقط من (م ) . (ع) . 

(5)في (م)٠(ع):[الشري‏ ]. 


1 


تصرف الصبي بالبيع سس سس ب | 1/8 711 
- ولا يلزم : إذا لم يأذن الولي ؛ لأن يبعه / ينعقد عندنا © . 
- قالوا : المعنى في البالغ : أنه مكلف » ولهذا جاز بيعه © . 
«؟/ا؟١‏ - قلنا : العبد مكلف 29 ولا يجوز بيعه . 
١‏ - ولأن الصبي يكلف 9©) عندنا يبعض الواجبات » وهي العقليات » وليس 
المعتبر عندنا في جواز البيع 9 تكليف كل الواجبات . 
- فإن قيل : البالغ يصح طلاقه ؛ فصح بيعه » والصبي بخلافه . 
5 - قلنا : تصرف الصبى بإذن وليه » وهو لا يملك الطلاق فلا يملكه يإذنه . 
90 - ولأن الطلاق يصح منه ؛ لأن الصبي امجنون يفرق القاضي بينه وبين 
امرأته 3 فيكون ذلك طلاثًا » وعلة الأصل تبطل 9 بالعبك . 
4 - ولأن من صحت صلاته صحت عقوده » كمن له خمس عشرة سنة . 
0 - ولأن من جاز بيعه إذا بلغ حمس عشرة جاز بيعه وإن لم يبلغها 9 ع 
١".‏ - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : « رفع القلم عن ثلاثة : 
الصبي حتى يحتلم ... ) © , وهذا يوجب رفع كل ©) ما يجري به القلم عليه . 
و١٠‏ - قلنا : القلم إنما يجري بالثواب والعقاب » والصبى إذا لزمه أحكام البيع لا 
يلحقه © فيها ثواب ولا عقاب » وإنما يطالب به لحق العامة ('' » والبالغ يطالب 
)١١(‏ قوله : [ ينعقد عندنا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) قوله : [ ولهذا جاز بيعه ] ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


(") في (م) : [ يكلف ]. (4:) في (ع):[ مكلف ]. 
(5) لفظ : [ عندنا ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » وقوله : [ في جواز البيع ] ساقط من صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش . (5) في (م) :1 يطل ]. 


() في ص : [ لم ييلغها ] . 

(8) في (م ) (١‏ ع ) : [ عن الصبي حتي يحتلم ] » بزيادة : [ عن ] » راجع تمام الحديث وتخريجه في 
مسألة ١‏ 499 ). 

(9) لفظ : [ كل ع ساقط من (م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ في النسخ : [ يلحقه أحكام البيع فيها ] » وقد حذفنا [ أحكام البيع ] » لأنها سهو بتكرار ما قبلها ولا 
طائل فيها . )1١(‏ في ( ع ) : [ الفاقه ] » مكان : [ العامة ] . 


هآ ب ب | سس سس كاب البيوع 


بأحكام بيعه الصحيح . 

؟“/ا١١‏ - احعجوا : بقوله تعالى : «و فَإِنْ عاسم مُنيْمَ يُعْنَا 29 كَأدمها ليم 
1 1 04 نأجار الدفع 7 إليهم بشرطين » فلا يجوز قبلهما . 

10080 - قلنا : ذكر اللّه تعالى دفع امال على وجه ينطع حق الولي عنه » وذلك 
لا يجوز قبل البلوغ » وإنما يجوز الدفع على وجه الاختبار 29 الذي دلت الآية عليه . 

4 - قالوا : غير مكلف » فلم يصح ببعه » كانجدون . 

ه1 - 3ق قلنا : إن كان مجنوثا يقصد البيع ويعقله » فهو كالصبي » وإن كان لا 
يعقل فهو لا يقصد البيع » فيصير كالبالغ الهازل بالبيع » فلا ينعقد بيعه . 

5" - قالوا : لا يصح طلاقه » فلا يصح بيعه كانجنون . 

/ا؟١‏ - قلنا : لا نسلم الوصف ؛ لأن الصبي المجنون يفرق القاضي ببنه وبين 
امرأته » وذلك طلاق من جهته قام القاضي فيه مقامه . 

ولأنه يجوز تصرفه بإذن الولي ليعتاد التصرف ء فيتتفع بللك بعد بلوغه » كما يعوده 
العبادات ليألفها "© , فيسهل فعله لها بعد بلوغه » وليس في تصرفه في الطلاق فائدة 
عل ايارع لالللة لم بجر تسرف تنام المي اتن جاردا ها قتعا .» 

. قالوا : لايجوز أن يسنم ماله إليهيعولى حفظه وإ كان يتتفع ذلك بعد باو‎ - ١/8 

و“لام؟ - قلنا : لا نسلم أنه إذا أن له سُلّم إليه ماله ليحفظه ويتصرف فيه . 

5 - قالوا : لو كان يصح إذنه فيما يملكه بولايته لكان ما لا يملكه بولايته 
يصح من الصبي » كما أن العبد لما صح تصرفه يإذن مولاه صح تصرفه فيما لا يملكه 
بولاية المولى منه » كالطلاق » والإقرار » والجناية » والحدود . 

- قلنا : العبد غير محجور في الطلاق والإقرار والجناية والحد » فتصرفه فيها 


الما ور سا صو ود 
الولي 27 عليه يصح إذنه فيه » وما لا يملكه عليه هو على © ما كان عليه قبل الإذن . 


. في ( ص) : [ به ]» مكان : [ منهم ] وهو خطأ‎ )١( 

)١(‏ سورة النساء ١‏ الآية 5 . (؟) لفظ : [ الدنع ] ساقط من (م )2 (3ع). 
(4) في (ع ) : [ الاختيار ] . (5) في (ع) : [ لتألفها ع . 

(7) في (م) 2ع ) :1 المولي] 

() لفظ : [ على ] ساقط من (م ) ؛ 9ح ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه التاسخ في الهامش . 


ما تتعلق به ديون المأذون 
||| مسائة 46 


ما تتعلق به ديون المأذون 


هزه 1" 


0 - قال أصحابنا : ديون المأذون تتعلق 2١0‏ برقبته » وتستوفى ما فى يده من 
المال وما يكسبه » وتباع الرقبة فيها ©© , 

41 - وقال الشافعي : تتعلق الديون بذمته وتستوفي ما في يده من المال » ولا 
توجد النيابة فيها » ولا تباع رقبته 9© . 


4 - لنا : ما روي : « أن رجلا اشترى من أعرابي ناقة ثم توارى حتى أكل 
ثمئها » فسماه النبي سارقًا » وأمر الأعرابي أن يبيعه في دينه ) © . 

ه64 - فلما كان بيع الحر جائرًا أمر النبي عقتو ببيعه » ثم نُسخ ذلك » فدل أن 
كل من أنكر بيعه في دينه يباع فيه » والعبد بخلافه . 

5 - قلنا : رقبة العبد محل لقضاء ديونه بالإجماع , بدلالة : بدل المستهلك . 

740 - ولأنه مال وجب على العبد بعقد مأذون فيه » فوجب أن يستوفي من 
اكتسابه © ؛ أصله : المهر » والنفقة بالتكاح . 

4 - قالوا : نقلب فنقول : فلا يتعلق برقبته . 

4 - قلنا : لا نسلم بأن المهر والنفقة يتعلقان بالرقبة ويباع فيه . 


.] في (م) : [ يتعلق‎ )١( 

(؟) في (م) ‏ ( ع ) : [ يبايع ] » مكان : [ تباع ] . راجع : مختصر الطحاوي ١‏ كتاب المأذون له في التجارة ) 
ص84 47١ ١‏ » متن القدوري » كتاب المأذون » ص55 ء كنز الدقائق ) كتاب المأذون ) ص »١57‏ تحفة الفقهاء 
كتاب المأذون » ( ١90/7‏ ) » طريقة الخلاف في الفقه « كتاب المأذون 6 ص 2471 477 » بدائع الصنائع 
د كتاب المأذون » » 9 فصل : وأما بيان محل التعلق ) ( ٠١ 4 » 7١7/9‏ ) » البناية مع الهداية ه كتاب المأذون ) 
11778-19/1 )» تكملة فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية و كتاب المأذون » ( 591/4 - 1514 ) » 
مجمع الأنهر د كتاب المأذون ) ( ؟/4707 410 )» الدر امختار مع رد لمحتا و كتاب المأذون ؛ ( ٠١1/0‏ ) . 
(1) راجع : فتح العزيز مع الوجيز 8 كتاب البيوع 4 » 9 في مداينة العبيد ‏ ؛ بذيل امجموع (1107//5 ) وما بعدها ‏ 
نهاية المحتاج « باب في معاملة الرقيق ؛ ( ١80/4‏ ) » المغني مع مختصر الخرقي » ( 717/4 ؛ 7304 ) . 
(4) في جميع النسخ : [ مسرقًا ] » مكان : [ سارقًا ] » والمثبت من المعاني : والحديث أخرجه الطحاوي ؛ 
في المعاني ( ١5//4‏ ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيرع » ( 71/7 ) » الحديث ( 398 ) . 
(5) في (م)ء (ع):[ اكتسابه به ] » بزيادة : [ به ] . 


١/١‏ سس سس سس كت أب البيوح 


- قالوا : غرض المولى في الإذن بالتكاح : أن يحصل للعبد الاستمتاع 
ليكف عن الزنا » وذلك لا يحصل إلا بالمهر والنفقة » وغرضه بالإذن في التجارة : 
حصول الربح » والخسران لم يتضمنه الإذن » فلذلك لم يوجد به كسبه . 
- قلنا : قصد المولى أن يحصل الاستمتاع » ولو اقتضى أن تستحق 
الأكساب (© التي هي علي ملكه ؛ [ فما الذي يمنع أن تستحق أكساب الرقبة التي هي 
عل ملك 00 : 
- وأما قولهم : إن إذنه يضمن تحصيل الربح دون غيره فغلط ؛ لأن الذمة 
تحصل مطلقًا في التجارة . 
7/01 - وقد يفضي مرة إلى الربح ومرة إلى المخسران » والتجارة لا تكون © إلا 

بالأثمان ؛ فوجب أن يستوفى 9 اكتسابه بها » كما يستوفى با مهر . 

اليفلل - ولأنه دين لأجنبى لزمه بالعقد . 

مه/ا؟ ١‏ - ولا يلزم مال الكتابة 0 لأنه لا دين للمولى 5 

5ه/اا( - ولا يلزم ديون المكاتب ؛ لأن الرقبة تباع فيها بعد العجر . 

: ولأنه نوع دين على العبد يملك استيفاءه من الرقبة » فجاز أن يتعلق بها‎ - ١١1 
. كضمان © المتلفات‎ 

+6 - ولا يلزم دين المحجور ؛ لأن التعليل بجملة 29 النوع الذي هو الأثمان . 

9 - ولأن كل محل جاز أن يتعلق به بدل متلف جاز أن يتعلق به أثمان 
البياعات » أصله : ذمة الحر . 

- ولأنه دين تصح 27 المطالبة به حال الرق » فوجب أن يستوفي في رقبته » 
كبدل المستهلك » وعكسه : دين الكفالة إذا تكفل بغير إذن . 

1 - احتجوا : بقوله تعالى : 9 وَإن كانت ذُو عْسْرَةَ فَنْظِرةُ إل مسرو # 00 . 
)١(‏ في (ع ) : 1 الاكتساب ] . (؟) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) . 
(؟) في (م) :[لا يكون ] . 

(5) في سائر النسخ : [ أن يستوفي به ] » بزيادة : [ به ] » والصواب ما أثبتناه بحذف : [ به ] . 
(*) ني وم)؛(ع):[ لضمان ]. 

(1) في (م ) :[ بحمله ] » وفي (ع ) : [ بجملة ] . 

(9) في (م)١(ع):[يصحع.‏ (8) سورة البثرة : الآية م9 . 


ما تتعلق به ديون المأذون للنبببننناابببببببببببببسب-- ‏ // ١1‏ 


5 - قلنا : المعسر من لا يكون له ما يجوز أن يقضي في دينه » والعبد له 
كسب ويمكن قضاء الدين من رقبته » فلم يعلم أنه معسر . 

م«/ا؟ؤ - احعجوا : بأنه حق لزمه باختيار من له الحق . 

4 - قلنا : ثبوت الحق عليه برضا مستحقه لا يقتضي تأخر قضائه » كالرهن . 

6 - ولأن استقراض الحجور تعلق بسبب غير ثابت في حق المولى ؛ فلم يجز 
أن يستحق به ماله » ودين المأذون لسببه تأثير في حقه » فجاز أن يستحق به ماله . 

85 - ولأن من داين المحجور عليه فقد رضي بتأخر حقه ؛ لأنه يعلم أنه لا يقدر 
على القضاء » وأما (© دين امأذون فلم يرض بتأخير حقه ؛ لأن الأذون يتعجل () 
القضاء ومتى لم يرض المستحق بتأخر حقه استوفي من الحساب عندهم . 

9510؟1 - قالوا : ما يلزم العبد من الحقوق على ضربين » أحدهما : يتعلق بذمته 
كالاثمان » والآخر : برقبته » كالآارش غير ما كان محله الرقبة لا يتحول محله » سواء 
كان يإذن سيده أو بغير إذنه » [ كذلك ما كان محله الذمة وجب أن يتحول من محله 
سواء كان يإذن سيده أو بغير إذنه ع 9© . 

4 - قلنا : إذن المولى غير مؤثر فى الجناية ؛ لأنه لا يملك الإذن » فوجود الإذن 
وعدمه سواء » وإذنه فى البياعات مؤثر ؛ لأنه يملك بالإذن » فلذلك جاز أن يختلف 
محل الدين بالإذن . ْ 

دي ؟ؤ - يبين 29 ذلك : أن العبد يملك إثبات الديون فى ذمة نفسه » فإذن المولى 
لا يحتاج إليه لما كان يملكه قبل إذنه » فلم يبق إلا أن يحتاج إليه لا لتعلق الدين بالرقبة 
التي يمكلها . 

اا - قالوا : رقبة العبد لم يتناولها الإذن © , ولهذا لا يملك بيعها » وما لم 
يتناوله الإذن لا يباع © في الدين » كسائر أموال المولى . 


. في ( م )» (ع) : 1 ومن ] » مكان : [ وأما ع » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )١( 
.] لجعي[:)ع(٠)م( (؟) في‎ 

() ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4)في (م)ء»(ع):[ تبين]. 

(0) في (م)ء (ع) : [ الإذن بدلالة ع » بزيادة : [ بدلالة ] . 

(5) في (م) :1لا تباع ]. 


و1 ببسب سس سس سس سس سبي حبحب صلسسس كتأب البيوع 


- قلنا : لا نسلم أن رقبته لم يتناولها الإذن ؛ بدلالة : أنه يملك أن يؤاجر 
نفسه 20 » وما لا يجوز له البيع ليس لأن الإذن لم يتناولها » لكن لأن في بيع رقبته 
إيطالا » فلو لحقه بالإذن لم يؤد ”© إلى إبطاله . 

؟/ااا؟ - ولأن سائر أموال المدين لا تباع في الديون الواجبة » فالعبد يباع في ديونه 
الواجبة بالتجارة » ورقبة نفسه تباع في يد المتلف » كذلك في الأثمان . 

سا ١‏ - قالوا : لو كان ما لزمه تعلق برقبته فإذن سيده يمنع ثبوت مثله فيها 
كالرهن . 

١‏ - قلنا : الرهن إنما يمنع أن تثبت فيه مثلما ثبت ؛ لأن ثبوته يفتفر إلى قبض 
وكونه مقبوضًا بالإذن الأول لم يمنع من تجديد قبض في الثاني . ولأن هناك تعلق بعقده 
والغير إذا عمد عليها عقدًا منع من عقد مثله عنها [ كالبيع بعد البيع وكالإجارة بعد 


الإجارة . 
وفي مسألتنا الدين الثاني يثبت حكمًا فيصير كالجناية إذا تعلقت بالرقبة لم يمنع من 
جناية أخرى . 


هلاا؟٠‏ - قالوا : إذا أذن لا يخلو إما أن يدفع إليه أو لا يدفع ؛ فإن دفع إليه مالا 
فقد رضى تصرفه في ذلك القدر دون غيره . وإن لم يدفع إليه مالا فإها أذن له أن 
يشتري ويقبض الثمن فيما يشتريه » ويحصل الربح ولم يأذن في غير ذلك . 

5 - قلنا : بل أطلق الإذن ولم ييخص بكل تصرف أدى إلى ربح أو خسارة 
فيتعلق برقبته ثم ما في يده من الاموال المملوكة للمولى عندهم وإن كان عليه ديون ثم 
قضى ديونه منها كذلك راكسًا به ملك للمولى / فلا يمنع أن يجب قضاء الديون منها 
ولآن بدل الرقبة تقتضي منه الديون بدلالة دية الجر . 


# # * 


. ] في وع):[ بنفسه‎ )١( 

(1) العبارة مضطربة » وهي في النسخ : [ فلو لم يلحقه بالإذن فلم يؤدى إلى إبطاله ] وهناك اختلاف بين 
النسخ في لفظين » حيث جاءت [ لم ] في هامش ( ص ) وحدها » كما جاءت [ يؤدي ] يإثبات حرف 
العلة ؛ رغم سبقها بحرف الجزم , والأقرب للمعنى والصحة ما أثبتعاه . 


8 ]ب 


إقرار العبد المحجور بالسرقة 


||| مسالة 4 
إقرار العبد المحجور بالسدرقة 


/الا/1؟١‏ - قال أبو حنيفة : إذا أقر العبد المحجور بسرقة عين في يده قطع » وكانت 
- وقال أبو يوسف : يقطع والعين للمولى » وبه قال الشافعي . 
ومن أصحابه 4 من قال فيها قولان » أحدهما : هذا والآخر : مثل (5) قول أبى 


حنيفة (© . 
19/4 > لنا: أن كل من ضع إقراره بسرقه عبن قطلح فيها »نفإنه يرد العين إلى قر 
له . أصله : الجر . 


- ولأن كل ما يستحق بإقرار الحر يستحق بإقرار العبد . أصله : القطع © . 
"١‏ - ولا يلزم إذا قال : المال 29 الذي في يد فلان سرقته من فلان ؛ لأنه يجوز 
أن يقال : لا يقطع إلا بالحكم بالملك للمسروق منه . 


ويجوز أن يقال : يقطع ويحكم © في 29 ملك [ المال ] لمن هو في يده » أو كان 
وفزدة عتد ا الشروة من ١‏ 


قا ولأنا لو لم نقبل إقراره في المال » فمعناه أن © المال محكوم به لمولاه » 


. ) في (م)٠(ع):[ أصحابنا ] . (؟) لفظ : [ مثل ] ساقط من (ع‎ )١( 

ةا راجع : المهذب : كتاب الإقرار » ( 44/7" ) » تكملة المجموع الثانية مع المهذب » 9 كتاب الإقرار؛ 
١98 - 4.0/9.‏ )ء التفريع 3 كتاب الحدود 6 3 ياب حد السرقة » » 9 فصل ( 481 ) : حكم العبد 
يار بارتكاب ما بوتهب العقوبة » ( 711/17 ) » قوانين الأحكام الشرعية » 3 الكتاب السادس » » ( الباب 
الأول في الإقرار ى ص5٠‏ » الكافي لابن قدامة » ١‏ كتاب الإقرار ) » 9 فصل ويصح إقرار العبد بالحد 
والقصاص فيما دون النفس » ( 15/4ه » ١/٠ه‏ ) » المغني ١‏ كتاب الإقرار بالحقوق ؛ ( 2191/8 151). 
(4) في جميع النسخ : [ إن قطع ] » والصواب ما أثبتناه من هامش ( ص ) . 

(ه) في جميع النسخ : [ المالك ] » والصواب ما أثبتناه من هامش ( ص ) . 

(5) في (م)ء (ع ) : [ يحكم ] بدون العطف . 

(0) [ في ع : بدل [ لأنه ] امثبتة في الدسخ جميعها » ولفظ [ امال ] في الجملة زائد » توخيا لسلامة العنى 
المستفاد من السياق . 

(8) فمعناه أن [ المال ع بدل [ ومعناه في مال ] الوارد في النسخ جميعها . 


1 


هذا لآ يوق كنا اشيرق عدا فال الول 

مم؟؟ - ولأن إقراره بالسرقة لا صح فقد ضمن استحقاق عين ملك المولي 
استحقاقها بالإقرار » كاليد . 

4 - احتجوا : بأنه أقر يسرقة عين 217 » الظاهر أنها لغيره فقطعناه » ولم يقبل 
قوله على غيره في عينه » كما لو قال : هذا العبد الذي في يدي قد سرقته من عمرو ‏ 
فإنا نقطعه ولا نقبل (© قوله على زيد . 

وح - قلنا : هنالك قد حكمنا بالعين لمن نقطع 9 بسرقة ماله » فلذلك 
نقطع 29 . وههنا لو حكمنا بالملك للمولى فالعبد لا يجب عليه القطع بسرقة مال ©) 
007 

0/8 - ولأنه يجوز أن تكون 29 العين لمن هي في يده » أو قد كانت وديعة في 
يد المسروق منه فيقطع فيها . 

ما - وفي مسألتنا : لو حكمنا بها للمولى لم يقطع في سرقتها » وإن كانت 
وديعة عند غيره لأنه لا يجب القطع بسرقة مال المولى » وقد ثبت القطع باتفاق . 

4 - قالوا : أقر بأمرين » القطع والمال » فيحكم بأحدهما دون الآخر . 

8 - قلنا : القطع لا يجوز أن ينفرد عن المال فلم يجز أن يحكم بالقطع فتفرده 


عنة . 


كتاب البييوع 


#0 # 


.] (ع). (؟) في (م)ء(ع) :[ولا يقبل‎ ٠) الزيادة من 2م‎ )١( 
. ] في (م)٠(ع):[لم يقطع‎ )9( 

(5) في (م) 2 (ع ): 1 يقطع ع الأصوب في الموضعين : [ تقطع ] . 

(6) لفظ : [ مال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في( ص)١(ع):[‏ أن يكرن ]. 


بيع الكلب 


||| مسالة : 


لض 


بيع الكلب 


- قال أصحابنا : بيع الكلب جائر © . 
0 - وقال الشافعي : لا يصح بيعه © . 


5 - لنا : ما روى عطاء » عن أبي هريرة 5ه » قال : قال رسول الله كت : 
ثلاث كلهن سحت » كسب الحججام سحت » ومهر الزانية سحت » وثمن الكلب » 
إلا كلب صيد ) © , 


وروى حماد بن سلمة ء عن أَبي الزبير »ء عن جابر ذه » قال : 9 نهي رسول الله َكل 
عن ثمن الكلب » والسبع » إلا كلب صيد ) © . 


)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي 9 كتاب البيوع 6 » 9 باب المصراة وغيرها ) ص84 » بدائع الصنائع ٠‏ كتاب 
البيوع » » ١‏ فصل : وأما الذي يرجع إلي المعقود عليه » ( ١47" - ١51/0‏ ) الهداية مع فتح القدير و كتاب 
البيوع » ء في « مسائل منشورة » ( 171١-1١14/1‏ ). 

)١(‏ راجع : الأم » و كتاب البيوع » ء ١‏ باب بيع الكلاب وغيرها من الحيوان » ( /1-11 ) » حلية 
العلماء ) باب ما يجوز وما لا يجوز 6 ( 775/9 ) » المهذب مع المجموع ‏ 9 كتاب البيوع 6 » 3 باب ما جاء 
في ثمن الكلب » ( 5/9؟؟ 6 778 + 715 ) ء الموطأ ه كتاب البيوع ؛ » ١‏ باب ما جاء في ثمن الكلب ) 
507/9 ) »ء المنتقي 9 باب ما جاء في ثمن الكلب ؛ ( ه/8؟ ) » الكافي لابن عبد البرء 3 باب ما يجوز 
بيعه من الحيوان وما لا يجوز ببعه منه 6 ( 714/7 ء 590 ) » بداية امجتهد  ١‏ الباب الأول في الأعيان انحرمة 
للبيع » ( 1101/7 ) » قوانين الأحكام الشرعية ( الباب الأول في أركان البيع“ص ١45‏ ء شرح الزرقاني 9 باب 
في البيع الشامل 6 ( 17/5 ) » الإفصاح ١‏ كتاب البيوع 6 ( "14/١‏ » 5ه" ) » المغني في ( بيع الكلب ) 
:/ملا7كء 5)ء الكافي لابن قدامة 9 باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز » ( 1/7 ) » الإنصاف » كتاب 
البيع ) ( 580/4 ). 

() أخرجه الدارقطني في السنن ‏ « كتاب البيوع » ( 9/الاء “الا ), الحديث ( 5# ؛ 118 )2 
والبيهقي في الكبرى  »‏ كتاب البيوع ؛ » 9 باب النهي عن ثمن الكلب » ( 1/5 ) » وابن حزم في احلى 
بالآثار » ( كتاب البيرع » ( 454/7 ) » ضمن المسألة ( 1514 ) . 

(4) أخحرجه النسائي في امجتبي 2 كتاب البيوع 6 » ١‏ في الرخصة في ثمن كلب الصيد ؛ ؛ وفي 9 وما استننى ) 
213٠ //(‏ 191 09:")ء ونحوه الدارقطني في السنن ١‏ كتاب البيوع » ( 1/7/ ) » الحديث (3175 ) 
٠11‏ ) وابن حزم في المحلي « كتاب البيوع » ( 445/7 ) » المسألة ( 1١14‏ ) ؛ وأخرجه أحمد في المسند 
ا ). 


14 - وقولهم : ( قال الدارقطني : الصحيح وقفه (© على جابر » لا يصح ؛ 
لأن الدارقطني ذكر حديث حماد بن سلمة مسندا من طرقه من وجه آخر . 

وروي عن جابر 5ه » قال : « نهي عن ثمن الكلب إلا كلب صيد ) ©© . 

وقال الدارقطني : هذا صحيح - يعني : أن طريق هذا الخبر أصح من طرق الأول - 
فكل واحد صحيح » والراوي في الوجهين حماد بن سلمة » وإنما أغفل 29 ذكر النبي 
لَه في أحد الخبرين ؛ فأيهما أولى ؟ ثم الخبر إذا روي مرسلا ومسئدًا © لم يقدح فيه 
عندنا فيقضي 9 به . 

5 - فإن قيل : معناه : ولا كلب صيد ء كما قال الله تعالى : «( لِعلَا يَكْومَ 
لتايس عَلِتَمْم 9 حُمَةٌ إلا الذرت ظكئوا ينه # 27 » وذلك لأن ظاهر الاستثناء اجتماع 
بعض الجملة » وأنه يعتد © بنفس الجملة وضم غيرها إليها على الظاهر . 

6 - فإن قيل : كلب صيد وغيره سواء ياجماع » فيحتمل أن يكون الاستثناء 
من محذوف »ء فإنه تُهي عن بيع الكلب وعن إمساكه إلا كلب صيد . 

5 - قلنا : النبي عَُمِ استئنى جواز ببع كلب © لا يمكن الانتفاع به ؛ فدل 20١0‏ 
على جواز بيع كلب ينتفع به » فبقي النهي عما لا يمكن الانتفاع به من الكلاب . 

ولأنه جارحة يصاد به » كالفهد . 

ولأنه حيوان تصح الوصية به » كالفهد . 


(١)في(م)١(ع):[‏ وقوفه ع]. 

(1) لفظ : [ عن ] ساقط من ( م ) . والحديث أخرجه الطحاوي » في المعاني 9 كتاب البيوع » » ( باب ثمن 
الكلب ؛ ( 58/4 ) » والبيهقي ( 5/5 ) » والدارقطني ( 9"/8/ ) , الحديث ( 31/8 ) . 

(؟) في (م): [أعقل]. 

(4) في ( م ) : [ مسندًا مرسلا ] » وفي ( ع ) : [ مرسلا مسندًا ] بدون الواو . 

(5) في ( ع ) : [ فنقضي ] . 

(1) قوله : [ عليكم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » مكانه : [ على الله ] » وهو 
خطأ من النساخ . (/ا) سورة البقرة : الآية ١6٠‏ . 

(6) في (م ) ١(ع)‏ : [ إجماع ] » مكان : [ اجتماع ] » وفي ( م ) : [ يقيد ] » وفي ( ص ) (٠‏ ع ) : 
[يعيد ] بدون نقط » ولعل الصواب ما أثبتناه » أو [ يعيد ع . 

(5) في (م)»٠(ع)‏ : [الكلب ]. 

)ني (م)٠(ع):[‏ وذلكعء مكان : رفدلع . 


يعالكلب ست سس تي بإب ببسب 7# 


أو أن يكون الوارث أخص به من غيره » فجاز بيعه (© » كالشاة . 

910 - ولا يلزم : النحل ودود القز ؛ فإن بيعهما جائز عندنا إذا باع الكوّارة بما 
فيها » والقز بما فيه من الدود . 

. ولانه بهيمة يجوز الانتفاع بها من غير ضرورة فجاز بيعها » كالفهد‎ - ١١48 

)ا - فإن قيل : لا نسلم أنه ينتفع به من غير ضرورة ؛ ولأن حفظ الماشية به 
موضع ضرورة » وكذلك الاصطياد ؛ لأنا نريد 29 بالضرورة : ما يخافه الإنسان على 
نفسه وماله 29 » وترك الاصطياد بالكلاب لا يخاف منه هذا المعنى . 

ولأنه حيوان مختلف في أكل لحمه » كالضبع . 

دفحم؟١ا‏ - احتجوا : بما روى أبو مسعود الأنصاري #5 « أن النبي مَللَهِ نهى عن 
ثمن الكلب 3 ومهر البغى 3 وخلُوان الكاهن ) ©) 

وفي حديث أبي هريرة © : « أن النبي عد قال : لا يحل ثمن الكلب » ومهر 
البغى » وَحَلُوان الكاهن » © . 

وفي حديث ابن عباس م : « أن النبي يَِقدٍ نهى عن ثمن الكلب » فإن جاء 
صاحب الكلب يلتمس ثمنه يملأ كفه ترابًا » © . 

٠١4.‏ - الجواب : أن خبرنا فيه زيادة استثناء » والزيادة في الخبر 8 أولى » ألا 


. قوله : [ فجاز بيعه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه في الهامش‎ )١( 

(؟) في (م)ء(ع):[ياد]. 

(1) في ( ص ) : [ بفر] بدون نقط » مكان : [ يفر] » وفي (م ) » ( ع ) : [ يفر] » لعل الصواب : [ بفره ] ) 
بزيادة : [ه ]. 

(4) رواه مالك في الموطأ و كتاب البيوع » » ١‏ باب بيع اللحم باللحم ؛ ( 507/1 ) والبخاري في الصحيح 
و كتاب البيوع » ء 9 باب ثمن الكلب ) ( ١9/5‏ ) » ومسلم في الصحيح 9 كتاب المساقاة ؛ ؛ 9 باب تحريم 
ثمن الكلب 6 ( 1١54/5‏ ) » الحديث ( ١5717//84‏ ) ؛ كما أخرجه أحمد في المسند » وأصحاب السئن 
الأربعة في كتبهم وغيرهم . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ ابن عباس ] » مكان : [ أبي هريرة ] . 

2 ) 304 2 711/5 ( ) أخرجه أبو داود في السئن « كتاب الإجارة » » 9 باب في أثمان الكلاب‎ )١( 
والنسائي في المجتبي « كتاب الصيد والذبائح » ء في « النهي عن ثمن الكلب ) (110/8 ) ؛ والبيهقي في‎ 
. ) 5/1 » كتاب البيوع » » « باب النهي عن ثمن الكلب‎ ١ الكبرى‎ 

(/1) أخرجه أبر داود » ( 7171/9 )ع وأحمد في المسند ( 589/١1‏ 2 390 ) . 

(4) في (م ) » (ع) : 1 الأخبار ] » مكان : [ الخبر ] . 


ع" كتاب البيوع 


ترى : أن راوي خبرنا سمع ما في خبره وزيادة . 

- ولأن هذا يحتمل أن يكون فى الحالة التي أمر النبي عه بقتل الكلاب » 
امداق ذلك الووت 00لا رو 0 

.م0 - ولأن التسليم مُقْكَدَر 9ع » وقد يصح ذلك » فأمكن التسليم . 

احبجوا : بحديث ابن عباس 5ه ١‏ أن النبي مَرْهِ قال : قاتل اللّهِ اليهود » 
إن الله حرم عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا ثمنها » فإن الله إذا حرم على قوم أكل شيء 
حرم عليهم ثمنه » 29 . 

6 - والجواب : أن تحربم الأكل لا يدل على تحريم النمن ؛ بدلالة : الأدمي 
والفهد » وكذا شراء الطير » فلابد أن يكون المراد بالخبر : « إن الله إذا حرم ) ما يُقُصَدُ 
منه الأكل . 

.4 - فإن قيل : إن اللّهِ إذا حرم شينًا حرم ثمنه . 

- قلنا : أكل الكلب حرام » والشمن ليس بثمن ارم © ؛ إنما هو بدل عن 
غير الحرم » والانتفاع بها غير محرم . 

4 - 1 : حيوان يُغسل الإناء من ولوغه » فلا يجوز يبعه » كالختزير . 

- قلنا : الدمر والأسد عندهم لا يُغسل الإناء من ولوغهما » ولا يجوز 
بيعها م 

- ولأن الختزير لا يستحق بسبق ©" اليد » ولا يكون الوارث أحق به من 
غيره » فلذلك لم يجز بيعه » والكلب بخلافه . 

9 - أو تقول : إن الختزير حيوان لم يصح الانتفاع به مع الاستيار » فجاز بيع 
جنسه » كالفهد . 


. ] ع ) :[ البيع في ذلك ] » بحذف العطف » و [ الوقت‎ (١ في ( م)‎ )١( 

(؟) في ( ص) : [ متقدر ] . 

(؟) أخرجه أبو داود « باب في ثمن الخمر والميتة » ( 314/1 ) . 

(4) في جميع النسخ : [ ليس بثمن عندنا غير المحرم ] » وهو اضطراب أقمناه بحذف لفظي : [ وعندنا غير ] » 
وفي ( ع ) : [ يدل ]» مكان : [ بدل ] » وفي ( ص ) » ( م ) : [ علي ] » مكان : [ عن ] » وقد حذفنا [ ما 
تعلق ] التي جاءت في آخر الجملة بعد قوله [ غير محرم ] وقد أجرينا هذا التغبير ليستقيم المعنى المستفاد من 
السياق . (5) في (م)٠(ع):[ابق].‏ 


22-2-2327 00000 0 ل 

6 - ولا يلزم : رباع مكة 27 ؛ لأن بيعها جائر في إحدى 22 الروايتين ؛ ولأنا 
قلنا حيوان . 

- ولا يلزم : النحل » ودود القر ؛ [ لأنه ] 29 لا يحرم بيعه على ما قدمنا . 

4 - قالوا : حيوان نجس العين » كالختزير . 

قلنا : نجاسة الشيء لا تمنع 29 من جواز بيعه » كالقوب النجس » وطهارته © لا 
تدل على جرواز بيعه » كالبق 29 والذباب . 

6 - والمعنى في الخنزير : أنه [ غير ] 29 جارح لم يبح الاصطياد به » وما كان 
الكلب جارحة أبيح الاصطياد بها » فأشبهت الفهد . 

5 - قالوا : لا يجوز اقتناؤه على الإطلاق ؛ بدلالة : ما روي في حديث أبي 
هريرة أن النبي يكت قال : ١‏ من اقتني كلبا إلا كلب صيد أو ماشية » نقص من أجره 
كل يوم قيراط 6 © » وإذا لم يجز اقتناؤه مطلقًا لم يجز يبعه . 

- قلنا : هذا قاله عليه [ الصلاة ع والسلام في الحال التي شدد في أمر 
الكلاب ؛ لأنه قدم المدينة وقد ألفوها وخالطت بيوتهم » فشدد فيها حتى حسم المادة » 
ثم خف حكمها ؛ ولأنه نبه عليه [ الصلاة و ] السلام بجواز إمساك الكلب بهذا 
الغرض ؛ على أن إمساكه لغرض صحيح جائز » فإن تحريم إمساكه لغير غرض لا يختص 
بالكلب ؛ لأن الفهد هكذا حكمه » وكذلك الاسد والدمر. 


* # *# 


(1) لفظ : [ مكة ع ساقط من (م) » (ع )» وفي ( ص ) : [ رباع مكة ] » لعل الصواب : [ بيع رباع مكة ] . 


. الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق‎ )٠"( في( ص):[أحدع].‎ )١( 

(؛) في (م)2(ع):1[لا يخع]. (ه) في ( م ) » (ع ) : [ وطاهريته ] . 

(1) البق : حشرة مضرة » من فصيلة البعوضيات » الواحدة : بقة . راجع : المصباح المنير» مادة : ( بق 6( 58/١‏ )؛ 
المعجم الوسيط ( 59/١‏ ) . (/) زيادة اقتضاها السياق لكي يستقيم . 


() أخرجه مسلم في الصحيح 9 كتاب المساقاة » » و باب الأمر بقتل الكلاب وبيان نسخه » ( 170/5 ) ؛ الحديث 
(له/هلاه١‏ )»2 وأبو داود في السنن ١‏ كتاب الصيد 4 , ١‏ باب في اتخاذ الكلب للصيد وغيره ؛ ( ٠١1/9‏ ) » 
والنسائي في امجتبي 9 كتاب الصيد والذبائح ؛ » في ( باب الرخصة في [مساك الكلب للحرث؛ ( لالكذا ) » 
والبخاري في الصحيح ١‏ في الحرث والمزارعة » » ١‏ باب اقتناء الكلب للحرث » ( 45/1 ) . 


||| مسالة 
ملك الكافر للعبد المسلم 


4 - قال أصحابنا : يجوز أن يملك الكافر العبد المسلم بالميراث » والشراء » 
والهبة » والوصية © . 

69 - وقال الشافعي : يملك بالميراث قولًا واحدًا » وأما في العقود : فقال في 
عامة كتبه : إنه يملكه ويجبر على بيعه » وقال في الأصل : العقد باطل (© . 

لنا : حديث عمر وه أن النبي يقد قال : 9 من باع عبدا وله مال فماله للبائع إلا أن 
يشترط المبتاع » 9© . 

ولأنه عبد لو اشتراه المسلم صح » فإذا اشتراه الكافر ملكه » كالعبد الصغير إذا أسلم . 

- فإن قيل : المعنى فيه : أن الكفر لا يمنع من استدامة ملك © . 

. لم نسلم 9 ذلك » بل نقول : إنه يمنع من الاستدامة » كالمسلم الكبير‎ - 60١ 

5 - ولأنه عبد يصح للكافر بيعه فصح شراؤه » كالعبد الكافر » والعبد 


الصغير إذا أسلم . 
- ولأن البيع 29 أحد شطري العقد » فإذا ملكه الكافر من المسلم ملك 
الشطر الآخر . 
2 


4 - فإن قيل : البيع إزالة ملك » والشراء اجتلاب © الملك » وفرق / بين .٠٠/أ‏ 


» والشر؛ » مكان : 9 والشراء » . راجع المسألة في : روضة القضاة و كتاب البيرع ؛‎ ١ : في (م) 2 (ع)‎ )١( 
» 50949 )»ع مسألة‎ 5١07 ٠ 401/١ ( » و فصل : شراء الكافر العيد المسلم‎  » باب من البيوح الفاسدة‎ ( 
. ) ١7ه/ه‎ ( » كتاب البيوع » , « فصل : وأما شرائطها‎ ١ )ء بدائع الصنائع‎ 7٠١١ 

(؟) راجع تفصيل المسألة في : المهذب مع المجموع « كتاب البيوع ؛ ( 4/9 ه"٠‏ , 55" . 10" ) قت العزيز 
١‏ كتاب البيوع 6 » ١‏ باب ما يصح به البيع ) بذيل المجموع ( ٠١8 + ٠١1//8‏ ) » مغني الحتاج ( 8/1  )‏ 
المدونة » في 9 اشتراء النصراني المسلم 6 » وفي 9 هبة العبد المسلم للنصراني » ( 81/7؟ - 78 ) » المقدمات 
الممهدات ١‏ كتاب البيوع الفاسدة ) ( 770/7 ) » الإفصاح ١‏ باب بيع المرابحة » ( "58/١‏ ) » المغني 3 باب 
المصراة وغير ذلك » » 9 فصل : ولا يصح شراء الكافر مسلمًا » ( 7817/4 ) . 

(؟) تقدم تخريجه في مسألة ( 56 ) . (4) قاعدة : « الكفر لا يمنع من استدامة ملك 6 . 

(5) في وم ):[ لم يسلم ]. (1) في ( ص ) : 1[ البيع ] . 

(9) في (م)ء(ع) :[ والشرى اختلاف ] . 


ملك الكافر للد المسلم س7ست سس ل سس ف //171 75 
الأمرو 0 : أن الكافر إذا أسلمت امرأته وطلقها لا يجوز أن يتزوج المسلمة 29 . 
- قلنا : الكفر يزيل ملكه بأحد شطري العقد » فلذلك جاز أن يختلف 
ملك الآخر . 
00 ري ا ا 0 


5 - فإن قي براحم 1 سي سياه الموادم مع لصارا سا 
استدامة الشراء منع من الشراء 29 , 


اام - قلنا : البيع لا يوصف بالاستدامة ولا الشراء 4 " وإئما يستديم ملك ما 
ا ل ا ا : إنه لا يمنع 
الاستدامة . 


- ثم الشراء لا نسلم أنه يمنع من استدامة الشراء 29 ؛ لأنا لا تأمره 
بالفسخ » وإنها نأمره بأن يزيل يده » فإذا أزالها انقطع الملك » » وإن أزالها بالكتابة جاز» 
وليس في الكتابة إزالة املك » وكلاهما استدامة الشراء 9 ؛ لأنه لا يتعرض له بالفسخ . 

8 - 3 : في بيعه ذل المسلم » وفي الشراء 29 [ منه إزالته ] . 

.“8 - قلنا : إذا لم نمكنه 2'١(‏ من استخدامه وأجبرناه على إزالة يده لم يوجد 
الذل . 

0م١٠‏ - فإن قالوا : أليس في العقد ذل . 

«#م؟1 - قلنا : لنفوذ تصرفه بالبيع أيضًا © ذل . 

لل - قالوا : ليس يمنع أن يجوز له البيع » ولا يجوز له الشراء "© , كما لا 


. ) لفظ : [ بدليل ع ساقط من ( ع‎ )١( 

(؟) في (م)ء (ع ) : [ وطلقها جاز ] » مكان : [ وطلقها ] » و[ المسلم ] » مكان : [ السلمة ] . 
(") ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » »رع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4 »ع 0)في(م)2(غع) : [ الشرى ] في الأماكن الثلاثة . 

(7) في ( ع ) : ١‏ البائع » . )٠١٠١‏ في (م)2(ع): [الشري ]. 
(١١)في(م)2(ع):[يمكنه].‏ 

(؟1) في ( ص ) ء ( م ) : [ أيضًا بالبيع ] بالتقديم والتأخير . 

15 ) في (م)١(ع)‏ : [الشري ] . 


و1١‏ بسب _---ييبيس سس سس سس سبسسسس كت أي البيوع 


يعحزة له أن يشتري أباه وأم ولده 4 ولا يجوز بيعهما إذا وجد هناك مبيع » وهو إذا كان 
وكيلا فى الشراء © . 
4 - أما إذا اشترى لنفسه لم يبق بعد الشراء مبيع ؛ لأن الولد يعتق وأم الولد 


يستقر فيها الاستيلاد . 
مم - ولأن كل من جاز أن يملك العبد المسلم بالإرث جاز أن يملكه بالشراء 29 ع 
كالمسلم 0 


85 - فإن قيل : الميراث يدخل فى ملكه بغير فعله » والشراء ©» استخلاف الملك 
بفعله » وحكم الأمرين مختلف » ولهذا يرث حرم الصيد » ولو اشتراه أو اصطاده لم يملكه . 

/881 - قلنا : المحرم ممنوع © من العقد على الصيد » وليس ممنوعًا 9» من 
استدامة الملك » ولهذا لو كان وكيلا بالشراء 29 لم يجزء وليس في الميراث بملك من 

88 - وأما في مسألتنا : فالكافر غير ممنوع © من العقد » وإنما هو مموع 9© من 
البقاء على الملك ؛ بدلالة : أنه لو اشتراه جاز » والملك موجود في الميراث » والشراء 00 
على وجه واحد » فلما جاز أن يثبت له الملك بأحد الشيئين جاز أن يثبت بالآخر . 

- ولأن كل معنى في العاقد ينع العقد مع صحة القبول إذا وجد بعد العقد 
قبل القبض أبطل 2١١‏ العققد » كالإحرام في العقد على الصيد » فلما كان الكفر طرأ بعد 
العقد قبل القبض لم يبطل العقد » دل (9© على أنه لا يبطل العقد . 

- ولا يلزم : الحيوان ؛ لأنه [ قد ع 219 يمنع إذا قارنه » وقد لا يمنع إذا كان 


له قصد . 

.] في (م) »2 (ع):[الشري ]. (5) في (م)ء»(ع):[ بالشري‎ )١( 

() قاعدة  :‏ كل من جاز أن يملك العبد المسلم بالإرث جاز أن يملكه بالشراء » . 

(؟) في (م)؛٠(ع):[الشريع].‏ (*) في ( ص) :1م ]ء مكان : [ منرع ] . 


(1) في ( ص) :ثم ]ء مكان : [ ممترعاع). () في (م)»(ع): [ الشري ع . 
369 ) في ( ص ) :1 ثم ]» مكان : [ ممنوع ]. 

. في (م)٠(ع):[ والشري ]ع‎ )٠١( 

. في ( ص ) : [ قبض ] » مكان : [ قبل ] » وفي جميع النسخ : [ ابطال ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١١( 
. لفظ : [ دل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١1؟(‎ 

)١١(‏ الزيادة من( م ٠)‏ (ع). 
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ولأنا قلنا مع صحة القبول (© . 
09 - ولأن المانع من العقد إذا لم يُقُصَّدْ عنده قُصِدَ إليه » بدلالة : أن المجنون 
لي ا ا ا 


ع ص ع ل مر 020 


5 - احتجوا : بقوله تعالى : «إ ون يحل أله لكف عل الوزن متبيلا 4 27 . 

084 - الجواب : أن المراد به : أحكام الآعرة » بدلا : قوله تعالي : «3 كَللَهُ 
َكمْ يَنحْم ام اتيز ون يبد لَه كيرد عل ومني مبيلا 4 9© . 

4 - وقد قيل : [ إن ع المراد به : الحجة سبيل الذود © والقدرة » بدلالة : أن 
المراد لو كان سبيل الملك لكان خبر الباري © قد وجد بخلاف ما أخبر ؛ لأنه قد جعل 
عليه سبيلا بالميراث . 

- يبين 29 ذلك : أنا إذا حملنا الآية على أحد هذين أمكن تبقية عمومها » 
وعلى ما قالوا : لز يمكن تبقية عمومها » فكان التأويل المبقي 9 للعموم أولي : 

5 - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة ] والسلام : 9 الإسلام يعلو ولا يُعلى عليه 6 29 , 

841 - قلنا : لا دلالة فيه » أن الإسلام عندنا يعلو الأديان كلها في ظهور 
الحجةء وليس في الخبر : أن المسلم يعلو 200 ولا يعلي . 

4 - قالوا : حرمة )'١(‏ الإسلام إذا منعت من استيفاء الملك على الدوام منعت 
ابتداء الملك » كالتكاح . 


. ] في ( ص) : [ القول‎ )١( 

(؟) في ( م (١)‏ ع ) :1 العبد ] » مكان : [ البيع ] . 

. ١41١ ء 4) سورة النساء : الآية‎ 9١ 

(5) الزيادة من ( م ) » ( ع ) » وفي ( ص ) » ( م ) : [ الدود ] بالدالين المهملتين » وهو تصحيف . 
الذود : السوق » والطرد » والدفع . راجع في لسان العرب » مادة : وذود 0 ( 9“/ه ١5١‏ ). 

(5) لفظ : [ الملك ع ساقط من ( ع ) ؛ وفي ( ص ) : [ خغصر الباري كان ] » بزيادة : [ كان ] . 
(9) في (م)2(ع):[تبين ]. (6) في (م) 2 (ع) :[النفي ع . 

(1) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب النكاح » » 9 باب المهر » ( 1517/8 ) » والبخاري تعليقًا » في 
الصحيح في الجنائز » ١‏ باب إذا أسلم الصبي مات هل يُصلى عليه » ( 714/١‏ ) . 

: لفظ : [ أن ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفيها : [ يعلوا ] » بزيادة‎ )٠١( 
. [الألف ] وهو خطأ‎ 

. في سائر النسخ : [ حرحه ] » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )١١( 


كتاب البيوع 


89 - قلنا : لا نسلم أنه يمنع من استيفاء © الملك على الدوام ؛ لأنه يكاتبه 
مره واه ا ا ا ل ون 
أحكام الملك وهو الولاء » وفي النكاح لا يجوز أن يملك ما ابتدأ بحال » وإذا أسلمت 
تحته وجب قطع الملك . ثم لا يجوز أن يبقي الملك © علي التأبيد . 

6 - ولأنه يجوز أن يملك بالشراء 29 فلا يستديم الملك فيه » كما لو اشترى 
مالا تجهب 0© فيه الشفعة . 

6١‏ - ثم المعنى في التكاح : أنه ينعقد على الاستباحة » ولا يجوز أن يستفرش 
الكافر المسلمة » فلم يجز أن يعقد عليها مع عدم المعقود عليه » كما لا يعقد على ذوات 
محارمه . 

5 - وفي مسألتنا : العقد يقع على الملك » ويجوز أن يملك الكافر المسلم » 
والمعقود عليه موجود فانعقد العقد . 

“6م١١‏ - أو نقول : إن الكافر لا يجوز أن يستفيد بنكاح المسلمة تصرفًا مقصودًا 
بالنكاح » فلم ينعقد العقد 20 . ولا فائدة فيه » والكافر يستفيد بهذا العقد تصرمًا 
مقصودًا » وهو أنه يجوز أن يعتق © ويكاتبه » والبيع من التصرف المقصود ء فلذلك 
جاز أن ينعقد عقّده . 

4 - قالوا : كل معني إذا طرأ على الملك كلف برفع يده عنه » فوجوده مانع 
من ابتداء الملك , أصله : الإحرام في الصيد . 

- قلنا : لا نسلم أن الإحرام إذا طرأ على ملك الصيد كلف إزالة اليد » وإنما يمنع 
عن إيقاع الفعل © فيه » ولو كان في قبضته 9 أو داره لم يؤمر بإزالة اليد الحكمية عنه . 


لش 


. ] ع):[ ينع ]ء مكان : [ يتمع ]ء وفي ( ع ) : [ ابتداء ع » مكان : [ استيفاء‎ (١ في (م)‎ )١( 
. (؟) في (ع ) :1 ثم يسلم ] » مكان المثبت بحذف : [ يملك ع‎ 
. (ع) :1 أن ينفي أحكام الملك ع » بزيادة : [ أحكام ع‎ ١ (؟) في (م)‎ 
. ] (؟) في (م)٠(ع):[ بالشري‎ 
. في ( م ) » (ع ) : [ قالوا اشترى ما لا يجب ]ء مكان المثبت‎ )5( 
. ) (ع‎ ٠» ) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م‎ )5( 
. في سائر النسخ : [ يعقد ] » والصواب.ما أثبتناه من هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ )1( 
] في ( ع ) 2( ع ) :1 من ]ء مكان : [ عن ] » وفي ( ع ) : [ إيقاف لفعل‎ )8( 
. في (م)٠(ع) وفي هامش ( ص ) من نسخة أخرى : [ قيضه ع‎ )5( 
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5ه8؟! - ثم الصيد دليلنا ؛ لأن الإحرام لو طرأ بعد عقد أبطل العقد » كذلك إذا 
وجد مع العقد . وأما الكفر : فمعنى في العاقد إن وجد (23 بعد العقد قبل القبض لم 

اهم؟؟ - قالوا : منع من استدامة الملك الثابت وأمر بقطعه ؛ لأن فيه أمرًا بوجود 
هذه العلة . 

- قلنا : إذا كان المنع لأجل الاستدامة ”© أو الحرمة فليس في نفس العقد 
استدامة 29 ولا يترك للحرمة ؛ ألا ترى ) : أن حرمة الأب أعظم من حرمة المسلم من 
حق الكافر ؛ لان حرمة الاب منعت من استخدام الاب بالإجارة ومن الحبس بدينه » 
والقطع بسرقة ماله » ومن بقاء القصاص له عليه » وحرمة الإسلام لا تمنع من استخدام 
الكافر بالإجارة والحبس بدينه والقطع بماله ؛ و [ وجوب ] 7 القصاص له عليه إذا قتله 
وهو كافر ثم أسلم . 

ثم هذه الحرمة لم تمنع 299 من ابتياع الابن وثبوت ملكه بالشراء 9 , وإنما منعت من 
الاستدامة » كذلك ) حرمة الأب مثله . 

8 - فإن قيل : إنما لم يمنع الأب © الابتياع ؛ لأ ي إلى نفع عظيم وهو 
العتق . 

و كلم ؟( - قلنا : يجوز أن يشتري الابن الكافر أباه المسلم ؛ لأنه يفتقر | لي ذلك البيع . 

كملا ان الاستدلال 0(" إنما يكون بالتمكن منه والتبقية » وإذا لم يبق 01 


على ملكه زال هذا المعنى . 
4 - فإن قيل : فيجب إذا قال : لا أستخدمه » أو أجره سنين كثيرة أن يترك 
5-0 


. ] في ( ص ) : [ أن يحدد ع » وفي غيرها : [ أن يجدد‎ )١1( 

. ] ع ) : [ استدلال ع » مكان : [ الاستدامة‎ ( ١ ) في ( م‎ )' 2١١ 

(5) في ( ص ) : [ ألا يرى ] . (ه) الزيادة من (م ) »(ع ) . 
(5) في (م): [لم يمع ]. (9) في ( م (١)‏ ع ) : [ بالشري ] . 
(6) في ( ص ) : [ لذلك ] . 

(9) في ( م ) (١‏ ع ) : [ حرمة الأب ]ء بزيادة : [ حرمة ] . 

. في جميع النسخ : [ الاستدلال ] » بالدال المهملة » والصواب ما أثبتناه بالذال المعجمة‎ )٠١( 
. ] ع): 1 لم ينفذع » مكان : [ لم سق‎ (٠ في (م)‎ )١1١( 


1١85‏ - قلنا : إذا وجد لم يلزمه الوفاء به » فإذا أجره انفسخت الإجارة بالعذر 
فعاد إلى خلمته . 

64 - قالوا : عبد مسلم » فلا يصح للكافر أن يملكه » كالمدبر . 

- قلنا : لا نسلم أنه لا يجوز أن يملكه » بأن يبتاعه ويحكم حاكم بجواز 
البيع . 

م١(‏ - ولأن المدبر عبد لا يملكه المسلم بالوصية فلا يملكه الكافر بالشراء © ع 
والعبد الذي يملكه الكافر بالإرث يملكه بالشراء . 

817 - قالوا : الشراء (2 إنما يصح إذا قصد به أحد أمرين : قربة » أو ربح . 

4 - فالقربة : أن يشتري أباه أو جده » والربح : أن يبتاعه فيبيعه على إجارة 
فيربح » فإذا عقد العقد من هذين العوضين لم يصحء كشراء الحرائر 9© . 

8 - ومعلوم أن الكافر ليس من أهل القرب » ولا يصل إلى الربح ؛ لأن من 
باع مكرمًا لم يحصل له ربح طيب © . 

- قلنا : قد يشتريه ليعتقه 7 » وهذا غرض صحيح » وهو وإن لم يكن من 
أهل القرب حكمًا فقد قصد القرب » وقد يبتاعه فيكاتبه على المال الكثير » فيحصل له 
الربح » ويعتقه على ماله 29 فيحصل به البدل الكثير فى ذمته . 

0١‏ - قالوا : لو جوزنا الشراء © وألزمناه البيع حتى لا يستبدله جاز أن يبيعه 
من كافر » ويبيعه الكافر من مثله » فيدوم ذلك عليه أبدًا . 

- قلنا : إذا باعه من كافر عزرناه وأجزنا بيعه » إلا إن عرٌ المشتري » ولم 
يقصد ©© أن يبيعه من كافر . 


# با 


.] يرشلا[:)ع(٠)م( في (م)ء(ع):[الشري ]. (5) في‎ )'١( 

(9") في ( ص ) : [الخرار] . 

(5) في (م) (٠‏ ع):[1 لم يتحصل ]» وفي ( ص ) (١‏ م ) : [ ربخا طيئا ] » مكان المنبت . 
(5) لفظ : [ قلنا ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » وفيهما : [ يسرقه ويعتقه ] » مكان المثبت . 

(1) في ( ص ) : 1 حاله ع » مكان : [ ماله ] . (لا) في ( م ) » (ع ) : 1 الشري ع . 

(8) الجملة الأخيرة مضطربة في النسخ » ونصها : ١‏ فإن تبرع المشتري ما لم نر أن يبيعه من كافر ) . ويتفق 
التغيير الذي أجريناه مع المعنى المستمد من السياق . 
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بيع وإجارة أراضى مكة 


«/ام؟١‏ - قال أبو حنيفة : لا يجوز بيع أراضي مكة » ولا إجارة بيوتها . 

14 - وروى الحسن عنه جواز ذلك 2١7‏ » وهو قول الشافعي © . 

وبلل؟ز - لنا : ما روى إسماعيل بن إبراهيم بن المهاجر » عن أبيه » عن مجاهد ع 
عن عبد الله بن عمر ييا ؛ أن النبي ِكل قال : ١‏ لا يحل يبع بيوت مكة ء ولا 
إجارتها ) ( ؛ ذكره الطحاوي . 


٠/إب20‏ وذكر الدارقطني عن إسماعيل [ بن إبراهيم ] بن مهاجر / عن أبيه ؛ [ عن عبد الله 
ابن باباه ] 29 » عن عبد الله بن عمرو © قال : قال رسول 2َلَهِ : ١‏ مكة مناخ لا تباع 
رباعها , ولا تؤاجر بيوتها ) © . 


(1) راجع : كتاب الآثار و كتاب المناسك 6 » 3 باب بيع بيوت مكة وأجرها ؛ ص7 الأثر( 301/1 37/7 ) + 
مختصر الطحاوي ١‏ كتاب الكراهة و ص45 44٠‏ » شرح معاني الآثار ه كتاب البيوع 6 » 9 باب بيع أرض 
مكة وإجارتها ) ( 49/4 ) وما بعدها » أحكام القرآن للجصاص »ء 9 سورة الحج ؛ » 9 باب بيع أراضي مكة وإجارة 
بيوتها » ( 7/8 - .77 ) » بدائع الصنائع د كتاب البيوع » ء ( فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه » 
١47/0 (‏ )» البناية مع الهداية و كتاب الكراهية ) » 9 فصل في البيع ؛ ( -154/1١‏ 511 ) » تكملة فتح 
القدير مع الهداية و كتاب الكراهية ؛ » و فصل في البيع » ( 50/٠١‏ » 17 ) » مجمع الأنهر مع ملتقى الأبحر 
« كتاب الكراهة » » ١‏ فصل في بيع العذرة » ( ؟/514؟5 ) . 

)١(‏ راجع : المجموع مع المهذب ١‏ باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز ؛ ( 41//5 ١‏ - 501 ) » حلية العلماء و باب ما 
يجوز بيعه وما لا يجوز 6 ( 19/4 » ,/١‏ ) » أحكام القرآن لابن العربي » « سورة الحج ) ( 1717/0/9 171/5 ) ) 
الجامع لأحكام القرآن للقرطبي ( 1/11 » "ا" ) » المقدمات الممهدات و كتاب كراء الدرر) (21714/5 515 ) ؛ 
قوانين الأحكام الشرعية « الكتاب الرابع من القسم الثاني في العقود المشاكلة للبيوع ؛ » ١‏ الباب الأول : في الإجارة » 
والجعل » والكراء إلخ ؛ء ١‏ الفصل الثالث : في الكراء ؛ ص581 ؛٠‏ 587 . 

(؟) أخرجه الطحاوي في المعاني » 9 كتاب البيوع ؛ » 9 باب يبع أرض مكة وإجارتها » ( 48/4 ) » وأخرج 
بنحوه ابن أبي شيبة في المصنف ١‏ كتاب الحج » » في ( من كان يكره كراء يبوت مكة وما جاء في ذلك ) 
١7/4١‏ )ء الحديث .)١(‏ 

(4) الزيادة من سنن الدارقطني » والمستدرك للحاكم » وغيرهما . 

(5) في جميع النسخ : [ عبد الله بن عمر ] » المثبت من كتب الحديث . 

(1) في (م)» ( ع ) : [ ولايواجر ] . والحديث أخرجه الدارقطني في السنن 9 كتاب الببوع ؛ ( 58/1 ) » - 


لق كتاب البيوع 


1415 - وروى أبو حنيفة » عن عبيد الله بن أبي زياد » عن أبي نجيح » عن عبد 
الله بن عمرو 5ه أن رسول الله يد قال : « مكة حرام » وحرام بيع رباعها » وحرام 
العو ونه 10 

اام" - قال الدارقطني : وَهِمَ أبو حنيفة في هذا الحديث » فقال : ابن أبي يزيد » 
وهو ابن أبي زياد 29 » والصحيح أنه موقوف . 

8 - قلنا : هذا غلط ؛ لأن أبا حنيفة روى الحديث وفيه ابن أبي زياد » ذكره 
محمد في الآثار . 

وقال الدارقطني 29 في كتابه هكذا » ثم رواه من طريق وفية ابن أبي يزيد » فلو لم 
يحصل الوهم أنه دخل على من روي عنه إذا كان المعروف عن أبي حنيفة » وقد بيناه . 

8 - ويدل عليه : ما روي عن علقمة بن نضلة ©» قال : « توفي رسول الله 
َك وأبو بكر وعمر وعثمان » ورباع مكة تُدعى السوائب © » من احتاج سكن » ومن 


- الحديث (0؟؟ ) » والحاكم في المستدرك ٠‏ كتاب البيوع 6 ( 57/7 ) » والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب 
البيوع ؛ » باب ما جاء في بيع دور مكة » ( 75/5 ) 
(1) أخرجه الدارقطني في السنن ١‏ كتاب البيوع 6 ( 517/1 ) ء والحاكم في المستدرك ( كتاب البيوع ) ( ؟/57 ) ) 
والبيهقي في كتاب الآثاره كتاب المناسك »» 9 باب بيع يبوت مكة وأجرها ) ص7 الحديث ( 18"1/1 701/7) . 
(1) هو : عبيد الله بن أبي زياد القداح » أبو الحصين المكي » قال يحبى القطان : كان وسطًاء لم يكن بذاك » 
وقال ابن معين : ضعيف » وقال أحمد : صالح الحديث » وقال العجلي : ثقة » وقال أبو داود : أحاديثه مناكير» 
وقال ابن عدي : لم أر له شينًا منكرًا . مات كيل سنة خمسين ومائة . راجع ترجمته : في كتاب الضعفاء 
الصغير ص77 » الترجمة ( 5١4‏ ) » تاريخ الثتقات ص١"‏ » الترجمة ( ه5١٠‏ )ء المجروحين ( 51/١‏ ) » 
و ا ل ل ل لا "٠‏ )ء تقريب 
التهذيب ١‏ ١ه‏ )ء الترجمة ١451/١‏ ) . 
(") في ( م ) » ( ع ) : [ وقال ذكره الدارقطني ] بزيادة : [ ذكره ] 
(4) في سائر الدسعخ : 9 علقمة بن ثعلبة 6 » الصواب ما أبتناه من كتب الحديث . وهو : علقمة بن نطملة بن عبد 
الرحمن بن علقمة الكندي » وقيل : الكناني » سكن مكة » وروي عنه : عثمان بن أبي سليمان» قال ابن منده : ذكر 
في الصحابة وهو من التابعين ؛ وقال ابن حجر : 9 تابعي صغير » مقبول , أخطأ من عده في الصحابة ) . راجع ترجمته 
في : الجرح والتعديل ( 4١٠0/5‏ ) » الترجمة ( 51؟؟) » الاستيعاب 9 باب علقمة بهامش الإصابة » ( 115/7 ) » 
أسد الغابة و باب العين واللام ؛ ( 14/4 + ١١‏ ) ء تق يب التهذيب ( "1/١‏ )» الترجمة ( 588 ) . 
(5) السوائب : أي غير المملوكة لأهلها , بل المتروكة لله لينتفع بها امحتاج إليها » واحده : السائبة ؛ وهي 
المهملة » وأصله من تسييب الدواب أي : إرسالها » تذهب وتجيء كيف شاءت . راجع : النهاية : 9 باب 
السين مع الياء ٠‏ ( 471/1 ) ء لسان العرب » مادة : « سيب » ( 3١77/7‏ ) » المصباح المثير ( 7831/١‏ ) . 


بيع وإجارة أراضي ببكة سنس يبب ب بيس | ١‏ 


استغنى أسكن ») 27 » ولو جاز البيع ما دعيت السوائب . 

- وقولهم : - إن هذا اسم للصيد دون الأراضي غلط ؛ لأن هذا لكل مال 
لا ملك عليه . 

5 - فإن قيل : إنما كان كذلك [ لأن أكثرها وقوف . 

- قلنا : هذا تجدد بعد العجلة » وفى البراء ما كانت كذلك ] 9 على عهد 
رسول اللّهِ علد » والأئمة . ١‏ 

١١88‏ - وقد استدل أصحابنا بقوله تعالى : «9 وَإدْ جمَلنا بيت مكابةٌ يداس ونا # 29 ع 
فلو لم تكن مواضع نزولهم غير مملوكة عليهم ولا ممنوع منها لم يكن أن يكون قضى به » 
ولهذا منع النبي يد أن يحل له ظل بيت 9) » وقال : 9 منى مناخ لمن سبق ) © ؛ لأن 
الناس يحتاجون إلى حضورها لأداء المناسك » فسوّى بينهم فيها » وهذا موجود في مكة . 

4 - فإن قيل : لو كان كذلك لمنع من بنائها 29 . 

- قلنا : دعت الحاجة إلى بنائها يسكنها من يجاور البيت ويقوم بعمارتها » 
فثبت لهم البناء » ولم يسقط حق جميع الناس بحاجتهم إلى السكنى » ولهذا المعنى ألزم 
أبو حنيفة الناس أن يُشيموا © ما جاوروا لمسجد ليتوسع "© به وقال لهم : نهم نزلتم 
على المسجد » وقد احتاج إلى ما أخذتموه لزواره . 


(1) أخرجه ابن ماجه في السئن 9 كتاب المناسك ٠‏ ء 9 باب أجر بيوت مكة ؛ ( ٠١7087/7‏ ) » وابن أبي شيبة 
في المصنف ( كتاب الحج » » في « بيع رباع مكة 6 ( 4١1/4‏ ) » والدارقطني في السئن « كتاب البيرع » 
(«مه » وه )ء الحديث (8؟؟ - .58 )ء والبيهقي في الكبرى ( 0/5" ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » إلا أن 
قوله : [ بعد العجلة ] غير واضح » و لا يستقيم المعنى . 

(1) سورة البقرة : الآية 1١8‏ . (4) في ر(ص)ء(م):[يا]. 

(5) في ( ع ) : [ يياح ] » مكان : [ مناخ ] » وفي جميع النسخ : [ لم يصق ] ؛ مكان : [ لمن سبق ] » والصواب ما 
أثبتناه من كتب الحديث . هذا جزء من حديث عائشة ليها » أخرجه أحمد في المسند (141//5 501721701 )) 
وأبو داود نحوه في السنن 9 كتاب المناسك ‏ » 9 باب تحريم حرم مكة » ( ٠5/١‏ 5 ) » والترمذي في السنن ‏ باب ما جاء 
في أن منى مناخ من سبق 6 ( 71/1  )‏ الحديث ( 881 ) » وابن ماجه في السنن و كتاب المناسك 6 » 9 باب التزول 
بمنى 6 ( ٠٠٠١/5‏ ع » الحديث (28.605 7٠١177‏ ) » والدارمي في السنن و كتاب المناسك 4 » 9 باب كراهية الينيان 
بمنى ) ( 772/5 ). (1) في جميع النسخ : [ نزالها ] . 

) في ( ص ) : [ أن يسلموا ] » وفي غيرها : [ أن يسكنوا ] » وقد اخخترنا ما جاء في ( ص ) ؛ لأنه الأقرب 
للمعنى . (6) في (م)(ع):[ لترسع ]. 


و وه 


5 - واحتج بقوله تعالى : «9 وَالْسَجِدٍ الكراوٍ الذى جَعَلَئة للككاس سَوَءٌ # (0 
الآية . 

والمسجد اسم للحرم ؛ قال ابن عباس 5ه  :‏ الحرم كله مسجد » 29 » وقال الله 
سبحانه : 82 سْبَحَنَ اذى أ تر بِعَبَدوء لَْلَا # » الآية » والمراد به : بيت خديجة 


1 صلم 21 , 
وقال تعالى : « قلا يَقْرَيوأ المنيد الصرام بقة بحَدَ عَإِهِمَ كنذا 4 © . [ وقالع © 
تعالى : 92 دَلِكَ لِمَن ل # © . 
/لا44؟١‏ - فإن قيل : الحقيقة تقتضى المسجد » فلا يعدل عنه إ إلا بدليل . 
1844 - قلنا : إذا كان في الشرع استعمال الحرم © فيه صار حقيقة بالشرع 
مات اانه على قال لي قر هه يلكا قار 04 .وهنا ال 


. 8٠ سورة الحج : الآية‎ )١( 

(؟) لفظ : [ كله ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وأثر ابن عباس 5ه : أخحرجه ابن 
حزم » بلفظ : 9 المسجد الحرام : الحرم كله ؛ ء في المحلى « كتاب الج ) ( 0//ا4 ١‏ ) » المسألة ( هلام ) . 
(1) المراد بالمسجد الحرام هنا هو بيت خحديجة . وفيما قد ذكره التووي » عند سرده أدلة المخالفين لهم » في 
المصدر السابق ( 148/5 ) . وقد اختلفت الرواية في المكان الذي أسرى منه النبي يللد » فجاء في رواية : 
أنه أسرى من بيته » أخرجها ابن سعد في الطبقات » في « ذكر المعراج وفرض الصلوات © ( ١47/1‏ ) » 
من القسم الأول . وجاء في حديث أم هانىء : أنه أسري من بيتها . أخرجه ابن هشام مطولا » فى السيرة 
النبوية » في 9 ذكر الإسراء والمعراج » ( 407/١‏ ) » وعزاه الحافظ ابن كثير إلى أبي يعن فى اانه 
والطبراني » في تفسير القرآن العظيم » في 9 سورة الإسراء » ( 7١/7‏ ) . وفي رواية أخري عن أم هانيع : 

دأنه أسرعا عن قب أي عطقب ) أخريسها ابن سعد في التزفات ».في 9 ذكر ليله يري برسول الل 2 

إلى بيت المقدس » ( 141/1 ) من القسم الأول . وفي حديث أنس بن مالك المتفق عليه : ( أنه أسري 
من المسجد الحرام ؛ » أخرجه البخاري مطولا » في الصحيح : « كتاب التوحيد 6 » « باب قوله : وكلم 
الله موسي تكليمًا » ( 4/. 6٠‏ -705 ) » ومسلم في الصحيح ١‏ كتاب الإيمان » » « باب الإسراء » 
١١51م‏ ). 

(14) سورة التوبة : الآية 78 . 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسيخ في الهامش . 

(1) سورة البقرة : الأية 195 . 

(0) في ( ص ) : [ برع ] بدون نقط » مكان : [ شرع ] » والصواب : [ الشرع ] » وفي العبارة تصحيف ؛ 
لأن العبارة بألفاظها لا يستقيم معناها » ولذا غيرنا استعمل إلى استعمال » وزدنا [ فيه ع . 

(5) في رع) : [ بظلم بالحاد ] بالتقديم والتأخير » وهو خطأ » الآية ( 8؟ ) من سورة الحج . 


بيع وإجارة أراضي ك1 سسسس ب ب ب ب ب ب ب ب ب اببس ق / ا ؟ 


يتعلق بالحرم ولا يختص بالمسجد . 

٠‏ - ويدل عليه : ما روي ١‏ أن عمر بن الخطاب له كان يضرب أهل مكة 

حتى لا يغلقوا بيوتهم ليلا مخافة أن يطرقهم الغريب ‏ 27 ؛ فلو كانت ملكا لهم لم 

منعهم من إغلاقها [ ولأننا نوجب على الحرم أن ] ”© يضمن صيدها بالجزاء » ولا يجوز 
الإحرام بالعمرة منها » ولا يجوز الدخول إليها مع إرادة النسك : الإحرام © » فصار 
كموضع السعي والصفا والمروة . 

9 - ولأنها بقعة من الحرم ؛ فلم يجز بيعها » كالصفا » ومواضع الجمار ومنى . 

- احتجوا : بقوله تعالى : © مره الْمُِرنَ # 9 الآية » فأضاف الديار 
إليهم » وإما أخرجوا من مكة » فثبت أنها كانت ملكا لهم ؛ لأنها إضافة ما يملك إلى 
من يملك » ولأن © التمليك يقتضي حقيقة الملك . 

«وم؟؟ - الجواب : أنا لا نسلم أنه أضاف ما يصح أن يملك » وإنما هو كقوله : 
أوقف لفلان . 

4 - ولأنه أضافه إليهم إضافة شكى وتخصييض + كما قال الله تعالق :+ 

وَكَرَنَّ فى بيُوْيَمْةَ # 290 , فأضاف بيوت النبي إلى نسائه . 

هوم - قالوا : لو قال 29 هذه 0 » وقال : أردت أن له 9© سكناها » لم 
يقبل قوله ؛ لأنه أضاف إضافة تقتضى 9 التتخصيص . وإن لم يرد الملك فلابد من 


)١(‏ رواه عبد الرزاق في المصئف ١‏ كتاب الحج » » 1غ 
0 )ء واين أبي شيبة مختصرًا في المصنف ٠‏ كتاب الحج » » في 9 من كان يكره كراء بيوت مكة وما 
جاء في ذلك 6 ( 418/4 ) » الأثر ( 7 ) » وأخرجه الأزرقي في أخبار مكة ‏ لتك ١":‏ ). 
)١١‏ إغلاقها : بدلا من الأقراء فيها » كما جاء في جميع النسخ [ ولأننا نبعه ] » بدون نقط في النسخ كلها 
كذلك » ولعل الصواب ما أثبتناه » وبيدو أن العبارة مصحفة ‏ أو فيها سقط ؛ لأن العنى غير مستقيم . 
(1) في جميع النسخ : [ الإحرام ] » الصواب إسقاطه » أو إضافة الواو » أو الباء قبله 

(4) سورة الحشر : الآية 4 . 

زه) في بجميع التسخ : [ فلا ع » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(1) سورة ة الأحزاب : الآية 8 . 

(0) في (م) 2 (ع)؛ وصلب ( ص ) : [ كان ] ؛ مكان : [ قال ] » وما أنبتتاه من هامش ( ص ) من 
نسخة أخرى . 

(8) في (م)٠(ع)‏ :1 لو كان له ع ء مكان : [ إن له ] . 

(5) في (م ) ء ( ع ) : [ أضاف إليها إضافة ] » بزيادة : [ إليه ] وفي ( م ) : [ يقتضي ] ٠‏ 


هلخ ؟ كتاب البيوع 


السكني واليد » وإذا أثبت له اليد كان القول قولَ المقَّدِ له في الملك . 

5 - احتجوا : بحديث أبي هريرة 5ه : أن النبي يقد قال يوم الفتح : « من 
دخل دار أبي سفيان فهو آمن » ومن أغلق بابه فهو آمن » (© . 

8107 - قالوا : روى أسامة بن زيد الليثي : ١‏ أن النبي عل دخل مكة يوم الفعح , 
قيل له : ألا تنزل في دارك ؟ » قال : وهل ترك لنا عقيل من رباع » لا يرث الكافر 
المسلم» ولا المسلم الكافر ) 9© . 

4 - وفيه أدلة ثلاثة » أحدها : أنهم أضافوا إليه 9© داره » والثاني : أن أبا 
طالب كان كافرًا وخلف عقيلا » وطالبًا » وعليا » وجعفرًا » وبنتين » فورثه 299 ولداه 
الكافران » فلم يبق لعليئ ولا لجعفر شيء 0" . [ والثالث أنه ] © كانت العادة أن الملك 
لايورث طلما كان مشغولا . 

١ - 6‏ وهل ترك عقيل لنا 29 من رباع ؟ ( يعني : باعها كلها » فثبت أن ببعها جائر . 

٠.ة؟!‏ - الجواب : عن هذه الأخبار من وجهين » الجواب الأول : أن الإضافة 
اختصاص وتصرف وسكنى . 
أدولا - والثاني : قال أصحابنا : كانت مملوكة » فجرى بيعها بعد الفتح ع 


»)11780/85( الحديث‎ » )١ 4١8/1 ( ) كتاب الجهاد والسير؛ » 9 باب فتح مكة‎ ١ أخرجه مسلم في الصحيح‎ )١( 
كتاب الخراج والفيء والإمارة » » 9 وباب ما‎ ٠ وأحمد في المسند ( 797/1 » 578 ) » وأبو داود في السنن‎ 
.)1١56 0189/95 ( » جاء في خبر مكة‎ 

(؟) أخرجه البخاري باختلاف يسير في الصحيح ‏ كتاب المغازي » » « باب أين ركز النبي يقد الراية يوم 
الفتح » ( 51/77 ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 57/1 ) » الحديث ( 11؟ ) » ومسلم 
بمعناه في الصحيح ١‏ كتاب الحج » » ١‏ باب النزول بمكة للحاج وتوريث دورها » ( 184/7 ) » الحديث 
151/515 ) » والطحاوي في المعاني 9 كتاب البيوع » » ١‏ باب بيع أرض مكة وإجارتها » ( 15/4 ) » 
والبيهقي في الكبرى » الباب السابق ( 4/5" ) . 

(؟) في ( ص ) وغيرها : [ لما أضافوا إليهم ] » مكان : [ إليه ] » ولعل الصواب ما أثبتناه . 

(4) في ( ص) : [ فورثاه ] . 

(5) في سائر النسخ : [ شيئًا ] » والصواب ما أثبتناه . 

(5) ما بين المعكوفتين زيادة » بدل : [ أو » وقد أثبتنا [ طالما كان مشغولا ] بدل [ طالبا لشغوله ] ليستقيم 
المعنى المستفاد من السياق » في ( ص ) : [ لسغوله ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(1) في جميع النسخ : هكذا بالتقديم والتأخير » خلاف ما تقدم » وكان يستحسن أن يزيد : [ وقوله ] قبل : 
[ وهل ] » حتى يعدل المعنى . 


يع وإبجارة أراضي مكة سسسس ب ‏ س لي / 1714 
فالإضافة في تلك الحال كانت صحيحة . 

- قالوا : لم يزل الناس يتبايعون 2١(‏ منازل مكة فيؤاجرونها » فصار ذلك 
إجماعا . 

م.4؟( - قلنا : لا يعتبر فعل الناس إذا أنكره العلماء » وقد كان عبد اللّه بن عمر 
ينكر ذلك 29 » وقد بينا أنها كانت تدعى 29 على عهد الآثمة السوائب . 

4 - وقال مجاهد : مكة مناخ » لا يحل بيع رباعها , ولا إجارة بيوتها 9 . 

- وكان عطاء بن أبي رباح يكره [ القول بأن ] 9 فيها ما يمنع من بيعها » 
فوجب أن يجوز بيعها » كسائر الدنيا . 

5 - قلنا : لا نسلم أن فيها حدثًا 29 ينع البيع . 

٠”.‏ - ولأن سائر البقاع لا يجب على جميع 29 الناس قصدها » فلم يجز أن 
ينفرد بها بعضهم » كمواضع السعي . 

4 - وكما قالوا : أحد الحرمين » فوجب أن يكون منه ما يجوز بيعه » 
[ كالمدينة . 

و - قلنا : المدينة بلدة يجوز دخولها بغير إحرام » فكان فيها ما يجوز 
بيعه ]| 09 ومكة ببخلافه . 


## * 


ٍ . ] (ع) : 1[ يايعون‎ ١ في (م)‎ )١( 

(؟) لم نعثر على أثر عبد اللّه بن عمر بعد . وقد أخرجه عن عبد الله بن عمرو عبد الرزاق في المصنف ١‏ كتاب 
الحج » » « باب الكراء في الحرم » ( ١4/0‏ ) » الأثر ( 4115 ) » وابن أبي شيبة في اللصنف ( 418/4 ) ؛ 
الأثر ( 5 ) » والأزرقي بهذا الإسناد ( 151/5 ). )١(‏ في ( م) : [ يُدعى ]. 

(4) أخرجه الطحاوي في المعاني ( 44/4 ) » وعبد الرزاق في المصنف ( 147/5 ) » الأثر ( الكو)ء 
وابن أبي شيبة في المصنف ( 418/4 ) » الأثر ( ؟ ) » وأخرجه الأزرقي ( 151/7 ) . 

(5) يبدو أن عيارةٌ سقطت من مكان النقط » ولعلها أن تكون ما أثبتناه بين القوسين : [ ليس ] . وأثر عطاء : 
أخرجه ابن أبي شيبة » الأثر ( © ) » وعبد الرزاق في المصنف ( 145/4 ) » الأثر ( 5ة). 

(1) في ( ص ) بعد : [ لا تسلم ] بياض » ولفظ : [ حدثًا ] غير واضح ؛ وفي (م) » (ع ) :1 لا نسلم 
أنه ... فيها حدثا ع » مكان المثبت . 

(/) في ( ص ) : [ سائر ] » مكان : [ جميع ] . 

(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


و/ ١‏ -بببببب ربب ب سس سس كنا البيوع 


||| مسائة 
بيع لبن الأدمية 

- قال أصحابنا : لا يجوز بيع لبن الآدمية 20 . 

. 29 وقال الشافعي : جائر‎ - 0١ 

5 - لنا : أن الصحابة قضوا في ولد المغرور بالقيمة » ولم يوجبوا عليه قيمة 
لبنها » فلو كان مقومًا يجوز يبعه أوجبوا © ضمانه . 

- ولا يقال : يجوز أن تكون لم ترضع 9) الصبي ؛ لأنه كان يجب أن 
يبينوا ذلك ويسألوا عنه . 

ولأنه ليس في العادة أن المرأة تربي ليذ ولدها ولا ترضعة . 

64 - فإن قيل : إذا لم يأمرها بالرضاع لم يضمن ©©2 . 

6 - قلنا : اللبن غير مقوم عندكم » فإذا تلفت في يد الغاصب ضمنها » وإن 
لم يكن له © في تلفها صنع . 

5 - ولأنه لبن آدمية » فلم يجز بيعه » كما لو انفصل بعد موتها . 
)١(‏ راجع : طريقة الخلاف في الفقه « كتاب البيوع ؛ ص6 5 - 715 , مسألة ( ١5‏ ) » بدائع الصنائع 
9 كتاب البيوع ؛ » 9 فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه » ( ١45/0‏ ) » الهداية مع فت القدير » ٠‏ كتاب 
اليبو ؛  »‏ باب البيع الفاسد » ( 1/5؟4 ) ء إيثار الإنصاف « كتاب البيوع » ( ص ) 4:” , ه.” . 
(1) قال النووي : 9 بيع لبن الآدميات جائر عندنا لا كراهة فيه هذا هو المذهب ٠‏ وقطع به الأصحاب 
إلا الاوردي » والشاشي ٠‏ والروياني » فحكوا وجهًا شاذًا عن أبي القاسم الأفاطي من أصحابنا أله نجس لا 
يجوز ببعه » وإما يربي به الصغير للحاجة , وهذا الوجه غلط من قائله » . راجع : حلية العلماء و باب ما 
يجوز بيعه وما لا يجوز ؛ ( 7/4" » 58 ) ع المجموع مع المهذب ١‏ كتاب البيوع ؛ ء « باب ما يجوز 
بيعه وما لا يجوز ؛ ( 554/5 ) » بداية امجتهد « كتاب البيوع » الباب الأول : ١‏ في الأعيان المحرمة » 
18/1١‏ ) »ء الإفصاح ١‏ كتاب البيوع » باب الربا ؛ ( 780/١‏ ) » الكافي لابن قدامة « كتاب الببوع » 
« باب ما يجوز بيعه وما لا يجوز » ( 9ه ) ء المغني « باب المصراة وغير ذلك © (88/4؟ ) » 
الإنصاف ( كتاب البيع ) ( 4/الاكحملا؟ ) . 
(؟) ني (م)١(ع):[أوجراءع].‏ (5) في (م)٠(ع):[1لم‏ يرضع ]. 
(*) في (م) ٠‏ (ع) :1 ترمي ]» مكان : [ تربي ] . 
(6) في ( ص) : [ لم نضمن ] . 0) في(م)١(ع):1بهعء‏ مكان : زلهع. 


اين 


بيع لبن الآدمية 

107 - فإن قيل : ذلك لا يجوز الانتفاع به لم نسلم ؛ لأن اللبن لا ينجس 
بالموت عندنا 29 . 

ولأن كل ما لو انفصل بعد موت الحيوان لم يجز إذا انقضى حال حياته » كاللحم 
والشعر » وعكسه : الشاة على أصلنا . 

4 - ولأنه ليس بلبن (© محرم لا يؤكل » كلين الحمارة . 

65 - ولأنه مائع متولد للآدمي ولا سبب يوجب التحريم المؤبد © » كالمني . 

- فإن قيل : المعنى في ذلك في المنى أنه لا يجوز الانتفاع به واللبن بخلافه . 

- قلنا : جواز الانتفاع يستدل به على جواز البيع ؛ بدلالة : الماء في الأنهار 
والادوية » وينتفع بالخبز . 

- وعلى أصلنا : النحل ودود القز؛ وعلى أصلهم : الكلب . 

1191 - ولأنه لا يجوز بيع لحمها ؛ فلم يجز بيع لبنها » كالفهد » وهذا علي 
إحدى 9 الروايتين ؛ فإن لحم ما لا يؤكل لحمه لا يجوز يبعه . 

4 - ودليل محمد بن الحسن : أن لبن الآدمية لو جاز بيعه لم يجز عقد 
الإجارة على استدامته » كلين الشاة » ولهذا لم يجز استعجاره © بالثمن بالإجارة . 

- وطرد العلة على أصلنا : المنافع لما جاز استحقاق استهلاكها بعقد الإجارة 
لم يجز ببعها © . 

5 - فإن قيل : عقد الإجارة يقع على اللبن الذي في الضرع ء وذلك لا يجوز 
بيعه » وإنما يجوز بيع اللبن المنفصل » وذلك لا تتناوله الإجارة . 

19191 - قلنا : لو جاز بيعه إذا انفصل لم تجر الإجارة 29 على استهلاكه ما دام في 
الضرع ؛ كلبن الشاة ؛ ثم هذا ليس بصحيح » فإن الآدمية إذا استؤجرت على رضاع 


. ] في (م)ء (ع) : [ عندنا لا ينجس بالوت‎ )١( 

(؟) في سائر النسخ : [ حيوان ] » الصواب ما أثبتناه من هامش ( ص ) . 
(1) في (م)» (ع) : [ مؤيد ] » بدون الألف واللام . 

(4) في ( ص) : [ أحد] . 

(5) في ( ص ) : [ استحاه ] » مكان : [ اسعجاره ] . 

(1) قاعدة : ١‏ النافع لما جاز استحقاق استهلاكها بعقد الإجارة لم يجز بيعها ) . 
(1) في ( م ) ؛ ( ع ) : 1[ الإجارة علي إجارة ] » بزيادة : 1 علي إجارة ] ٠‏ 


1 كتاب البيوع 


لصي ازنا مايه اعمال ين لها ور جره اليفك 10ر1 ررم بكار 
العتقد اللبن المنفصل لم تستحق الأجرة » كما لو سقته لبن شاة . 

4 - فإن قيل : استحق إتلافها بعقد الإجارة » ويجوز بيعها . 

9 3 تنا انيد على الع 177 عونا قد ! إجارة على العمل وبيع الصبغ ) 
وقد كان القياس يمنع جوازه » وإنما أجزناه لتعامل الناس عليه في سائر الأعصار . 

398 - يبين 29 الفرق بينهما : أن الصبغ لابد أن يكون معلومًا » فيقول : 
اصبغه : بعضه عصفرًا وبعضه كذا » فيكون العصفر على مقدار الصبغ » وفي الرضاع 
يجوز وإن لم يبين مقدار اللبن » ولا يبين صفة يصير بها معلومًا . 

1١98‏ - فإن قيل : إذا استأجر أرضًا أو رحى 27 استحق الماء » وكذلك إذا 
استأجر دالية استحق بها النهر 9» ومع ذلك يجوز بيع الماء . 

9م؟؟ - قلنا : إما جاز ذلك لأن العقد © يقع / على المنافع » والماء تبع » كذلك 
ههنا يقع على الحضانة » ويستحق عليها اللبن » كما لو استأجر أرضًا استحق الماء وإن 


«م؟1 - على أن العقد يقع على الأرض عندنا دون الماء ؛ بدلالة : أنه لو استأجر 
الأرض التي تشرب عاء السماء لا يجوز أن يكون ماء السماء معقودًا 7 عليه . وكيف 


يستحق الماء بالعقد وليس المؤجر أولى به من المستأجر . 
84 - ببين 29 ذلك : أن المستأجر لو مُنِع من الانتفاع بالأرض » فسار الماء إلى 
اوه أعرك اك مقي عه يوه ورم ادرب الأو ١‏ لم لفحي بالققد لتر يناه 


. ] في (م)١(ع) :1 البيع ] , مكان : [ الصبغ‎ )١( 

(5)ني(م)ء(ع):[سلم]. 

(9؟) في جميع النسخ : [ رحى ] . 

الرحى : هي الطاحون » والطاحونة والطحانة : التي تدور يالماء . راجع : في المغرب » ١‏ الطاء مع الحاء 
المهملة 4 ص88؟ » وفي لسان العرب » مادة : و طحن » ( ١545/4‏ ) ء المصباح انير » « الراء والخاء وما 
يثقهما )١١/١١1؟).‏ 

(4) دالية مكان لفظ : [ دلوا ] ؛ وهو ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ء وفي (م  )‏ 
(ع ) :1 دارا ] » مكان : [ دلوا ] » و [ المهر ] » مكان : [ النهر ] . 
(5) لفظ : [ العقد ] ساقط من ( م ) . (5) في (م+)2»(ع):[تبين]. 
(7) في جميع اللسخ : [ هكذا ] » لعل الصواب : [ شرب الماء ] » أو : [ الشرب فاماء ] . 


و5 


7 كُُ حالش ل 
لو استأجر امرأة لترضع صبيًا فأرضعته لبن امرأة أخرى لم تستحق (2 الأجرة » فثبت أن 
العقد تناول عين اللبن » ولم يتناول الماء . 

ه"ا9؟| - ولأنه منفصل عن () الآدمي لا حياة فيه » كالدم . 

+98؟1 - احتجوا : بقوله تعالى «9 وَأعَلَّ أله لبي # 29 . 

5 - قلنا : البيع ما وقع على مبيع مقوم » بدليل : أنه لو قال : بعتك الهواء لم 
ا ا م 

- وقولهم : أن يقول : باع الحرء فلأنهم يغلطون فيصورون ما ليس بمقوم 
مقومًا ويسمونه بيعًا كذلك © , 

و - قالوا : لبن طاهر جاز بيعه » كلبن الشاة » وربما قالوا : لبن يحل شربه من 
غير حال الضرورة » وربما قالوا : مائع للشرب ؛ فجاز يبعه » كسائر الأشربة . 

4 - الجواب : أن العبارة الأولى تبطل بتحريم صيد الحرم » والمعنى فيما ذكر» 
أنه قال : لا يستحق بعقد الإجارة استهلاكه » ولما كان هذا اللبن يستحق 9 بعقد 
الإجارة استهلاكه لم ينعقد البيع عليه . 

09 - قالوا : طاهر منتفع به » وليس في بيعه إسقاط حق الآدمي » فوجب أن 
يصح بيعه . أصله : سائر الأموال . 

9 - قلنا : نقلب فنقول : فلا يجتمع استحقاقها بالبيع » واستحقاق 
استهلاكها بعد الإجارة » أصله : سائر الأموال . 


د ا 


. ] لفظ : [ أخرى ] ساقط من ( ع ) » وفي ( م ) : [ لم يستحق‎ )١( 

(؟) في ر(ص):[من]ع. () سورة البقرة : الآية هلالا . 
(54) في ( ص ) : [ لذاك ] . 

(0) في ( م ) : [ مستحق ] » وفي ( ع ) : [ مستحمًا ] . 


4 كتاب البيوع 


||| مسالة ©3439 
بيع الزيت النجس 


144 - قال أصحابنا: يجوز بيع الزيت النجس . 

4 - قال الحسن عن أبي حنيفة : وكذلك العسل الذائب والخل » وكذلك ما 
يؤكل © . 

ه64 - وقال الشافعي : لا يجوز بيعه ولا هبته » ولكن يستحقه الموهوب له . 
وفي لماء العجس وجهان » وهل يطهر بالغسل » قالوا : فيه وجهان © . 

5 - لنا : ما روى معمر » عن الزهري » عن سعيد بن المسيب » عن أبي هريرة 
هه « أن النبى يِكد شثل عن فأرة وقعت فى سمن ؟ » قال : إن كان جامدًا فخذوها وما 
حولي والقودت :إن كان ذاقنا أو متكا فامسصيوز ا ايه خا 8ق ١‏ فالتير يناع 09 
والانتفاع عام في البيع وغيره . 

/ 4 - وروى الزهري » عن سالم » عن ابن عمر أنه أخبره : 9 أنه كان عند النبي 
َيدٍ حيث 7 سأله رجل عن فأرة وقعت في ودك "© لهم » قال : أجامد ؟ قال : نعم ) 


(1) راجع : أحكام القرآن للجصاص ١‏ باب الفأرة تموت في السمن » ( ١١1/١‏ ) ؛ بدائع الصنائع و كتاب الببوع ) » 
«فصل : وأما الذي يرجع إلى المعقود عليه ) ( ه/4 4 ١‏ ) » الجوهر النقي 9 باب تحريم بيع ما يكون نمسا لا يحل أكله ) ؛ 
بذيل السئن الكبرى للبيهقي ( 17/5 ء ١54‏ ) » البناية ١‏ كتاب الكراهية » » 9 فصل في البيع » ( 515/1١١‏ ) . 
(1) راجع : معالم السنن 9 كتاب الأطعمة ؛ ‏ 9 باب الفأرة تقع في السمن ) ( 79/5 ) » المهذب مع المجموع 
١‏ كتاب الاطعمة ) ( 98/9 » 5١8٠ ١15‏ ) . حلية العلماء ( 51/4 - "7" ) » شرح السنة ١‏ كتاب 
الصيد؛ ؛ ١‏ باب الفأرة تموت في السمن ؛ ( 7١5/١١‏ ) » بداية المجتهد ٠‏ كتاب البيوع ؛  ١‏ الباب الأول في 
الأعيان الحرمة البيع » ( 177/1 ) » قوانين الأحكام الشرعية ‏ الباب الأول في أركان البيع »؛ ص74 » شرح 
الزرقاني ‏ باب في البيع الشامل » ( ه/"١  )‏ المسائل الفقهية ‏ كتاب الصيد والذبائح والأطعمة ؛ ( 4/1 ؟) » 
المسألة ( ١١‏ ) » الإفصاح و-كتاب البيوع » ( 18/١‏ ) » المغني ( كتاب الصيد والذبائح » 4.08/8 - 
٠)ء‏ الكافي لابن قدامة » ( ؟/9 ) » الإنصاف « كتاب البيع » ( 2781/4 187). 

(1) قوله : 1 أو قال : فانتفعوا به ] ساقط من (م ) » ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(4) في (ع ) : [ حين] »ء مكان : [ حيث ] . 

(0) الودك : هو دسم اللحم ودّهنه الذي يستخرج منه . راجع : النهاية 9 باب الواو مع الدال » ( ه/155 ) ؛ 

المغرب ( ص ) 409 » المصباح المنير مادة : [ ودك ع ( 5758/9 ) . 


بيع الزيت التجن سس ستسس سس سس لس سسسب سس سس 68/8 4 5 ؟ 
قال : اطرحوها واطرحوا ما حولها » وكلوا ودككم » قالوا : فإن كان مائعًا ؟ قال : 
فانتفعوا به ولا تأكلوا » © . 

4 - ذكر الخبر الأول الطحاوي » والثاني أبو بكر الرازي في أحكام القرآن » 
والانتتفاع عام في البيع وغيره . 

حت وو حي وم ل 

- وذكر مسروق » عن ابن مسعود 5ه في فأرة وقعت في سمن قال : 
كان ذائيًا استضْبحٌ به ) 9© . 

9 - وذكر نافع » عن ابن عمر ه ( أنه ©» أمرهم أن يستصبحوا به ويُدّهَنَ به 
الجلود » © . 

- وذكر ابن سيرين : ( أنهم أنوا سويقًا فوجدوا فيه وزغة ميتة » فقال أبو 
موسى : لا تأكلوه وبيعوه » ولا تبيعوه من المسلمين » وبينوا لمن تبيعونه منه » 299 » فأجاز 

ولأن ما جاز الاستصباح به جاز بيعه » كالطاهر . 

«ه؟١‏ - ولأنه مائع يجوز بيعه قبل مخالطة النجاسة ؛ فجاز بيعه بعدها » كالقلتين 
من الماع . 

64 - ولا يلزم : النجاسة إذا غلبت ؛ لأن ظاهر الكتاب [ يقتضي ] 27 جواز 


(1) أخرجه أبو بكر الرازي » في أحكام القرآن 9 باب الفأرة تموت في السمن ؛ ( ١18/١‏ ) » والدارقطني في 
السنن 9 باب الصيد والذبائئح والأطعمة وغير ذلك » ( 111/4 ) » الحديث ( ٠١‏ ) » والبيهقي في الكبرى 
د كتاب الضحايا » » « باب من أباح الاستصباح به » ( 814/9" ) . 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف و كتاب الأطعمة 6 » في « ما قالوافي الفأرة تقع في السمن ) ( 501/8 ) » 
ال ثر ( 4 ) » والدارقطني في السنن ٠‏ باب الصيد والذبائح 6 4/ة5) الأثر (485). 

(1) أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف و كتاب الأطعمة » » في و ما قالوا في الفأرة تقع في السمن ؛ ( 1/9 0ه ) » 
الأب ثر ( .4 ) » والدارقطني في السنن ٠‏ باب الصيد والذبائح » ( 155/4 ) » الأثر ( 81 ) . 

(4) في ( ع ) : [ ذكر ناقع ] » بدون الواو» ولفظ : [ أنه ] ساقط من (م ) )رن علوارسن) 
واستدركه الناسخ في الهامش . (5) أخرجه البيهقي » الأثر ( ١‏ ) . 

() أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( ٠/5‏ .ده ) ء الأثر ( 4 ) » وذكره ابن قدامة في المغني ١‏ كتاب الصيد 
والذبائح » ( 510/8 ) . 

(2) الزيادة من ( م ) 2 80 ٠)‏ 


هع ؟ كتاب البيوع 


بيعه » وكان أبو بكر الرازي يقول : لا يجوز بيعه » فعلى قوله التعليل للجواز ؛ ولأنها 
نجاسة عين طرأت على عين » [ فلا يمنع جواز البيع » كالزيت النجس . 

هه - ولأن الدهن يَطِوُو بالغسل ؛ والدليل عليه : أنها نجاسة عين طرأت على 
عين ] 27 يتأتى فيها الغسل » فجاز أن تطهر » كالثوب . 

65 - احتجوا : بما روي عن ابن عباس 5ه : أن النبي يَدِ قال : ١‏ قاتل الله 
اليهود » حرمت عليهم الشحوم فباعوا وأكلوا ثمنها » وإن الله إذا حرم [ على قوم ] أكل 
شيء حرم عليهم ثمنه ) 29 . 

91 - والجواب 9 : أن امحرم ليس هذا السمن » وإنما هو النجاسة » والسمن 
غير النجس لم يحرم أكله » وأما النجاسة فلا » وهكذا لو باع ثوبًا نجسًا أو دارًا فيها 
نجاسة أن الثمن لم ينجس . 

4 - قالوا : روى أبو هريرة 5ه أن النبي يِه قال في - الفأرة تقع في 
السمن - : ( إن كان جامدًا فألقوها وما حولها » وإن كان مائكًا فأريقوه » 9) . 

69 - قالوا : ولو كان مالا لم يأمر يإلقائه © ؛ لأنه لا يجوز إضاعة امال . 

- قلنا : معنى قوله : ( وألقوه ( أي : لا تأكلوه ؛ بدلالة : أنه ذكر في الخبر 
الانتفاع به » وبدلالة : أنه لا يجب تضييعه 9) بالإجماع 1 

50 ع نجس » فوجب أن لا يجوز بيعه » كالخمر . 

- قلنا : الخمر محرمة العين ولهذا لا يجوز الانتفاع بها » وليس كذلك 


. ) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع‎ )١( 

(1) الزيادة من سنن أبي داود » وفي ( م ) : 1 كل شيء ] » وفي ( ع ) : [ عليهم شيا ] » مكان : [ أكل 
شيء ] » ولفظ : [ عليهم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

5 في(م)(ع) راك ابن قل ان اس الي د ل ا 
والزيادة سهو من النساخ . 

(4) أخرجه أبو داود في السنن 0 كتاب الأطعمة »  »‏ باب في الفأرة تقع في السمن ) ( 1701/1 516" ) ع 
والبيهقي في الكبرى ١‏ كتاب الضحايا » , ( باب السمن أو الزيت تموت فيه فأرة ؛ ( 1"/4ه" ) » والنسائي 

في امجتبي ٠‏ كتاب الفرع والعتيرة ؛ » 9 باب الفأرة تقع في السمن ؛ ( ١/8//9‏ ) . 

(©) في ( ص ) : [ بإيراقه ] » المثبت من ( م ) » ( ع ) » ومن هامش ( ص ) من نسخة أخرى . 
(1) في ( ص): [ تصيعه ] . 


بيع الزيت التجسن سسسب ب _ 419/٠‏ 515 
السمن ؛ لأنها نجاسة مخالطة » وهذا يجوز الانتفاع بعينه » فصار كالثوب النجس . 
“و١١‏ - فإن قيل : الخمر ينتفع بها » يطفأ بها الحريق » والميتة تطعم البزاة (© 
والكلاب 34 والعذرة 1 0 00 بها الأرظن 4 والدم يطرح في أصول الشجر 2 فأكا 
00 ين بالعترورة . روى عطاء » عن 
جابر 5ه أن رسول الله ميد قال 0 : إن الله تعالى حرم بيع الخمر 
[ والأصنام ] 69 والميتة والخنزير » فقال ب بعض المسلمين : كيف رفي كمع الميتة 
يدهن بها 29 السفن والجلود ويستصبح بها الناس » فقال : هو حرام » قاتل الله اليهود .ا 
حرم عليهم الشحوم جملوه فباعوه فأكلوا ثمنه ) © . 
الفرق بينهما في جواز الانتفاع » فإذا أضاف الكلام مخالفنا حتى أجراهم 7 إلى التسوية 
بين أمرين خير النص١(©‏ بينهما » لم يعتد بقولهم في مخالفة النص . 
٠١9+‏ - وأما قولهم 29 : إن الاستصباح إتلاف » كالمنفعة 0" المقصودة من 


(1) البزاة : جمع البازي » ضرب من الصقور » يعني : الطيور الجارحة » آكلة الجيف . راجع : المصباح المنير 
«الباء مع الزاى وما يثلقهما » ( 48/١‏ ) المعجم الوسيط ( 55/١‏ ) . 

(؟) في الأصل : [ تر ] والصواب ما أثبتغاه . 

(") الزيادة من ( م ) » (ع ) ٠.‏ 

(5)ني (رم)ء(غ4[:)2*]. 

(0) أخرجه البخاري باختلاف يسير» في الصحيح و كتاب الببوع 6 » ١‏ باب بيع الميتة والأصنام » ( 18/1 ) 
ومسلم في الصحيح « كتاب المساقاة » » ١‏ باب تحريم بيع بيع الخمر والميتة والمخنزير والأصنام ؛ ( 1/5 ١)هء‏ 
الحديث ( 151/11 ) » وأبوداود في السنن 9 كتاب البيوع ؛ ؛ ‏ باب في ثمن الخمر واميقة ) ( /71/4 ) ؛ 
والترمذي في السنن ١‏ كتاب البيوع 6 » 9 باب ما جاء في بيع جلود لميتة والأصنام » ( 581/16 ) ) » الحديث 
1199 ) ء والنسائي في لمجتبي ١‏ كتاب البيوع 6 » في ( بيع الختزير » ( ٠5/9‏ ."اع 2٠١‏ )» وابن ماجه في 
السنن و كتاب التجارات » » ١‏ باب ما لا يحل بيعه ) ( ؟/؟85/ ) » الحديث ( 15١51‏ ). 

(5) في (م)٠(ع):[‏ وأكلع» مكان : [ بكل ] . 

() في ( ص ) » (م ) : [ أحراهم ] » بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 

(8) ني ( ص ) : 1 حبر النص ] بدون نقط » وفي (م)» (6) : [ خبر ونص ] » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(9) لفظ : [ قولهم ] ساقط من (ع ) ٠‏ 

. في (م)ء (ع) :1 كالنفقة ] » وفي ( ص ) كما أثبتتاه بدون نقط‎ )1١( 


كتاب البيوع 


م5 
الشيء إذا كانت تقع (© يإتلاف » فذلك انتفاع » كاستعمال البخور » وأكل الطعام . 
9517 - قالوا : مائع © لا يحل شربه » فوجب أن لا يجوز بيعه » كاللبن . 
- قلنا : لا نسلم (© فإن اللبن النجس بامجاورة يجوز بيعه على ما قدمنا من 
الرواية . 


تنة فنا 


)١(‏ ني (م):[يقع]. 
(1) في (ع ) : [ مسألة قالوا ] » بزيادة : [ مسألة ] » وفي ( ص ) : 1 كمائع ] » بزيادة الكاف . 


(1) في جميع النسخ : [ نسلم ] » وتصويه : بزيادة : [ لا ] » أي : [ لا نسلم ع . 


التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في انع محم حت سه ست هئ 
||| مسلة_لققط انيه 


التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع 


04م - قال أصحابنا : لا يجوز التفريق بين المملوكين إذا كان أحدهما ذا رحم 
من ال و نا ا 

91٠‏ - وهو قول الشافعي في البيوع ) » وقال في « سير الواقدي ») : إن زاد 
على سبع سنين جاز بيعه 9 . 

١1/1‏ - لنا : حديث عبادة بن الصامت #ه قال : « نهى رسول الله يكت أن 
يفرق بين الأم وولدها » فقيل 29 : يا رسول الله إلى متى ؟ فقال : حتى يبلغ الغلام 
وتحيض الجارية ) 29 » ذكره الدارقطني . 

؟90؟١‏ - ولأنه ولد يكمل بالبلوغ ؛ فلم يجز إفراده من أمه المملوكة بالبيع ؛ 
أصله : من له ست سنين . 

او ١١‏ - ولأنه لا يتوجه عليه الخطاب لصغره » فلا يفرق بينه وبين والدته بالبيع 
أصله : الطفل . 


4و ١١‏ - احتجوا 8 بما روي أن عمر 5ه كاتب امرأة يولد غير ولدها الصغير *) ٠.‏ 


)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي ‏ كتاب البيوع 6 » 9 باب المصراة وغيرها ؛ ص 6م » بدائع الصنائع « كتاب 
الببوع ) » 9 فصل : وأما بيان ما يكره من البياعات وما يتصل بها » ( ©/578 2 ١14‏ ) » الهداية مع فتح 
القدير و كتاب البيوع » » ١‏ باب البيع الفاسد و و فصل فيما يكره » ( 1/1/5 - 141 ) . 

(؟) قال الشيرازي في المهذب : « ولا يجوز أن يفرق بين الجارية وولدها في البيع قبل سبع سنين ) . راجع : 
المهذب مع المجموع ١‏ كتاب البيوع ؛ ؛ ١‏ باب ما نهي عنه من بيع الغرر ) ( ٠/1‏ .وم ب 1# ), حلية العلماء 
باب ما نهي عنه من بيع الغرر» ( 117/4 + 111 )» المدوئة» 8 كتاب التجارات بأرض العدو » » ؛ في التفرقة 
بين الأم وولدها في البيع » ( 81/7؟ ) » بداية امجتهد ١‏ الباب الخامس في البيوع المنهي عنها من أجل الضرر أو 
الغين ) ( /)ء قوانين الأحكام الشرعية ( الباب السادس في البيوعات الفاسدة ؛ ص71؟ » الإفصاح 
« كتاب البيوع 6 » 9 باب بيع المرابحة 6 ( 55/1" ) : الكافي لابن قدامة » 9 كتاب البيع ؛ » 9 فصل : : ولا يجوز 
أن يفرق في البيع إلخ » ( ٠١/7‏ ) » المغني ‏ كتاب البيوع ٠‏ ء ١‏ باب المصراة وغير ذلك ؛ ( 515/4 ) ٠‏ 
(17) في جميع النسيخ : [ فقال ع » والصواب ما أثيتناه من كتب الحديث . 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع ) 8/86" )» الحديث (58؟) » والحاكم في المستدرك 
«كتاب البيوع » ( 55/١‏ ) . (0) في ( ص ) : [ بولد امرأة ] بالتقديم والتأخير . 


ولءدةة؟ كتاب البيوع 


ه91 - قالوا : إذا تجاوز سبع سنين فليس بصغير . 
915 - قلنا : الصغير اسم لمن لا يبلغ . 
190ة؟٠‏ - ولأنا روينا عن النبي يقد اعتبار البلوغ مُتَئِئًا » فكان أولى من المحتمل . 


#*## # 


حكم البيع في عمّد فرق فيه بين الأم وولدها سس سسسب سس ١161/8‏ 
||| مسالة 4 
حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها 

كينل - قال أبو حنيفة » ومحمد : إذا فرق بين الأم وولدها حرم 20 ذلك عليه ) 
ويصح البيع . 

9 - وقال أبو يوسف : البيع فاسد 27 » وبه قال الشافعي © . 

- لنا « قوله مَل : ( من باع عبدًا وله مال فماله للبائع إلا أن يشترط 
امبتاع ع 299 , 

81 - ولأن كل شخصين جاز الجمع 9 بينهما في العقد » فالتفريق بينهما لا 

ا ا التفريقٌ بين 0 الوالدة وولدها فيه صِحْتَهُ . أصله : 
الرهن . 

م«موم؟ - ولأن كل معنى لا يمن التفريقٌ بين الأحوين صِْمّه © لا يمنع التفريق بين 
الوالدة وولدها صحته كذلك . أصله : الرد بالعيب » والبيع للجناية . 


44 - ولأن كل شخصين جاز التفريق بينهما في الفسخ جاز في البيع 
كالأخوين 


.] في (ع) :1 حرام‎ )١( 

(؟) راجع : مختصر الطحاوي ص8 » بدائع الصنائع : ١‏ فصل : وأما صفة الببع الذي يحصل به التفريق » 
9ه/؟؟ ) » الهداية مع فتح القدير ( 4477/5 ) . 

(0؟) قال الشيرازي : « وإن فرق بينهما بالبيع بطل الببع ؛ لأنه تفريق محرم في البيع فأفسد البيع » . راجع 

المهذب مع المجموع ( 720/9 » سواه ا وز 
في البيع » ( 584/5 ) » بداية امجتهد ( 187/7 ) ؛ الإفصاح ( 1/وه") » الكافي لابن قدامه ( 50/1 ) ) 

11161 1514 0 سل أن رك بتواقل لا‎ ١ 

(4) تقدم تخريجه في مسألة ( 516 ) 

(0) في ( ص ) : [ البيع ] » مكان : [ الجمع ] . 

(5) في (م ) ١‏ ( ع ) : [ فلا يمنع التفريق من ] » مكان المثبت . 

(9) في ( ع ) : [ بمنع ] » مكان : [ لا يمنع ] » وفي ( م ) * ( ع ) : [ من ] » مكان : [ بين ] ولفظ : 

[صحته ] ساقط من ( ع ) . 


ال حاتي التيو 

4 - فإن صحة الوصف عندنا أنه يجوز أن يرد أحدهما بالعيب بعد القبض . 
وعند الشافعي : إذا ولدت الجارية المبيعة في يد "١(‏ المشتري ووجد بها عيبا يردها دون 
الولد . 

1985 - ولأنهما شخصان ثبت لهما الحضانة فالتفريق بينهما بالبيع لا يمنع 
صحته » كالاخوين . 

1 -- ولأنه لا يجوز أن يجب ببع أحد الشخصين حكينا فجاز أن يجوز البيع باختيار 
العاقد » كأحد الأخوين . وعكسه : أم الولد لما لم يجب بيعها حكمًا لم يجب قصدًا . 

4 - احتجوا : بحديث أت أيوب الأنصاري طله قال : سمعت النبي مله 
يقول : « من فرق بين 29 الوالدة وولدها فرق الله بينه وبين أحبته يوم القيامة » © . 

وروى عمران بن الحصين قال : « ملعون ملعون من فرق بين امرأة وولدها » © . 

[ وروى أبو سعيد الخذري أن النبي عَلثمٍ قال : ( لا توله والدة بولدها » ] © , 

8 - قالوا : والنهي يدل على فساد المنهي عنه / . 

- الجواب : أنه يِه نهى عن التفريق ولم ينه عن بيع أحد الشخصين » فلم 


يكن النهى عن العقد . 
0١‏ - ولأن هذا النهي يتعين في غير العقد » وهو الضرر الذي يلحق العقد عند 
أذان الجمعة . 


65 - قالوا : روى جعفر بن محمد » عن أبيه » عن جده : ( أن أبا أسد 
١‏ 5 0 
الأنصاري قدم بسبي 29 من البحرين فصفوا » فقام رسول الله يَكدٍ فنظر إليهم » فإذا 


)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ منعء مكان : [ في يد]. 

(؟) لفظ : [ بين ] ساقط من ( م ) . 

(') أخرجه الترمذي في السنن 3 كتاب البيوع » » « باب ما جاء في كراهية الفرق بين الأخوين أو بين الوالدة 
وولدها في البيع ؛ ( 511/1 ) ء وأحمد في المسند ( 4١1/5‏ ) » والدارمي في السنن « كناب السير ) » 
« باب النهي عن التفريق بين الوالدة وولدها » ١‏ ؟//1؟5؟ ٠‏ 718 ) والدارقطني في السان ١‏ كتاب الببوع » 
(57/5 ) ؛ الحديث ( ١05‏ ) ؛ والحاكم في المستدرك « كتاب البيوع 6 ( 55/7 ) » والقضاعي في مسند 
الشهاب ( 58٠١/١‏ ) »ء الحديث 105 ). 

. ) 9898 ( أخرجه الدارقطني في السئن 9 كتاب البيوع ) ( 1//9" )» الحديث‎ )4١( 

(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) . ولم نعثر على هذا الحديث . 

)1١(‏ في (م):[ بشيء]. 


]ب 


حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم ووتدها بسهيه بع ب سسسب ق/"!ه 5 ؟ 


امرأة تبكي » فقال : ما ييكيك » فقالت : بيع ابني في بني عبس 27 » فقال رسول الله 


يق لأبي أسد : ١‏ اركب ولتجيئن به كما بعته » فركب أبو أسد فجاء به » © . 
#؟؟1 - هذا يدل على فساد البيع ؛ لأنه أمره بالمجيء به ولم يشترط رضا المشتري . 
4 - الجواب : أن هذا خبر مرسل ؛ لأن علي بن الحسين 29 لم يشاهد 

086 سل ؛ لان علي بن لم عصر 
ه46 - ولأن دعوى امرأة للولد لا يغبت به النسب » فكيف يجوز أن يفسخ 

النبي يلت البيع © لأجل التفريق والنسب لم يثبت ؟ فعلم أنه قال ذلك على طريق 

الاستحباب ؛ لأنه يجوز أن تكون صادقة © » ومتى كان الرد استحبابًا فلابد من رضا 
المبتاع » وبيع السبي (2 إنما يجوز بإذن النبي عَم » وهذا لا يأمر بالتفريق في البيع ؛ لأن 

ذلك يكره » فإذا باع بخلاف ما أمر به كان البيع فاسدًا . 


5 - قالوا : روى أبو داود في سننه : « أن علي بن أبي طالب فرق بين الأم 
وولدها » فنهى النبي عَلَوٍ عن ذلك فرد البيع ) 29 » ولم يذكر رضا المشتري . 

10؟! - قلنا : المشهور أنه فرق بين الأخوين » وقد روي أن النبي عَم قال له : 
«واذهب فاستقل ‏ 9 » وهذا يدل على جواز البيع . 

4 - وقد روى الحكم » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى » عن علي # قال : 


. في (م)٠(ع) : [عنز]» مكان : [ عبس ] » وهو تصحيف‎ )١( 

(1) رواه ابن سحنون في المدونة » في الجمع بين الأم وولدها في البيع » ( 584/7 ) » وعزاه الزيلعي إلي 
البيهقي في ١‏ المعرفة » » في ( كتاب السير » » عن الحاكم بسنده . 

(7) هو : علي بن الحسين بن على بن أبي طالب » المشهور بزين العابدين » وهو جد جعفر بن محمد » راوي 
الحديث السابق » تابعي » ثقة ‏ ولد في ثمان وثلاثين » وتوفي كتكاه سنة أربع وتسعين » وقيل : ثلاث وتسعين . 
راجع ترجمته في : تاريخ الثقات ص44" , 40" » الترجمة ( 1١8٠١‏ ) » طبقات ابن سعد ( 155/0 ) » 
الجرح والتعديل ( 1178/1 2 17/5 ) » الترجمة ( 41/9 ) » البداية والنهاية ( 1١1/5‏ ) وما بعدها » تقريب 
التهذيب ( 7ه" ) » الترجمة ( 81" ) » شذرات الذهب في ١‏ سنة أربع وتسعين ) ( 1١9 ٠1١4/1‏ ). 
(4) في (م ٠)‏ (ع ) : [ الفسخ ] » مكان : [ البيع ] » وهو خطأ . 

(5) في ( م ) : [ أن يكون صادفه ] . 

(5) في ( م ) : [ ولا بيع الشيء ] » مكان : [ وبيع السبي ] . 

(1) أخرجه أبو داود في السئن و كتاب الجهاد » » 9 باب في التفريق بين السبي ؛ ( 14/1 ) » والدارقطني في 
السئن ١‏ كتاب البيوع ؛ ( 75/8 ) ؛ الحديث ( ١0١‏ )ء والحاكم في المستدرك ء في 9 كتاب البيرج ؛ ) 
وفي » كتاب الجهاد » ( ؟/ده ؛ ١59‏ ). (8) لم نقف علي هذا الحديث بهذا اللفظ بعد . 


1 كتاب البيوع 


«أمرني رسول الله كد أن أبيع غلامين فبعتهما وفرقت 27 بينهما » فذكرت ذلك للنبي 
لم فقال © : أدركهما » فارتجعهما » ولا تفرق بينهما ) © . 

8 - قالوا : كان وكيلا في بيعهما » فإذا باع على غير الوجه المأمور به وجب 
فسخ البيع . على أن قوله : « ارتجعهما » [ يدل على فساد البيع ] 29 . 

. قلنا : الوصف غير مشلم ؛ لأن البيع مكروه » وليس بمحرم‎ - "٠ 

١م‏ - ولأن [ النهى عن ع © البيع ليس هو لمعنى في المعقود عليه » وإنما هو 
للضرر الذي يلحق الصغير بفقد الحضانة . 

؟ ٠".‏ - ثم هذا ييطل بمن باع العبد ثمن [ يضره ويشق عليه في ] 29 الاستخدام » 
فإنه محرم لمعني في المعقود عليه » وهو الضرر الذي يلحق المبيع » والبيع جائز . 

#..م8 - والمعنى في الأصل : أن العقد لا يجوز حكمًا ؛ فلا يجوز قصدًا 
واخختيارًا . وبيع أحد العبدين في مسألتنا : يجوز حكمًا ؛ فجاز قصدًا . 

4 - قالوا : تفريق محرم في البيع » فوجب أن يمنع صحة البيع أصله : إذا باع 
الجارية دون حملها . 

ه..”! - قلنا : هناك ليس المانع من البيع التفريق ؛ بدلالة : أن الجارية الموصي 
بحملها لا يجوز للوارث بيعها » وإن كان لا يفرق بالبيع . ولو باعها من الموصي له لم 
يجر » وإن كان البيع يؤدي إلى ا جمع دون التفريق . 

5 - والمعنى في الأصل : أنه لا يجوز بيع الجارية دون حملها حكمًا » فلا يجوز 
قصدًا » ولما جاز أن يجب بيع أحد الاثنين 29 في مسألتنا حكمًا جاز أن يجوز قصدًا . 


(١)نفي(م)2٠(ع):[وفرق‏ ]. (؟) في ( م (١)‏ ع ) : [ قال ] بدون الفاء . 
(") في (م+)٠(ع)‏ :[ ولا يفرق يينهما ] . 
والحديث أخرجه أحمد في المسند ( ٠ 157 ٠ 48 » 51/١‏ 1717 ) » والدارقطني في السنن « كتاب البيوع » 
( 5775/7 )ء الحديث ( 745 )» وابن الجارود في المنتقي « باب في التجارات » ص8 ؛ ١‏ » الحديث 
(دلاه ) » والحاكم في المستدرك في 9 كتاب البيوع » وفي « كتاب الجهاد » ( ؟/5ه ؛ ١١5‏ ) . 
(4) ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ : [ بيع النمجهول ] » توخيا لاستقامة المعنى المستفاد من السياق . 
(5) زيادة ما بين القوسين لاقتضاء السياق . 
59) ما بين القوسين بدل المثبت في النسخ بلفظ : [ يرده ويسبق عليه من ] . 
(1) في (م ) : [ الابنين ] وفي ( ع ) : بدون نقط » كما أن في ( ص ) + بدون نقطة الأولى ؛ لعل الصواب 
ما أثبتناه . 


التفريق بين الأخوين » وذوي الأرحام الصغار وأوة؟ 


||| مسالة : 


التفريق بين الأخوين ؛ وذوي الأرحام الصغار 


/ا. ٠".‏ - قال اصحاينا ٠:‏ لا يجوز التفريق بين الاخوين » ولا بين ذوي 00 رحم 

4 - وقال الشافعي : يجوز التفريق إذا لم تكن القرابة بالولادة 29 . 

.”ل - دليلنا : ما روى أبو موسى الأشعري 5ه قال : ١‏ نهى رسول الله يلد أن 
يفرق بين الأ وأنحته 14 والوالدة وولدها ( 9 


لللكريل خ وق جديته فال : ١‏ لعن رسول © الله يد من فرق بين الوالدة وولدهاء 
وبين الأخ والأخحت 29 ذكرهما الدارقطني 3 وذكره الطحاوي بإسناده . 


» ويدل عليه : ما روى الحكم بن عتيبة » عن عبد الرحمن بن أبي ليلى‎ - 3٠ ١١ 
» عن عل بن 29 أبي طالب قال : ( أمرني رسول الله مد أن أبيع غلامين أخوين‎ 
فبعتهما وفرقت بينهما » فذكرت ذلك للنبي يَِتَهٍ فقال : أدركهما فارتجعهما ولا تفرق‎ 
. © ) بينهما‎ 

وروى عمرو بن دينار » عن عبد الرحمن بن فروخ » عن أبيه : « أن عمر بن الخنطاب 


)١(‏ في رص):[ذي]. 

)١(‏ راجع : مختصر الطحاوي صم » بدائع الصنائع 9 فصل : وأما يبان ما يكره من البياعات وما يتصل بها» 
هما )١‏ ء الهداية مع البناية « باب البيع الفاسد » ء 9 فصل فيما يكره ؛ ( 787/9 » 188 ) » فتتح 
القدير مع الهداية » وبذيله العناية ؛ نفس الباب والفصل ( 5/5/5 » 48٠١‏ ) . 

(1) راجع : حلية العلماء ( ١14/4‏ ) » المجموع ( 51/5 ؛ 11"  )‏ المدونة في ١‏ التفرقة بين الأم وولدها 
في البيع ) ( ١83/98‏ )ء لمغني ( 3554/4 ؛ 358 ). 

(4) أخرجه الدارقطني في السنن « كتاب البيوع » ( 71/9 ) ؛ الحديث (  ) ١54‏ وابن أبي شيبة في 
المصنف ( كتاب البيوع والأقضية » » ١‏ في التفريق بين الوالد وولده » ( ه//0*" ) » الحديث ( ١"‏ 1 5 
(5) لفظ : [ رسول ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(1) أخرجه ابن ماجه في السنن 3 كتاب التجارات » ؛ ١‏ باب النهي عن التفريق بين السبي » ( 755/5 ) » 
الحديث ( 75١٠١‏ ) » والدارقطني في السنن الحديث ( 858 ) . 

(1) قوله : [ علي بن ] ساقط من ( م ) » وفي ( ع ) : [ عيينة ] » مكان : [ عتيبة ] وهو تصحيف . 
(8) تقدم تخريجه في مسألة ( لاه" ) . 


وده ؟ شق ه#ه#هي#اه552 يي البيوع 


كتب إليه أن لا يفرق بين الأخوين في البيع » 0" . 

فإن قيل : عبد الرحمن بن فروخ وأبوه مجهولان © . 

5 - قلنا : رواية عمرو بن دينار عنه تعديل له . ولأن بينهما [ رحمًا كاملا 
محرمًا من جهة النسب » فلم يجز التفريق ] بينهما © » كالوالدة وولدها . 

.ا( - ولأن كل ما لا يجوز التفريق بين الوالدة وولدها فيه لا يجوز التفريق بين 
الأحمت وأخيها ©) إذا لم يكن أقرب منها بالحضانة . 

ال - ولأن كل من ثبت له حق الحضانة لا يجوز التفريق بينه وبين الصبي © , 
[ ومن لم يثبت له هذا الحق يجوز تفريقه عن الصبي ] 29 فوجب أن يكون التفريق بينهما 
جائرًا أصله : أبناء العم . 

» قلنا : جواز البيع لا يدل على زوال الكراهة » كالبيع عند أذان الجمعة‎ - "١ 
. وبيع السلاح في أيام الفتنة‎ 

."ل - ولأن ابي العم لم تكمل 7" قرابتهما » بدلالة : إباحة المناكحة . ومتى لم 
يكمل الرحم [ ولم يضف ] © التحريم إليه » صار كما لو وجد التحريم من غير رحم وهو 
الرضاع . 

» قالوا : يبنهما قرابة لا يتعلق بها رد الشهادة » ولا يتعلق بها رد القتصاص‎ - "٠0 
. 9 ولا يتعلق بها وجوب النفقة مع اخختلاف الدينين » فلا يتعلق بها تحريم التفريق‎ 

4 - قلنا : هذا قياس يخالف النص ؛ ولأن هذه 2٠0‏ الأحكام التي ذكروها لم 


. ) " ( أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف ( 5/0" ) ء الأثر‎ )١( 

(؟) قال ابن حجر : عبد الرحمن بن فروخ العدوي » مولاهم » مقبول » وقال : فروخ » مولى عثمان » 
مقبول . راجع ترجمتهما في : تقريب التهذيب » الأول : في ( 445/١‏ ) » الترجمة ( ٠١7‏ ) ء والثاني : 
في ( ٠١4/5‏ )ء الترجمة ( )١8‏ . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش » ولفظ : ١‏ بينهما » ساقط من 


(م)٠(ع).‏ (4) في ( ص ) : [ وأخعها ] . 
(5) قاعدة : « كل من ثبت له حق الحضانة لا يجوز التفريق بينه وبين الصبي » . 
(1) ما بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . (9) في (م) :1 لم يكمل ] . 


(8) ما بين القوسين بدل [ يضم ] المثبت في النسخ كلها . 
(5) في (م) ١‏ (ع):[ التحرم ع » مكان : [ التفريق ] . 
)٠١(‏ لفظ : [ هذه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


لتفديق بين الأخوين » وذوي الأرحام الصغار سس ب للشسشسبيييب 8 //اه ١‏ 
ينع © انتفاؤها من ثبوت الحضانة : فلذلك لا يمنع من هذا الحكم ؛ لأنه في معني 
الحضانة » ولهذا يزول بالبلوغ كما تزول (© الحضانة » ولو كان معتبرًا برد الشهادة 
وسقوط القصاص لم يرتفع بالبلوغ مع ثبوت يده عليه . 

48 - قالوا : ذكر ابن المنذر عن الليث بن سعد قال : « أدركت الئاس وهم 
يفرقون بين الأخوين في البيع » . 

0-0 - قلنا : فعل الناس لا يثبت به مع نهي رسول الله كه ومخالفة الفقهاء 
لهم . 


# و ا 


)١(‏ في( ع):[لم يمتنم ]. )١(‏ في (م): [يزوك]. 


هازة"؟ ااا ات ا 2 البيوع 


|| مسئة لق 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقّد 
إلى حين المحل قي بيع السلم 


09 - قال أصحابنا : لا يصح السلم حتى يكون المسلم فيه موجودًا من حين 
العقد إلى حين امحل (© . 

الاء”#ؤ - وقال الشافعي : السلم المؤجل يجوز في المعدوم إذا كان ع عنك 
امحل في الغالب © , 

٠".‏ - لنا : ما روى ابن عمر 5 أن النبي يِه قال : « لا تسلفوا في النخل 
حتى يبدو صلاحها ) © . 


)١(‏ السلم ء لغة : السلف . قال ابن منظور ١‏ السَلَمُ » باتتحريك : السلف , واسلم في الشيء وسلم وأسلف 
بمعنى واحد ء والاسم : السُلّمُ ؛ وقال : 9 أسلف الرجل في الطعام ؛ أي : أسلف فيه » . وشرعًا : بيع آجل 
بعاجل » قال السمرقندي : ١‏ لغةّ : عقد يقبت به الملك في الشمن عاجلا » وفي المدمن آجلا » يسمي : سلا 
وإسلامًا » وسلقًا وإسلاقًا » لما فيه من تسليم رأس المال للحال » وفي عرف الشرع : عبارة عن هذا أيضًا مع زيادة 
شرائط ورد بها الشرع لم يعرفها أهل اللغة » . راجع : تحفة الفقهاء ‏ باب السلم 6 ( 8/7 ) » بدائع الصتائع 
5١7/5 (‏ ) » البناية ( /415/1 » 47١‏ )» فتح القدير» وبذيله العناية و باب السلم» ( /55/19 » 7١‏ ) » رد 
انختار مع الدر امختاره باب السلم » ( 17/4؟ ) » التعريفات للجرجاني ١‏ باب السين » ص١ ١7‏ » أنيس الفقهاء 
١‏ باب الحقوق » ص8 5١‏ ؛ 1١9‏ ء لسان العرب مادة : و سلم » ( 5١81/8‏ ) ء النهاية ( 895/9 ) . 
(؟) راجع : المهذب مع تكملة المجموعة الثانية « باب السلم » » « فصل : ويجوز مؤجلا للآية » ١01/18(‏ - 
4)» حلية العلماء و ياب السلم » ( 51/4" ) » المدونة و كتاب السلم الأول 6 » في 9 التسليف في ثمرة 
قرية بعينها ) 111/55 1112 )» المنتقى « كتاب البيوع » » « الباب الخامس : أن يكون المسلم فيه موجودًا 
حين الأجل ؛ ( 4/. "٠٠‏ » التفريع 9 باب السلم في الأشياء المبيعات ؛ » « فصل ( )1/0١‏ : السلم في ما ليس 
عند البائع أصله إلخ 1١8/56‏ ) ء الكافي لابن عيد البر ١‏ باب السلم وما ينعقد به » ( 591/9 ) » بداية 
اجتهد ( ١١١»‏ )ء المقدمات الممهدات ( 710/5 ) » قوانين الأحكام الشرعية 9 الباب العاشر في 
السلم » » ص57 » الإفصاح ١‏ باب بيع السلم » ؛ 554/١‏ )ء الكافي لابن قدامة » « كتاب السلم  »‏ 
« فصل » ( ١١14/15‏ ) ع المغني 9 باب السلم» » « فصل : ولا يشترط كون المسلم فيه موجودًا حال السلم » 
(777/4)ء الإنصاف «باب السلم » ( .)1١7 23١9/6‏ 

99) في (م ) : [ انحل ] ؛ مكان : [ النخل ] وهو تصحيف » وفي ( ص ) » ( م ) : [ إصلاحها ] ؛ مكان : 
[ صلاحها ] . وحديث ابن عمر : أخرجه أبو داود في السنن 9 كتاب الإجارة ؛ » ٠‏ باب في السلم في ثمرة 3 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين امحل في بيع الثلم بيب 5569/8 


والمراد به : تحريم السلم في النخل 20 . 

.”ل - قالوا : المراد به : السلف في ثمرة نخلة بعينها » بدلالة : ما روي ( أن 

رجلا أسلم في ثمرة نخل فلم تحمل » فقال رسول الله ب : ٠‏ لا تسلفوا في النخل 
حتى يبدو صلاحها ) 29 . 

د نه حقوار و أاضي لوفو بسار 
وإن بدا صلاحها . 

.”ل - فإن قيل : السلم في التمر لا يجوز إذا. بدا صلاحه متى شرطت ؛ 
فدل على أن المراد : البيع الذي يجوز إذا بدا الصلاح .وسناه سلفاء لآنه بول 9) 
الثمن . 

"١0‏ - قلنا : السلم جائز فى التمر © الذي بدا صلاحه بسرًا أحمر وإن لم يجز 
ا و 0 

.م1 - ويدل عليه : ما روي عن عطاء بن أبي رباح : أنه سكل عن الرجل أنه 
بيع 9 ثمرة أرضه رطبا » أو عنبًا يستلف فيها قبل أن يطيب ؟ فقال : لا يصلح» إن ' 
ابن الزبير باع ثمرة أرض له ثلاث سنين » فسمع بذلك جابر بن عبد الل » فخرج إلى 
المسجد » فال في أناس سنا وول لله يل عن جع ره على تل ل 

وهذا يدل على أن نهيه يِل عن بيع ] 20 الثمار حتى تزهى وتحمر ؛ فقد فهم 9) 


بعينها » ( 711/9 ) » وابن ماجه نحوه في السنن ١‏ كتاب التجارات 6  »‏ باب إذا أسلم في نخل بعينه لم 
يطلع ؛ ( 751/9 ) » الحديث ( 5584 ) » وأبو داود الطيالسي في المسند ص 777 » الحديث ( ١14٠‏ ) 
وأحمد في المسند ( ١45 » ١44/7‏ ) » والبيهقي في الكبرى « كتاب البيوع » » 9 باب لا يجوز السلف 
حتى يكون بصفة معلومة لا تتعلق بعين ) ( 14/5 ) . 

(١)في‏ ر(ص)ء(م) : [ النحل ] بالحاء المهملة . 

(5؟)نفي(م) : [ إصلاحها ع . لم نعثر على هذه الزيادة بهذا اللفظ بعد . 

(7) في ( م) : [ لا يصح ] . (4) في (م)ء(ع):[يعجل]. 

(5) في (م) (٠‏ ع ) : [ الشمن جائز في الثمر ] » مكان المثبت , 

(0) في (م)(ع):1باع] 

() أخرجه الحاوي بهذا اللفظ» في العاني و كتاب البيوع 6غ 9 باب بيع الثمار قبل أن تتاهى » ( 19/4 ) : 
(8) ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » » ( ع )» ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(9) في ( م )» ( ع ) : [ قد فهم منه ] » بزيادة : [ منه ] . 


000 البيوع 


جابر السلف أنه عقد بيع » وإنما تفرد ياسم . 

وذكر الطحاوي : أن أبا البختري الطائي قال : 9 سألت ابن عباس عن السلم » 
فقال : ١‏ نهى رسول الله يكت عن بيع النخل حتى يؤكل منه 4 » قال أبو © البختري : 
فسألت ابن عمر عن السلف في الشمر» فقال : ( نهي عمر حتى يصلح ) 29 , فقد فهم 
ابن عباس » وابن عمر عموم الخبر السلف والبيع . 

6 - ولأن كل وقت يجوز أن يحل فيه السلم » وجب أن يكون وجوده فيه 
شرطا في صحة العقد ؛ أصله : الوقت الذي شرطاه . 

.ء"( - ولأن امحل يقبت شرطا وشرعًا فعدمه في أحد المجلس كالآخر . 

"٠١‏ - ولا يلزم ما بعد امحل ؛ لأنه ليس بوقت للحلول » وإن (2 كان ونا 
للمطالبة . 

"0١‏ - فإن قيل : الحلول إنما يراد للمطالبة والتسليم » كما يجوز أن يموت 
اي ل ال 1 
وهو معذوم . 

."1 - قلنا : العدم إذا أثر في العقد فإئما يؤثر عند استحقاق القبض ابتداء» ولا 
تير بلطم يعد قات في فخ لد وان أي ار . ألا ترى : أن بيع الآبق لا 
يجوز7” ؛ لأن قبضه يستحق عقيب العقد » ولو كان موجوقا فأيق بعد العقد لم يتفسع 
العقد » وإها يغبت الخيار » كذلك ههنا العدم في حال الحلول يبطل به العقد » والعدم 

بعده يثبت الخيار » وإن كانت تلك الحال حالة وجوب 2" التسليم . 


(1) لفظ : [ أبو] ساقط من ( ع ) » ومن صلب (م ) واستدركه الناسخ في الهامش . وهو سعيد بن فيروز» 
أبو البحتري الطائي » تابعي ثقة ؛ روي عن ابن عمر ؛ وابن عباس ؛ وأبي كبشة الأماري . راجع ترجمته في : 
تاريخ الثقات ص187 » الترجمة ( 55٠‏ ) كر والعال (0/ 3245 )ان لوجي 7 11م زان 
الاعتدال ( 414/4 ) » الترجمة ( 1985 ) » تقريب التهذيب ( ".8/١‏ ) 

ا 0 
في التخل ؛ ( 3١/1‏ ) . (9)ني (رم)ء(ع):[فإنع]. 

(؟) في (م)ء(ع):[ بينه ] . 

(5) في ( م ) » (ع ) : [ يجوز ] » مكان : [ لا يجوزع وهو خطأ . انظر حكم بيع الآبق في : الهداية 
9١‏ ). 

. في (م ) ( ع ) :1 الخحالة حالة لوجوب ] ؛ مكان المثبت‎ )١( 


ا 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين الحل في بيع السلم سسب ن/551؟ 


. ولأنه عدم يؤثر في العقد » فوجودة حال حلول لمحل يق ؤثر (') لعدم / المبيع‎ - ١4 

ولأن أبتذاء العقد أضعف والبقاء أقوئ » فإذا كان العقد في حال بعد امحل يؤثر » 
فإذا قارب العقد أولى . 

هم."٠‏ - ولأن العدم يؤثر في العقد ما لا تؤثره الجهالة » وتعذر التسليم ع 
بدلالة : جواز الطلاق والعتاق في المجهول ؛ فلا يصح في المعدوم : وبدلالة : أن الآبق 
وإن لم يجز بيعه جازت هبته ؛ لأنه الضعيف » وجاز ترويج الأمة » فلا تجوز هبة 
المعدوم ولا تزويجه » وإذا © كانت الجهالة بتعذر التسليم تؤثر في السلم فلن يؤثر 
فيه العدم أولى . 

."8 - ولأن ما يجوز أن يطرأ على غير السلم فيؤثر في التسليم ويمكن رفعه عن 
العقد فذلك شرط فيه » أصله : إذا أسلم بمكيال بعينه أو بوزن حجر بعينه . 

بام. م١‏ - أو نقول : إن الجهالة مؤثرة © كما أن تعذر التسليم مؤثر » ثم كانت 
الجهالة المتوهمة التي يمكن رفعها تمنع 9» صحة العقد » كذلك تعذر التسليم المتوهم » 
ونريد © بالجهالة المتوهمة : إذا أسلم بمكيال بعينه يجوز أن يهلك فلا يدري ما يسلمه . 

م.م( - فإن قيل : المؤثر هناك جهالة المعقود عليه . 

وم. "3 - قلنا : إذا كان المكيال معيئًا فليس بمجهول ؛ لأنه إذا كال به عرف 
القدر. ولو أراد أنه مجهول عنده بطل به إذا ذكر المكيال المعروف » وهو لا يعرف 
قدره» فعرف أن المؤثر طرو الجهالة . 

"”.4٠‏ 3 - فإن قيل : هذا يؤدي إلى أن يطل يطل السلم وإن كان في الموجود ؛ لأنه 


يتوهم موت المسلم فيه 29 » فيحل ويصير الأجل مكانه » فكأنه قال : أسلمت إلى أجل 
كذا وكذا © , 


١١)ما‏ بين القوسين زيادة اقتضاها السياق . 

(؟) في ( ص ) : [ إذا ] بدون العطف . 

(") لفظ : [ إن ] ساقط من ( م ) » ال في الهامش » وفي 
(ص): [مؤثر ] » مكان الثبت . 

(؟) في (م)2(ع):[ ينع ]. (5) في (م):[يريه ]. 

(5) في (م)ء(ع):[إليه ]» مكان : [ فيه ] . 

(7) لفظ : [ فكأنه ] ساقط من صلب ( م ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفيها : [ كذي كدي ] مكان 
النبت . 


0 - قلنا : هذا صحيح » لكن لا يمكن رفعه عن العقد » ولا الاحتراز منه . 

5 - وكذلك 7( الجواب إن ألزموا النصراني يسلم إلى النصراني في الخمر © ع 
ويجوز أن يسلم أحدهما فيتعذر التسليم © ؛ لأن هذا لا يمكن رفعه عن العقد . 

“804 - فإن قيل : العقود تنعقد 29 على السلامة » وما يجوز أن يحدث لا 
يعتبر9© » بدلالة : جواز إجارة الحيوان » ويجوز أن يموت فيبطل العقد . 

4 - قلنا : لأن الإجارة يعتبر فيها حال الانعقاد فلا يعتبر ما يجوز أن يطرأ , 
والسلم يعتبر فيه التجويز . 

ه؛.”"٠‏ - على أن الموت لا يمكن الاحتراز منه . 

- فإن قيل : السلم بمكيال بعينه يؤدي إلى جهالة لا يفتقر في العقد إليها ) 
والعدم معنى يفتقر إلى انعقاد العقد معه . 

01" - قلنا : إن كان به حاجة إلى السلم قبل حينه © فله حاجة إلى بيع الآبق 
والعين المغصوبة » ولم يجز مع الحاجة لمعنى يعود إلى التسليم » كذلك اللحاجة ههنا إذا 
أدت إلى تعذر التسليم في المحل منعت . 

4 - ولأنه معنى 29 يؤثر في التسليم في كل العقود . لو طرأ بعد صحة العقد 
أثبت الخيار » فإذا قارنه منع انعقاده ؛ أصله : إباق العبد . 

4 - ولا يلزم حدوث العيب ؛ لأنه يوجب تعذر جزء من المبيع » ولا يتعذر به 
5 ' 9 كل المبه : 
تسليم © كل البيع 0 

٠ه"‏ - احتجواأ : بما روي عن ابن عباس #ه قال : « قدم رسول الله مَك المدينة 
وكانوا يسلفون في التمر السئة والسنتين ) » وفي بعضها : « السنتين والثلاثة » » فقال 
َيه : 9 من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم ) © . 
)١(‏ ني ( ص ) :[ ولذلك ] . 

(5) في (م) ١‏ (ع):[ شمر] » بدون الألف واللام . 

(9) في (م)٠(ع):[‏ سليمها] . (5) في (م) : [ ينعقد ] . 

(5) قاعدة : « العقود تنعقد على السلامة وما يجوز أن يحدث لا يعتبر ») . 

(5) في (م)2(ع):[ حسنه]. 

(7) لفظ : [ معنى ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(8) لفظ : [ تسليم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) أخرجه البخاري في الصحيح في كتاب السلم » » ١‏ باب السلم في وزن معلوم » ( 0/7 ) ؛ ومسلم - 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين المحل في بيع السلم سب سيت و“ 


. الجواب : أن المراد من كيل © معلوم : والمكيل وهو الموجود دون المعدوم‎ - 1٠1١ 

323 - ولأن الاحتجاج إن كان بتقريره له َك لهم على عقدهم » قلنا : يعرف 
صفة العقد » ويجوز أن يكون السلم سنين [ إن ] (© كان في الثمار اليابسة » وذلك لا 
يعدم من أيدي الناس » فإن كان يذكره يد هذه الشروط دون غيرها فقد بين مَل 
الشرط الآخر بنهيه عن بيع السنين » وبنهيه عن بيع الدمار حتى تحمر ©© ,. 

“اه.”"1 - فإن قيل : إطلاق الثمرة عبارة عن الرطب . 

4" - قلنا : ليس بصحيح ؛ لأن التمرة اليابسة تمر 29 كما أن الرطبة تمر ؛ ولأن 
السلف السنة والسئتين إنما يكون في اليابس الذي يدخر دون الرطب الذي يراد للأكل . 

وه.”"! - وقولهم : « يما نجوز الأمرين ) ليس بصحيح ؛ لأن ابن عباس ذه حكى فعلا 
لهم » وحكاية الحال لا عموم لها ؛ فبين صحة ما ذكره ابن عباس راوي هذا الخبر » وقد 
روينا عنه . وعن ابن عمر © « أن السلف لا يجوز في التمر حتى يبدو صلاحها ) © . 

”ا - فدل على صحة ما ذكرنا من التأويل . 

لاه. ٠1"‏ - روي عن ابن عباس # أنه قال : ( لا يحل لرجل مسلم يعبد الله أن 
يسلم في الحنطة والشعير ما لم يعين الحل ) 29 , وهذا إنما يعني به الحنطة الحديثة » 
فكيف يكون النبي علي أقر على السلم في المعدوم ؟ . 

68" - قالوا : كل ما لم يجعله المتعاقدان للمسلم [ فيه وقت لتسليمه ] © لم 


في الصحيح « كتاب المساقاة » » « باب السلم ) ( 1171/7 ) » الحديث (/171 / 104 ) » وأبو داود في 
السنن » في 9 كتاب الإجارة » » ١‏ باب في السلف »© ( 770/5 ) » والترمذي في السئن « كتاب البيوع » ع 
( باب ما جاء في السلف في الطعام والتمر ) ( 551/8 » 544 ) » الحديث ( ١١١‏ ) » والنسائي في 
المجتبى ١‏ كتاب البيوع ١‏ في ( السلف في الثمار 6 ( ١90/1‏ ) » وابن ماجه في السنن 9 كتاب التجارات » » 
( باب السلف في كيل معلوم ووزن معلوم إلى أجل معلوم » ( 15/5 ) » الحديث ( ٠18؟‏ ) . 
)١(‏ في (م)ء٠(ع):[‏ مكيل ]. 

(؟) في ( ص ) ء ( م ) : [ سنتين ] والزيادة أنبتتاها لمقتضى السياق . 

(9) في (م)2(ع):[ يحمر]. 

(4) في ( م ) » ( ع ) : [ الثمرة اليابسة ثمرة ] . 

(5) لم نجد هذا الحديث بلفظه وتقدم تتخريجه بلفظ آخر في هذه المسألة . 

(1) لم نقف على هذا الأثر بعد . 

(/1) ما بين القوسين زيادة اقنضاها السياق . 


5ه كتاب البيوع 


يكن وجود المسلم فيه شرطا » كما بعد امحل (© . 

هما - وربما قالوا : ما لم يكن وقنًا محل السلم عقّدًا لم يكن وجوده فيه شرطا . 

, .م( - قلنا : حال العقد وما بعده إلى وقت امحل يجوز أن يكون وقت الحلول ؛ فعدم 
المعقود عليه فيه كعدمه في البيع عند العقد ؛ لأنها حالة الانعقاد ويتعقبها وجوب التسليم . 

٠".‏ - وعدم المسلم فيه بعد وقت امحل كإباق العبد بعد البيع ؛ لأن تلك الحالة 
وجوده يثبت الخيار ولا يبطل العقد : 

؟١ء”"١‏ - ولأنهما عقدا على مبيع لا يمكن تسليمه عقيب العقد » فلم يصح العقد . 
وكذلك إذا أسلما في المعدوم مطلقًا على أصلهم . 

م« "99 - ومعلوم أنهما لم يجعلا تلك الحالة محل التسليم » » وإنما جعلها الشرع 
اورسك امرض تجو جه مووي رجي كردس لخاد 


4" - قالوا : مال مضبوط الصفات فيجوز السلم فيه في كل وقت » كالحنطة 
والحبوب . 


.م٠‏ - قلنا : لا نسلم الأصل ؛ لأنه إن أسلم في الحنطة مطلقًا جاز » وإن أسلم 
في الحنطة الحديثة لم يجز إلا بعد إمكان الحصاد » والمعنى فيه : إذا أسلم في الحنطة 
المطلقة أنها مأمونة الوجود عند الحلول . 

لحيل - وفي مسألتنا : ليس بموجود عند الحلول ؛ فصار كما عدم في انحل 
المشروط . 

لصنل - قالوا : ما يغبت في الذمة ويؤمن انقطاعه في محله يجوز السلم فيه ' 
أصله : إذا كان موجودًا . 

ين : لا نسلم أنه موجود في محله ؛ لأن كل حالة من أحوال العقد 
غال معلة وان الموجود يؤمن عدمه ليس *) حاله حال المعدوم » وقد لا يوجد في 


)١(‏ قاعدة : « كل ما لم يجعله المتعاقدان وقتا لتسليم المسلم فيه لم يكن وجود المسلم فيه شرطًا كما بعد 
امحل» . (؟)في رع):[حالع]. 

. ] في (ع ) : [ فلا يجب ]ء بزيادة : [ فلا‎ )"١ 

(4) في ( ص ) : 1 لثن ] » لعل الصواب ما أثبتعاه من ( م ) » ( ع ) . 


اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد إلى حين امحل في بيع السام حبحب و/ 58" ؟ 


حال يجوز أن يحل فيها » فلذلك لم يصح السلم فيه . 

8.” - قالوا : تسليم المسلم فيه يفتقر إلى مكان وزمان » فلما لم يُشْرَط وجوده 
في غير المكان الذي هو محله » فكذلك 27 وجب أن لا يشترط في غير الزمان الذي هو 
محله . 

ا"( - قلنا : إذا كان موجودًا في مكان التسليم أمكن نقله إلى مكان آخرء فلو 
تصور وجوب التسليم في غير ذلك المكان أمكن إحضار المسلم فيه . وفي مسألتنا : إذا 
وجب تسليمه في غير الزمان المشروط لم يمكن تسليمه » فكذلك (© لا يصح . 

ا" - وإن شكت قلت : إنه إذا شرط تسليمه في مكان لا يخلو إما أن يكون ما 
له حمل ومؤنة » أو ما لا حمل له ؛ فإن كان مما لا حمل له فتسليمه في مكانه أو في 
كل مكان ونقله ممكن ء وإن كان مما له حمل : فلا يلزمه 9© تسليمه في غير المكان 
المشروط» فعدمه 9©) فيه لا يؤثر . 

الا. ٠1"‏ - قالوا : الاعتبار برده في وقت انحل » بدلالة : أنه لو كان موجودًا من 
حين العقد إلى قبل المجلس وباعه لم يجز العقد لعدمه في وقت انحل . 

سوب م١‏ - قلنا : بل المؤثر عدمه فى وقت يجوز أن يكون وقًا » للمحل » فالوقت 
المشروط يجوز أن يكون محلا » ويجوز أن لا يكون بل يموت قبله . 

٠”.‏ - فكل أحوال العقد هذا التجويز فيها موجود فعدم المعقود عليه فيها يمنع 
جواز السلم . 


.] في ( ص ) : [ فلذلك ] . (؟) في (رم)١(ع):[ فلا يلزنم‎ )١١( 
.]همدعب[:)ع(٠)م( في‎ )5( 
. في ( م )»ء ( ع ) :1 قلنا ] » مكان : [ وقتا ] » وهو نصحيف‎ )5( 


لض )32ت بتتت تت ت©؟©ةٌ؟7؟ٌ]7ٍْ7ٌٌّّ9799©7ص9آ9طفلطلطلتصطل 0/0 البيوع 


||| مسالة 
هل يجوز السلم حالا ومؤجلا 


ل.ل - قال أصحابنا : يجوز السلم وجا ع وله برل 

٠6.“‏ - وقال الشافعي : يجوز حالا ومؤجاا » كالأئمان » إن أطلق العمّد : كان 
الا » وإن ذكر أجلا : كان مؤجلا © . 

/الا."1 - لنا : ما روى سفيان » عن ابن أِي نجيح » عن عبد الله بن كثير» عن المنهال ‏ 
عن ابن عباس كه » قال : ١‏ قدم رسول الله َه المدينة وهم يسلفون في الثمار في السنتين 
والثلاث : فقال رسول الله يكل : أسلفوا في الثمار في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) 29 . 

- قال الطحاوي : هذا حديث ثابت الإسناد لا يطعن في أحد من رواته ) 
وأبو المنهال : هو عبد الرحمن بن مطعم » روى عنه عمرو بن دينار وغيره ©© . 


» وقال السمناني : 9 وامتنع أصحابنا من ذلك وقالوا : لا يجوز إلا بأجل ؛ لأنه لا فرق ين السلف والسلم‎ )١( 
واللفظ وإذا كان حالا لم يتمكن من التسليم عقب العقد » . راجع : مختصر الطبحاوي ص66 » روضة القضاة‎ 
2 )١1 211/5 ( تحفة الفقهاء‎ » ) ١701 8( مسألة‎ » ) 415/١ ( ) كتاب البيوع ؛ » فصل تعجيل أحد البدلين‎ ١ 
الهداية مع البناية ( /47//1 - 440 ) » فتح‎ » ) ١44 ( طريقة الخلاف في الفقه ص47 - 45" ء مسألة‎ 
. ) القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( /5/1م - 8ق‎ 

(؟) قال الشافعي في الأم : ١‏ فالسلف بيع مضمون بصفة » فإن اختار أن يكون إلى أجل جاز» وأن يكون حالّا» 
وكان الال أولى أن يجوز لأمرين » أحدهما : أنه مضمون بصفة كما كان الدين مضمونًا بصفة » والآخر : أن 
ما أسرع المشتري في أنحذه كان من اللخروج من الفساد بغرر وعارض أولى من المؤجل » . راجع : الأم « باب في 
الآجال في السلف و البيرع » ( 95/9 ؛ /ا5 ) ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( »)1١١8 2 1١1//18‏ 
حلية العلماء ( 1١95/4‏ ؛ 5٠‏ ) » المنتقى 9 الباب الرابع أن يكون السلم مؤجلا » ( 791/4 2 1794 ) » 
التفريع ( ؟/78١‏ ) ) » الكافي لابن عبد البر ( 151/1  )‏ بداية انجتهد ( 115/5 ) » الإفصاح ( 14/١‏ ) 
المغني » « مسألة : إلى أجل معلوم بالأهلة » ( 781/4 ) » الإنصاف ( 58/0 ) . 

(1) أخرجه البخاري في الصحيح ؛ في 0 كتاب السلم » » 9 باب السلم إلى أجل » ( ١1/7‏ ) » واين الجارود 
في المنتقى ١‏ باب في السلم ؛ ص١١‏ , ١1‏ , الحديث ( 514 ) ٠‏ والبيهتي م في الكبرى « كتاب البيوع » » 
٠‏ باب السلف في الشيء ليس في أيدي الناس 6 ( 14/7 ) » وعبد الرزاق نحوه في اللصئف ٠‏ كتاب البيوع » » 
باب لا سلف إلا إلى أجل معلوم » ( 4/8 ) » الحديث )١4.89(‏ . 

(4) راجع ترجمة أبي المنهال في : الجرح والتعديل ( 584/0 ) » الترجمة ( ١154‏ ) » تقريب التهذيب 
458/١١‏ )ء الترجمة ( ؟١١١1).‏ 


.”ل - فإن قيل : السلف ليس بواجب » فكيف يحمل الأمر على الوجوب » . 

م١"‏ - قلنا : هذا بيان لشروط العقد . وهي واجبة إذا أراد العقد وإن لم يجب 
من غير إرادة » كشرائط النكاح وصلاة النفل . 

١‏ - قالوا : معنى الخبر : من أسلم في مكيل فليكن معلومًا » ومن أسلم في 
موزون فليكن معلومًا » بدلالة : أن السلم لا يجوز إلا في مؤجل فيقر على ظاهره . 

٠إب‏ وم."٠‏ - ولأن النبي مه بين بذكر / الكيل والوزن المقدار المعلوم » فأقمنا مقامهما 

الذرع والعدد » فليس مقام الآأجل ما يجري مجراه » فبقي على ظاهره . 

م.م( - ولأن الكيل والوزن لا يوجدان في كل شيء فلم يكونا شرطًا في جميع 
الأشياء » والأجل ممكن أن يقبت في كل شيء فلم يكن بناء إلى 27 ترك الظاهر فيه حاجة 29 . 

4 - فإن قيل : ذكر في الخبر : « في كيل معلوم ووزن معلوم ) 9 » واجتماع 
الأمرين الا يجمبن.: 

وخ.”"! - قلنا : لم يذكر في خبرنا إلا الكيل » ولو ثبت ما ذكروه لم يضرنا ؛ لأن 
الكيل والوزن لا يتفق مقدارهما في عين واحدة » فعلم أنه أراد الكيل فيما يكال » 
والوزن فيما يوزن . 

48" - فإن قيل : هذا الخبر ورد على سبب » وهو أنهم كانوا يسلمون في ثمار 
السنتين والثلاث . 

م١"‏ - قلنا : المعتبر اللفظ دون السبب الذي خرج الكلام عليه » والكلام عام . 

4 - ويدل عليه : إجماع الصحابة ؛ روى القاسم بن محمد » عن ابن عباس 
5ه : « أنه سثل عن [ السلم ع في الكراييس © » فقال : لا بأس به إذا كان مذروهًا 
معلومًا إلى أجل معلوم » © . 


ال لاض 


. لفظ : [ إلى ع ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. ع ) : [ بترك الظاهر فيه خاصة ] » مكان المثبت‎ (١ ) (؟) في ( م‎ 

() هذا جزء من حديث ابن عباس 5 الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 1869 ) . 

(4) الزيادة : [ من مصنف ابن أبي شيبة ع . والكرابيس : جمع كرباس - بكسر الكاف ؛ وهو الثوب 
الخشن . راجع : لسان العرب » مادة : 9 كريس ) ( 7841/5 » 7848 ) » المصباح المنير ( 501/9 ) » 
المعجم الوسيط ( ؟//80/ا ) . 

(0) أثر ابن عباس صف : أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في المصنف » ١‏ كتاب الببوع ؛ ؛ « في السلم 5 


6 سسسب سس كتنب البيوع 

وقال عطيه العوفي ('2 : « سألت ابن عمر #يها عن السلم في الحنطة والشعير والثمر 
والزيت » فقال : لا بأس به إذا كانت صرفت (© معلومة إلى أجل [ معلوم ] ما لم يكن 
في زرع أو ثمر لم يبدو صلاحه ) 29 . 

8 - وروي عن أبي سعيد الخدري » وأبي هريرة © : 9 من أسلم فليسلم 
في كيل معلوم إلى أجل معلوم ) © . 

- ولأن كل معنى يؤثر في جهالته يبطل السلم » فذكره شرط فيه أصله : 
مقدار المسلم فيه 9 , 

09 - ولأن التأجيل أحد صفتى الثمن » فوجب أن يكون شرطًا » وكما لو 
أجل رأس الال والسلم فيه . | 

5 - ولأن السلم يجوز في الديون » ولا يجوز في الأعيان » فلابد من أن 
يختص العقد بحكم يوجد منه لا يصح في العين » والأحكام التي يختص بها الدين : 
جواز التأجيل » والرهن » والكفالة . ثم ثبت أن الرهن والكفالة ليس واحد منهما شرطا 

في المسلم فيه » فلم ببق إلا أن يكون التأجيل شرطا . 

04" - قالوا : فالكتابة لا تصح إلا ببدل هو دين » والرهن » والكفالة لا يشترط 
بدلهما ؛ ثم لا يشترط التأجيل فيه . 

4 - قلنا : يجوز الكتابة على الأعيان فيه روايتان » أحدهما : يجوز الكتابة 
فيها » فإن قلنا بهذه الرواية سقط النقض » وإن سلمنا أن الكتابة لا تجوز (© في الأعيان» 


بالثياب » ( 155/0 ) » الأثر  (‏ ) » والبيهقي : في الكبري « كتاب البيوع 6 » باب السلف في الحنطة 
والشعير والزييب ... إلخ » ( 5١5/1‏ ) . 

. ] في (م) 2( ع) :[ عطية الغرفي‎ )١( 

(؟) في جميع النسخ : [ صرف ] » لعل الصواب : [ صرفت ] » والزيادة : من ( ع ) . 

(؟) رواه مالك في الموطأ ٠‏ كتاب البيرع ؛ ‏ « باب السلفة في الطعام » ( 544/7 ) » الْأثْر ( 45 ) » وابن 
أبي شيبة نحوه في المصنف ٠‏ كتاب البيوع ‏ في 9 السلف في الطعام » ( 5171/0 ) » الأثر ( 4 ) والببخاري 
معلفًا في الصحيح ١‏ كتاب السلم » » « باب السلم إلى أجل معلوم » ( 71/9 ) . 

(4) لم نقف على هذا الأثر من هذين الوجهين بعد . وقد تقدم تخريجه من حديث ابن عباس 5ه بلفظ 
آخر . 

(5) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)١(‏ في (م):[لا يجوزع]. 


هل يجوز السلم حالا ومؤجلا ببسسسسس ب ب بب ١‏ نيببس 7559/8 
[ فادن العاقد لما لا يملك الأعيان ] 27 » فلا يصح أن يملكها » ويملك أن يعقد على دين في 
الذمة 29 » فاخقص العقد بالدين لهذا المعنى ؛ وفي مسألتنا : العاقد يصح أن يملك الدين 
والعين (2 » واختص العقد بالدين ©) » فعلم أنه يختص بشرط لا يوجد إلا في الدين . 

هو.”" ل - فإن قيل : بدل القرض لا يصح أن يكون إلا ديئًا » ولا يشترط فيه 
الرهن , والكفيل 3 ولا الاجل 9 

و.”"1 - قلنا : عندنا 29 القرض لا يجب البدل به » بدلالة : أن صحة العقد لا 
تقف ©" على تسميته » وإنما يثبت البدل حكمًا بقتضى القرض » والبدل الثابت حكمًا 
لا يكون إلا ديئًا » كالاستهلاك . 1 

و. "1 - وفي مسألتنا : يقبت © البدل بالعقد » والعقد يملك به العين والدين . 


٠”.‏ - فإن قيل : الرهن لا يصح إلا بدين » ولا يصح بعين » ولو شرط (© فيه 
التأجيل 2 . 

وو."! - قلنا : إنما شرط فيه الدين ؛ لأنه للاستيفاء » والديون هي التي يمكن أن 
تستوفي منه 17") . وأما الأعيان فلا يمكن أن تستوفي قلق من الرهن ٠‏ فلذلك اختص 
بالدين ؛ لأنه يغبت ت ... 29 فى سائر البياعات » فأوجب حكما خاضًا بالبدل الآخر ؛ 
 0525570-‏ | 


. ما بين المعكوفتين ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في في الهامش‎ )١( 
. في ذمته ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخرى‎ [ : )ع(٠)م(يفن)؟(‎ 
. في ( م ) » ( ع ) : [ العين والدين ] بالتقديم والتأخير‎ )( 


(4) في ( ع ) : [ واختص الدين بالعقد ] . (5) في (ع) : [ والأجل ] » بدون : [ لاع . 
)١(‏ في (م)٠(ع)‏ : [عندعء مكان : [ عندنا ] . 
(0) في (م)؛(ع):1لايقف ]. (8) في (م):[ثبت ]. 


(8) في (م) ٠ع‏ ) : [ ولو شرط ] ؛ مكان : [ ولا شرط ] » وفي جميع النسخ : [ ولا يصح بدين ] » 

لعل الصواب : [ ولا يصح بعين ] . 

)٠١(‏ قاعدة :ارهن لا يص إلا بدين» ولا يصح بين ؛ وو شرط فيه الأجيل .. له لاستقا» والديون 
هي التي يمكن أن تستوفي منه » وأما الأعيان فلا » . 

. في (م)٠(ع) :[ هي إلى تمكين أن يستوفي منه ] » مكان الثبت‎ )١١( 

(16)ني(م) ٠(ع)‏ :[ أن يستوفي ] . 

)١7(‏ سقطت من بعد : [ لأنه يقبت ] عبارة طويلة من ( م ) ؛ ( ع)»ء ومن صلب ( ص ) واستدركها 

الناسخ في هامش ( ص ) » إلا أننا لم نستطع أن ثثبتها لسوء التصوير فاستحالت القراءة . 


الا ُسششقففت ا ما 0000 البيوع 

- فإن قالوا : وجب أن لا يكون التأجيل من شرطه » كالسلم . 

. بالسلم في المعدوم‎ 2١( قلنا : يبطل‎ - ١ 

- ولأن الصرف لا يشترط فيه التأجيل ؛ لأنه يبطل موضوعه » ألا ترى : 
أنه يُسمى صرمًا ؛ لأن كل واحد يصرف البدل إلى صاحبه » ومن لم يشترط التأجيل 
في السلم بطل موضوعه ؛ لأنه يقتضي تعجيل أحد البدلين وتأخير الآخر . 

"٠#‏ - احتجوا : بقوله تعالى : «و وَل أله الْبَيمَ # 29 , والسلم بيع ؛ وإن 
انفرد باسم » كما أنه عقد وإن انفرد باسم . 

4 - والجواب : أن إباحة البيع في الجملة لا يستدل به إذا وقع الاختلاف في 
شروط البيع » كما أن الخلاف إذا وقع في شرائط النكاح أو في شرائط الصلاة لم 
يستدل يإباحة النكاح ويإيجاب الصلاة » وإنما يرجع في ذلك إلى دلائل الشروط . 

هم - احتجوا : بقوله تعالى : <3 يَأبُهًا ارت مثو دا تيدم يدبن © © ع 
ا » ثم قال تعالى 0 أن مكورك ععدرة حار تلو 
بتكم # 29 , فدل على أن السلم المؤجل . 

قال ابن عباس د  :‏ أشهد أن السلم المضمون إلي أجل مسمي قد أباحه الله » 
وأنزل فيه أطول آية من كتابه » © . 

وأما قوله تعالى : «[ إل أن 5 وك يِجَدْرَةٌ حايبرَةٌ 4 فأراد به بيع الأعيان ؛ لأنها هي 
الحاضرة » ألا ترى : أنه [ تعالى ] قال : # تُدِرُوتهَا يَتِمَكُعْ 4 » والذي يقوم بيننا إها 

هو 29 الأعيان » فكأن الله تعالى بين حكم السلم وشرط فيه الأجل المعلوم » وب حكم 
بيوع الأعيان . 


. ١1/8 سورة البقرة : الآية‎ )١( .] في (م)ء(ع):[تبطل‎ )١( 

(؟ » 5) سورة البقرة : الآية 785 . 

(5) أخرجه الشافعي في المسند » في 9 كتاب الاستقراض » ( 19/1/17 ) » الأثر ( 1ه ) » وفي الأم ١‏ كتاب 
البيوع 6 » 9 باب السلف » والمراد به : السلم ؛ ( 91/1 » 44 ) » وعبد الرزاق في المصئف ( و كتاب البيوع 4 » و باب 
لا سلف إلا إلى أجل معلوم ؛ ( 18 ) » الأثر( ١4014‏ ) » وابن أبي شيبة » في المصنف « كتاب البيوع » » في 
«السلف في الطعام والتمر؛ ( 517/0 ) » الأثر( ١7‏ ) , والحاكم في المستدرك و « كتاب التفسير ؛ ( 7585/١‏ )»؛ 
والبيهقي في الكبرى « كتاب الببوع » » 9 باب جواز السلف المضمون بالصفة » ( 18/5 ) . 
(1) قوله : [ تديرونها يينكم ] جزء من الآية السابقة » وفي ( م ) : [ والذين ] » مكان : [ والذي ] » وقوله : 
[ ما هوع ساقط من (ع ) . 


هل يجوز السلم حالا ومؤجلا 
- قالوا : روي « أن ”2 النبي يكت نهى عن بيع ما ليس عند الإنسان » 
ورحص في السلم ) 27 , فإنه يفرق . 
- قلنا : قوله : « ورخحص في السلم ) من كلام الراوي » ولم يبين 29 لفظ 
النبي َم في الرخصة » وقد نقلنا (» لفظه في قوله  :‏ أسلموا في كيل » » فكان 9 


و" ؟ 


الرجوع إلى اللفظ المفسر أولى . 
4 - ثم السلم عقد يقتضي تعجيل أحد البدلين » وتأخر البدل الآخر لغةً 
وشرعًا . 


8 - أما 9 اللغة : فلأنهم يقولون : أسلم © الدين من كذا ء إذا كان 
أحدهما متأخرًا © ويميزون بينهما » ولو تعجل لم يكن بها » ويقال : أسلم 9» هذا » 
وقال : أولى منه 20 أن يقال : أسلم (© ذلك في هذا . 

- وأما الشرع : فلأن رب السلم لا يحبس رأس امال حتى ب يحضر المسلم 
فيه » ولو لم يقتض العقدٌ تأخرّ المسلم فيه وجب أن يحبس رأس امال حتى يحضر 
عوضه » كبيوع الأعيان » وإذا اقتضى لفظ السلم تأخر أحد العوضين وجب أن تكون 
ملة التأخير معلومة . 

"ل - قالوا : روي ١‏ أن لنبي علد اشتري من أعرابي جملا بوست من تمر 
الذ : خرة 225 ؛ فالتمسه » فلم يجده » ققال الأعرابي “تراه امرض رسول الله 


. في (ع):[عنعء مكان : [أن]. (؟) لم نقف على هذا الحديث بهذا اللفظ بعد‎ )١( 
. ] في (م ) : [ ولم تبين‎ )*”( 

(4) في (م)»(ع) : [ قلناع]ء مكان : [ نقلنا ] . 

(5) في (م) : [ مكان ] » بدل : [ فكان ] . والحديث : تقدم تخريجه » وأخرجه الشافعي في الأم ( 15/7 ) » 
وفي مختصر المزني ١‏ ياب السلم و ص١3‏ » وفي المسئد « الباب الرابع في السلم » ( ؟/151 ) » الحديث 
(لاهءمت ممه ). 

(5) في (م)٠(ع):1لناعء‏ مكان : [أما]. 

(1) في سائر النسخ : [ اسم ] » مكان : [ أسلم ] » والصواب ما أثبتناه . 

(8) في ( ص ) : [ متأخر ] . (1) في (م)غ(ع):[اسمع]. 

)٠١(‏ في (م):[مهع. ا ا 

)1١(‏ في جميع النسخ : [ الدخير ] ؛ والمثبت من مسند أحمد » وفيه : [ وثمر الذخرة : العجوة ] . قال 
الجوهري : العجوة ضرب من أجود التمر بالمدينة » وقيل : العجوة ضرب من التمر . راجع : لسان العرب » 
مادة : وعجا ) ( 5871/4 ). 


بالفلف كتاب البيوع 


كم ووفاه إياه » (©2 . 

ا ل ل ا ا ل 

"١‏ - قلنا : التمر ('» ههنا ثمن ؛ بدلالة : أن الباء صحبته © » وهو ما ثبت فى 
الذمة » ولهذا أضاف الشري إلى المعين » ولهذا لم يذكر شرائط السلم في الكمن وإن 
كان سلمًا استوفي الشرائط . 

4 - قالوا : نوع معاوضة محضة » فلا يكون الأجل شرطًا . أصله : يبوع 
الاعيان . 

56 - قلنا : ييطل السلم في المعدوم . 

واوا قراف الجا لس ريل لانن وتنا الشرط وجود المعقود عليه 29 , 

111"( - قلنا : إذا أسلم ببغداد في الرطب وهو موجود بالبصرة » لم يصح إلا 
بأجل . 

64 - قالوا : الأجل ليس بشرط » وإما الشرط إمكان التسليم . 

68 - قلنا : كذلك نقول في السلم ؛ لأن الغالب أن الإنسان لا يعقد السلم في 
العين الحاصلة عنده ؛ وإنما يستسلف فيما ليس عنده » فيحتاج إلى الأجل ليسهل التسليم . 

- قالوا : السلم في المعدوم بعض الببوع . 

095 - قلنا : بل جميعه ؛ لأن السلم جنس » المعدوم نوع منه » وا معنى في ببوع 
الأعيان © : أنها لا تختص بما يقبل التأجيل . ألا ترى : أنها تصح في الأعيان التي لا 
تقبل (" التأجيل » فإذا وقعت في الذمة حالّةٌ لم يكن ذلك بأكثر من وقوعها علي المعين 


(1) أخرجه أحمد في المسند ( 708/1 » 115 ) » والبيهقي في الكبرى ٠‏ كتاب البيوع » » ١‏ باب جواز 
السلم الخال » ( ٠١/1‏ ) » والحاكم بمعناه في المستدرك « كتاب البيرع ؛ ( 9/9" ) . 

(؟) في سائر النسخ : [ الشمن ع » مكان : [ التمر ع » والصواب ما أثبتناه . 

(5) في (م)٠(ع):[صحتهع.‏ 

(؟) في (م) 2(ع ) : [ بشرط ] » مكان : [ من شرط ] ؛ ولفظ : [ من ع ساقط من صلب ( ص ) 
واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في ( م ) (٠‏ ع ) : [ إمكان التسليم ] » مكان قوله : [ وجود المعقود عليه ] . 

(5) في (م) ٠(ع‏ ) :1 ومعلوم في البيوع الأعيان ] » مكان المثبت . 

(9) في (م ) :1لا يقبل ] . 


هل يجوز السلم حالا ومؤجلا ٠-١-٠‏ بإ بيس ف / 7 


الذي يصح تأجيله » والسلم لا يصح في 27 الأعيان , فلابد أن يقع فيما يحتمل 
التأجيل» فلم يصح غير مؤجل . 

99"( - قالوا : معاوضة ليس من شرطها التنجيم © » فلا يكون من شرطه 
التأجيل » كالنكاح © . 

م1 -ة قلنا : التنجيم > هو تأجيل بصفة ما لم يكن من شرطه التأجيل أصلًا » 
وقد يشترط في العقد الأجل المطلق وإن 2 لم يشترط الموصوف على ما قررنا في السلم 
في المعدوم . 

4 - والمعنى في بدل النكاح ما بينا : أنه يصح في الأعيان التي لا تقبل (© 
الأجل » فإذا وقع على ما في الذمة » لم يكن من شرطه الأجل . 

6م( - قالوا : مدة ملحقة بمعاوضة محضة » فلم تكن 29 شرطا فيه » كخيار 
الثلاث . 

1" - قلنا : لا نسلم أن الأجل مدة ملحقة بالسلم ؛ لأن الملحق ما استقل 
العقد 9© دونه » ولهذا لا يقال : بأن الأجل في السلم مدة ملحقة ؛ لأن العقد لا يستقل 
دونها . 

0907م - ولأن الخيار يخالف مقتضى العقد ؛ لأن الإيجاب والقبول يوجبان نفاذ 
العقد » والخيار بمنع "© ذلك » ؛ فلم يجز أن يكون من شرط العقد ما يخالف مقتضاه ؛ 
ويكون شرط العقد © ما يقتضيه لفظه ‏ ولهذا 9 شرط في الصرف التقابض ؛ لأن 
نفس العقد مأخوذ من صرف كل واحد منهما البدل الآخر . 

- قالوا : ما حل بموت من وجد عليه عقيب العقد وتثبت 19" المطالبة به » 


٠.) (6 حرف : [ في ع ساقط من (م)‎ )١( 

(؟) في ( م (١)‏ ع ) : [ التحريم ]» مكان : [ التعجيم ] . 

(") الزيادة من ( م ) » ( ع ) . 

(4) في ( م ١)‏ ( ع ) :1 التحريم ] » مكان : [ التتجيم ] . 

(0غني(م)ء٠(ع):[فإك‏ ]. (5) في (م) :1لا يقبل ]. 

(7) في ( م ) : [ فلم يكن ] . (8) في ( ع ) : [ للعقد ] . 

(5)في (م)٠(ع):[يتع].‏ 

. في سائر الدسخ : [ ما يخالف مقتضاها ما يكون شرط العقد ] مكان المثبت » ولعل الصواب ما أثبتتاه‎ )٠١( 
. (ع) : [ يثبت ] بدون العطف‎ ١ (م+ع(ع):[وهذا]. (؟1) في (م)‎ ين)1١(‎ 


ه221 كتاب الببوع 
جاز أن يثبت حال » كالثشمن في يبع العين 0 
8 - 3 قلنا : الأثمان لا تختص 29 بما يحتمل التأجيل ؛ لأنه لا يصح إلا في 


الديون 4 فدل على أن الأجل من شرطه . 
- قالوا : الأجل في العقود غرر » فإذا كان مع الغرر كان مع عدم الغرر 


|/٠0م قلنا : ييطل / بالسلم في الأعيان » فإنه أبعد من الغرر » ومع هذا لا‎ - "١ 
. يجوز‎ 

؟مإمل - ولأنا لا نسلم أن الحال أبعد من الغرر ؛ لأن العادة : أن الإنسان يقبل 
السلم (© فيما ليس عنده » فإذا كان حال تعذر 9 إحضاره عقيب العقد » وإذا كان 


مؤجلا بمحله أحضره » فصار المؤجل أبعد من الغرر . 


# وق 


. ) في (م ) : 1 منع العين ] , مكان : [ بيع العين ع » وهو ساقط من ( ن‎ )١( 

(")في (م):[1لايختص]. (9؟) لفظ : [ السلم ] ساقط من ( م ) 2( م ) . 
(4) في سائر النسخ : [ إذا ] » مكان : [ فإذا ] » والأصوب ما أنبتعاه » وفي (م (٠)‏ ع ) : [ يقدر ]2 
مكان : [ تعذر ] . 


السلم في الحيوان ست ب ب ب 1 ؟ 
||| مسالة 


السلم في الحيوان 


ممم( - قال أصحابنا : لا يجوز السلم في الحيوان © . 

4 - وقال الشافعي : يجوز ذلك في كل حيوان يجوز يبعه 29 . 

مم( - لنا : ما روى الثوري » عن معمر » عن يحبى بن أبي كثير » عن عكرمة ) 
عن ابن عباس 5 ( أن النبي يكم نهى عن السلف في الحيوان ) 29 » ذكره الدارقطني . 

م1 - قالوا : نحمله 29 على السلف في حبل الحبلة . 

!"11" - قل قلنا : ذلك سلف فيما يصير حيوانًا » ولأن النهي عام » فلا يخصه إلا 
بدليل . 

م1 - روى ابن عباس » وابن عمر » وسمرة #ه ( أن النبي عَلَدِ نهى عن بيع 
الحيوان بالحيوان نسيئة » "© » وإذا ثبت أن السلم لا يجوز إذا كان رأس المال حيوانًا » 


(1) قال السمناني : 3 السلم في الحيوان لا يجوز » وإن بين أوصافه » وعنده ( يعني : الشافعي ) : يجوز إذا بين 

جنسه ونوعه وسنه ووصفه 6 . راجع : مختصر الطحاوي ص ١‏ » تحفة الفقهاء ( 15/7 ) » طريقة الخلاف في 

الفقه و كتاب البيوع و ص 417 » مسألة ( ١47‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ( 5/1/! -.1/8) ؛ 

البناية مع الهداية ( /ا//1؟4 - 455 ) . 

() في (م) ٠‏ (ع ) : 1[ من ] » مكان : [ في ] . قال الشافعي في مختصر البويطي : ١‏ لا بأس بالسلم 
فى الحيوان » ولا يجوز في الطيور ؛ لأنها لا تضبط بسن ولا تذرع » ويوصف الحيوان الذي سلف فيه 

الم والتري+ ؛ واللجنس 6 . راجع : مختصر البويطي » في 9 السلف » » الأم ( باب بيع الحيوان والسلف 

فيه » ( 118/9 ) » المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ١9/117‏ ٠ع‏ 114)» حلية العلماء ( 3515/4 ) » 

المنتقى « الباب الثاني في كونه موصوفًا) ( 59/4 ) ء التفريع ١‏ باب السلم في الأشياء المبيعات 6 

14/1 ) » الكافي لابن عبد البر و باب السلم وما ينعقد به » ( 151/7 ) » بداية امجتهد ( 118/5 ) » 

المقدمات الممهدات و كتاب السلم » ( ؟/١؟‏ ) » الإفصاح ( 750/١‏ ) » الكافي لابن قدامة ١‏ كتاب 

السلم » » ١‏ فصل : وفي الحيوان روايتان » ( 11١/1‏ ) غ المغني ‏ فصل : واختلفت الرواية في السلم 
فى الحيوان » ( 5/لا١”‏ ع "١4‏ ). 

أعره الاي في الس في ١‏ كاب لع 6 ال ) :منت 1 وك في 

المستدرك « كتاب البيو » » في ١‏ النهي عن السلف في الحيوان » ( 51/1 ) 

(4) في (م)٠(ع):[‏ بحمله ]. 

ره) تقدم تخريجه في مسألة .014 ) » وأخرجد بهذا للفظ عبد الرزاق في لصنف و كتاب الببوع»؛ ٠‏ باب -- 


م سس م م سس صصح تاب الببوع 


كذلك لا يجوز غيره ؛ لأن أحدًا لا يفصل يينهما 

- فإن قيل : نحمله على النسيكة في البدلين ؛ لأن الشرط والصفة والاستثناء 
يرجع إلى جميع ما قدر , فيصير كنهيه ( [ عليه الصلاة والسلام ] عن ١‏ الكالئ 
بالكاللء » © , 

- قلنا : هذا غلط ؛ لأن قوله : 9 نسيئة و حال وليست بصفة 29 , بدلالة : 
أنها نكرة » ولا يجوز أن يوصف بها المعرفة » والحيوان معرفة » وإذا كانت حال لم بيجز 
أن تكون © حالًا لهما ؛ لأن التعليل في أحدهما : الإضافة , والآخر : البناء » والعامل 
في الاسم هو العامل 0 في الحال » ولو كانت حالا منهما صارت معمولا لعاملين 29 ع 


وهذا لا يصح . 

9 - ولأن ما لا يجوز السلم في أطرافه لم يجز في جماته . لأنا قلنا قي 
أطرافه » وليس البيض طرفا » ولو قلنا : في أجزائه لم يلزم ؛ لأن أجراء البيض المقصودة 
بالعقد يجوز السلم فيها بالصفرة والبياض » وإنما لا يجوز فيما لا يتقوم 9 ولا يقصد . 

5 - ولأن ما لا يضمن ممثله لا يجوز السلم فيه إذا لم يعرف قدره بغيره ) 
كالقسي والتبل » والجوهر © . 


- بيع الحبوان بالخيوان ؛ ( ٠١/8‏ ) ؛ الحديث ( ١ 4١77‏ ) ء وابن الجارود في المنتقي ١‏ باب المبايعات المنهي عنها 
من الغرر وغيره ‏ ص ١5"‏ ؛ الحديث ( »)٠١ ٠‏ والطحاوي في المعاني « كتاب البيوع ) » ١‏ باب استقراض 
الحيران ؛( )٠١ ١0/4‏ »ء والدارقطني في السنن « كتاب البيرج ؛ ( 1/9 ) » الحديث ( 7117  )‏ والببهقي في 
الكبرى ١‏ كتاب البيوع 6 , ٠‏ باب ما جاء في النهي عن بيع الميوان بالحيوان نسيئة ) ( /584؟ + 545 ) . 
(١)في(م)‏ 2 (ع). 
)١(‏ [ مهبة ] » مكان : [ مهيه ] » وهو تصحيف ء والزيادة : أنبتتاها لنتضي السياق » وقوله : [ بالكالى) ] 
ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . والحديث أمرجه الدارقطني في 
السنن ؛ كتاب البيرع ؛ ( 1/78 . 7 ) , الحديث ( 70١ ١759‏ ) ء والحاكم في المستدرك ٠‏ كتاب 
الببرع ؛ ء في ١‏ النهي عن بيع الكالئ بالكالىئ » ( ؟//اه ) 
(؟) ني (م) 2( ع):[ صفة ]» بدون الباء . 
(5) في (م) :[ أن يكون ] . 
(*) في (م)2(ع) : [ العام ع]ء مكان : [ العامل ع . 
(5) في ( م ) ١‏ (ع) :[ بعاملين ع » مكان : [ لعاملين ع . 
(9) ني (م)ء رع ):[ فيما يتقرم ]ء بدون : لاع . 
)8١‏ قاعدة : 9 ما لا يضمن ثله لا يجوز السلم فيه إذا لم يعرف قدره بغيره ) . 


السلم في ال ميواك سس ب ببس مس م / اا 7 


م114 - فإن قبل : القسي من أنواع مختلفة إذا زاد التَوف على الخشب كان 
أفضل من زيادة الخشب ”2 ؛ ويمكن وصفه حتى يحمل على تساوي الأجزاء أو غابها . 

4 - فإن قيل : المعنى فيه : أنه لا يغبت في الذمة مهرا » لم نسلم ذلك في 
القسي » فأما الجوهر فمسلم إلا أنه قد يغبت في الذمة مهرًا ما لا يجوز أن ينبت 
سلمًا29» كمهر المثل في العقد الصحيح . 

ه؛ م٠‏ - ولأن فساد المهر لا يوجب فساد التكاح » فجهالته لا تمنع © ثبوته » 
والسلم بخلافه » ويبطل بتعليم ©) القرآن يجوز أن يكون عندهم مهرًا » ولا يجوز أن 
يكون سلمًا . 

65 - قالوا : قال البويطي : يجوز السلم في المنافع . 

417 - قلنا : ذاك إجارة بلفظ السلم » كما قال : يجوز بيع المنافع » بمعنى : 
يجوز إجارتها بلفظ البيع . 

- ولأن ما يجوز السلم فيه إذا لم يذكر سنه لا يجوز » وإن ذكر سنه 
كالفهد والأسد جاز © . 

4 - ولأنه سلم في حيوان » كالسلم في غيره © . 

.م1 - ولأن ما لا يجوز السلم فيه إذا كان رأس امال اللحم لم يجز » وإن كان 
رأس المال غيره كالقسي جز » ويعني به : اللحم من جنس المسلم فيه © . 

مل - ولأنه إذا أسلم 0» في رباع مؤجل لم يخل أن يكون فيها رَبَاع عند 
العقدء أو فيها لم يبلغ ذلك » فإن تناول العقد الؤباع في الحال فهو يصير عند حلول 
(1) في (م ) ؛ (ع ) : [ القرب ] » مكان : [ القرف ] » وهو تصحيف » والخشب في المكانين بدون نقط . 
قال المطرزي : « والتوٌة : قشرة شجر يتداوي به وبها » » وفي لسان العرب : 9 وكل قشر ء قف بالكسر » 
ومنه : قرف الرمائة » وقرف الخبز الذي يقشر ويبقي في التنور » » راجع المغرب » ١‏ القاف مع الراء المهملة 
وص 4لا » لسان العرب » مادة : « قرف » ( 559/8" ) . 
واني و رع سما 
(5) في (م)٠(ع)‏ :3لا ينم ]. 

(4) قوله : [ بتعليم ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(5) لفظ : [ جازع غير واضح في ( ص ) 2٠.‏ (1) لفظ : [ البياع ] غير واضح في ( ص ) ٠‏ 
(/) لفظ : [ فيه ع ضاقط من ( ع ) . (8) في (م+)٠(ع):[إذا‏ سلم ]. 


دللنا على أن ذلك لا يجوز . 

- وهذه المسألة مبنية على : أن الحيوان لا يضبط بالصفة الضبط الذي يصير 
به معلومًا في السلم ؛ لأن المقصود منه معاني (© عن السن والسمن واللون وهو عظم 
الخلقة والقوة وقد يضيق الحيوان فى السن ( والغلة والعبالة 2 وكثرة الحمل وسدة 
السير » فلم تستغرق 29 الصفة هذه المقاصد . 

"١6‏ - لا يسمي التفاضل في بني آدم ؛ بدلالة : قوله مَِتهِ : « ما من شيء 
يفضل الواحد منه ألفا من جنسه إلا الأدمى ) ©) , 

4" - ولأنه يظهر من نفسه حالا © , وما هي عليه . 

وهلم٠‏ - ولأن المنزلة المطلوبة من الحيوان لا تعلم إلا بالاختيار 9 وذلك لا يأني 


الوصف عليه . 
8 - 
65" - فإن قيل : فرض الله على بني إسرائيل ذبح © بقرة ووصَّفَّهَا » فصارت 
معلومة لهم . 


"1 - قلنا : الصفات المفروضة التي كانت عليهم تضبط بالصفة » ولم يكن 
امقصود من الإيجاب كل الصفات التي لا تأتي الصفة عليها » وهذا مقصود في السلم . 
4 - وقوله عكر - : « لا تصف الرأة المرأة 9 لزوجها حتى كأنه 
شاهدها) © - لا دلالة فيه ؛ لأن الغرض في صفات النساء ذكر ما يتعلق قلب الرجل 
به من الحسن » وهذا يمكن وصفه ء والمقصود في السلم ما يزيد على ذلك 20 . 


. في (م)2(ع):[ معاينا ] . وفي ( ص ) : [ كذلك ع » بدون نقط‎ )١( 

(؟) في ( ص ) : [ الغبالة ] » وكذلك ( م ) بدون نقط . والصواب ما أثبتناه . 

(؟) في (م ) : [ فلم يستغرق ] . (4) لم نجد هذا الحديث . 

(5) في (م):[ملا]. 

(1) في جميع النسخ : [ لا يعلم ] » والصواب : [ لا تعلم ] » وفي ( ص ) : [ الأخبار ] » مكان : 
[ الاختيارع . 

() لفظ : [ ذبح ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(8) لفظ : [ المرأة ع الثاني ساقط من (م ) » (ع ) . 

(4) أخرجه أحمد في المسند ( 1١80/١‏ ) » والبخاري في الصحيح « كتاب التكاح 6 » 9 باب لا تباشر المرأة 
المرأة » ١‏ 551/9 ) . 
)٠١(‏ قوله : [ على ذلك ] ساقط من (م ) » (ع ) . 


السلم في الميواك بس سب سس م سس 7511/4/8 

و" - قالوا : فقد أوجب اللَّه تعالى الميوان فى الزكاة والديّة » فدل على أنه 
ل : 

- قلنا : الصفات التي علق الله تعالى 2١(‏ الوجوب بها لا يجوز الاقتصار 

5" - فإن قيل : بيع الحيوان المشاهد جائز وإن لم تدل المشاهدة 9» على 
الصفات الباطنة من الفرق اليسير © . 

5 - قلنا : كما يجوز في صبرة مشاهدة مجهولة القدر » فلا يجوز السلم 
كذلك 9 ويجوز ابتياع القسي والغالية » ولا يجوز السلم فيها . 

1م1١‏ - فإن قيل : لو أسلم في العصافير لم يجز عندكم » وهي لا تختلف ولا 
تتفاوت 9 , 

4 - قلنا : إذا ثبت في الحيوان المختلف ثبت في العصافير بالإجماع . 

6" - ولأن العصافير لا يجوز السلم [ فيها ] ؛ لأنها لا تتباين 29 في العادة 1 

يحبس المتوالد » والسلم فيها في معنى السلم في المعدوم » وإذا ثبت أن الحيوان لا مط 

ملت لم رج 99 السلم فيه » كالرؤوس » والأكارع » والقسي » وهذه الطريقة أكثر 
أصحابنا عليها . 

وقد حكى عمرو بن أبي عمرو 9 ؛ عن محمد : أنها تُطْمَطُ بالصفة » وقال : 
وصف شاة أسهل من وصف ديياجة » وإما امتنعت من السلم للآثار . 

55م( - احتجوا : بما روى عطاء بن يسار » عن أبي رافع ١‏ أن البي عله 


٠ لفظ : ر تعالى ] ساقط من (م )2 (ع)‎ )١( 

(5) في (م ١)‏ (ع) :[ الشهادة ) 

(") في (م ) : [ من الغريق السير ] » وفي ( خ ) : [ من الفريق السبر ] ؛ وفي ( ص ) غير واضح » يبدو أنه 
مصحف ؛ لأنه هكذا لا يستقيم العنى . (4) في ( ص) : [ لذلك ] . 

(ه) في (م) : لا يختلف ولا يتغاوت ] . 

(5) ما بين المعكوفتين مزيد من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ ولفظ : [ لا تتباين ] غير واضح في ( ص 6 ٠‏ 

(0) في (ع) :1 لا يجر] . 

(8) عمرو بن أبي عمرو » من أصحاب محمد بن الحسن » وقال الصيمري : هو جد أبي عروبة الحراني ٠‏ 
راجعه في : أخبار أي حنيفة 9 ذكر أصحاب أبي يوسف وزفر » ومحمد بن الحسن 9 ص 174 » الجواهر 
المضية ( ؟/لال1؟ ) » الترجمة ( ٠) 1١84‏ 


هم" ؟ 1221 )>ا-<ح© رربي البيوع 


استسلف من رجل يِكرًا فجاءته إبل من الصدقة فأمرني أن أقضيه إياه » (© . 

11" - قالوا : ومعنى استسلف : استقرض . 

4 - قلنا : هذا القرض لم يكن دينًا في ذمته ؛ لأنه لو كان كذلك لم يجر أن 
يقضيه من الصدقة » وهي محرمة » فيحتمل : أن يكون استسلف زكاته » فحال الحول 
ولا زكاة على السلف » فقضاه من حق الفقراء » أو يكون (© : استقرض للمسلمين , 
فثبت القرض في ببت المال » ولم يغبت في ذمته » فجاز أن يقبت مع الجهالة » كما يثبت 
المجهول لبيت المال . 

6 - قالوا : روى عبد اللّه بن عمرو ضيه(" « أن النبي عد أمره أن يجهز جيشًا » 
قال عبد الله : وليس عندنا ظهر » قال : وأمرني أن أبتاع ظهرًا إلى خروج المصدق » فابتعت 
البعير بالبعيرين [ وبالأبعرة » إلى خروج المصدق بأمر رسول الله للق ] » 9© . 

- قلنا : هذا الخبر ذكره في السنن » وفيه : « فأمره أن يأخذ من قلائص 
السدقة وأفكان ياغند البعر بالبعيرين إل إزل المتدعة 49016 ومن :هذا أنه أمره أن 
يستسلف من أرباب الأموال الزكاة وأخذ البعير الكبير الذي يصلح للقتال بالبعير ع © 
من أسنان الصدقة » وهذا جائز عندنا . 

1 اند يت كوله ا 0 


يكون : فاحل ذلك من أهل : حي ار وقل كان يستعين يهم 
ار ا : إلى ما روي : « أن النبي يئئه 


)١(‏ أخرجه الشافعي في المسند « كتاب الاستقراض » ( 1170/7 ) » الحديث ( 544 ) » والأم ٠‏ باب بيع 
الحيوان والسلف فيه » ( ١١1//8‏ ) . (؟)في (مع)»(ع):[ويكونع. 
)قله : [ لبيت امال ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » وفي + جميع النسخ : [ عبد 
اله بن عمر ] » وهو خطأ . والصواب ما أثبنتاه من كتب الحديث . 

(4 ) أخرجه الدارقطني باخعلاف يسير في السان 0 « كتاب البيوع ») ( “«/59 ) ء الحديث 9 »)175١‏ 
والببهقي في الكبرى « كتاب البيوع ؛  ١‏ باب يبع الحيوان وغيره هما لا ربا فيه بعضه يبعض نسيكة » ( ه/ 
617 188)ء وعبد الرزاق » في المصنف » ١‏ كتاب الببوع » » ٠‏ باب بيع الحيران بالحيوان ) ( 71/6 ع 
51 )ء الحديث .)١4١44(‏ 

(5) تقدم تخريجه بهذا اللفظ في مسألة ( لاه ) » هامش ( 57 ) . 

(1) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


السلم في الميوان سسسب سس ب سس 75/417 
كتب 227 إلى يهود قينقاع : نحن وأنتم من أهل الكتاب » فإما أن تعينونا على قتال أهل 
الشرك » أو تعيرونا » 29 » فاستعان بهم واستعار منهم » وكذلك يجوز أن يكون ابتاع 
منهم » ويجوز أن يكون ابتاع لبيت امال » بدليل : أنه شرط قضاءه من الصدقة » وديون 
النبي يَلدٍ لا تقضي منها » ويجوز أن يثبت الولى لبيت 2 امال حقوقا مجهولة » ولهذا 
جعل الأجل مجهولا » وهو ختروج المصدق . 

؟م٠‏ - فإن قيل : إذا شرط قضاء القرض من مال بعينه لم يتعلق به » كذلك 
قضاء الدين . 

مم١‏ - قلنا : ذلك لأنه يقبت في الذمة ههنا مايقبت في ذمته » فثبت في بيت 
المال . 

4" - قالوا : خروج المصدق كان أجلا معلومًا ؛ لأنه كان يخرج في النحرم . 

م ! - قلنا : هذا كقدوم الحاج الذي يجوز 9 أن يتقدم أو يتأخر » كالحصاد . 

م٠‏ - قالوا : روي عن علي ( ل ) : ١‏ أنه باع جملا يقال له : عصيفير 
بعشرين بعيرًا إلى أجل ) © . 

٠11/0‏ - وروي : « أن عبد الله بن عمر 5 اشترى راحلة بأربعة أبعرة يوفيها 
صاحبها بالإبذة ) 9© , 

- وروي عن القاسم بن عبد الرحمن » عن 27 عبد الله بن مسعود 45 : 
« أسلم في وُصَفاء أحدهم » أبو زائدة مولانا » 29 » ( وسكل عبد الله بن عمر عن السلم 


. ) لفظ : [ كتب ] ساقط من ( ع‎ )١( 

(1) تقدم تخريجه في مسألة ( 01/4 ) » هامش ( 19 ) . 

(") توجد كلمة بعد لفظ : [ يثبت ] ساقطة من صلب ( ص ) مستدركة في الهامش وغير واضحة ؛ ولعلها 
هذه الكلمة المثبتة بين القوسين » ولفظ : [ لبيت ] ساقط من ( م ) » (غ ) ٠‏ 

(5) لفظ : ر يجوز ع ساقط من ( م )2( ٠)‏ 

(ه) في (م) ؛ (ع ) : [ بعشر] » مكان : [ بعشرين ] ؛ وهو خطأ . وقد تقدم تخريجه في المسألة ( .01/4 ) » 
هامش ( 74 ) . (1) تقدم تخريجه في مسألة ( +51 ) . 

(1) في سائر النسخ : [ القاسم بن محمد ] » والصواب ما أثبتنا من الأم » والسنن الكبرى للبيهقي ؛ وفي 
(م)(ع): 1 بنعء مكان : [ عن] . 

(8) في (م) ‏ (ع ) : [ وظائف أحدهما ] » مكان : [ وصفاء أحدهم ] . وَالؤْصّفاء : جمع الوصيف » 
وهو الغلام » والجارية وصيفة » وجمعها : وصائف . راجع : المغرب ص 4/85 » المصباح المنير » مادة ٠:‏ - 


لديف كتاب البيوع 


في الوصائف » » فقال : لا بأس به » 29 . 

64 - وروى ابن جريج » عن عطاء ؛ عن ابن عباس 5 : ( أنه لم ير بذلك بأْسّا» 9 , 

6 - والجواب : ما روي أن عمر 5ه خطب الناس » فقال : ( إن الناس 
يقولون : إن عمر أعلم الناس بأبواب الربا ولئن كنت أعلمكم بهاء لأحب إل من مصر 
وكورها / إلا أن من الربا أبوابا 9© لا يخفين على أحد » منها : السلم في السن © ع 
وبيع الذهب بالورق عن تأخر » © . 

١‏ - وروى شعبة » عن قيس [ بن مسلم » عن طارق بن شهاب ] © قال : 9 أسلم 
زيد بن خخليدة إلى عتريس بن عرقوب في قلائص 7( كل قلوص بخمسين » فلما جاء الأجل 
جاءه فأعطاه » فأتى ابن مسعود لينظر فنهاه عن ذلك » فأمره أن يأحذ رأس ماله » ©© , 

65 - وروى شعبة » عن عمار الذهبي » [ عن سعيد بن جبير ] قال : « كان 


« وصف » ( 71/1 » 086 ) . وهذا الأثر: رواه ابن أبي شيبة في المصنف « كتاب البيوع والأقضية » » في 
9 من رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان » ( ١50/0‏ ) » الأثر ( ١‏ ) » وذكره الشافمي في الأم و باب 
الاختلاف في أن يكون الحيوان نسيئة ( 171/5 ) ٠‏ والبيهقي في الكبرى ؛ كتاب البيوع » » 9 باب من أجاز 
السلم في الحيوان ؛ ( 5١/5‏ ) . 

. سيأني تخريج هذا الحديث مطولا في هامش ( 4" ) من هذه المسألة‎ )١( 

(1) لم نقف على هذا الأثْر من هذا الوجه بعد . وقد أخرجه ابن أبي شيبة بهذا اللفظ في المصنف ( 157/9 ) » الأثْر( )٠١‏ . 
(1) من قوله : [ قال أصحابنا لا يجوز السلم في الحيوان ] إلى قوله : [ لأحب إل من مصر وكورها ] غير 
واضح في ( ص ) لسوء التصوير » ولفظ : [ الربا ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش » 
وفي (م ) : [ أبواب ] بالرفع » وفي ( ع ) : [ أبواب الربا ع » بالتقديم والتأخير . 

(4) في جميع النسخ : [ السنين ع » وما أثبتناه من كتب الحديث . 

(©) في (م )2 (ع) : 1[ غير » مكان : [ عن ] » وفي ( ع ) : [ متأخر] » مكان : [ تأخر ] . أخرجه محمد 
في كتاب الحجة و كتاب البيوع ‏ ؛ ‏ باب ما يكره من بيع الرقيق والحيوان ؛ » وعبد الرزاق وأثر عمر في المصنف 
كتاب البيرع ؛ » 9 باب السلف في الحيوان » ( 75/8 ) » الأثر ( ١6111‏ ) ؛ وابن أبي شيبة مختصوًا في 
المصنف ‏ كتاب البيوج 6 » في « من كرهه » ( 151/9 ) » الأثر ( 4 ) » والبيهقي في الكبرى ( 77/1 ) . 
(5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 

(1) في سائر التسخ : [ أسلم زيد بن خليفة إلى عمر ليس لك غير قوت في قلائص ] » والصواب ما أثبتناه 
من كتب الحديث . والقلائص » جمع قَلُوص : وهي الناقة الشابة » وتجمع على قِلاص وقُلص أيضًا . راجع : 
الغرب » مادة : ٠‏ قلص ١‏ ص 85١‏ » النهاية ( ٠٠٠١/4‏ ) » المصباح المثير ( 488/7 ) . 

(8) أخرجه عبد الرزاق في المصنف ( ١1/8‏ ) » الحديث ( ١4145‏ ) » والطحاوي في المعاني 9 كتاب 
الببوع ؛ » « باب استقراض الحيوان ؛ ( 71/4 ) ء وابن أبي شيبة في المصدف ( ١910/0‏ ) الأثر "8 ) . 


ب١6‎ 


السلم في مهراد سس سس ف “7 


حذيفة يكره السلم في الحيوان ) © . 

14م - وعن أبي نضرة أنه سأل 27 ابن عمر عن السلف في الوصائف » ققال : 
لا بأس به » فقلت : إن أمراءنا ينهون عن ذلك » قال : فأطيعوا أمراءكم » قال : 
وأمراؤنا (© يومئذ عبد الرحمن بن سمرة » وأصحاب النبي له ©© . 

4 - ذكر هذه الأخبار التى 29 بعد حديث عمر 5ه الطحاوي . 


ه1١‏ - وذكر أصحابنا عن علي » وجابر» وابن عباس والحكم بن عمرو الغفاري 
ذه مثل قولنا الى ) 

مم1 - فأما حبر ابن عمر وه فالصحيح : ( أنه ابتاع بعيرًا بأربعة أبعرة مضمونة 
بالربذة » » وهذا بيع الغائب وشرطٌ الضمان ؛ لأن من مذهب ابن عمر وه : أن البائع 
لا يضمن البيع إلا بالشرط » وأكثر أحوال هذه الروايات أن تدل على أن في (© هذه 
المسألة خلافا بين © الصحابة » فلا يستدل بقول بعضهم . 

0"( - قالوا : كل عين صح أن تكون في الذمة مها صح أن تكون في الذمة 
سلما » كالثياب © , 


4 - قلنا : السلم في الحيوان عندنا ربا» وكل مهر 3 [ على ملك امالك إن 


)١(‏ الزيادة : من معاني الآثار للطحاوي » وفي جميع النسخ : ٠‏ خدعة 4 ؛ مكان : حذيفة ٠‏ » والصواب ما أثبتناء 
من معاني الآثار . وهذا الأثر : أخرجه الطحاوي بهذا الإسناد واللفظ » في المعائي » الباب السابق ( 11/4 ) ؛ وابن 
أبي شيبة مطولًا بمعناه في المصدر السابق » الأثر( 5 ) . 

) في (م ) » (ع) : [ عن ابن بصرة ] ؛ مكان : [ وعن أبي نضرة ] » وفي جميع التسخ : [ سأل عن ] » 
بزيادة : [ عن ع » والصواب ما أتبتعاه بحذف : [ عن ] . 

(1) في سائر الدسخ : [ وأميرنا ] » والصواب ما أثيتناه في كتب الحديث ٠‏ 

(4) أخرجه اللحاوي في المصدر السايق » وأبن أبي شيية في المصنف » 9 كتاب البيرع والأقضية ؛» في « من 
رخص في السلم في الوصفاء وفي الحيوان 6 ؛ وفي : 9 من كرهه ) ( 117/5 1ع الأثر ( )١١‏ 
(ه)ني ر(ص)ء2(م): [ الذي ع » وهو ساقط من ( ع ) » والصواب ما أثنتتاه . 
(5)في(ع) : [ عمر الغفاري ] . رقد تقدم تخريج آثار هؤلاء الصحابة » خلا أثر جابر ته في مسألة 
(8لاه ) » ولم نهتد إلي أثر جابر ( 5ه ) بعد . 

(1) في (م ) ٠‏ (ع) : [ يدل ] » مكان : [ تدل ]ء ولفظ : [ في ] ساقط من (م) » (ع ) ؛ ومن صاب 
(ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ (0) في (م)ء (ع) : [ من]» مكان : [ بين ] ٠‏ 
(9) قاعدة : و كل عين صح أن تكون في الذمة مها صح أن تكرن في الذمة سلما ؛ . 

٠ ] في رصع : [ شيء ] » مكان : [ مهر‎ )٠١( 


١‏ سسسب سس سس سس كت اي البيوع 
كان عينا ع (© ٠‏ فأما الدين فهو في مقابلة البضع » وذلك لا يثبت فيه الربا . 

6 - ولأن المانع من ثبوت الحيوان في الذمة الجهالة » وعقد النكاح سومح فيه في 
باب الجهالة ؛ ألا ترى : أنه يعقد على امرأة غير مشاهدة ولا موصوفة » ومثل هذا لا يجوز 
في السلم » فلما سومح بالجهالة في أحد عوضي النكاح سومح في الآخر» والسلم بخلافه . 

- ولأن الثابت في الذمة هو الذي يازم من عليه الحق تسليمه مع بقاء العقد» 
والمهر يخير فيه الزوج عندنا » إن 29 شاء سلمه » وإن شاء [ رجع بفعله ] 9» عن حقه , 
فكيف يسلم ثبوته في الذمة على الإطلاق » والمعنى في الثياب : أن مقدارها يعرف . 

)© قالوا : جنس معلومة » فصح أن يكون الحيوان عوضًا لأن الذمة فيه‎ - 0١ 
. أمثله الأنكحة » والكتابة » والصلح من دم العمد » والخلع‎ 

5١‏ - قلنا : قد بينا الفرق بين البيع وغيره ؛ لأن الربا لا يثبت في غير الأموال 
ومنافعها » وفي النكاح : امال في مقابلة "© الاستباحة » والكتابة تقبت 9 الحيوان بدلا 
عن العتق » وفي الصلح عن دم العمد بدلا عن القصاص » فلا يثبت في ذلك الربا . 

8 - ولأن النكاح ينعقد صحيسًا من غير © بدل » فيجوز أن ينعقد يبدل لا 
يستقر في الذمة » والبيع © بخلافه . 

4 - وأما الخلع فهو في معنى النكاح ولأن الزوج يملك بالتكاح البضع » والمرأة 
ملك عليه بالخلع لاا 

6 - وأما الصلح فيجوز أن يثبت الحيوان فيه بدلا من طريق الحكم » فجاز أن 
يثبت بالعقد , ولا يثبت بالحيوان في السلم حكمًا » ولا يثبت بالعقد . 


)١(‏ ما بين القوسين بدل العبارة المضطرية الواردة في النسخ جميعها » ولفظها : « وكل مهر ملك الملك إن 
نافع الملك ٠‏ . 

(؟) في (م)٠(ع):[1‏ وإ ع]ء بزيادة الواو . 

(7) ما بين القوسين زائد ليستقيم المعنى . 

(4) لفظ : [ فيه ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) لفظ : [ مقابلة ع ساقط من ( م ) 2( ع ). 

(1) في (١‏ ص):[ ثبت ]. 

(/) في (م ١)‏ (ع):[ بغير ] » مكان : [ من غير ] . 

(6) في (م)ء (ع ) :1 البيع ] بدون الواو . 

(5) في ( م ) ١‏ (ع) :1 البضع ] , مكان : [ الخلع ] » وكذا في هامش ( ص ) من نسخة أخري . 


السلم في الحيوان هإهم" ؟ 


5 - فأما الكتابة فهي عقد المولى مع عبده والربا ليس 2 بينهما ؛ ولأن امال 
عوض عن العتق » والربا لا يغبت في ذلك . 

1191 - قالوا : كل ما وجب فيه الزكاة جاز السلم فيه » كالحبوب . 

مو م٠‏ - قلنا 9 : الحبوب يعلم قدرها بغيرها » فإذا جاز يبعها جاز السلم فيها ) 
والحيوان مختلف لا يعرف قدره بغيره . 


د # 


تمع تتح تسنسيتة 
)١(‏ في (م)(ع):[ليست ]. 
(؟) في ( ص) : [ لنا ع ء مكان : [ قلنا ] . 


كتاب البيوع 


هلكا" 


||| مسالة ١‏ 
استقراض ما لا مثل له 


8 - قال أصحابنا : لا يجوز استقراض ما لا مثل له 29 , 

- وقال الشافعي : يجوز القرض في كل شيء جاز 7( بيعه » إلا الجواري 
اللاتي لا يحل للمستقرض وطؤهن 9" . 

- لننا : أن ما لا يلزم شيء مغله لا يجوز استقراضه » كالسباع . 

١‏ - ولأن كل تمايك 29 يصح [ يصح في الجوارى يصح ] فيما يجوز 
استباحته > منهن بالبيع » فلذا لم يصح استقراضهن . 

ولأنه كالعين المأخوذة » ولهذا لا يجوز تأجيله » كما لا يجوز تأجيل الأعيان » وما 
لا مثل له لم يضمن بقيمته ولا ب بع اليل الإدرد كلمن الاحودة : 

58.1” 1 - واحتجوا : بما روى أبو رافع « استسلف رسول الله علا يكوا إلى ” 
فجاءته إبل [ من ] الصدقة » [ قال أبو رافع ] : فأمرني [ رسول اللّهِ مَك ] أن أقضي 


. مسألة ( 1801؟-7891)‎ » ) 4١7/١ ( » راجع المسألة في : روضة القضاة » و فصل » قرض مال مثله‎ )١( 
: ) (؟) في جميع السخ : [ من كل شيء ] » ولعل الصواب ما أثبتناه » أو : [ بكل شيء ] » وفي ( ص‎ 
. [جائر] » مكان : [ جازع‎ 
فصل : ويجوز قرض كل مال يملك‎  » » راجع : المهذب مع تكملة امجموع الثانية » 9 باب القرض‎ )( 
)غ حلية‎ ١119 © 118/١7 ( 6 145 بالبيع ؛ » و فصل : ويجوز استقراض الجارية لمن لا يحل له وطؤها‎ 
باب القرض »© ( 96/4 - 90 ) » المدونة 9 جامع القرض ؛ ( 10/7 ) » الكافي لابن عبد‎ ٠ العلماء‎ 
الباب الثامن في السلف‎ ٠ البر 9 باب حكم السلف وهو القرض »؛ ( 778/1 ) » قوانين الأحكام الشرعية‎ 
فصل : ويصح قرض كل ما يصح السلم‎ ١ » » وهو القرض 6 ص0١ الكافي لابن قدامة ( باب القرض‎ 
: فيه ) ( 171/1 1176 )ء المغني « باب القرض » : 9 فصل : ويجوز قرض المكيل والموزون 6 » وفصل‎ 
.) 1١١54 » ١١/0 ( » )ء الإنصاف « باب القرض‎ ”5١ , 6.0/4 ( » فأما بني آدم‎ 
.] (؟) في (م+)٠(ع):[ تملك‎ 
: ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ في المماليك صح ] » وفي ( ص ) : [ استباعته ] » بدل‎ )0( 
. ] استباحته‎ [ 
: في جميع النسخ : [ لرسول الله ] » بزيادة اللام » والصواب ما أثبتناه من كتب الحديث . والبكوء بالفسح‎ )7( 
» ) 145/1١ 9 الفتتيٌ من الإبل » والجمع رار . راجع : المغرب « الباء مع الكاف » ص45 ء النهاية‎ 
. ) 15/١ ( ء المعجم الوسيط‎ ) 551/١ ( » المصباح المنير » مادة : 9 بكر‎ 


استقراض ما لا مثل له 


الرجل يكرةً » فقلت : « لم أجد في الإبل إلا جملا خيارًا رباعيًا (© » فقال رسول الله 
َِِرٍ اعطه [ إياه ] » فإن خيار الناس أحسنهم قضاء » 29 . 

4 - قلنا : هذا كان قبل تحريم الربا ؛ وقد كان يجب 227 في الحيوان المثل . 

- وقد روي : ( أن رجلا وطئ جارية امرأنه ققضي النبي يئر بمثلها » 29 ع 
ثم نسخ ذلك » ووجب في المتلفات التي ليس لها مثل 7 القيمة » ففي الحال التي كان 
الحيوان يضمن بمثله كان يجوز فرضه . 

000-11 أل جل لد يخورله ان ترس للفضة وتفني من سند 111 
محرمة عليه » فثبت أنه استقرض 22 لبيت المال » وذلك يثبت مع الجهالة » ألا ترى : أن 9© 
العامل يجوز أن يشترط له سهم ” © من الصدقة » ولا يجوز في الإجارات مثل ذلك . 

. فإن قيل : ليس ممتنع أن يكون لقرض نفسه » ثم استقرض من الزكاة  فقضاه‎ - ٠. 


(1) في ( ص ) : [ لم أجد من الإبل إلا إبلا مامًا ربائًا ] » وفي ( م ) » ( ع ) : 1 لم أخحذ من الإبل إلا أثلانا 
بأرباع ع » والمثبت من كتب الحديث . والوْبّاعي : وهو من الإبل الذي دخل في السابعة » والرباعيات : من 
الأسنان التي تلي الثنايا » قال ان الأيرة و يقال للذكر من الإبل إذا طلعته راعية 4 زياع + والأنشي : رباعية 
بالتخفيف ء وذلك إذا دخلا في السنة السابعة » . راجع : المغرب ١‏ الراء مع الباء الموحدة ) ص 18١‏ ء النهاية 
( 188/5 ) » لسان العرب » مادة و ربع » ( 1551/4 ) . 

)١(‏ الزيادات » ولفظ : [ رسول الله ] الأخير من موطأ مالك » وفي جميع النسخ مكانه : [ النبي ] . والحديث 
رواه مالك في الموطأ و كتاب البيوع 3 باب ما يجوز من السلف ؛ ( ٠ ١/1‏ ) » الحديث ( 15 ) » والشافعي 
في الأم ؛ باب بيع الحيوان والسلف فيه ؛ ( 1117/7 ) » وفي المسند و كتاب الاستقراض » ( 2170/1 191 ) غ 
الحديث ( 4ه ء 1ه ) » ومسلم في الصحيح و كتاب المساقاة ؛ » و باب من استسلف شيعًا فقضى خيرًا منه ) 
174/8 )» الحديث (1700/118)»ء وأبو داود في السنن و كتاب البيوع ؛ ‏ « باب في حسن القضاء ) 
( 141/9 ) ء والترمذي في السنن ١‏ كتاب الببوع ؛ » 9 باب ما جاء في استقراض البقر أو الشيء من الحيوان أو 
السن ؛ ( 5.0/7 عء الحديث ( ١1818‏ ). 

(") في (م) ٠‏ (ع) :1 ثبت ]ء مكان : [ يجب ] . 

(4) هذا الحديث : أخرجه الطحاوي بلفظ : « أن رجلا زنا بجارية امرأته ء فقال النبي يِه : « إن كان 
استكرهها فهي حرة » وعليه مثلها » » وإن كانت طاوعته فعليه مثلها » » في المعاني « كتاب الحدود 4 » 3 باب 
الرجل يزني بجارية امرأته » ( ١44/7"‏ ) . 

(5) لفظ : [ مثل ع ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) ؛ وفي جميع النسخ : [ التي لها مثل ] ؛ ولعل الصواب بزيادة : 
ليس ع ء أي : التي ليس لها مثل ؛ لأن القاعدة عدد الفقهاء » اللي يضمن بامثل » والقيمي بالقيمة . 
(5) في ( ص ) : [ أن الاستقراض ] ؛ مكان : [ استقرض ] . 

(/) لفظ : [ أنع ساقط من (م) (٠‏ ع ٠.)‏ (8) في (م)6(ع):[منهم]ء مكان :[ سهم]. 


هام 


وإاممل 1" 229-ك0-9-]ٌ]“ © ة ةا ت اتات تت 0220 0 0100717222 البيوع 


- 3 قلنا : إذا لم تحل (22 له لم يجز أن يقترضها » ولهذا أخذ التمرة © من 
فم الحسن فألقاها © , ولم يتركه يأكلها ويعوض مثلها . 
8 - فإن قيل : إنما يشبت في ذمة النبي يد ولو أن القرض لبيت المال , وإلا 
فكيف يثبت الدين في ببت امال ؟ . 
١‏ - قلنا : كما يقبت في [ حق الولى » أو ] 29 كما تثبت الجناية في رقبة العبد . 
١‏ - قالوا : فكيف يقضيه أفضل من ماله وهو تبرع © بمال الفقراء » . 
5 - قلنا : يجوز أن يكون القرض من صنف الصدقة بوضع 29 الفضل فيه » 
فوضع الفضل فيه © . 
© - قالوا: كل ما صح أن يكون في الذمة مهرًا صح أن يكون فيها قرضًاء كالثياب . 
64 - وقد أجبنا عن هذه العلة في المسألة التي قبل هذه . 
للم - قالوا : ما صصح أن يستقرضه لبيت المال صح أن يستقرضه لنفسه » كالدراهم . 
5 - قلنا : قد بينا أن بيت المال يثبت له حقوق مجهولة » فلذلك يثبت عليه » 
والذثم بخلاف هذا » ويجوز أن يعجل لبيت امال ببدل المسلم فيه 9 وإن لم يجر 
لغيره» ولذلك 29 يجوز استقراض المجهول له » وإن لم © يجز لغيره . 
)١(‏ في (م)ء٠(ع):[1لميحل].‏ (5) في (م) ١‏ (ع):[ الثمرة ] 
(؟) هذا الواقعة رواها البخاري في الصحيح , في الزكاة  »‏ 9 باب ما يذكر في الصدقة للنبي يكلم ؛ ( ٠/١‏ )02 
وفي 9 الجهاد والسير ؛  »‏ باب من تكلم بالفارسية » ( 181/5 ) » ومسلم نحوه في الصحيح ٠‏ كتاب الزكاة »ع 
باب تحرم الزكاة على رسول الله يد وعلى آله » ( )١/91/1‏ » الحديث ( 9/151 ٠‏ ). والدارمي في السان 
١‏ كتاب الركاة ؛ ؛ ١‏ باب الصدقة لا تحل للنبي مد ولا لأهل بيته » ( ٠"4.10//١‏ ) وأحمد في المسند ( )7١/١‏ . 
(5) في (م) »2 (ع) :1 دله] وفي ( ص ) : [ دعرع ء وما بين القوسين بدل من : ١‏ دله البيت هو » الذي 


لا يتعلق به معنى . (*) في (ع): [يبرع. 
(1) في جميع النسخ : [ صنمًا ] بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه » وفي م ) » ( ع ) : [ موضع ] » 
مكان : [ بوضع ] . 


(17) قوله : : [ فوضع الفضل فيه ] ساقط من (م  )‏ (ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسيخ في الهامش . 
(8) في (م)02ع) : [ لا يجوز أن يعجل لبيت المال حرس التمول فيه ] » وفي ( ص ) بحرس لاعمول فيه » 
وقد أبدلنا هذا كله بما أثبتناه بين القوسين حرصا على المعنى . 

(5) في (ر(ص): [وكذلك ع]. 

)٠١(‏ في(م) ٠(ع)‏ : [ بأحد] وكذلك في ( ص ) بدون نقط ؛ ولفظ : [ لم ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه 
الناسخ في الهامش » وبالجملة والعبارة : من قوله : [ ولا يجو أن يعجل ] إلى آخره غامضة ؛ ولاتعدل معنيع مستقيمًا . 


السلم في رأس المال الذي يتعلق العقد على قدرم سس سس 1589/8 


|||||| مسالة : 


- قال أبو حنيفة : إذا كان رأس امال بما بتعلق العقد 0 على قدره لم يصح 
السلم حتى يسمى قدره وإن أشار إليه » فإن كان مما لا يتعلق العقد على قدره جاز 
السلم إذا شاهد عينه وإن لم يعرف مقداره » كالئوب © 

ملم - وقال الشائتي في أحد قوليه : لا يجوز حتى يكون معروف القدر 
والصغات » وسواء كان ثوبًا أوغيره » وهل يجوز أن يكون هما لا يجوز السلم فيه ؟ قولان . 

وقال في القول الآخر : يجوز إذا كان معيئًا وإن لم يعرف قدره 9 . 

لم٠‏ - لنا : قوله مَلِقَدٍ « لا ربا إلا في النسيقة » © . 

- ولأنه بدل في السلم فجاز أن تكون معرفة قدره شرطا © . أصله : إذا 


. لفظ : [ العقد ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١١ 

(7) اشترط أبو حنيفة يتف في جواز السلم فيما يتعلق العقد فيه بالقدر - كالمكيلات » والموزونات » والمعدودات 
المتقارية - بيان قدر رأس المال . راج : تحفة الغقهاء , في ( شرائط جواز السلم ؛ ( 9/9 » )٠١‏ » بدائع الصنائع 
و كتاب الببوع » ؛ 9 فصل : وأما شرائط الركن 6 ( 501/9 » ١7‏ ) » الهداية مع البناية ( 441/1 » 444 ) » 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( /90/1 ؛ ٠ ) 5١‏ 

(") قال المزني : ( قلت : والذي اختاره الشافعي أن لا يسلف جزافًا من ثياب ولا غيرها » ولو كان درهمًا 
حتى يصفه بوزنه وسكته ) . راجع : مختصر المزني ( باب السلم ) ص١5‏ » ١‏ ) » المهذب مع تكملة 
المجموع الثانية ١‏ باب السلم ؛ ؛ 0 فصل : ولا يجوز السلم إلا في قدر معلوم ؛ ( 1137/11 - 115 )ء حلية 
العلماء ( باب السلم » ( 4/لالا" ع ء المدونة » في ( التسليف في الرؤوس والأكارع » وفي ١التسليف‏ في 
الحيتان والطير » ( /ه؟١‏ ) » المنتقى ١‏ الباب الثالث أن يكون المسلم فيه مقدرًا ؛ ( 155/4 ) » التفريع ) 
الباب السابق ( ؟/1*4 ء ه1١‏ ) » بداية المجتهد و كتاب السلم ؛ ( 181/7 ) ء المقدمات الممهدات 
«كتاب السلم ) ( 71/1 ) ؛ قوانين الأحكام الشرعية ( الباب العاشر في السلم ؛ ص 1/7 » الكافي لابن 
قدامة » الباب السابق 9 فصل : الشرط الثاني » ( 111/9 ) ء المغني « مسألة : إذا كان بكيل معلوم إلخ ) 
(8/5اكء .لع الإنصاف « باب السلم ) ( ٠ ) 1٠١5/8‏ 

(4) أخرجه البخاري في الصحيح ٠‏ كتاب البيوع ؛ ‏ 9 باب بيع الدينار بالدينار نسأ » ( 7 ).؛ ومسلم 
بلفظ : 9 الربا في النسيئة 6 » ويلفظ : ١‏ إما الربا في التسيئة » : في الصحيح و كتاب المساقاة » » ١‏ باب بنع 
الطبعام مثلا مغل ) ( //117؟١1 ١218‏ )2 الحديث ( ادوع اذه ). 

(0) في سائر النسيخ : [ شرط ] » والصواب ما أثيتناه . 


ة/. 4 لسلس صصح ككتاب البيوع 
كان في الذمة . 

05 - فإن قيل : إذا كان في الذمة فهوغير معلوم بالمشاهدة . 

0 - قلنا : لا يمتنع أن يعلم الشهادة بغير معرفة مقداره» كقرض 27 رأس مال المضاربة , 

8 - ولأنه أحد بدلي 27 عقد السلم » فوجب أن يكون معرفة ما يتعلق بالعقّد 
على مقداره منه شرطًا © . أصله : المسلم فيه . 

4 - فإن قيل : لا يصح اعتبار رأس امال بالمسلم فيه ؛ لأن الثوب إذا كان 
السلم فيه وجب اعتبار قدره » ولو كان رأس المال مالا ©» لم يجب 

- قنا : لأنه إذا كان رأس مال لم يتعلق العقد على مقداره » وإذا كان 
مسلمًا فيه تعلق العقد على قدره . 

اس - ولأن كل ما شرط في السلم معرفة قدره إذا كان رأس المال في الذمة . 
فإنه شرط » وإن أشير إلى دراهم بعينها © . أصله : قدر المسلم فيه . 

1 - ولأنه عقد يقصد 29 فيه الرفق بتأخير أذ بدله » فوجب أن يكون معرفة 
مقدار الأجل شرطا . أصله : القرض 

لفقل - ولأ كل غور وجهالة يجو أن يطراعلى عقد السلم» 1[ يكون وصفهع 60 
شرطًا ء كما لو أسلم بمكيال رجل بعينه . ومعلوم أنه إذا أسلم دراهم لا يعرف قدرها جاز 
أن يستحق بعضها » فلا يدري كم القدر الذي صح العقد فيه » ويجوز أن يكون © بعضها 
زيوًا أو ستوقة 9© » فلا يعلم مقدار الباقي من المسلم فيه » فوجب أن تنتفي هذه الجهالة عن 
العقد بذكره 0١‏ مقدار الدراهم . 


. في جميع النسخ : [ كالقرض ] » والصواب ما أثيتناه‎ )١( 
. (؟)نفي(م)2(ع):[بدلع. (1) في جميع النسخ : [ شرط ] » والصواب ما أثبتناه‎ 
. في ( ص ) » (م ) : [ مال ] » وهي زائدة لا يتعلق بها معنى‎ )4( 
كل ما شرط في السلم معرفة قدره إذا كان رأس المال في الذمة فإنه شرط » وإن أشير إلى‎ ٠ : قاعدة‎ )5( 
دراهم بعينها » . (5) في (م)ء(ع):[يعضدع.‎ 
. ما بين القوسين بدل ما جاء في النسخ بلفظ : [ ويمكن صفته ] والأقرب للمعنى المستفاد من السياق ما ألبتناه‎ )1/( 
. ] (ع) : [ إن كان ع ء مكان : [ أن يكون‎ ١) في (م‎ )6( 
» درهم سَتُوق وسُتُوق : زيف بهرج لا خير فيه » وهو معرب‎ ١ : في (ع ) : [ ستوقه ] . قال ابن منظور‎ )5( 
» وكل ما كان على هذا المثال فهو مفتوح الأول إلا أربعة أحرف ؛ جاءت ترادر » وهي سبوح » وقدوس‎ 
وذروح » وستوق » فإنها تضم وتفتح » . راجع : لسان العرب » مادة : 9 ستق 6 (191"5/98 ) ء المعجم‎ 
. في (م) : [ ذكره ع بدون الباء‎ )١( . ) 4١72/١ ( الوسيط‎ 
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السلم في رأس امال الذي يتعلق العقد على قدره 


1 


09 - ولا يلزم : إذا أسلم ثوبًا ؛ لأن الاستحقاق يقع في جزء منه شائع فبقي )١(‏ 
الثاني بقدر ما لم يستحق من الثوب » وهو معلوم . 

٠‏ - ولا يلزم إذا أسلم ثوبين في كر حنطة أن الاستحقاق يجوز أن يوجد في 
أحدهما ولا تعرف قيمته » فيجهل مقدار ما بقى 29 ؛ لأن هذه المسألة لا رواية 
فيها 229 ومن اعتل بهذه العلة قال : السلم لا يجوز . 

- فإن قيل : يبطل إذا أسلم ثويًا فاحترق بعضه في يد رب السلم » فإنه لا 
يعلم جهة الباقي . 

؟م19 - قلنا : لا يمكن الاحتراز منه ؛ لأنه لا يجوز أن يضبط البدل 9©) على 
أجزاء معينة / بين الثوب » وبين الثوبين حتى يمكن الاحتراز إن سمى © حصة كل 
واحد منهما . 

“م18 - فإن قيل : يبطل إذا أسلم مائة في كر على أن يرد المسلم إليه 9© ثوبًا 
بعينه . إذ يجوز أن يملك هذا الثوب » فلا يدري كم يرد من جنسه ولا كم يبقى من 
دراهم رأس امال . 

84" - قلنا : قد ذكر أن هذه المسألة وجدت في نسخ قديمة على الخلاف عند 
أبي حنيفة » ولا يجوز . 

هم" - فإن قيل : الجهالة التي يجوز أن تطرأ إنما هي جناية عند الفسخ 29 , فلا 
يجوز حفظ العقد منها » كما لو اشترى ثويين بألف جاز أن يهلك أحدهما ويعين حصة 
الآخر مجهولة » ولا يؤثر في العقد . 

884" - قلنا : الجهالة في السلم يجب أن تنفي 9 عنه مع بقاء العقد من كل 


(1) في ( م ) : 1 فيفي ] » وكذلك في ( ص ) ء ( ع ) بدون نقط » لعل الصواب ما أثبتناه . 
)١(‏ في ( م ) » ( ع ) : [ أن يؤخذ في أحدهما ولا يعرف قيمته فيجهل ما نفي ] مكان الثبت . 
(1) قوله : [ هذه المسألة لا رواية فيها ] مكرر في هامش ( ص ) . 

(4) لفظ : [ بدل ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) في (م)٠(ع)‏ :1 أن يسمي ]. 

(1) لفظ : [ إليه ع ساقط من (م) 2( ع). 

(0) في (م ) ؛ ( ع ) : [ يطري ] » مكان : [ تطرأ ] » ولفظ : [ جناية ] غير واضح في ( ص ) ؛ (م ) ؛ 
وفي ( م ) » ( ع ) : [ السخ ع » مكان : [ الفسخ ] . 

(6) في (م ) : [ ييقى ] وكذلك في ( ع ) بدون نقط . 


ره سس سب ب ب ب ب سس سس كاتا ب البيوع 


المعقود عليه ('» وفي بعضه » لأنه متى استحق بعض رأس امال فالجهالة قد حصلت في 
اع 0 

1810 - فأما البيع إذا هلك أحد العبدين فالجهالة لا تؤثر 2 » كما لا تؤثر الجهالة 
إذا باع بمكيال رجل بعينه وإن كان (© العقد لم يفسخ . 

4 - احتجوا : بقوله يَِيدٍ : 9 من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم 
إلى أجل معلوم ) 29 » فأمر بمعرفة قدر المسلم فيه » فلما كان يجب معرفة قدر أحدهما 
دل على أن الآخر في حكمه . 

- قالوا : اتفقنا على أنهما لا يتساويان ؛ لأن المسلم فيه ©» إذا كان ثرا 
وا ا ا ل يه يوصف . 

- قلنا : الواجب أن يتساويا إلا فيما اتفقنا 29 عليه . 

ا و ا 00 
لأن العقد يقع على عينه » فقد تساويا في أن 29 معرفة مقدار ما يتناوله العقد معتير 
فيهما . 

5 - قالوا : عوض في عقد لا يقتضي رد مثله » فوجب أن تغني مشاهدته عن 
معرفة (9) مقداره » كالثمن في ببوع الأعيان » والصداق في النكاح » والأجرة ون كان 
رأسن امال من تحنس .القياب , 

114 - قلنا 20 : يبطل إذا تصارفا » فإن مشاهدة كل واحد من الطرفين لا 


)١(‏ في (م )2 (ع): [العقود عليه ع . (؟) في (م):1لايفثرع]. 

(5) في (م ) : [ مكيال لرجل ] » وفي ( ع ) : [ مكيالا لرجل ] » مكان : [ بمكيال رجل ] ولفظ : [ كان ] 
ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(4) هذا جزء من حديث ابن عباس 5ه الذي تقدم تخريجه في مسألة ( 589 ) . 

(5) في ( ع ) : [ والمسلم فيه ] » مكان : [ لأن المسلم فيه ع . 

(5) في ( ص ) : [اتفقا ] . 

ل ا ل 
[ على ] » وقد حذفنا هذه العبارة لاضطراب المعنى بها 

(8) لفظ : [ أن ع ساقط من (م ) الس مار قر لسر انه في الهامش . 
(؟) في (م)2(ع):[معرقته ]. 

. في ( ص) : [قالواع » مكان : [ قلتاع‎ )٠١( 


السلم في رأس امال الذي يتعلق العقد على قدره 
7 تغنى 7') عن معرفة مقداره إذا كان جنا واحدًا ؛ لأنه © لابد أن يعلم أن يساوي 
الآخر» وهذه 9© معرفة مقدار المعنى في القمن 29 » أن معرفة مقدار المبيع © لا يعتبر 
في جميع الأحوال » فلم يعتبر معرفة مقدار بدله في السلم بخلافه . 

44 - ولأن البيع يجوز مع جهالة البدلين في الحال » بدلالة : أن من باع ملء 
هذا الزنبيل 99) بوزن هذا الحجر جاز ولا يجوز السلم » فإنا لا نعرف مقداره » كذلك لا 
يجوز بدله وزن © هذا الحجر حتى لا يعرف مقداره . 

- وأما الصداق : فيجوز مع جهالة القدر وإن كان ديئًا . لأنه إذا تزوجها 
ولم يسم لها مهرًا ثبت لها مهر مثلها بالعقد عندنا وبالوطء عندهم » ويجوز مع عدم 
البدل » فجاز أن يصح مع جهالة مقداره (/ 

سل - وكذا الأجرة في الإجارة لأنه لما جازت الإجارة مع ضرب من الجهالة في 
المنافع ؛ بدلالة : أنه يستأجر 29 على نقل هذا الطعام » كذلك يجوز مع جهالة مقداره ؛ 
وفي مسألتنا : لا يصح مع جهالة المسلم فيه » كذلك جهالة مقدار ما يتعلق العقد على 
يزه 290 من رأس امال .. 


اليف 


841 - فأما إذا كان رأس المال ثويًا فذرعه صفة فيه وليس معقردًا عليه © ع 
بدلالة : أن من اشترى ثوبًا على أنه عشرة أذرع فوجده أحد عشر كان له . وإذا كان 
الذراع صفة فجهالته كجهالة مقدار الدراهم ؛ فلا يمنع من صحة السلم . 

4 - وأما الوزن فهو : معقود عليه » بدلالة : أن من باع دراهم 25 على أنها 


. في جميع النسخ : [ لا يغني ] » والصواب ما أثبتناه‎ )١( 

(؟) توجد عبارة في هامش ( ص ) بحذاء [ واحدا ] » إلا أنها غير واضحة » وقوله : [ لأنه ] ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . (") في (م)2)(ع):[هذا]. 

(4) في ( ص ) : [ مقدار المعنى والثمن ] . (5) في ( ص )ء (م) :1 البيع ]. 

(1) قال ابن منظور : « والزييل والزنبيل : الجراب » وقيل : الوعاء » يحمل فيه » فإذا جمعوا قالوا : زنابيل » 
وقيل : الزنبيل خخطأ» وإنما هو زبيل » » في لسان العرب » مادة : « زيل » ( 1808/7 ) . 

(0) في زع ) تزع ) : [ يدلالة ]+ مكات : و بلله] وني رخ ) + 1:وزنه ]:يزيادة الهاء.. 
(8) ما بين الأقواس زيادات مضافة لضرورات اللمعنى . 

(5) في (م) ٠(ع‏ ) :1 يستأجره ] . وتامشاوع )مار 

. في سائر النسخ : [ معقود عليه ] » والصواب ما اثبتناه بالنصب‎ )١١( 

(١١)نيرم)‏ (ع):[ بدراهم ] . 


خآ | لس سس يس كأ ب البيوع 


عشرة فوجدها أحد عشر » فجهالتها كجهالة قدر المسلم فيه . 

98 - قالوا : كل عوض لا يجب تقديره إذا كان من جنس الثياب » لم يجب 
تقديره إذا كان من جنس المكيل والموزن » كالقرض في البيع . 

- قلنا ؛ ييطل بالعقد إذا وقع على المكيل والموزون بجنسه » ووجب اعتبار 
تقدير أحدهما بما يماثل الآخر » كما لو شرط أكثر أو أقل فسد العقد . 


#*# 


السلم في اللحم جح سس ل ا ا 0 0 
||| مسالة 


السلم في اللحم 


هم - قال أبو حنيفة : لا يجوز السلم في اللحم © . 

9ه" - وقال الشافعي : يجوز إذا سمى جنسه » وأنه ذكر أو أنثى » ومعلوف أو 
راع » ويذكر سن (© الحيوان وموضع اللحم من الشاة 29 . 

-0505 - لنا 29 : أنه عضو من الشاة » فلا يجوز السلم © فيه » كالرأس . 

4هم٠‏ - ولأن المسلم فيه لا يجوز لغير الطبخ والشي 29 » فلا يجوز سلمه » 
كالرأس . 

وهام - ولأنه لو أسلم 2 ولم يبين السن » لم يجزء كذلك إذا بين السن . أصله : 
الرأس » والأكارع . ولأنه سلم في اللحم ؛ فلم يجز كالمستوي » وكلحم ما لا يؤكل لحمه . 

+ه؟م - ولأن ما لا يجوز السلم فيه إذا لم ييين الذكر والأنثى لم يج » وإن 


)1١‏ قال أبو حنيفة : لا يجوز السلم في اللحم مع العظم الذي فيه أصلًا » وفي منزوع العظم : عنه روايتان » في 
ظاهر الرواية : لا يجوز وهو الصحيح » وفي رواية الكرخي : يجوز . راجع : تحفة الفقهاء ( ١5/1‏ ) » بدائع 
الصنائع : فصل : وأما الذي يرجع إلى المسلم فيه ) ( .))١ » 5١١/8‏ الهداية مع البئاية ( /1/ه "415 .415 ) 2 
فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية » الباب السابق ( 85/1 » 88 ) . 

: .] في (م)٠(ع):[ منعء مكان : [ سن‎ )١( 

(") قال الشافعي في الأم : 9 من أسلف في لحم فلا يجوز فيه حتى يصفه 6 . راجعه في : الآم » و في صفة اللحم وما 
يجوز فيه وما لا يجوز ( ١10/8‏ ) ؛ مختصر المزني ( باب السلم و ص 4١‏ » 17 ؛ مختصر البويطي » في 9 السلف ؛ ) 
ورقة ( لاب )» المهذب مع تكملة المجموع الثانية (1112105/117) 1)ء حلية العلماء ( 15/4 158) » 
المدونة » في ( التسليف في الرؤوس والأكارع » ( 110/6 ) » امنتقى ‏ الباب الثاني في كونه موصوثًا » ( 151/4 ) » 
التفريع 5 فصل 1/48 : فيما يجوز فيه تأحير الشمن عن الثمن أو المشمن عن الثمن ) ( 1101//1 ) ؛ الكافي لابن عبد البر 
99/1 )» بداية لمجتهد و كتاب السلم 6 9 الباب الأول في محله وشروطه ) ( 1١1/5‏ ) » الإفصاح ١‏ باب بيع 
السلم » ( 71/1 ) » الكافي لابن قدامة و فصل الشرط الخامس 6 ( 114/5 ) ؛ للغني 9 فصل : ويصح السلم في 
الحم ( "١١/4‏ ) » الإنصاف ١‏ باب السلم » ( 85/0 2 85 ) ٠‏ 

(4) في (م ) (١‏ ع) : [ قلنا ] » مكان : [ لنا ] . 

(5) لفظ : [ السلم ] ساقط من ( م) » (غ) ٠‏ 

(1) في جميع النسخ : [ الشيء :] » والصواب ما أثبتناه . 

(0) في (م ) » رع ) : [ فلا يجوز قبله كالرأس ولأنه المسلم فيه لو أسلم ] » مكان للثبت ٠‏ 


ا كتاب البيرع 


بين 209 كالرأس . 
ب«ه م١‏ - ولا يلزم الشحم والألية ؛ لأنها لا تختلف 22 عندنا باختلاف العظام » 
فلا يجوز [ السلم ] 29 فيه » كالرأس . 
مهام 1 - ولا يلزم : السمك ؛ لأنه إن كان كبارًا لا يجوز السلم فيه في إحدى 8) 
الروايتين » وإن كان صِغارًا لم يختلف بالعظم ؛ لآن عظمه يؤكل . 
وهم - ولا يازم الألية أن ليس فيها عظم © ؛ لآن ذلك لا يختلف ولا يتفاوت . 
.مم3( - فإن قيل 29 : السلم في الرؤوس فيه قولان . 
- قلنا : إذا أسلم وزئًا ونحن نقيس عليها عددًا ونقيس على الرؤوس المستوية . 
9م( - احتجوا : بقوله يللد : ١‏ من أسلم فليسلم في كيل معلوم ووزن معلوم 
وأجل معلوم ) 9" . 
س#بوم؟ - الجواب © : أن النبي يِل [ شرط أن يكون الوزن معلومًا » 
ف فيستحيأ ] 29 أن يعتبر فيها ولا يعتبر موزونًا معلومًا » ونحن لا نسلم أن اللحم معلوم . 
4 - قالوا : إذا ذكر نوع الحيوان » وسنه » وسمنه » وأنه ذكر » أو أنثى » أو 
خصى »ء أو فحل » ومعلوف »ء أو راع 2200 ؛ وذكر موضع اللحم » فإنه لا يختلف بعد 
ذلك اختلامًا يختلف الثمن لأجله » وإن اختلف كان يسيًا » فهو كالشحم . 
8" - قلنا : هذا يوجد في الرؤوس » ولا يجوز السلم فيها عندنا مع وجود ما 
ذكروه » وكذلك اللحم المشوي . 
19 - وأما الشحم : فالمقصود منه السمن وكله سمن » وليس فيه عظم » 
)١(‏ في (م)٠(ع):[‏ أن بين ع]» مكان : [ وإن بين ] . 
)١(‏ في (م):[لا يختلف ]. (") الزيادة من ( م ) 2 (ع ) . 
(4) في ( ص)ء(م):[أحد]. 
(5) في هامش ( ص ) : [ إن لم يكن ] » مكان : [ أن ] » وفي جميع النسخ : [ عظم ] » وقد جمعنا من ذلك 
ما اتبتجاء» (5) في (م) 2( ع ) : [ قالواع » مكان : [ قبل ] . 
(/1) هذا جزء من حديث ابن عباس #ه » وقد تقدم تخريجه في مسألة ( 509 ) . 
(8) في ( م ) (١‏ ع ) :[ والجواب ] بالعطف . (5) ما بين المعكوفتين ساقط من ( ع ) . 


)٠١(‏ في (م ) : [ فحلا ومعلوفًا ] » مكان : [ فحل ومعلوف ] وفي ( ع ) : [ وذكرًا وأنى أو فحلا ومعلوفا 
أو راعيًا ] » مكان المثبت . 


السلم في اجوز واللييضص سس سس سب 7ب سس ق//591؟ 


|||||||| مسالة 
السلم في الجوز والبيض 

1699 - قال أصحابنا » إلا زفر : يجوز السلم في الجوز والبيض عددًا وكيلا 
ووزنا 9 . 

4 - وقال الشافعي : يجوز السلم في الجوز واللوز كيلا » ولا يجوز عددًا » 

مم٠‏ - لنا : أن كل ما يعرف بتقدير الحول جاز السلم فيه » أصله : الكيل 
والوزن . 

. ولأن الكيل يجوّز السلم في الجوزء فجاز في البيض أصله : الوزن‎ - ٠". 

امم - ولأن ما جاز القرض منه بصفة » جاز السلم فيه بتلك الصفة إذا كان مما 
يصح السلم فيه . أصله 29 : الكيل في الحنطة . 

؟ 39 - احتجوا : بأنه يختلف في العدد اختلاقًا متبايئًا ؛ لأن الجوزة تكون مثل 


(1) وقال زفر : يجوز كيلا ووزناء ولا يجوز عددًا . راجع : تحفة الفقهاء ( ؟/11 ) ؛ بدائع الصنائع ( ه/8١1)‏ + 
الهداية مع البناية ( 515/1 » 451 ) » فتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية ( /4/9/, » ه/ ) » روضة القضاة 
وفصل ما يجوز السلم فيه ؛ ( 411/١‏ ) » مسألة ( 118 ) . 

)١(‏ الزيادة : من كتب الشافعية . قال الشافعي في الأم : ٠‏ لا يجوز السلف في البطيخ ... ولا البيض » أي 
بيض كان » بيض دجاج أو حمام : أو غيره » وكذلك ما سواه مما يتبايعه الناس عددًا ما استثنيت » وما كان 
في معناه لاختلاف العدد , ولا شيء يضبط صفته » أو بيع عدد فيكون مجهولًا إلا أن يقدر على أن يكال أو 
يوزن فيضبط بالكيل والوزن » . راجع : الأم » 9 باب السلف في العد » ( 1//6؟1 ) » مختصر المزني 2 باب 
ما لا يجوز السلم فيه» ص99 ء المهذدب مع تكملة المجموع الثانية فصل : ولا يجوز السلم إلا في قدر 
معلوم ) ١117/11‏ - و١‏ ) » حلية العلماء ( 7/1/4 » 0/1 ) » فتح العزيز 9 كتاب السلم والقرض »؛ » 
د الشرط الرابع أن يكون معلوم المقدار بالوزن أو الكيل 6 بذيل المجموع ( 755/9 » 1517) ؛ المدونة » في 
«السلف في الجوز والبيض » ( ١1/9‏ ) » المدونة و الباب الثالث : أن يكون المسلم فيه مقدرًا» ( 115/4 ) » 
بداية المجتهد ( 7١8/9‏ ) » المسائل الفقهية ( 1/5" )ء مسألة (4ه ) ء الإفصاح ( 771/١‏ ) » الكافي 
لابن قدامة و فصل : وفي الحيوان روايتان 6 ( 11١/7‏ ) 2 المغني ( 7١04/4‏ ؛ و.“ء 3986 )ء الإنصاف , 
الباب السابق ( هكم ). 

(") لفظ : [ أصله ع ساقط من ( م ) © (غ) ٠‏ 


الجوزتين » والبيضة مثل البيضتين » فصار كالرمان » والبطيخ . 

٠9‏ - والجواب : أن السلم لا يجوز حتى يبين النوع » والنوع الواحد لا يختلف 
اختلاقًا متبايئًا . 

07 35 ولأن الاختلاف يوجد في جملته ولا يوجد في أحاده ؛ ألا ترى : أنه 
يتقدر تفاضل ١(‏ القيمة بين الجوزتين » والمؤثر هو تفاوت الأحاد ؛ وليس كذلك البطيخ 
والرمان ؛ لأن آحاده تختلف » ولهذا يتقدر فضل القيمة بين أحاده . 


# # ب« 


. ] في (مع)١(ع) :1ل يتقدر تفاصيل ] » مكان : [ يتقدر تفاضل‎ )١( 


السلم في الجوز والبيضص سب ب سس 9/8 519 7 


||| مسئة 46 


السلم في الدراهم والدنانير وتبرهما 


هم - قال أصحابنا : لا يصح السلم في الدراهم والدنائير وتبرهما (© . 

. © وقال الشافعي : يصح‎ - "١ 

8م1١‏ - لنا : أن ما لا يصح السلم فيه إذا كان رأس المال من جنس الأثمان » لم 

يصح السلم فيه بحال » كالجوهر » والغالية . 

ل ا في المجلس » أو اخقص من نوع البيوع 

- ولأنه أحد بدلي السلم » فلم يجز أن يكون ثمنًا مؤجلا » كرأس امال . 

ليلل - ولأن من أصلنا : أن [ السلم ] 9 لا يصح إلا بتأجيل » فليس من شرط 
ثبوت الأثمان فى الذمة تأجيل . 

- احتجوا : بقوله يِه  :‏ من أسلف فليسلف في كيل معلوم ووزن معلوم 
واجل معلوم ) 9) . 


» التاء مع الباء‎ ١ التيد » بكسر التاء المشددة وسكون الباء : هو خام الذهب والفضة . راجع : المغرب‎ )١( 
لسان العرب » مادة : « تبر » ( 411/1 )؛ المصباح‎ » ) 11/9/١ ( » صله ء النهاية 9 باب التاء مع الباء‎ 
قال الحنفية : لا يصح فيهما السلم لأنهما‎ . ) 7١/١ ( » التاء مع الباء وما يثلثهما‎ ١ » 6 المنير 8 كتاب التاء‎ 
أثمان » والمسلم فيه لابد أن يكون مثمنًا لكونه مبيعًا » والمبيع مما يتعين بالتعين » والدراهم و الدنانير لا تتعين في‎ 
عقود المعاوضات فلم تكن مبيعة . راجع : تحفة الفقهاء ( ؟/1١١ ) » بدائع الصنائع ( 111/0 ) » روضة‎ 
» مسألة ( 58 - 798 ) » الهداية مع البناية ( 477/1 ) » فتح القدير مع الهداية‎ » ) 417/١ ( التضاة‎ 
. ) وبذيله العناية ( /ا/الا‎ 

(؟) راجع : الأم و باب في الآجال في السلف والبيوع ؛ » و و باب السلف في التبر غير الذهب والفضة ) 
)١1١5١14/4(‏ » فتح العزيز » بذيل المجموع ( /810 ؛ 8117 ) » حلية العلماء ( 711/4 ) » المنتقى 
«الباب الثاني في كونه موصوقًا ؛ ( ١14/4‏ ) » المغني « فصل : وكل ما لين حرم النساء فيهما لا يجوز 
إسلام أحدهما في الآخر ) ( 81/4" ) » الإنصاف ( 85/5 ) . 

() لفظ : [ عقد ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

رت الوا سن بر )ل 

(5) تقدم تخريجه في مسالة ( 109 ) . 


وإلنءبام؟ كتاب البيوع 


- والجواب : أن ثبوت الدراهم في الذمة لا يفتقر إلى التأجيل ("2 55 
حمل الخبر على ما يقف ثبوته في الذمة على الأجل » وهو ما سوى الأثمان 9) . 

78" - قالوا : مال يضبط بالصفة » فجاز السلم فيه » كالثياب . 

4 - قلنا : الثياب يجوز أن يكون رأس مالها من جنس الأثمان » فجاز السلم 
فيه » كالثياب . 

أو : ما جاز أن يثبت في الذمة صداقًا أو قرضًا جاز السلم في جسه © . 

هو" - قلنا : لا يخلو مخالفنا أن يثبت معنى العقد أو اسمه» فإن 9©» أثبت 
اسمه : فأهل اللغة لا يسمون من باع بدراهم مسلقًا فيها » وإن أثبتوا معنى العقد من 
وجوب قبض رأس امال في المجلس : لم يصح ؛ لأن من باع ثوبًا بدراهم لم يشترط في 
العقد قبض الثوب . 

5 - على أنه إذا عقد على دراهم في الذمة مؤجلة أو غير مؤجلة وبدلها من 
جنس الأثمان فالعقد "2 عندنا جائر ؛ ولأن الأحكام الختصة بالسلم لا تثبت © . 


# # ا 


. » ثبوت الدراهم في الذمة لا يفتقر إلى التأجيل‎ ١ : قاعدة‎ )١( 

(؟) في (ع ) : [ الأذهان ع ؛ مكان : [ الأثمان ] . 

(؟) قاعدة : 9 ما جاز أن يثبت في الذمة صداقا أو قرضا جاز السلم في جنسه » . 

(؟) في (م)ء(ع):[رإنع]. 

(5) في (ع (٠١)‏ ع) :[ والعقد ] » وهو غير واضح في ( ص ) » لعل الصواب ما أثبتناه . 
(0)في (م):[لاشت]ع]. 


المسلم في الدراهم مع نقد بعضها في المجلس والتداين ني الآمر يبب ه/١./؟‏ 


||| مسالة : 


4]ب 


المسلم في الدراهم مع نقد بعضها في المجلس والتداين في الآخر 


م" - قال أصحابنا : إذا أسلم ألف درهم : خمس مائة منها دينًا على المسلم 
إليه » وخمس مائة نقدها في ا مجلس )؛ صح » وإن لم ينقد إلا خمس مائة » بطل حصة 
الدين © . 

8" - وقال الشافعى في أحد قوليه : يبطل العقد في الجميع © 

مم٠‏ - لنا : أن الدراهم لا تتعين 29 بالعقد » وإذا سمى الهَر رس المال انعقد 
العقد على مال في ذمته » ثم بطل / في © بعضه لترك القبض » فكأنه سمى ألقًا 
مطلقة » فنقد بعضها وافترقا قبل 9 نقد الباقى . 

- ولأنه سمى في رأس لمال ما يجوز أن ملك في ١‏ ابيع » وبطلانٌ العقد في 
بعضه لا يبطل باقيه » كما لو أسلم ثوبًا ودراهم في طعام فهلك الثوب قبل التسليم © . 

9 - ولا يلزم : إذا أسلم خمس مائة نقدًا أو حمس مائة له في ذمة غير المسلم 
إليه ؛ لأن العقد إنما فسد عندنا لأنه شرط فيه شرطًا فاسدًا » وهو استيفاء البدل من غير 


.)٠06 ٠ 2 99/1 ( راجع : الهداية مع البناية ( /497/1 » 4514 ) » » فتتح القدير مع الهداية » وبذيله العناية‎ )١( 
فإن قبض بعض رأس المال في مجلس دون البعض‎ ٠ : (؟) في (م ) : [ تبطل ] » مكان : [ ييطل ع . قال القغال‎ 
وتفرقا » نقد حكي في الحاوي ثلاثة مذاهب » أحدها : - وهو قول البصريين - أن العقد في الكل باطل قولًا‎ 
واحدًا » والثاني - وهو قول البغداديين : أن السلم فيما قبض صحيح لازم » وفيما بقى باطل » والثالث : : أن‎ 
السلم فيما لم يقبض باطل » وفيما قبض على القولين في تفريق الصفقة » وللمسلم إليه الخيار » وهذا هو‎ 
الصحيح ؛ راجع : حلية العلماء ( 8/1/4 ) » المدونة 0 التسليف إلى غير أجل » » أو يقدم بعض رأس المال ويؤخخر‎ 
. ) 7170/4 ( » بعضه 6 ( 188/8 ) ء المغني في « فصل : إذا كان له في ذمة رجل دينارًا فجعله سلما إلخ‎ 
. ] في (م ) : [ يتعين‎ )9( 

(4) من قوله : [ قالوا مال يضبط بالصفة فجاز السلم فيه ] في المسألة السابقة إلي قوله : [ ثم بطل في ] غير 
واضح في ( ص ) وذلك لسوء التصوير . 

(0) في (م)2٠(ع):‏ [ على ] » مكان : [ قبل ] . 

(1) لفظ : [ في ]ع ساقط من ( م ) » » (ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش ٠‏ 
(1) يبدو أن العبارة من قوله : « بطلان العقد ؛ إلى قوله : ؛ قبل التسليم ‏ ناقصة ؛ لأنها لا تعدل المعنى » لعل 
صوابه : 9 وبطلان العقد ؛ في بعضه لا يبطل في باقيه , كما لو أسلم إلخ . 


66 /ااسلتسسسسيتيس سس بس تاب البييوع 
العاقد » فالدين لم يتعين عندنا وإلا فسد بعد 2 الإصداق » ولهذا لو نقده الألف كلها 
في مسألتنا جاز ولو نقده بعضها لم يجز 29 . 

69 - ولا يلزم : إذا أسلم حنطة في شعير وزيت ؛ لأن المفسد للعقد ليس هو 
بطلانه في بعض امال » وإنما المبطل دخول التأجيل في الشعير الذي قابل الحنطة . 

8#" - احتجوا : بأنها صفة اشتملت على ما يصح وما لا يصح » فوجب 297 أن 
ييطل في الجميع . أصله : إذا كان رأس المال حوًا وعبدا © 

4 - قلنا : لا نسلم أن الصفة اشتملت على ما لا يصح ؛ لأن العقد وقع على 
ألف في ذمة رب السلم . 

- قالوا : إن كان كما ذكرتم فيجب أن يصح 0 العقد في حصة الدين ؛ 
لأنه مقبوض في الذمة » ولا يصح قبضه بل يبرأ منه بالعقد . 

5 - قلنا : هذا كلام في مسألة أخرى لا يلزمنا بيانها » على أَنّا قد بينا : أن 
من شرط السلم تعجيل أحد بدليه » وما في الذمة لو كان مقبوضًا فليس بمعجل © . 


# # # 


)١١‏ ني (م)2(ع):[بعدمع]ء مكان : [ بعدع]. 

(؟) في جميع النسخ : [ ولو نقده لم يجز] » تصويبه : [ ولو نقده بعضها لم يجزع » ولا يستقيم المعنى 
بدون هذه الزيادة 

(7؟) لفظ : [ فوجب ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
(؟) في (م)٠(ع):‏ [إذا كان المال حرًا أو عبدًا ع » مكان اميت . 

(5) في (م)٠(ع):‏ [ أن يضع]. 

(6) في (م):[ بعجل ]. 


المتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقابلهما التلم سسسب ن/ ١"‏ 17؟ 
||| مسالة : 
المتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم 


ة؟"1 - قال أصحابنا : إذا تقايلا السلم » لم يجز التصرف في رأس المال قبل 

4 - وقال زفر : يجوز 29 » وبه قال الشافعي (© . 

8 - لنا : ما روي في حديث أبي سعيد الخدري 5ه : أن النبي َه قال : 
ومن أسلم في شيء فلا يأخذ إلا ما أسلم فيه » أو رأس ماله » 29 » ذكره الدارقطني . 

..سم( - ولأنه تصرف 29 في رأس مال المسلم » فلم يجز © . أصله : قبل 


الفسخ ال 0 


)١(‏ لفظ : [ زفرع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . وتقايلا » بمعنى : فسخا » من 
الإقالة وهي الفسخ » أي رفع العقد . قال ابن الأثير : ( يقال : أقاله يقيله إقالة » وتقايلا إذا فسخا البيع وعاد 
المبيع إلى مالكه والثمن إلى المشتري » إذا كان قد ندم أحدهما أو كلاهما » وتكون الإقالة في البيعة والعهد ) . 
راجع : النهاية و باب القاف مع الياء ؛ ( 14/4 ) » لسان العرب » مادة  :‏ قيل » ( ه/ )77/94‏ المصباح 
انير 9 القاف مع الياء وما يثلثهما ) ص45"5 » مختار الصحاح ١‏ باب القاف » ص١510‏ . قال أبو حنيفة 
وصاحباه : لا يجوز استحسائًا » وقال زفر : يجوز قياسًا . راجع : بدائع الصنائع ( 181/0 ٠‏ 187 ) 
الهداية» وبذيله العناية ( ١١* » ٠١1/9/‏ )ع مختصر الطحاوي ص86 »2 5٠١‏ . 

(؟) راجع : حلية العلماء 0 باب تسليم المسلم فيه » ( 787/4 ) » المهذب مع تكملة امجموع الثانية 
و باب تسليم المسلم فيه » » « فصل : يجوز فسخ عقد السلم بالإقالة » ( ١95/7‏ 6ال56ل)ء 
المدونة و كتاب السلم الثالث » » ١‏ في الرجل يسلف الجارية في طعام فتلد أولادًا ثم يستقيله فيقيله) 
١‏ /وه١‏ ع)ء بداية المجتهد ( الباب الثاني فيما يجوز أن يقتضي من المسلم إليه بدل ما انعقد عليه 
السلم إلخ » ( 55/5؟ ). 

("1) أخرجه الدارقطني في السنن ١‏ كتاب البيوع » ( 8/ه4 ) ء الحديث ( 187 ) » وأبو داود في السئن 
و كتاب البيوع 6 » 9 باب السلف لا يحول 6 ( 111/5 ) ؛ وابن ماجه في السنن د كتاب التجارات ؛ » 
وباب من أسلم في شيء فلا يصرفه إلى غيره » ( 713/1 ) » الحديث ( 1181 ) » والبيهقي في الكبرى 
وكتاب البيوع » » ١‏ باب من سلف في شيء فلا يصرفه إلى غيره » ( 70/1 ) ٠‏ 

(54) في (م)ء(ع):[يصرف ]. 

(ه) في (م )» (ع ) : [ المال المسلم ] » وقوله : [ فلم يجز ] ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في 
الهامش . )١(‏ في (م ٠)‏ (ع) :[ مل الفسخ ] . 


1" كتاب البيوع 
و."”ل - ولأنه أحد متعاقدي السلم فلم يجز © تصرفه في رأس «' مال السلم 
قبل قبضه . أصله : المسلم إليه 
."م٠‏ - احتجوا : بأنه مال عاد إليه بفسخ عقد » فجاز أن يأذ بدله قبل قبضهء 
كالصرف . 


م«.#ام( - قلنا : عقد الصرف لا يجب تعيين البدل فيه ابتداء ؛ لأنهما لو تصارفا 
فاعتبره بدينار في ذمته جاز ؛ فلذلك 29 يجوز أن لا يتعين في حال الفسخ » ولا وجب 
في السلم تعبين رأس المال ابتداء حتى لا يجوز بدين في ذمة المسلم إليه » كذلك لابد 
من التعبين في انتهاء العقد . 

4 - قالوا : إنه مال مستحق بعقد معاوضة ؛ فجاز صرفه إلى غيره قبل قبضه » 
ثر الديوة »:وما هلك بالآرث . 

ه."” ل - قلنا : لا نسلم ؛ لأنه لم يملك لمعاوضة ؛ لأن الإقالة فسخ في حق 
التعاقدين بيع في حق غيرهما ؛ فهي بيع في حق الله 9 والقبض لحقه » فهو بملوك 
لمعاوضة . والمعنى في سائر الديون : أن قبض ما في المجلس غير مستحق » ولا هي بدل 
سلم » وفي مسألتنا : هذا بدل السلم » فلم يصح أن ينصرف فيه بحال بقاء العقد . 


ان فنا 


)١(‏ في سائر النسخ : [ متعاقدين السلم ] » والصواب ما أثبعناه بحذف النون » ولفظ : [ يجر ع ساقط من 
صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

)ني (م) ١(ع):‏ [ أخذعء مكان : [رأسع. 

(؟)في (م)٠(ع):[فلذلك‏ ع]. 

(؟) في (ع) : [ حق اليدع . 


إعطاء المسلم إليه أجود مما عليه وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة سس هه ١‏ /ا؟ 


||| مسقة )© دي 


إعطاء المسلم إليه أجود مما عليه 
وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة 


» اميل - قال أبو حنيفة » ومحمد 27 : إذا أحضر المسلم إليه ثُوبًا أجود ما عليه‎ ١ 
, © أو أطول » وقال : نحذه وزدني درهمًا » يجوز‎ 

."3 - وقال الشافعي : لا يجوز 29 . 

.108 - لنا : قوله يك : 9 من وجبت في إبله بت مخاض » فلم توجد » أخحذنا 
ابنة لبون وأعطي شاتين ) ©) , 

- فدل على أن من وجب عليه "© حق لا ربا فيه » جاز أن يعطي أفضل 
منه » ويأخخذ العوض عن الزيادة . 

ومو - فإن قيل : الزكاة لا تشبه 9©© السلم ؛ لأنه يجوز أن يعطي أكثر مما عليه . 
[ عليه في السلم ماع 9" فاته من حصة البعض المعلومة بالعقد » كما لو أسلم في قفيز 
فجاءه بأقل منه » وإما لا يجوز في الثوب لأن حصة النقصان ليست معلومة البدل » فلا 
يصح الفسخ ببدل مجهول . ١‏ 

وومام؟ - ولأنها زيادة لم تستحق 9© عليه بعقد السلم عند ملاقاة جنسها » فجاز 
أخذ العوض عنها » كما إذا جاءه بثوب آخر . أو إذا أسلم في قفيز فجاءه بقفيز ونصف ٠‏ 


. ] في (م ) » ( ع ) : [ قال أصحابنا أبو حنيفة ومحمد‎ )١( 

(1) قله  :‏ أو أطول ] ساقط من رع ) » وفي م ) » رع ) : [ خذها ] » مكان : [خله ]+ وام ثر على 
هذه المسألة في كتب المذهب بعد . 

(:) راجع : المهذب مع تكملة المجموع اثانية » و باب تسليم اللسلم فيه 6 ( 149/11 » 140 ) » للدونة 
دفي الرجل يسلف رجلا في ثوب إلى أجل ثم يأنيه قبل الأجل أو بعده فيزيده إلخ ؛ ( 184/5 + 1١5‏ ) ؛ 
النتقى » ( 4/5" ) » المغني ( 141/4 ) » الكافي لابن قدامة 9 فصل : يجب تسليم السلم عند امحل على 
أقل ما وصف به » ( 1117/1 ) ء الإنصاف ء الباب السابق ( 19/9 ) ٠‏ 

(4) تقدم تخريجه من حديث أنس 5ه في مسألة ( 151 ) ٠‏ 

(ه) لفظ : [ عليه ] ساقط من (ع ) ٠‏ () في (م)ء(ع):[لاشبه]. 

(/9) [ عليه في السلم ماع » يدل ما جاء في السخ جميعها بلفظ : 9 ومعه بفضل إذا » لاستقامة للعنى . 
(8) في (م) : [ لم يستحق ] . 


م" كتاب البيوع 


؟ مم٠‏ - ولأنها زيادة في مقدار ما وقع عليه السلم » فجاز أخذ العوض » كالزيادة 
في كيل الطعام . 

«ومم ١‏ - احتجوا : بأن الجودة صفة 29 ؛ فلا يجوز إفرادها بالبيع » كما لو كان 
المسلم فيه مكيلا أو موزوثًا . 

4 م٠‏ - قلنا : أليس إذا لم يجز إفراد الشيء بالعقد لم يجز أن يُتعوضٌ عنه إذا 
قضى به ديئًا » وهو أنقص منه ؟ ألا ترى : أن زيادة القيمة في ابنة لبون لا يجوز إفرادها 
بالبيع » ولو أخذها في الزكاة عن ابنة مخاض ودفع عنها عوضًا جاز . 

لم١1‏ - ولأنه لا يجوز إفرادها بالتمليك ؛ لأنه لا يمكن إفرادها بالتسليم » وفي 
مسألتنا : يمكن تسليمها مع الأصل » فجاز أن تملك [ بعوضها ع 9" . 

م" - ولأن المعنى في الطعام : أن الجودة لا يجوز أخذ العوض عنها إذا لاقت 
جنسها » فلا يجوز أن يأحذ قفيرًا جيدًا عن قفيز رديء ودرهم ) وجودة الثوب يجوز أن 
يتعوض عنها إذا لاقت جنسها » فجاز أن يأخذ عن ثوب رديء ودرهم ثوبًا جيدا . 


# # * 


. ] في (م ) : [ عوض] » مكان : [ صفة‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين بدل [ بعضهم ] امثبتة في النسخ جميعها » ولا يستقيم بها المعنى المستفاد من السياق‎ 


الرجوع بالأرش إذا قبش المسلم إليه فحدث به عيب ثم أطلع عليه سيب ق ]لا /ا؟ 


||| مسالة 
الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم 
إليه فحدث به عيب ثم أطلع عليه 


17" - قال أبو حنيفة : إذا قبض المسلم 27 إليه » فحدث به عيب » ثم اطلع 
على عيبه » لم يكن له الرجوع بالآرش © . 
64 - وقال محمد » وزفر : يرجع بأرش العيب 7 » وهو قول الشافعي ©) . 


8" - لنا : أن القبض لو © بطل في جميع المقبوض » لم يرجع برأس امال » 
فإذا تعذر القبض في جزء منه لم يرجع بحصته من رأس المال . [ وبيع العين 
بخلافه ] 29 ألا ترى : أن المبيع لو استحق رجع بالثمن » فإذا تعذر القبض في جزء منه 
زجع : بحصيه 7 

رفول - ولأنه لو رده لم ينفسخ السلم » فلا يرجع بالأرش إذا وجد به عيئا » كما 
لو علم بالعيب وتمكن من الرد فلم يرد حتى حصل فيه عيب آخر . 

ليقن - ولأن كل ما لم يرده من أول ما تمكن 29 من الرد لم يكن له الرجوع 


.] في (م) : [السلم‎ )١( 

(؟) الأرش : ما يسترد من ثمن المبيع إذا ظهر فيه عيب » وأرش الجراحة : ديتها » والجمع أروش راجع : النهاية 
( باب الهمزة مع الراء » ( 21 » لسان العرب » مادة : ١‏ أرش » ( 250/1 )51١‏ » المصباح المنير( ١5/١‏ ) > 
المعجم الوسيط ( ١/١‏ ) . 

(") راجع : المسألة في : مختصر الطحاوي ص88 » 45 . 

(4) راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية» : فصل إذا قبض المسلم فيه ووجد به عيبا فله أن يرده » ( 191/11 ؛ 
١ 58‏ ) » حلية العلماء ( 184/4) » المدونة ١‏ في المسلم إليه يصيب برأس المال عيًا إلخ ؛ ( 1104/1 ) » الكافي لابن 
عبد البر 9 باب السلم وما ينعقد به 6 ( 151/9 ) ع المسائل الفقهية و كتاب البيرع 6 ( 111/1) » مسألة ( 50)) 
المغتي ( 41/4" ) » الإنصاف ( 950/0 ) . 

(0) لفظ : [ لوع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(5) ما بين القوسين زيادة لازمة لإقامة المعنى . 

0) في (م)٠(ع):[يمكن].‏ 

)02( قوله : [ بالدراهم ع ساقط من ( م ) » ( ع ) ٠‏ 


والطعام بالطعام . 
مم - احتجوا : بأنه تعذر رده بعينه بمعنى حدث فيه لا يتضمن الرضا به ع 
فجاز له الرجوع . أصله : بيع الأعيان . 
“«ومم( - قلنا : يبطل إذا باع دراهم بدراهم . 
ولأن ببوع الأعيان لو انفسخ القبض في جملتها رجع بالثمن » فإذا تعذر الرد في جزء 
منها رجع بحصته » وفي مسألتنا بخلافه . 
84" - قالوا : معنى يستدرك به السلامة من العيب بالمعقود (© » فوجب أن 
يكون له مدخل في السلم . أصله : الرد . 
هلام”٠‏ - قلنا : الرد يجوز أن يغبت في بيع الدراهم بمثلها » فجاز السلم فيه » والرجوع 
بالأرش ليس هو فسخ العقد من أجل الفائت ؛ لأن الشمن لا يتقسط على الأجزاء المعيبة وإنما 
يتفسط على البتاعة » وما الأرش إسقاط جزء من الثمن لأجل العيب . 
مل - قلنا : الجزء الفائت لا حصة له ؛ ولكنه متى تعذر الرد صحت المطالبة» 
وصارت له حصةء بدلالة : أن المبيع يُقوم صحيححا » ثم يقوم معييًا ويقسم القمن على 
ذلك » وقسمة الثمن تطلب الحصة ©" , 
مم٠‏ - فدل على أنّا نفسخ العقد في مقدار الجزء الفائت » ويرجع بالثمن الذي 
يخصه © , 


# # * 


. ] في ( ص ) : [ طلامة ] , مكان : [ سلامة ] » وفي (م ) » ( ع ) : [ بالعقود ] » مكان : [ بالمعقود‎ )١( 
. (؟) في (م)٠(ع):1 تبطل للحصة ] » مكان : [ تطلب الخصة ع‎ 
.]هرضحي[:)ع(٠)عمع( (؟) في‎ 


السلم فيما له حمل ومؤنة نينا 
||| مسالة ١‏ 
السلم فيما له حمل وموّنة 
4 - قال أبو حنيفة : لا يصح السلم فيما له حمل ومؤنة حتى يبين (' موضع 
ماري 


159 - وقال أبو يوسف ؛ ومحمد : يصح © . 

"ام - واختلف قول الشافعي » واختلف أصحابه في تأويل قوله » فمنهم من 
قال : له ثلاثة أقوال » أحدها : قول أبى حنيفة 29 » والآخر : يستحب تسمية المكان » 
والآخر : قول أبي يوسف » مضي ان 

"امم - لنا : أن جهالة مكان التسليم توجب فساد العقد ؛ لأنه لو شرط أن يوفيه 
أي موضع شاء بطل العقد » فكان ببانه شرطًا في السلم أصله : المقدار » والصفات . 

؟مم"3 - ولا يلزم : ما لا مؤنة فيه ؛ لأن جهالة مكان تسليمه لا يفسد العقدء لو 
قال : علي أن أسلم إليك حيث لقيتني صح العقد . 

سمس - ولأن ما تختلف قيمة العقد > باختلافه » ويصح اشتراطه في العقد 9© ع 
فذكره شرط . أصله : صفة المسلم فيه © . 


)١(‏ في (م):[تبين]. 

(؟) راجع : مختصر الطحاوي ص86 ٠‏ 17م ع تحفة الفقهاء ( كتاب البيوع 6 ( ١4/1‏ ) » بدائع الصنائع 
5١/5‏ ) » الهداية مع فتح القدير » وبذيله العناية ( /1/9؟ » 58 ) . 

("1) في جميع النسخ : [ قول أبي حنيفة ] كان الأفضل أن يقول : كقول أبي حنيفة » أو : مثل قول أبي 
(5) راجع : المهذب مع تكملة المجموع الثانية ( ١47/17‏ ) » حلية العلماء ( 4/ه/ا"؟ ٠‏ 111/0 ) » بداية 
المجتهد ( كتاب السلم ؛ » ١‏ الباب الأول : في محله وشروطه » ( 771/5 ) » قوانين الأحكام الشرعية 
ص1/88؟ » 774 » المسائل الفقهية ( "551/١‏ ) » مسألة ( 45 ) » الكافي لابن قدامة فصل : ١‏ ولا يشترط 
ذكر مكان الإيفاء » ( ١١7/٠ 1١5/9‏ ) » المغني ( 8370/5" , 4" ع » الإنصاف ( 1١8/1١١1/5‏ ) . 
(0) في ( م ) » ( ع ) : [ يختلف ] » مكان : [ تختلف ] وفي ( ص ) : [ الجمع ] » مكان : [ العقد ] . 
(5) قاعدة : « ما تختلف قيمة العقد باختلافه ويصح اشتراطه في العقد فذكره شرط 4 . 

(1) قوله : [ فيه ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 


ها" كتاب البيوع 


#س#م1 - ولا يازم : ما لا حمل له ؛ لأن اشتراط مكان التسليم فيه لا يصح . ولو 
شرطه لم يتعلق به حكم » فلا يقف العقد على اشتراط ما لا يصح اشتراطه (© . 

وممم١‏ - ولأنا أجمعنا على أن جهالة الكان تمنع 9؟ صحة العقد [ لأن أي 
مكان 27 للتسليم مكان لم يشترط التسليم فيه » فلا يتعين فيه التسلم ] كسائر 
الأمكان . 

ولأن معرفة المكان شرط في صحة العقد باتفاق » وما شرط في انعقاد عقد السلم 
فالمعتبر فيه شرط ء لا الحكم بالصفات ؛ لأنه من اشتراط الجيد أو الوسط » ولا يثبت 


بإطلاق الوسط . 
اضفرةرن - ولأنه أسلم فيما له حمل ومؤنة » فلم يجز من غيره » كمكان الإيفاء » 
كما لو أسلم في البرية . 


بممم١‏ - ولأن كل ما كان شرطًا في السلم إذا وقع العقد في البرية كان شرطا إذا 
وقع في المصر » كسائر الشروط . 

مممم1 - احتجوا : بقوله عليه [ الصلاة و] السلام : ١‏ من أسلم فليسلم في كيل 
معلوم » وأجل معلوم ) 29 » ولم يأمر باشتراط مكان التسليم . 

وس«مم( - والجواب : أنه يستحيل أن يشترط كيلا معلومًا » ولا يصير الكيل معلومًا 
إلا ببيان موضع قبضه . 

: قالوا : تسليم / © مستحق بعقد » فلا يجب شرط موضعه فيه . أصله‎ - "٠ 
. إذا لم يكن له حمل » وبيوع الأعيان‎ 

41 - قلنا : ما لا يحمل لا يختلف المعقود [ فيه ] © باختلاف الأماكن » فلم 
يكن ذكره شرطًا © » وماله حمل يختلف باختلاف الأماكن » فجهالة مكانه تؤدي إلى 
اك 


. » لا يقف العقد على اشتراط ما لا يصح اشتراطه‎ ١ : قاعدة‎ )١( 

(؟)في(م)ء»(ع):[ينم ]. 

(؟) في ( م ) (١‏ ع ) : [ بمكان ] ٠‏ والعبارة مضطربة » وما أثبتناه بين القوسين فيه تخيير عما جاء في النسخ 
بلفظ : « ليس لمكان التسليم » لأنه مكان لم يشترط التسليم فيه » فلا يتعين فيه التسليم » . 

(4) تقدم تخريجه في مسألة ( 189 ) . (5) لفظ : [ تسليم ] مكرر في ( ص ) . 
(1) الزيادة أثبتناها لمقتضى السياق . (0) في ( ص ) : [ شرط ع » والصواب ما أثبتناه . 


هه أ 


السلم فيما له حمل وبؤئة سسب ب ++ سس 1/8 79/1 
- وأما ببوع الأعيان : فلو شرط غير مكان البيع لم يصح . فعلم أن تسليمه 
هناك تورجب العقك 
وفي مسألتنا : لو شرط تسليمه في غير مكان العقد صح » فدل على أن موجب 
العقد لا يقتضي التسليم هناك . 


# # # 


كتاب الببوع 


ا" 


لأسن قهه انيه 


العقد على استصناع الأواني 


٠" 4«‏ - قال أصحابنا : إذا استصنع الأواني جاز (© العقد » ولكل واحد منهما 
الخيار 4 0 

4" - وقال الشافعي : لا يجوز 99 . 

ه؛4"” ح- لنا : قوله مَكِقوٍ : « ما رآه المسلمون حسنًا فهو عند الله حسن » © » وقد 
جرت العادة باستصناع الأخفاف 9 , والأواني في سائر الأعصار من غير نكير . 

5 - ولا يقال : بأن الشافعي منكر ذلك ؛ ولأنا لا نعرف هذا من عادة 
السلف ؛ ولأنهم يستصنعون الثياب » ولا يجوز ذلك عندكم ؛ لأن أبا حنيفة 30 
جوز ذلك » وترك القياس © لما رأى من عادة الناس في زمانه واحترافهم » وكانوا لا 
يستصنعون الثياب » فلا تجوز المكابرة من المشاهدة والاستدلال على ما كانت العادة 
عليه بما نجد عليه العادة ؛ لأن بها © إنكار الشافعي » فلا يقدح إذا كانت هذه العادة 
سابقة لزمانه » لم ينكرها منكر من قبله . 

4ممل - ولأن العقود تارةً تقع 29 جائزة غير لازمة » وتارةٌ تقع 210 لازمة » فلما 
جاز أن يوجد أحدهما في مبيع في الذمة موصوف جاز أن يقع وهو اللازم بالافتراق . 

48" - ولأنه نوع بيع منفرد باسم خاص موضوع له » فكان فيه ما يجوز . 


. في (م):1ماتعء مكان : [ جاز]‎ )١( 

(؟) راجع : بدائع الصنائع ( ».)٠ » ٠١9/6‏ الهداية مع البئاية ( لا//الا - 48٠١‏ )ء فتح القدير مع 
الهداية » وبذيله العناية ( /4/1 1١7/ - 1١‏ ) . 

ف راجع حلية العلماء ( 85/4" ) في المدونة » في « السلف في الصناعات » ( ١١1/98‏ ) . 

(4) أخرجه أحمد موقوثًا على ابن مسعود , في المسند ( 1/4/1 ) » وأبو داود الطيالسي في المسند ص 
الحديث ( 45؟ ) » والحاكم في المستدرك « كتاب معرفة الصحابة » ( /8/ا ء 109 ) . 

(*) في ( م ) ؛ ( ع ) : [ عادة الناسب باستصناع الخفاف ع » مكان المابت . 

(1) في ر(ص):1[#ع. (0) في ( ص ) : [ القنائص ] . 

(5) في ( ص ) » (م ) : [ بماع » مكان : [ بها ] » وفي ( ع ) : مكانه بياض » لعل الصواب ما أثيتناه . 
(1) لفظ : [ تفع ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 
)٠١(‏ ني (عم):[يقم]. 


العتقد على استصناع الأواني 


أصله : الصرف » والسلم . 

0 © احتهوا:»: بأنقابيغ فا لبن كيده عاج عرز وبل الملل فرحب ]نال 
يجوز استصناع الثياب . 

٠ه"ا"*‏ - قلنا : هذا صحيح إذا لم تجر ( العادة باستصناع الثياب » وما جوزته 
العادة [ دليل على قبولها ممن وجدت لديه ع 2 , كبمليك الأشياء المدخذة © 
بالمعاطاة » ودفع أجرة الحمام . فإن نازعوا في العادة » قلنا : إما نعني عادة السلف » وقد 
بينا : أن أبا حنيفة شاهدهم [ في عصره] ”© يعتقدون على بعض الأعيان دون بعض . 


وإع بم 


* ا 


. في (م ) : [ لم يجر ] » وما بين القوسين زيااة أرجبها السياق‎ )١( 
. ] ما بين القوسين بدل عما جاء في النسخ بلفظ : [ أحضر هما وجدث فيه‎ )1( 
.) في (م)٠(ع):[ متحلةع. (4) الزيادة من ( م ) © 2ع‎ )9( 


كتاب البيوع 


1 


|||||| مسالة 6 
الشراء بشرط الإجارة 


وهم( - قال أبو حنيفة : إذا اشترى فلعة بدرهم على أن يحذوها البائع » جاز 
البيع © . 
؟و"امل - وقال الشافعي : لا يجوز © , 
«هم"٠‏ - لنا : أن الئاس يفعلون ذلك في سائر الأعصار من غير نكير . 

4ه م" - ولأنه عقد © يشتمل على ببع وإجارة جرت العادة بالتعامل ©) فيه , 
فصار كصبغ الثوب . 

وه"ام٠‏ - ولأن العين والعمل كل واحد منهما يجوز العقد عليه على الانفراد » فإذا 
جاز أن يجتمعا في العقد تبع » وهو العقد على الصبغ » جاز أن يجتمعا في العقدء 
والعمل تبع 29 له . 

05" - احتجوا : بأنه اشترى عيئًا وشرط على البائع منفعة لا يقتضيه العقد » 
فوجب أن يفسد العقد » كما لو اشترى 20 طعامًا على أن يطحنه , أو غزلا © على أن 
ينسجه » أو زرعًا على أن يحصله . 

باه"٠‏ - الجواب : أن هذه العقود لم تجر العادة بالتعامل بها » وما خرج عن 
موضوع العقد ولم يجر التعامل به لم يصح » وإن جرى التعامل به صح » كما ذكرناه 


)١(‏ في سائر النسخ : [ سلعة ] » مكان : [ فلعة ] » وفي ( ص ) : [ أن حدها ] » وفي ( ع ) : [ أن 
حددها]» مكان : [ أن يحذوها ] » لعل الصواب ما أبتناه . قال النووي : ١‏ الفلعة - بكسر الفاء وإسكان 
الام - جمعها فلع وهي جلدة النعل ؛ ومعنى يحذوها : يجعلها حذاء ؛ في المجموع ( 58/5" ) . راجع : 
بدائع الصنائع ١‏ 175/5 ؛ ١7/١‏ ) » الهداية مع فتح القدير ١‏ باب البيع الفاسد » ( 451/5 » 407 ) . 
(؟) راجع المهذب مع المجموع ١‏ باب ما يفسد البيع من الشروط وما لا يفسده 6 ( 1//5" ) » بداية امجتهد 
«الباب الرابع في بيوع الشروط والثنيا » ( ١74/7‏ ) ء المغني ( باب بيع الأصول والثمار » ( ٠١1//4‏ ) . 
(؟) في (م)2(ع):[ولاعقدع]. 

(4) في جميع النسخ : [ التعامل ع بدون الياء » والصواب ما أثبتناه . 

(9) في (م)ء٠(ع):[سعع.‏ 

(6) ني (م) ١»‏ (ع) : [ اشترى منه ]ء بزيادة : [ منه ] . 

(9) ني (مع)ء٠(ع)‏ :[وغزلاع]. 


الشراء نشرط الإجارة 77ب ب ب سس له 1/1 ؟ 
قِ التمليك بالمعاطاة . 
مه""1 - قالوا : هذا بيع وإجارة » وأحد العقدين إذا شرط في الآخر أفسده . 
وه" - قلنا : يبطل بما إذا اشترى تمرة على أن يتركها على النخل : 
,مم1 - ولأن أحد العقدين ههنا (© تابع » فيفارق الحكم المشروط صريعنا © ؛ 


بدلالة : الصباغ لو ابتاع منه الصبغ واستأجره على العمل جاز » وإن كان 27 البيع بيعًا 


# # ب 


. قوله : [ هاهنا ع ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 

(؟) ني (م) ‏ (ع) : [ متفارق ] » مكان : [ فيفارق ] » وفي ( ع ) : [ صحيعما] » مكان : [ صريحا ] ٠‏ 
(”) ني ( م)» (ع) :[ وكان ] » بدون : [ إك ] ٠‏ 

(4)ني (م)٠‏ (ع):[ بها]ء مكان : [ به ]. 


كتاب البيوع 


ا ؟ 


||| مسالة 56 
وكاله المسلم إليه رب السلم 


"١‏ - قال أصحابنا : إذا وكل 27 المسلم إليه رب السلم فاشترى له طعامًا 
واكتاله » [ ثم أمره بقبضه واكتاله ] لنفسه » جاز © . 

؟“"مل - وقال الشافعي : لا يجوز © . 

سب و - لنا : أنه أمانة في يده » فإذا أذن له في 9 استيفائها جازء كما لو كان 
وديعة . ْ 

4" - فإن نازعوا في الوديعة فالدليل فيهما : أن المسلم إليه لو امتنع من الدفع 
جاز لرب السلم قبض ما في يده بحقه » فإذا أذن ورضي أولى . 

."م1 - ولأنه لو أذن لغيره من غرمائه فى قبض ما في يده بدينه جاز» فإذا أذن له 
جاز . أصله : إذا كان مشهد 0© من التشلم إليه.. ١‏ 

5" - احتجوا : بأنه قابض من نفسه يإذن غيره » فلا يصح . أصله : إذا أذن 
رب السلم للمسلم إليه أن يقبض له ما أخذ منه . 

٠9‏ - قلنا : هناك أمره أن يتصرف فى ملك 209 نفسه » والإنسان لا يجوز أن 
يتصرف في ملك نفسه بأمر 29 غيره » فبطل أمره » فكأنه عزل الطعام لغير أمره . وههنا 
أمره أن يتصرف في ملك الآمر 9© » فأمره بفعله 9» حكم» فقام فعله مقام فعله . 


. لفظ : [ وكل ] ساقط من ( م ) » ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )١( 
. (؟) ما بين القوسين ساقط من ( م ) . ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ 
» )7810/4 ( ب) » حلية العلماء » الباب السابق‎ ١4. مسائل السلم 6 » ورقة‎ ١ راجع المسألة في : الكت‎ )1( 
. ولم نقف على هذه المسألة في كتب الالكية والحنابلة بعد‎ 
. لفظ : [ في ] ساقط من ( م ) ؛ ( ع ) » ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش‎ )5( 
في (م)ء(ع):[يشهدع.‎ )©( 
.] في (م)2(ع):[1 مالعء مكان : [ ملك‎ )50( 
. في ص : [ بأمره ع » بزيادة الهاء‎ )1( 
» ع ) : [ لغيره وأمره هاهنا أمره أن يتصرف في ملك نفسه بأمر غيره الأمرع » مكان المثبت‎ (١ ) في (م‎ )8( 
١ . ) إلا أن لفظ : 1[ يتصرف ع ساقط من ( ع‎ 
. (؟) في (ع ): [ بعلونه ع » مكان : [ بعلومه ع‎ 


وكاله المسلم إليه رب ل ستتت0_072222050صلش22ا | الم 


مم" - ولأنه يجوز مثل هذا القبض بغير أمره ولا رضاه إذا امتنع » فلأن يجوز 
بأمره أولى . 


ا .1 00 البيوع 


||| مسالة : 


كسمم( - قال أصحابنا : إذا اشترى طعامًا بعينه ودفع غرائره ('» إلى البائع بحضرة 
البائع 29 » أو وكيله » فقال هن ادي بتع العا بين تماد 
البائع ©9) . 

الا" - وقال الشافعي : لا يخرج من ضمانه إلا أن يكون بحضرة المشتري » أو 
وكيلة 0 : 

وبإممو - لنا : أن غرائره يده ؛ بدلالة : أنهما © لو اختلفا في طعام من غرائر 
أحدهما كان لصاحب الغرائر » فإذا كاله فيها بأمره فقد -حصل البيع المعتبر في يد 
المشتري برضاه 29 » فصار كما لو خلى بينه وبين الثمرة . 

امام( - ولأن القبض في العين يحتاج إلى 0 خروج الشيء من ضمان البائع لا 
لتعيين الملك » فكل قبض للخروج من ضمان العين يفيد تعيين الملك » وأنه يخرج من 
ضمانه إذا صار في حكم يد مالكه بأمره » كالعين المغصوبة إذا أمره أن ينقلها إلى داره . 

"م٠‏ - ولأن ما جاز أن يصير المغصوب منه قابضًا جاز أن يصير المشتري به 
قابضًا 9 ؛ أصله : إذا جعله في غرائر ه بمشهده 09 , 


)١(‏ غرائر : جمع غرارة بكسر الغين وهي وعاء . راجع : مختار الصحاح » مادة 9 غرر) » ص487 » لسان 
العرب ( 7895/0 ) . 

(؟) في ( م ) ء (ع ) : [ ودفع غرائره البائع بحضرة المشتري ] » مكان المثبت . 

. في جميع النسخ : [ فير ما بفعل ] » مكان : [ فكاله فيها ع » لعل الصواب ما أثبتناه‎ )٠( 

(5) قال العيني : ١‏ لو كان الغرائر للبائع لا يصير قابضًا في رواية عن محمد » . 

(5) راجع المسألة في النكت » في ١‏ مسائل القبض » ورقة ( ١89/‏ أ) . 

(1) قوله : [ يده ] ساقط من ( م ) » (ع ) ؛ ومن صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش وفي (م ) ؛ 
(ع ) : [ أيهما ] , مكان : [ أنهما ] . 

(/) في جميع النسخ : [ برضاهم ] » الصواب ما أثبتناه . 

(6) في (ر ص ) : [ إليه ] . 

(1) قاعدة : « ما جاز أن يصير المغصوب منه قابضًا جاز أن يصير المشترى به قابضًا » . 

. في (مع) 2( ع ): 1 في الغرائر يشهده ع . مكان المثبت‎ )٠١( 


وقت نخحروج المبيع من ضمان البائع ا" 


لم٠‏ - احتجوا : بأن رب السلم لو دفع غرائره إلى المسلم إليه » وقال : كل 
المسلم فيها لم يكن قابضًا » وما لا يكون قبضًا [ للدين [ لم يكن قبضًا للعين ع 29 ع 
أصله : إذا كاله المشتري في غرائره » أو ما لا يكون قبضًا ] 29 لما في ذمة البائع » لا 
يكون قبضًا لما في يده . 

وبامام١‏ - قلنا : قد بينا أن الملك لم يتعين فيه » وإنما يملكه بالتعيين » فيصرف المسلم 
إليه © فيه » فيقع في ملك نفسه » ولا يجوز أن يكون بأمر غيره » فلم يتعلق بالأمر 
حكم » فكأنه 29 كاله بغير أمره » وفي مسألتنا : أمره بالتصرف في ملك نفسه » وكان 
للأمر فائدة . 

“لاعام٠‏ - فإن قيل : أمره فيما في ذمته غير » صحيح » الدليل عليه : أنه لو أذن 
في تسليمه إلى وكيله . 

ببسم - فإن قلنا : هناك يتعين بقبض الوكيل » ونحن منعنا أن يتصرف الإنسان 
في ملك نفسه بغير أمره » فأما الوكيل فإما أذن له في التصرف فيما يتعين بالدين » 
وذلك ملك لموكله كان أمره فيه . 

مالم - قالوا : غرائر المشتري إذا حصلت في يد البائع زالت يد المشتري عنها » 
بدلالة : أنهما لو تنازعاها كانت للبائع » فإذا كان فيها لم يخرج المبيع من يده . 

وبامم1 - قلنا : هذا غلط » هذه الغرائر مع اعتراف البائع يملك المشتري لها في يد 
المشتري حكمًا ؛ بدلالة : أنه إذا سلم 29 أنها له ونازعه ما فيها كان القول قول صاحب 
الغرائر » وإن © كانت في يد البائع » فعلم أنها يده من طريق الحكم » فإذا كال فيها 
بأمره خرج المبيع من يده . 


#2 # 


(1) ما بين المعكوفتين ساقط من جميع النسخ » أثبتناه لمقتضى السياق ٠‏ كما أن المعني لا يستقيم بدون هذه 
الزيادة . 

(؟) ما بين المعكوفتين ساقط من صلب ( ص ) واستدركه الناسخ في الهامش . 

(7) في روم )2( ع) : [ السلم فيه ] . 

(4) قوله : [ فكأنه ع ساقط من ( م ) »2 (ع) . 

(5) في ( م (١)‏ ع ) : [ ذمة غيره ] » مكان : [ ذمته غير ] . 

(5) في (م)٠(ع):[أسلم‏ ]. 

(0) في (م)١(ع):[فإن‏ ]. 


فهرس امجلد الخامس لقف 
فهرس المجلد الخامس 
الوضوع الصفحة 
كتاب البيوع 
مسألة 5114 بيع وشراء ما لم يره اموا ا امور اع ا 
مسألة 070 ما يتم تحقيق البيع به لممووا اونكمت امامو متو ااا 
مسألة 517 حكم مغل البائع الخيار لنفسه مهديب ا 
مسألة 0717 حكم المبيع إذا اشترط المشتري الخيار ا م ا 
مسألة 4 إذا شرط الخيار في أي العبيد المشترين شاء لد 
مسألة 515 إذا شرط الخيار إلى الليل أو إلى الغد ا ل ١7‏ 
مسألة 517١‏ إسقاط شرط من الأجل المجهول موي اس و مانا 
مسألة ١/اه‏ توريث خيار الشرط والرؤية مي 11 
مسألة 7/اه حكم فسخ أحد المتعاقدين البيع بوتس لسو 
مسألة */اه حكم شرط أحد المتبايعين الخيار لغيره ك0 00 
مسألة 51/4 اشتراط لفظين ماضيين في صيغة الببع 0 ا اا 
مسألة 010 البيع على شرط نقد الذمن خلال ثلاثة أيام سي ا 0 
مسألة 515 السبب في فساد العقد عند وجود التفاضل ا 
مسألة 01017 اعتبار التقابض عن بيع الحنطة بالحنطة والشعير بالشعير ا 
مسألة .1ه حكم بيع الجنس بالجنس نسيئة 0 
مسألة 01/4 ما يعتبر في اللمكيلات والموزونات المنصوص عليها 0000000 رن 


مسألة ٠ه‏ حكم بيع الخنطة بالدقيق سس 


ينقفق فهرس امجلد الخامس 
مسألة ١‏ بيع الدقيق بالدقيق يست نشول 
مسألة 7ه بيع خل التمر وخخل الدقل ببعضهما متفاضلا رع ما ل 
مسألة 5817 اللحوم أجناس مختلفة اس ا ا 
مسألة 584 بيع الرطب بالتمر يي 0 
مسألة 586 بيع الرطب بالرطب ا 0 
مسألة 585 الدراهم والدنانير عند تعينها بالعقد 89ب- 0000003 0 00 000 000000 
مسألة 2817 يبع الدينار بدينارين ودرهم » والدرهم بدرهمين ودينار ا ا 
مسألة إذا باع درهمين صحيحين بدرهم صحيح ودرهم غلة رك 
مسألة 8 بيع المسلم الدرهم بالدرهمين في دار الحرب خحاس ماسو ال 
مسألة بيع اللحم بالحيوان ا 0 
مسألة 559١‏ حكم ثمر النخل المبيع وقد أطلع اس 
مسألة 1ه حكم مؤنة قلع الزرع وقطف الثمر 0 0000 
مسألة 1ه بيع الثمرة قبل بدو صلاحها يي ا 
مسألة 514 بيع الثمرة بعد بدء صلاحها مع شرط تركها على الدخل مش سيط ال 
مسألة 510 بيع الجوز واللوز والفستق والباقِلّاء الأخضر في قشره 0 
مسألة "1ه بيع الحنطة في سنيلها ا 0 010100000 
مسألة /91ه ضمان ثمرة النخل التي باعها مشتريها على شجرتها 

فأصابتها جائحة 0 00 
مسألة 048 بيع الثمرة على رؤوس النخل بخرصه تمها 000 
مسألة 5159 بيع العقار قبل قبضه من بائعه نكس موسا ساد موسي ا 


فهرس امجلد الخامس 


مسألة 7٠٠6‏ التصرف في المهر » ويدل الخلع قبل القبض 01100 
مسألة 0١‏ هل تعتبر التخلية بين المشتري وبين المبيع قبضًا 1101 
مسألة 701 حكم من باع مصراة قد صبرّها البائع الأول 50 


مسألة 0 اطلاع المشتري على عيب في المبيع بعد زيادته عنده 0100 


مسألة 05 اطلاع المشتري على عيب في المبيع مع الصلح 


على الأرش وإمكان الرد ا 000 
مسألة 70 حكم رد أحد الشريكين مبيعًا دون الآخر 00000 


مسألة 7017 إذا اشترى عبدًا على أنه كافر فكان مسلمًا 


مسألة 508 إذا اشترى جارية فوجدها زانية د 010000000 
مسألة 70 حكم البخر في الغلام والجارية 0 00 
مسألة ٠٠١‏ الحكم لو اشترى عبدين وقبضهما ثم وجد بأحدهما عيبا 00 


مسألة 11١‏ حكم من اشترى عبدًا فقتله أو طعامًا فأكله 


ثم اطلع على عيب فيهما 000000000 1 0 
مسألة 0١7‏ ما يفسخ به العقد إذا وجد بالمبيع عيبًا بعد القبض 50006 


مسألة “51 ما حكم البيع فيما إذا اشترى مأكولًا في قشره فكسره 


فوجده معيبًا لا ينتفع بما في داخخله 10 12011111 
مسألة 5١4‏ بيع العبد بعد جنايته ميجو جهو اس سلبو سي 


مسألة 516 حكم بيع العبد القاتل أو المرتد ل 


مسألة 51١‏ ملك العبد للأموال ة ة دز د د 1111111011 


بالقفقف 


14 


م 721/7 


١00 


ارين 


بافلفف 


مسألة 511 البيع بشرط البراءة من العيوب كلها 100000000 
مسألة 714 حكم الرجوع بالأرش بعد اطلاعه على عيب في ثوب قد صبغه 
مسألة 119 حكم رد العبد المبيع إذا باعه المشتري 12771111116 
مسألة 77١‏ حكم ولد المبيعة إذا ولدت في يد البائع ا 


مسألة 7١‏ هل لأحد من المشتريين أن ينقد حصته من الثمن للبائع 


ويأخذ به نصف الصفقة » أم لابد من استيفاء جميع الثمن ؟ 00 
مسألة 1 حكم قبض امبيع لو دفع أحدهما جميع الثمن للبائع 0 
مسألة 718" رجوع الشريك بما يدعيه على شريك غائب قد حضر 0" 
مسألة 74 حكم الخيار بالخيانة في رأس مال المرابحة 521000010 
مسألة 77 حكم لحوق العقد الحط من الشمن ا 


مسألة 5 الحكم فيما إذا باع عيئًا بثمن فلم يقبضه 


مسألة 571 ما الحكم لو ابتاع ثوبا بعشرة » فباعه بخمسة عشرء 


ثم اشتراه بعشرة فأراد أن يبيعه مرابحة ؟ 11011011 
مسألة ”> شراء ثوبين شمن وأحد ؛ وبيع أحدهما بثمنه مراببحة 01 
مسألة 9 خخيانة البائع للمشتري في المرابحة وهلاك المبيع 5000 


مسألة هلاك المبيع في يد المشتري واختلافهم في الثمن 5111 
مسألة 57١‏ اختلافهما فى الأجل 000 


مسألة 5 موت التبايعين أو أحدهما بعد قبض المبيع » 


واختلاف الورثة في الشمن -بزشزبشز ربز زدتك00020 0000000 


56151 


فهرس انجلد الخامس ل" 


مسألة 7" عند التحالف يمن يبدأ ؟ 0-1117 
مسألة 774 بيع المتعاقدين عبدا بثمن حال واخختلافهما في البداية بالقبض 56417 
مسألة "1١5‏ حكم بيعه عبده وعبد غيره 0 0 زة 0 0 0000000000 
مسألة 718 حكم بيع الحر والعبد معا اموا و ا 
مسألة 7 الزيادة في الثمن أو المبيع بعد تمام | 3 0 00 
مسألة 128" إذا أجل الدين الحال وهو مما يقبل التأجيل تأجل ووو م يي لكف 
مسألة 819 إذا قبض المبيع في البيع الفاسد ملكه ز[ز[ز[ [ [ 0 0 10000 


مسألة 54٠‏ باع عبدا بشرط العتق فسد العتق ل اي لانم 


مسألة 5145 بيع النحل بغير الكوارات ا ااا 
مسألة 5145 بيع دود القر وبزره ا 


بعالك اال ا مم ا 


3 


مسألة 548 تصرف الصبي بالبيع اح امسا لسمجووجا الس 1 


مسألة 549 ما تتعلق به ديون المأذون ا 00 


مسألة 50٠‏ إقرار العبد المحجور بالسرقة ا 


ألة ا الل ا ل و 111 


مسألة 557 ملك الكافر للعبد المسلم 12 ال 


فهرس امجلد الخامس 


ةف 


تجالة 67و ابيع رازه ا ل ل اا ع مل لق 


مسألة 55 بيع لبن الآدمية اا ااا ااا 


مسألة 505 التفريق بين ذوي الأرحام من المماليك في البيع مو سس 1 
مسألة 07> حكم البيع في عقد فرق فيه بين الأم وولدها و اك 
مسألة 508 التفريق بين الأخوين » وذوي الأرحام الصغار ا 
مسألة 505 اشتراط وجود المسلم فيه من حين العقد 

مسألة 57٠‏ هل يجوز السلم حالا ومؤجلا ل ا حو ع م 
مسألة 55١‏ السلم في الحيوان تت 0 ااا 
0101 ا 
مسألة “5537 السلم في رأس المال الذي يتعلق العقد على قدره ومسو ال 
مسألة 514 السلم في اللحم يي 1 
مسألة 555 السلم في الجوز والبيض امسق سوس اجو اسم ا 
مسألة 557 السلم في الدراهم والدنائير وتبرهما 000 
مسألة 0 المسلم في الدراهم مع نقد بعضها في المجلس والتداين في الآخر..... "7.١‏ 
مسألة 514 المتصرف في رأس مال السلم قبل قبضه مع تقايلهما السلم ا 
مسألة 515 إعطاء المسلم إليه أجود مما عليه وأفضل مع طلبه العوض عن الزيادة. 6.!؟ 
مسألة 7٠١‏ الرجوع بالأرش إذا قبض المسلم إليه فحدث به عيب ثم أطلع عليه. 1.1" 


مسألة 517١‏ السلم فيما له حمل ومؤنة لاسو جوج او سس ا 


فهرس امجلد الخامس 
مسألة 77 العقد على استصناع الأواني 


مسألة 17 الشراء بشرط الإجارة 


مسألة 4 وكاله المسلم إليه رب السلم ... ........ 


مسألة 1 وقت خروج المبيع من ضمان البائع 


* # ف 


بايففف 


0 
0 


تومل« معد ه خاو لدنم كحم 
ليه عطي امت ايوم 
سنا 


000000 


